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رئيس مجلس الإدارة 
أ. د / أحمد محمود يوسف 
رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


رئيس التحرير 
أ. د / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير 
الاشتراكات السنوية: المؤسسات الأقراد 
جمهورية مصر العربية: ٠‏ جنيه مصري ٠‏ جنيها مصريا 
الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولارا ٠‏ دولارا 
الإعالنلات: يتفق عليها مع رئيس تحرير المجلة وفقا للضوابط المحددة في هذا الشأن. 


عنوان المراسلات: 
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أ.د / سيد عبد الوهاب 
”'- أ.د / علي عبد المجيد عبده 

5 أ.د / عبد المنعم راضي 

6 أ.د / مصطفى محمد علي 

1- أ.د / سميحة القليوبي 

7- أ.د / عمرو غنايم 

4- أ.د / محمد حسن العزازي 

3- أ.د. / هدى صقر 

٠‏ أ.د / حسن حسني 

١١‏ أ.د / سيد محمود الهؤاري 

-١١‏ أ.د /علي عبد الوقاب 

*- أ.د / فريد راغب النجار 

-١4‏ أ.د / حامد طلبة 

5 أ.د / مصطفى بهجت عبد المتعال 
5 أ.د / محمود سمير طوبار 

-١‏ أ.د / مصطفى السعيد 

أبد / شوقي حسين 

أ.د / أحمد فرغلي 

٠‏ أ.د / إجلال عبد المنعم حافظ 
١‏ أ.د / نجد خميس 

7- أ.د / مصطفى علوي 

*2- أ.د / محمد كمال أبو هند 

4" أ.د / عالية المهدي 

5 أ.د / محمد الحناوي 

5 أ.د / سعيد عبد الفتاح 

7"- أ.د / محمد محمد إبراهيم 

8- أ.د / يسري خضر إسماعيل 

4 أ.د / محمود الناغي 
٠‏ أ.د / محمد كامل عمران 


في ههذالعدد 


الموضوع 
د افتتاحية العدد: 


كلمة الأستاذ الدكتور/ أحمد محمود يوسف رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


كلمة الأستاذ الدكتور/ عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير 


بحوث محكمة: 


تفعيل دور أساليب المحاسبة الإدارية فى إدارة تكاليف سلسلة 
التوريد (منظومة مقترحة) 
8سأسنامععة ألعتمععممة81 4ه غ801 عط عمناءعة 
لاأممناة هذ امعدمعهدمة11 )5و0 +10 كعناوتمطءه1 
(لتعأقز5 لعأدعوعنا5) مندط 
تطبيق موازنة البرامج والأداء بمصر (الشركة القابضة 
للكهرباء - مصلحة الضرائب على المبيعات) مع إشارة 
للتجربة الماليزية 


الإدارة الكويتية لأزمة سبتمبر 5٠١١‏ د./ عبد الرحمن العنزي 
إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول د. أشرف محمد دوابة 
العربية 

القياس والإقصاح المحاسبى عن المخاطر الاتتمانية فى البنوك د. أحمد حسن عامر 
(دراسة تطبيقية ) 

|أملخصات الرسائل: 

دور القطاع الخاص في تنمية الصناعات البيئية في شبه 

جزيرة سيناء 


لجا عت ب 


٠ 


| |المقالات : 


أ | الندوات والمؤتمرات : 


العائد والمخاطرة فى القرار الاستثمارى بالبورصة 


كت كتابزٍة اد البغفث (علْمٌ وفن ولفة) 


الملتقى العلمي السنوي الرابع لقطاع الأسمنت بعنوان : "نظرة 
استشرافية لاقتصاديات صناعة الأسمنت في ضوء القضايا 
الحاكمة' 7 ٠‏ 38 يونيو 5١٠1م‏ 

أبحاث المؤتمرات والندوات : 

الجاتس وتحرير التجارة الدولية في قطاع التعليم العالي 

في مصر 

البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على 
سلوك الشباب 

البطالة بين المتعلمين في مصر 

معاملات بورصة الأوراق المالية لا تعكس أداء الاقتصاد 
المصري حقائق وتساؤلات في ضوء مؤشرات أداء شركات 


الأسمنت 


أ| أوراق عمل الندوات والمؤتمرات : 


برنامج تحليل سوق العمل وثقافة العمل الحر 


خدمة المسار الوظيفى لخريجى الجامعات رؤية مستقبلية 
لخريجى قسم المحاسبة بالجامعات 


سوق الأسمنت المصرى بين الخصخصة وسيطرة الأجانب 


الاستفادة من المخلفات الإنشائية والوقاية العلمية من غبار 


الأسمنت واستعادة الحرارة لتحسين الكفاءة 


أ.د. عبد المطلب عبد الحميد 


. علي محمد أحمد الجنزوري 


د. ماجد رضا بطرس 


د. سامي أحمد محمد 


د. محمد سيد حامد 


أ.د. حمسن حسني 


د. مختار الشريف 


د. فكري فؤاد 


أ. ممدوح الولي 
د. محمد سيف الدين طه ا 


344”ي> 


للها 


نففا 


>34 


يلف 


مجلة البحوث الإدارية افتتاحية العدد 


أن / أحمد محمود يوسف 
رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 


إن التطورات العلمية والمعرفية غير المسبوقة التي حفلت بها السنوات الأخيرة 
مع بداية الألفية الثالثة - أدت إلى حدوث تغيرات ذات أهمية في مجالات التنمية 
الإدارية والاقتصادية والاجتماعية ؛ مما ساهم في خلق مناخ مختلف للبحث العلمي 
والتنمية التكنولوجية . وقد تنتبهت مجلة البحوث الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية لهذه المتغيرات عند وضع آليات تحكيم ونشر البحوث العلمية . الأمر الذي 
يقدم للمجتمع الأكاديمي مجموعة جيدة من البحوث العلمية والدراسات المتخصصة 
في جميع مناحي التخصص الإداري والإحصائي ونظم المعلومات والحاسبات . 

ولا يسعني إلا أن أوجه الشكر لإدارة المجلة للجهد الذي بذل في إعدادها 
والشكر الخاص لكل من وضع ثقته في مجلتنا العلمية ونشر أبحاثه بها . والشكر 
للهيئة الاستشارية على مجهوداتها في تحكيم الأبحاث وإيداء الملحوظات التي تساهم 
في تجويد الأبحاث المنشورة . 

وأخيرا فإنه يطيب لي أن أهنئ الأكاديمية وزملائي على صدور هذه السلسلة 
من المجلة العلمية ... وفقنا الله دوما إلى ما يحبه ويرضاه وجعل النجاح حليفنا .. 


والله ولي التوفيق ٠‏ 


الهكا 


مجلة البحوث الإدارية 


افتتاحية العدد 


إعادة بناء السوق العربية المشتركة " ٠‏ 
اذي ظل العولمة 


لعل التحليلات الخاصة بالسوق العربية 
المشتركة في ثوبها القديم تشير من الناحية 
الموضوعية إلى أنها حسب النظرية الاقتصادية 
بمنهجها التقليدي ؛ كانت تحتاج إلى وقت 
طويل؛ أو مدى طويل وفي الغالب كانت 
ستنحصر في إطار عدد محدود من الدول كما 
حدث بالفعل ولمدة طويلة نسبياً ٠‏ وستبقى عند 
'منطقة التجارة الحرة' وإن أمكن قد نصل إلى 
صيغة الاتحاد الجمركي ؛ لأن الظروف لم تكن 
مهيأة بالصورة المطلوبة في وقت صدور 
القرار رقم )١1(‏ الخاص بإنشائها في ثوبها 
القديم . 

ومع ظهور العولمة فإن ذلك يعطي فرصة 
تحفيزية هائلة للاقتصادات العربية لوضصع 
استراتيجية لإعادة البناء للتعامل بهامع 
التغيرات الجديدة في ظل العولمة ٠‏ ليس فقط 
للتعامل مع منظمات التمويل الدولية ولكن أيضاً 
للتعامل مع التكتلات الاقتصادية التي تتشكل 
على المستوى العالمي ؛ بل ومع اتفاقية 
"الجات" . ومنظمة التجارة العالمية التي تم 
الاتفاق عليها والتي قد ترتب آثارأ سلبية على 
الاقتصادات العربية تحتاج إلى صيغة جماعية 
للتعامل معها لتحويل الآثار السلبية إلى آثار 


أ.د. / عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير 


ايجابية كلما أمكن ذلك . وهي استراتيجية مسن 
المتصور أن تسعى إلى ضمان وحدة المنطقة 
العربية والحفاظ على هويتها ومصالحها 
الاقتصادية » وتعمل على تعظيم المقومات 
الإيجابية وعوامل القوة التي تملكها الاقتصادات 
العربية » وتقلل من عوامل الضعف أو تحيدهاء 
وتقضي على المعوقات التي تحول دون تعظيم 
العائد من الإمكانيات والموارد والمقومات 
الإيجابية العربية . 

ومن الواضح أنه في ظل العولمة » ظهرت 
العديد من الدوافع والعوامل المؤثرة والدافعة 
لإعادة بناء السوق العربية المشتركة على أسس 
جديدة » وهذا الفصل يمثل محاولة لتحليل تلك 
الدوافع والعوامل المؤثرة » ويضع مجموعة من 
الأسس التي يمكن بناء عليها إعادة بناء السوق 
العربية المشتركة بالصورة التي يجب أن تكون 
عليها في الألفية الثالثة . 

توجد الجديد من الدوافع والعوامل المؤثرة 
والدافعة لإعادة بناء السوق العربية المشتركة 
في ظل العولمة . 1 

فمع دخول عصر العولمة - ظهرت العديد 
من العوامل المؤثرة على الاقتصادات العربية 
والتي تعتبر في حد ذاتها قوى دافعة لضرورة 


افتتاحية العدد 


تجمع الإرادة العربية على إعادة بناء السوق 
العربية المشتركة ؛ نظرا لأن العولمة خلقت 
فرصا تحتاج إلى عمل اقتصادي عربي مشترك 
فعال لكي يقتنصها ٠»‏ وخلقت تحديات وتأثيرات 
سلبية وتكاليف يمكن من خلال قيام تكتل 
اقتصادي عربي جديد مواجهتها وتقليلها عند 
أدنى مستوى » فالعولمة تحتاج إلى عمل 
جماعي مؤسسي يعمل على إعادة هيكلة النظام 
الاقتصادي العربي بكل تنظيماته وهياكله » 
ومن أهم تلك العوامل الدافعة : 

: تأثير الجات ومنظمة التجارة العالمية‎ -١ 

يمكن تلخيص موقف الاقتصادات العربية 
من عضوية منظمة التجارة العالمية حسب آخر 
المعلومات المتاحة في : أن هناك سبع دول 
تتمتع بالعضوية الكاملة » التي وقعت على 
اتفاقية الجات في جولة أوروجواي الأخيرة 
التي تم التوقيع عليها في مراكش بالمغرب عام 
4 ٠ه,‏ وهذه الدول هي : مصر والكويت 
والمغرب وتونس والإمارات والبحرين وقطر » 
وهناك ثلاث دول تتمتع بصفة عضو مشارك 
أو منتسسب هي الجزائر والسودان واليمن » 
وهناك ست دول تحضر الاجتماعات بصفة 
مراقب وهي : السسعودية والعراق والأردن 
وسوريا ولبنان وليبيا . وفي الوقت الحالي يتم 
دراسة انضمام اليمن والسعودية والأردن » 
بالإضافة إلى أن هناك بعض الدول لها ظروفها 
الخاصة مثل العراق والصومال وجيبوتي 
وسلطنة غمان . 


مجلة البحوث الإدارية 


والأهم أنه من المتوقع أن تسعى معظم 
الدول العربية غير الأعضاء حاليا إلى اكتساب 
عضوية منظمة التجارة العالمية في القريب 
العاجل » إذن لا خلاف على أن الاقتصادات 
العربية ستتأثر بالجات ومنظمة التجارة العالمية 
سلباً وإيجابا بدرجة أو بأخرى. 

ومن الآثار السلبية التي تم رصدها للجات 
ومنظمة التجارة العالمية على الاقتصادات 
العربية ما يمكن تلخيصه في : 

- ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية 
وخصوصاً السلع الغذائية . 

- تآكل المزايا الخاصة التي كانت صادرات 
الدول العربية تتمتع بها في النفاذ إلى أسواق 
الدول الصناعية المتقدمة . 

- ارتفاع تكلفة برامج التنمية العربية » 
وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الخاصة 
بحقوق الملكية الفكرية . 

- الأثر السلبي على النشاط الاقتصسادي 
العربي بوجه عام في الإنتاج والتوظضف 
والصناعة العربية ٠‏ 

- تقلص قدرة الدول العربية على تصميم 
سياساتها التنموية بما يتفق وظروفها الواقعية 
وأهدافها الوطنية ٠‏ 

أما الآثار الإيجابية التي تم رصدها للجات 
ومنظمة التجارة العالمية على الاقتصادات 
العربية ؛ فيمكن تلخيصها على النحو التالي : 

- إن الاتفاقات الجديدة تتيح للاقتصادات 
العربية فرصا أوسع لتصدير منتجات تملك فيها 


مجلة البحوث الإدارية 


ميزة نسبية وتنافسية مثل : السلع الزراعية 
وبعض المنتجات الصناعية مثل المنسوجات 
والملابس . 

- إيجاد فرص أفضل لحماية الحقوق 
التجارية العربية » والوقاية من إجراءات الدعم 
وسياسات الإغراق من جانب الدول الأخرى : 

- تكفل الاتفاقات الجديدة معاملة متميزة 
وأكثر تفضيلاً في الكثير من الحالات ٠‏ بما في 
ذلك كفالة الفرص لحماية الصناعات الوطنية . 

- إن الارتفاع في الأسعار العالمية 
للمنتجات الزراعية قد يدفع الاقتصادات العربية 
إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية 
واستغلال الإمكانيات والموارد الزراعية لتحقيق 
الأمن الغذائي العربي . 

- إن تحرير التجارة العالمية » واحتدام 
المنافسة سوف يمثل حافزا للصناعات المحلية 
العربية على رفع مستوى الإنتاج والجودة 
وتحسين الكفاءة » في تخصيص الموارد » ومن 
ثم ارتفاع مستويات المعيشة للسكان في المنطقة 
العربية » بل يؤدي التحير من ناحية أخرى إلى 
زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة 
العربية . 

ويصبح التحدي الذي تطرحه الجات 
ومنظمة التجارة العالمية على العمل الاقتصادي 
العربي المشترك ؛ هو كيفية إيجاد الصيغ 
الاسستراتيجية والآليات التي تعظم مسن 
الإيجابيات وتقلل من السلبيات بل تدعو أكشر 
من أي وقت مضى إلى قيام تكتل اقتصادي 


افتتاحية العدد 


عربي ٠‏ وخاصة أن الجات ومنظمة التجارة 
العالمية تسمحان بوجود التكتلات الاقتصادية » 
بل إن قيام التكتل الاقتصادي العربي يجعل 
الاقتصادات العربية في مجموعها في وضع 
أفضل بكثير مما لو بقيت فرادى في ظل 
تحرير التجارة العالمية ٠‏ 

: تأثير منظمات التمويل الدولية‎ - ١ 

يمكن القول إن الاقتصادات العربية قد 
تأثرت بشكل أو بآخر بالتحولات التي حدثت 
فيما يتعلق بتزايد دور مؤسسات أو منظمات 
التمويل الدولية في إدارة النظام الاقتصادي 
العالمي الجديد من خلال آليات جديدة في إطار 
من التنسيق فيما بينها لضبط إيقاع المنظومة 

وقد أدى ذلك إلى قيام كل من صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي بتطبيق برامج الإصلاح 
الاقتصادي والتكيف الهيكلي لتشمل الكثير من 
دول العالم في العقد الأخير من القرن العشرين» 
وبالطبع شملت عددا ليس بالقليل من 
الاقتصادات العربية » في مقدمتها مصر ء 
والأردن » وتونس ٠‏ والمغرب ٠‏ والجزائر » 
وغيرها . 

وقد ترتب على تزايد أهمية الدور الذي يقوم 
به كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي » 
اتساع المشروطية الدولية 0160281167مه©) 
المرتبطة بالتمويل الدولي » حيث أصبح الاتفاق 
مع صندوق النقد الدولي من جانب دولة عضو 
شرطا ضروريا للحصول على موارد مالية من 


لكا 


افتتاحية العدد 


مصادر التمويل الدولية الأخرى ؛ سواء 
المصادر الرسمية الجماعية أو الثنائية أو 
البنوك التجارية ٠‏ فيما يمكن أن يطلق عليه 
ضرورة الحصول على شهدة الجدارة 
الائتمانية الدولية » بل إن الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي أصبح أيضاً شرطأ للحصول على 
الموافقة على إعادة جدولة الديون الخارجية 
للدول المعنية مع مجموعة الدائنين في نادي 
باريس . 

ومن ناحية أخرى ؛ أصبح الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي مشروطاً بتطبيق الإصلاح 
الهيكلي الذي ينفئق عليه البنك الدولي 
والمشروط بإجراء تصحيحات هيكلية من قبل 
الدولة المدينة » وأدى ذلك إلى ظهور ما يسمى 
بالمشروطية المتبادلة بين صندوق النقد الدولي» 
والبنك الدولي ٠‏ ومعناها أن الحمصول على 
موارد مالية من إحدى المنظمتين » يتوقف على 
تنفيذ اشتراطية المنظمة الأخرى . حيث يشتمل 
النظام الاقتصادي العالمي الجديد على نوع من 
التتسيق بين مصادر التمويل المختلفة في ظل 
المشروطية الدولية . 

ولعل وجود المشروطية الدولية » قد يدعو 
الاقتصادات العربية إلى البحث في إيجاد آليات 
تمويلية عربية - عربية تؤدي إلى تخفيف 
عبء المديونية الخارجية عن الدول العربيبة 
المدينة » من جانب ٠‏ وفي نفس الوقت تعمل 


مجلة البحوث الإدارية 


على إعادة هيكلة الاقتصادات العربية لتأهيلها 
بدرجة أكثر لتكون تكاملية وليست تنافسية » 
ومن ناحية أخرى العمل على أن تكون 
الاقتصادات العربية مؤهلة أكثر لجذب 
الاستثمارات الأجنبية داخل المنطقة العربية» بل 
تكون جاذبة بالدرجة الأولى للاستثمارات 
العربية الموظفة في الخارج لتصب في 
الاقتصادات العربية بدرجة أكثر . 

ويضاف إلى ذلك أن التغيرات في النظام 
النقدي العالمي » سواء في أسعار صرف 
العملات الرئيسة أو أسعار الفائدة العالمية يؤثر 
على الاقتصادات العربية البترولية بصفة 
خاصة » حيث تعتمد على صادراتها من 
البترول كمصدر أساسي لتمويل برامج التنمية 
في تلك الدول » وهذا يتطلب تعميق إعادة 
هيكلة الصادرات العربية لكي لا تعتمد على 
سلعة واحدة هي البترول » وهذا يتطلب تعميق 
إعادة هيكلة الصادرات العربية لكي لا تعتمد 
على سلعة واحدة هي البترول » وهو يرتبط 
بدوره بإعادة هيكلة الاقتصادات العربية كما 
تمت الإشارة آنفا . 

وفي النهاية إعادة بناء السوق العربية 
المشتركة في ظل العولمة بناء على أسس 
ودوافع جديدة » مسألة أصبحت ضرورة بل 
توجه استراتيجي لابد منه . 


لهذ 


مجلة البحوث الإدارية 


تفعيل دور أساليب المعاسبة الإدارية فى إدارة 
تكاليف سلسلة التوريد «منظومة مقترهة) 
كع سوأسطءء 1 وستأهسمععة اسعسعععمه81 1ه علد عط وسناع4 
(متعأوزى لعاقعععهس5) متقط نرأممه5 سذاأسعسععة سداق )5ه0 :15 


١‏ مقدمة 
تواجه المنشآت فى عصرنا الحالى العديد من 
الضغوط الناتجة عن عولمة الأسواق وشدة المنافمة 
المحلية. وبذلك أصبح لزاماً عليها مواكبة بيئنة عمل 
ديناميكية تتصف بالتعقيد فى إحتياجات وتطلعات 
العملاء المتمثلة فى الجودة المرتفعة والتكلفة المنخفضة 
والتسليم الأسرع والتنوع فى المنتجات. ونتيجة لذلك 
لجأت معظم المنشآت إلى البحث عن أساليب حديئة 
لدعم عوامل نجاحها ومساعدتها على البقاء 
والإستمرار. ومن هنا ظهرت فى الآونة الأخيرة العديد 
من الدراسات التى تدعم فكرة أهمية تخفيض تكاليف 
المنتجات من خلال دراسة العلاقات بين أعضاء سلسلة 
التوريد» والعمل على الإدارة الكفء لتكاليف هذا النوع 
من التكتلات سعيا لدعم قدرتها على مواجهة تحديات 
١‏ طبيعة المشكلة 
تعتبر إدارة تكاليف سلسلة التوريد”) من الإتجاهات 


تناولت الدراسات العديد من المصطلحات فى هذا المجال فعلى 
سبيل المثال: إدارة التكاليف عبر الحدود التنظيمية -ع154 
امعصع عممدكا! اوم أقدمةمعتممع0 لمة بعممه0) 
(1999 ,ع0 اندموةا5 ١‏ وإدارة تكاليف المنشآت الممتدة 

عع وممدك! غوه0© عكمعامظ لعلمعظ (د/ حسين 
عيسى» 7١٠٠73)؛‏ وإدارة تكاليف سلسلة التوريد 0054 
منقط تزاممن5 هذ اتعسععممة1! كمة عماسس5) 
(2002 ,تأءعقط601: وإدارة تكاليف شبكات الأعمال 0656© 


إعداد 
د. نهال أحمد الجندى 
المدرس بقسم المحاسبة 
كلية التجارة - جامعة الأزهر (فرع البنات) 


الحديثة فى مجال المحاسبة الإدارية. فقد أفرزت 
ضغوط المنافسة توجها نحو إقامة علاقات مغلقة طويلة 
الأجل تتضمن تنسيق كافة الجهود الداخلية مع الشركاء 
الخارجيين تحت مفهوم إدارة سلسلة التوريد» بإعتباره 
نظاما يمتد ليشمل البيئة الخارجية متضمنة كافة أعضاء 
سلسلة التوريد الذين يعملون من خلال مفاهيم الشراكة 
والتحالف الإستراتيجى» بحيث تتحقق فوائد أكبر لكل 
عضوء فى ظل الحفاظ على حجم كل شركة مسن 
أعضاء السلسلة والشخصبية المعنوية المستقلة لها. 
وفى ظل التحول من فكرة أن المنتج الأخير (الحلقة 
الأخيرة فى سلسلة التوريد) - ذو العلاقة المباشرة مع 
العميل النهائى - هو المسئول الوحيد عن تخفيض 
التكاليف إلى حقيقة مفادها أن تخفيض التكاليف والرقابة 
عليها للوصول بالتكلفة - وبالتالى الأسعار - إلى 
الحدود التنافسية لا يتم إلا بتضافر جهود كافة الوحدات 
الإقتصادية التى تشترك فى إنتاج منتج واحدء فإن 
دراسة العلاقات عبر الحدود التنظيمية -65؛مآ 
12210031 تعتبر تحديا جديدا للمحاسبة 
الإدارية (1.م ,2006 ,7566). وأحد هذه التحديات ما 
أشار إليه 210503© لننة ععطممأكصمط0 عام 7١6‏ 
,116 .مم ,2005 بقتصماكة© لمة ععطمم)كمط0) 


كلو ساء1! هذ أمعدع ع قمدة1 (2002 ,.آة اء بقلمساسك1). 
ولقد فضلت الباحثة استخدام إدارة تكاليف سلسلة التوريد بإعتباره 
أكثرالمصطلحات وضوحا وقربا للمعنى المقصود. 


بحوث محكّمة 


(125 أن المنافسة إنتقلت من منافسة بين الشركات إلى 
منافسة بين سلاسل التوريدء مما يحتم على المحاسب 
الإدارى أن يلعب دورا فى خلق قيمة مضافة للعملاء 
عن طريق الإدارة الكفء لهذا النوع الحديث من 
التحالفات. 

وعلى ذلك تتلخص مشكلة الدراسة فى أن هناك 
ضرورة للبحث عن المداخل المناسبة لإدارة تك اليف 
سلسلة التوريد - خاصة للمنشآت التى تشترك فى إنتاج 
منتج واحد - والعمل على تنظيم وتطوير علاقات 
التعاون بين أعضاء السلسلة؛ وإيراز دور المعلومات 
المحاسبية فى إدارة التكاليف المتعلقة بهاء تمهيدا 
لخفض تلك التكاليف إلى المستويات التنافسية. 

هدف الدراسة 

يتمثل الهدف الرئيسى من هذه الدراسة فى محاولة 
إرساء منظومة لإدارة تكاليف سلسلة التوريدء يستم 
الإعتماد فيها على أسلوبين من أساليب المحاسبة 
الإدارية وهما التكلفة المستهدفة 88أا05© اع58ة1 
ومحاسبة الدفاتر المفتوحة 1518):نادء©2 5001 6م07 
بحيث تحقق المنظومة المقترحة الأهداف الفرعية 
الآتية: 

- تحديد أساليب المحاسبة الإدارية المثلى - من 
وجهة نظر الباحثة - لإدارة تكاليف هذا النوع من 
التحالفات. 

- التأكيد على فكرة أن تخفيض التكلفة والرقابة 
عليها لا يمكن النظر إليه من منظور داخلىء وإنما 
يجب أن يمتد ليشمل البيئة الخارجية (كافة أعضاء 
سلسلة التوريد). 

- الكشف عن أهمية التعاون فيما بين أعضاء 
سلسلة التوريد - خاصة التى تشترك فى إنتاج منتج 
واحد - لدعم جهود خفض التكلفة. 

١‏ أهمية الدرامبة 

تمثل هذه الدراسة أحد المحاولات التى تتناول 
إمتداد تركيز المحاسبة الإدارية على المنضور 


مجلة البحوث الإدارية 


الخارجىء وتفعيل دورها فى تحقيق التكامل على 
مستوى أعضاء سلسلة التوريد. فقد توصالت دراسة 
لمعهد المحاسبة الإدارية 06 عاناأناكض 
ع8 1131382 عم 19195 
( ,عمتاأستامععة امعمرععتمهل1 1ه عتبطتاكما 
9) إلى أن عدم الكفاءة فى إدارة تكاليف سلسلة 
التوريد يسبب هدرا يعادل 9676 من تكاليف 
التشغيل» مما يؤدى إلى تخفيض الربح بمقدار 907 - 
5 وأن تخفيض 965.من حجم هذا الهدر يؤدى إلى 
مضاعفة حجم الأرباح. 

وعلى الرغم من ذلك؛ فمن الملاحظ أن إهتمام 
العديد من الدراسات قد إنصب على دراسة وتحليل 
التكاليف وأهداف خفض التكلفة التى تقع داخل الحدود 
التنظيمية. أما أهداف خفض التكلفة من خلال خفسض 
تكاليف الموردين التى تقع خارج الحدود التنظيمية فلم 
تلق نفس الاهتمام. ولذلك تنبع أهمية هذه الدراسة مسن 
كونها محاولة لإرساء منظومة لإدارة تكاليف سلسلة 
التوريد بإستخدام أساليب المحاسبة الإدارية مما يؤدى 
إلى تفعيل دورها خارج الحدود التنظيمية؛ وبالتالى 
يدعم أهداف خفض التكلفة مع الحفاظ على مستوى 
عال من الجودة ودعم القدرة التنافسية. 

4/١‏ منهج الدراسة 

تستخدم الباحثة فى هذه الدراسة المنهج الإستقرائى 
التحليلى» وذلك من خلال إستقراء ماورد فى الفكر 
المحاسبى من كتب وأبحاث ودوريات وموتمرات 
ومواقع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بشأن 
موضوع الدراسة؛ فى سبيل محاولة إرسساء إطسار 
نظرى لمنظومة متكاملة لإدارة تكاليف سلسلة التوريد» 
وماله من مردود إيجابى على تحقيق أهداف خفبض 
التكلفة وزيادة القدرة التنافسية. 

١‏ حدود الدراسة 

يحد هذه الدراسة الحدود الآتية: 

تستخدم الباحثة فى إرساء المنظومة المقترحة 


اتن 


مجلة البحوث الإدارية 


أسلوبين من أساليب المحاسبة الإدارية دون غيرهما 
هما التكلفة المستهدفة ومحاسبة الدفاتر المفتوحة» وذلك 
إلى جانب بعض الأساليب المساعدة فى حدود ما يخدم 
هدف الدراسة. 

تقتصر الدراسة على إرساء إطار نظرى 
لمنظومة إدارة تكاليف سلسلة التوريد دون التطرق إلى 
تطبيقه على المستوى العملى. 

/ خطة الدراسة 

فى ضوء مشكلة الدراسة وتحقيقا للهدف؛ ترى 
الباحثة أنه يمكن تقسيم الأجزاء المتبقية من الدراسة 
إلى ستة محاور أساسية كما يلى : 

- الإطار العام لسلسلة التوريد. 

- دور المحاسبة الإدارية فى سلسلة التوريد. 

- إدارة تكاليف سلسلة التوريد لدعم القدرة 
التنافسية. 

- الجهود البحثية السابقة لمداخل إدارة تكاليف 
سلسلة التوريد. 

- منظومة مقترحة لإدارة تكاليف سلسلة 
التوريد. 

- الملخص والنتائج والتوصيات. 

> الإطار العام لسلسلة التوريد 

تتناول الباحثة فى هذه الجزئية نظرة عامة على 
سلسلة التوريد من حيث تعريفها ومكوناتهاء وأهدافها 
وأهميتهاء وأخيرا إتجاه التدفقات فى سلسلة التوريد. 

7 تعريف ومكونات سلسلة التوريد 

أكدت العديد من الدراسات أن إدارة سلسلة التوريد 
اليوم أصبحتالفكرة الأكثر أهمية لمواجهة تحديات 
المنافسة» حيث تمكن أعضاء سلسلة التوريد من متابعة 
إنتاج المنتج من بداية الحصول على المواد الأولية من 
مصادرها إلى تسويق المنتج ووص وله إلى العميل 
النهساى ( 77606عيةصدك1 4ه عأنطتاقصآ 
4 ,1999 ,مستتصسمععة)؛ ( ,.لة أء معماهنه131 
6 .م ,2003). ويعتبر مفهوم سلسلة التوريد من 


بحوث مُحكمة 


المفاهيم الحديثة نسبياء حيث بدأ إتجاه أنظار الباحثين 
إليه مع بداية الثمانينات ( .م ,2005 ,.[2 غ6 11112013 
4). وقد ركزت العديد من الدراسات على التعريف 
بطبيعة سلسلة التوريد وذلك كما يتضح من التعريفات 
الآتية: 

- عرف 1880 سلسلة التوريد بأنها كل الأنشطة 
والمعلومات المتعلقة بتدفق وتصنيع المنتجات من خلال 
الموردين إلى المستهلك النهائى. وقد يتم تدفق كل من 
الأنشطة والمعلومات فى الإتجاهين أى من الموردين 
إلى العملاء والعكس من العملاء إلى الموردين 
(633 .م ,2002 ,مق) 

- عرف .31 © 508131 سلسلة التوريد بأنها 
كافة الأنشطة المتصلة بتدفق وتحويل المواد الأولية إلى 
منتجات نهانية وتوصيلها إلى العميل النهائى؛ بالإضافة 
إلى تدفق المعلومات (97 .م ,2002 ,.31 )© [8ط50) . 

- ذكر 1 )© 10000658 أن سلسلة التوريد 
عبارة عن شبكة من المنظمات المترابطة فى إتجاه 
صاعد وهابط من خلال عدد من الأنشطة والعمليات 
المختلفة بهدف تقديم منتج أو خدمة ذو قيمة للعميل 
النهائى (597 .م ,2002 ,.21 أء 1100678). 

- عرف 57625508 سلسلة التوريد بأنها شبكة 
متكاملة من الموردين والمصنعين والعملاءء يتم إدارتها 
بكفاءة للحصول على أفضل النتائج لصالح جميع 
أعضاء الشبكة (737 .م ,2002 ,516855013) ٠.‏ 

- يرى كل من 7430136 300 أعناع1 أن سلسلة 
التوريد عبارة عن شبكة من المسئوليات الجماعية 
لمكونات (لأعضاء) السلسلة لأنشطة الشراء 
والتصنيع والتوزيع الخاصة بالمنتجات 4ننة أعنا؟ة) 
(889 .م ,2002 ,عنلة81. ١‏ 

- إعتبرت دراسة طأندم5 لتة لإاسدعاءمآ 
عام ٠٠٠١‏ أن كلا من الموردينء والمنتجين» 
والموزعين؛ وتجار التجزئة؛ والعملاء سلسلة متصلة 
تهدف إلى توصيل السلعة أو الخدمة للعميل بحيث 


انلكا 


بحوث محكمة 


تحقق رضاءه. وقد أطلق على هذه السلسلة سلسلة 
التوريد -67 .مم ,2000 ,طاأدة5 0صة تإتمهعاءم1) 
(68. 

من خلال إستقراء التعريفات السابقة لسلسلة التوريد 
يمكن للباحثة إستخلاص ثلاث نقاط أساسية : 

الأولسى: إتفاق معظم التعريفات على أن سلسلة 
التوريد عبارة عن شبكة من الوحدات الإقتصادية 
(موردين ومصنعين وعملاء) تشترك فى تدفقات مسن 
الأنشطة والعمليات والمعلومات بهدف إنتاج منتج أو 
خدمة ذات قيمة متميزة للعميل النهائى. 

الثانية : أعطى هذا المفهوم معنى جديدا مفاده أن 
القدرة على خفض التكاليف لا تتم فقط بالنظر داخل 
الحدود التنظيمية لعضو سلسلة التوريد؛ وإنما تمتد إلى 
خارج هذه الحدود لتشمل الصناعة بأكملها على مستوى 
سلسلة التوريد. 

الثالثة : تأكيد بعض التعريفات على المسئولية 
الجماعية وأهمية التعاون والعمل التضامنى بين جميع 
أعضاء سلسلة التوريد للحصول على أفضل النتائج لكل 
عضو. أما التنافس بين أعضاء السلسلة سوف يؤدى 
إلى تحقيق منافع أو أرباح إلى أحد أطرافها على 
حساب الأطراف الأخرى. وبالتالى يظهر وبشكل ملح 
دور المحاسبة الإدارية فى المساهمة فى إزالة أى نوع 
من أنواع تنافس المصالح فيما بين أعضاء سلسلة 
التوريد» وتنظيم العلاقة بينهم. 

وبالنظر إلى التعريفات السابقة يمكن إستخلاص 
مكونات سلسلة التوريد وهى - كما يتضح من تعريف 
73 - الموردين والمصنعين والعملاء. ونجد 
أن إحدى الدراسات قد أشارت إلى أن سلسلة التوريد 
تتكون من الموردين والمشترين ( انه :م0600 
12-24 .مم ,2003 ,هل 1ناصوة51). ويمكن النظر 
إلى الوحدة الإقتصادية التى تمثل عضو فى سلسلة 
التوريد من ثلاثة زوايا: فقد تكون مشتريا للمواد الأولية 
وقد تكون منتجا للمواد الأولية؛ وقد تكون بائعا للمفتج 
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النهائى (30.م ,1999 .21 اه 01162 ). 

وفى إعتقاد الباحثة أن المكونات التى حددتها دراسة 
1نامع 513 سد معم0ه"0 (الموردين/المشترين) 
تحمل ضمنا معنى وجود المصنعين. فقد تتخذ الوحدة 
الإقتصادية قرارأ بتصنيع المواد الأولية بدلا من 
شرائها. وعلى أية حالء فإن تنظيم وتحسين العلاقة بين 
المورد والمشترى يلعب دورا هاما فى كفاءة سلسلة 
التوريد. وتعتقد الباحثة أن مكونات سلسلة التوريد 
تتوقف على عدد من العوامل منها طبيعة المنتج الذى 
تشترك الوحدات الإقتصادية فى إنتاجه وإستراتيجيات 
كل شركة فيما يتعلق بالمواد الأولية التى تتطلبها 
العملية الإنتاجية. 

0/7 أهداف وأهمية سلسلة التوريد 

تعددت الكتابات التى تناولت بالدراسة أهداف سلسلة 
التوريدء حيث يرى 16111466 أن الهدف الرئيسى من 
سلسلة التوريد هو تحسين كفاءة أداء أعضاء السلسلة 
لدعم الموقف التنافسى (36 .م ,2002 ,5ع ]نازة>1). 
بينما يرى .21 )© 161171212 أن سلسلة التوريد تهدف 
بالدرجة الأولى إلى تخفيض تكاليف مخرجات سلسلة 
التوريد وتحسين الوضع التنافسى لها )© 151212ا16) 
(33 .م ,2002 ,.21. هذا ولقد توسعت بعض الدراسات 
فى ذكر الأهداف العامة التى تسعى إليها سلسلة التوريد 
التى تختلف بإختلاف نوع السلسلة ودرجة التعاون بين 
أعضائها وذلك كما يلى: (أنظر على سبيل المشال : 
(465 .م ,2006 ,اتقكعهصقعنا0)) ١‏ ( عمتاأن© , ا 
1-2 .مم ,2004 ,...عاكة/17) ١‏ ( ,تعطممافقط0 
01 ,2005)). 

- توفير المنتجات أو الخدمات المناسبة فى 
الوقت المناسب وبالسعر المناسب وبمستوى عال مسن 
الجودة. 

- تخفيض التكاليف على طول سلسلة التوريد 
من خلال الإدارة الكفء لهذه التحالفات» وتحسسين 
العلاقات بين أعضاء السلسلة. 


اندها 
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- حل مشكلة تضارب المصالح بين أعضاء 
سلسلة التوريد. 

- إدارة تدفق المواد الأولية عبر سلسلة التوريد 
لضمان وصولها فى الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة. 
-- تنسيق حركة تدفقات المنتجات والمعلومات 
بين أعضاء سلسلة التوريد. 

- تخفيض زمن دورة الإنتاج نتيجة للتعاون بين 
أعضاء سلسلة التوريد. 

- تحقيق الربط الكامل بين إحتياجات ورغبات 
العملاء وأنشطة سلسلة التوريد. 

- دعم المزايا التنافسية سواء على المستوى 
المحلى أو الدولى. 

وتعتقد الباحثة أن أهداف سلسلة التوريد - سواء تم 
ذكرها إجمالا أو تفصيلا - تتركز حول تحسين القدرة 
التنافسية عن طريق تقديم منتجات أو خدمات تلبى 
رغبات العملاء» وإدارة حركة تدفقات المنتجات 
والمعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد. أيضا فإن 
البحث عن مواضع الخلل وفرص خفض التكلفة - مع 
الحفاظ على الجودة - فى سلسلة التوريد يعتبر عنصرا 
فاصلا فى تحقيق الأهداف المرجوة منها. كما يجب 
الإشارة إلى أن تحقيق الأهداف السابقة لا تتحصر 
مسئوليتها على عضو واحد من أعضاء سلسلة التوريد» 
فإرضاء العملاء وجهود خفض التكلفة هى مسئولية 
تضامنية تشمل كافة أعضاء السلسلة. 

وتبرز أهمية سلسلة التوريد من خلال تحقيقها 
للأهداف المرجوة منهاء وبصفة خاصة فى ظل ظروف 
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إنفتاح الأسواق وضغوط المنافسة» والتى تناولها كل من 
1 320 5نالتتتناء] كما يلى : 32115ئتتتنارآ) 
(11 .م ,1999 بقعلتنكاه/ لتة 

- تعدد مصادر الحصول على متطلبات العملاء 
نتيجة لزيادة المنافسة المحلية والعالمية. 

- زيادة درجة التخصص بالنسبة للوحدات 
الإقتصادية؛ وتعدد الموردين مما كان دافعا لمحاولة 
البحث عن مواد أولية ذات تكلفة أقل وجودة أعلىي 
بهدف تحسين الأداء. 

- العمل على تحسين أداء كل من الموردين 
والعملاء. حيث أصبح من غير المجدى تعظيم أداء 
إدارة واحدة فى الوحدة الإقتصادية. 

ومن وجهة نظر الباحثة تدعم الأسباب السابقة مبدأ 
التعاون والعمل التضامنى بين أعضاء سلسلة التوريد 
لدعم القدرة التنافسية. 

"/" إتجاه التدفقات فى سلسلة التوريد 

يعتبر تحديد التدفقات فى سلسلة التوريد وتحديد 
إتجاه تلك التدفقات من العوامل الهامة والمؤثرة على 
درجة التعاون والتنسيق بين أعضاء سلسلة التوريد. 
ولقد أشار طائه:5 ل0صة لإتتهءاءم1 إلى أن أنواع 
التدفقات فى سلسلة التوريد يمكن أن تصنف إلى تدفق 
المواد» وتدفق التكاليف؛ وتدفق معلومات التصميم: 
تدفق الطلبء وأخيرا تدفق المدفوعات النقدية 
(215 .م ,2000 ,طاتص5 لصة ناتةعاءم1). ويوضح 
الشكل رقم )١(‏ إتجاهات التدفقات لسلسلة التوريد. 
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تدفقات المواد 
تدفقات معلومات التصميم 0 
تدفقات الطلب 
شكل رقم (1) 
إتجاه التدفقات فى سلسلة التوريد 
(*) المصدر: (216 .م ,2000 ,طاتدمة 0صة بإتسععاءمآ) - 


ويوضح الشكل رقم )١(‏ إتجاه التدفقات فى سلسسلة 
التوريد؛ والتى تساهم فى كفاءة سلسلة التوريد للوصول 
إلى رضاء العميل النهائى؛ وذلك على النحو التالى : 

)١(‏ تدفقات المواد : وتمل هذه التدفقات حركة 
المواد الأولية من الموردين إلى العملاء» ويساهم ذلك 
فى تخفيض الزمن اللازم فى توفير متطلبات الإنتساج 
إلى حده الأدنى. وما يترتب عليه من تخفيض فى 
التكاليف وخفض مستويات المخزون. 

(؟) تدفقات التكاليف : وتمثل هذه التدفقات تجميع 
وتراكم التكاليف من الموردين إلى العملاء للوصول 
إلى إجمالى تكاليف المنتج النهائى. وجدير بالذكر أن 
دراسة إتجاه تدفق التكاليف يساعد على معرفة مساهمة 
كل عضو من أعضاء سلسلة التوريد فى التكلفة الكلية 
للمنتج النهائى؛ ومن ثم يساهم فى تحديد أهداف خفض 

(') تدفقات معلومات التصميم: وفقا للمنظور 
الإستراتيجى للتكاليف الذى يهدف بالدرجة الأولى إلى 
إرضاء العميل» فمن الممكن أن يشترك كل من 
الموردين والعملاء فى تصميم المنتج ومكوناته. 
وبالتالى نجد أن تدفقات معلومات التصميم تتم فى 


إتجاهين من العملاء إلى الموردين» ومن الموردين إلى 
العملاء مما يساهم فى تطوير قدرات أعضاء سلسلة 
التوريد فى مقابلة رغبات العملاء. 

(4؛) تدفقات الطلب: وتمثل إتجاه حركة الطلب 
على المنتج النهائى وذلك من العملاء إلى المسوردين. 
ويعد توافر معلومات عن حركة الطلب من العوامسل 
الهامة التى تساهم فى التحديد الدقيق لحجم الإنتاج» 
وذلك منعا لأى نقص فى التوريد أو أى تراكم فسى 
المخزون. 

(5) تدفقات المدفوعات النقديسة: وتتجه هذه 
التدفقات من العملاء إلى الموردين. وتمثل قيممة ما 
يدفعه العملاء ثمنا للمواد الأولية التى دخلت فى إنتساج 
المنتج النهائى. 

ومن وجهة نظر الباحثة أن من الأهمية التركيز 
على التدفقات المعلوماتية بين أعضاء سلسلة التوريد 
وليس التدفقات المادية فقط كما أشار 820 /إتتتةعا مآ 
. فيجب أن تتوفر معلومات عن تدفقات المسواد 
الأولية وأسعارها وكمياتهاء وكذلك معلومات عن كل 
عناصر التكاليف المتعلقة بالمنتج النهائىي» وعن تصميم 
المنتج ومكوناته (والذى يتم فى إتجاهين تلبية لرغبة 
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العملاء)» وأيضا معلومات عن تدفقات الطلب وتدفقات 
المدفوعات النقدية. وتتيح هذه التدفقات المعلوماتية 
للمحاسب الإدارى أن يلعب دورا مؤثرأ فى الوصول 
إلى أهداف خفض تكلفة المنتج النهائى؛ ونلك عن 
طريق إدارة معلومات كل نوع من أنواع التدفقات 
ودعم علاقات التعاون بين أعضاء سلسلة التوريد»ء 
وتحديد مساهمة كل عضو فى جهود خفض التكلفة 
للوصول إلى التكلفة المستهدفة للمنتج ودعم الميزة 
التنافسية. 

٠‏ دور المحاسبة الإدارية فى سلسلة التوريد 

إفتقد أدب المحاسبة الإدارية الإهتمام بسلسلة 
التوريد» حيث ركزت أدوات المحاسبة الإدارية بصفة 
رئيسية على الحدود التنظيمية للوحدة الإقتصادية» دون 
أن تمتد أبعد من تلك الحدود. وقد أدى هذا الوضع إلى 
صعوبة الإستفادة من مزايا خفض التكلفة التى يمكن أن 
تتحقق نتيجة إدارة تكاليف سلسلة التوريد ( ,[78مة1ادك1 
33-4 .مم ,2002) . ويمكن القول أن دراسة 
العلاقات بين الوحدات الإقتصادية المختلفة تعتبر تحديا 
جديدا للمحاسبة الإدارية. وأحد هذه التحديات يتمثل فى 
تنسيق الأنشطة وتحديد أفضلها للوحدات التى تشترك 
فى إنتاج المنتج فى مجموعها للوصول إلى التكلفة 
المستهدفة للمنتج النهائى -1 .مم ,2003 ,6/1665 2) 
(2؛ (134-138 .هم ,2004 بتعسناية3) . 

هذا ولقد إتفقت العديد من الدراسات أن المحاسبة 
الإدارية بأدواتها التقليدية غير قادرة على رقابة 
التكاليف التى تقع خارج الحدود التنظيمية للوحدة 
الإقتصادية» على الرغم من أن تكاليف المنتج النهائى 
تتأثر بالتكاليف التى تنشأ خارج هذه الحدودء وذلك لآن 
كل عضو من أعضاء سلسلة التوريد يساهم بجزء من 
تكلفة المنتج النهائى. [ على سبيل المثال يمكن الرجوع 
إلى : (2003 ,.21 أء ممكدء:55) ٠‏ لصة ولقسابك) 
(2001 ,قتهةلا ء (2005 ,.21 اء ,معلصدعةم) ]. 
ويرى 152313نا3 أنه من أجل إدارة التكلفة الكلية 
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للمنتج النهائى؛ يجب أن يكون لدى الوحدة الإقتصادية 
القدرة على تخطيط ورقابة كافة العمليات على طول 
سلسلة التوريد (701 .م ,2002 ,151313ناك1). كما 
أكدت دراسة 21 )© 3567ر741 على ضرورة مشاركة 
المحاسب الإدارى فى إدارة تكاليف سلسلة التوريدء 
حيث تعتبر ذات فوائد تنافسية تتضمن تخفيض التكاليف 
وزيادة العائد على الأصولء؛ بالإضافة إلى سرعة 
الإستجابة إلى رغبات السوق ( ..21 ؛© 8عتقمآ1800 
348-60 .مم ,2002) . 

من هذا المنظورء فإن سلسلة التوريد بحاجة لدعم 
المحاسبة الإدارية لتنسيق برامج خفض التكلفة؛ مما 
يدعم المركز الإستراتيجى والقدرة التنافئسية لسلسلة 
التوريد ككل. حيث يمكن أن تساهم فيما يلى : ( مآ 
9-4 .مم ,1996 ,معلطمم لصة علممة) 

.)١(‏ التركيز على تخطيط التكلفة والرقابة عليها 
بدلا من التقرير عنها فقط. 

(؟) التركيز على أهداف متعددة للتكلفة 
(المنتج/العميل/النشاط/...) بدلا من التركيز على إتجاه 
واحد وهو المنتج. 

(؟) تجاوز الحدود التنظيمية للوحدة الإقتصادية 
ليشمل مراحل تراكم التكلفة كافة؛ بدا من المواد الخام 
وإنتهاءا بالتخلص من المنتج. 

(4) تحسين كفاءة العمليات المتداخلة بين أعضاء 
سلسلة التوريد. 

(ه) مساعدة الموردين على إيجاد طرق مناسبة 

(1) تتبع التكلفة من مصادر الحصول على المواد 
الأولية وحتى تسليم المنتج للعميل النهائى؛ مما يساهم 
فى تحديد القيمة المضافة مقابل التكاليف» وتحديد 
الأنشطة التى لا تضيف قيمة ويمكن التخلص منها. 

وتعتقد الباحثة أن جهود خفض التكلفة يجب أن 
تكون على طول سلسلة التوريد دون إهمال أى طرف 
من أطرافهاء وذلك من وجهة نظر أن سلسلة التوريد 
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تسعى إلى خفض التكلفة الكلية للمنتج النهائى» وبالتالى 
أسعار البيع مما يستتبع زيادة الإيرادات لكل عضو من 
أعضاء السلسلة. 

وتعتبر قرارات المفاضلة بين عمليات شراء 
مكونات المنتج أو تصنيعها من أبرز القرارات التى 
يبدو دور المحاسبة الإدارية جليا أثناء إتخاذهاء حيث 
تعتمد هذه القرارات على بيانات التكاليف المتاحة 
لأعضاء سلسلة التوريد لتفاضل بين تصنيع المكونات 
بنفسها أو الإعتماد على الموردين فى تأمين إحتياجاتها 
من تلك المكونات (112.م ,2002 ,18113553). ويتم 
إتخاذ هذه القرارات وفقا لمرحلتين من المقارنسات. 
المرحلة الأولى : تعتمد على المقارنة بين ثلاثة محاور 
أساسية داخل الوحدة الإقتصادية أو عبر سلسلة التوريد 
وهى: التكلفة والجودة والأداء. فإذا توصلت الوحدة 
الإقتصادية إلى أنه من الأفضل أن يتم توريد هذه 
المكونات من قبل الموردين تبدأ المرحلة الثانية. ويتم 
فى هذه المرحلة إتخاذ بعض العوامل كمعايير لإختيار 
المورد الأنسب. وتتلخص تلك العوامل فى: ( 72661655 
3-4.مم ,2005 ,قمع )م0 لمة). 
مدى توفر المكونات : حيث قد لا تتوافر إلا 
فى مناطق محددة أو لدى موردين محددين. 
جودة المكونات : حيث تختلف مستويات 
جودة المكونات باختلاف الموردين؛ الأمر الذى يؤدى 
إلى تخفيض عدد الموردين القادرين على تلبية الطلب. 
التوجه الإستراتيجى للوحدة الإقتصادية : 
حيث قد تقوم الوحدة الإقتصادية بالبحث عن الموردين 
القادرين على دعم القدرة التنافسية لها. وقد تلجأ إلى 
موردين خارج حدود الدولة خاصة فى ظل حدة 
المنافسة المحلية. 


- التكلفة : وتعتبر من أهم العوامل» حيث تهتم 
الوحدة الإقتصادية بالحصول على المكونات المطلوبة» 
بالمواصفات المطلوبة»؛ وبالسعر المناسب. 

وبطبيعة الحال» فإن إختيار المسوردين فى ظل 


الت 
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المعايير السابقة يترتب عليه إنخفاض العدد المتاح من 
الموردين القادرين على توريد المنتج. وبالتالى تناقص 
فرص الإستفادة من كثرة عدد الموردين مما يتطلب 
أهمية الإسهام الجماعى فى حساب التكلفة وتحسين 
الأداء والجودة على مستوى مكونات المنتج» وعمليات 

ولقد طرحت دراسة [711:2 .مم ,2001 ,زة21) 
(1-16 مشكلة الأرباح على مستوى سلسلة التوريدء 
وأكدت على الحاجة إلى زرع مفاهيم العمل التضامنى 
لإزالة أى نوع من تنافس المصالح فيما بين أعضاء 
السلسلة. وبالتالى يظهر- وبشكل ملح - دور المحاسبة 
الإدارية فى تنظيم العلاقة بين أعضاء سلسلة التوريد» 
بحيث يمتد الإهتمام خارج حدود العضو الواحد؛ مما 
يأتى مردوده على أداء أعضاء السلسلة ككل؛ ويسؤدى 
إلى زيادة أرباحهم نتيجة للعمل التضامنى فى إنتاج 
المنتج أو أداء الخدمة. 

وفى هذا الصدد قام |3 64 108118761 بتصنيف 
سلاسل التوريد إلى مايلى: ...21 ؛» معمعاطة0) 
(18-20 .مم ,2001 

)١(‏ سلسلة التوريد التجاريسة: ويكون لدى 
أعضائها دوافع إيجابية للتعاون وبناء علاقات متميزة 
تمكنهم من تحقيق فوائد تصب فى صالح جميسع 
الأعضاء. 

(؟) سلسلة التوريد الإستراتيجية : وفيها يتم 
تحديد الأهداف التى تسعى إلى تحقيقها سلسلة التوريد 
والإستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. 

() سلسلة التوريد الوظيفية: وفى هذا النوع 
يكون هناك شركة تسويق تراقب الأنشطة فى سلسلة 
التوريدء وتقوم هذه الشركة بإدارة جزء رئيسى من 
عوائد أعضاء سلسلة التوريد. 

ويلخص جدول رقم )١(‏ دور المحاسبة الإدارية فى 
سلسلة التوريد وفقا للتصنيف السابق. 
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جدول رقم )١(‏ 


دور المحاسبة الإدارية فى سلسلة التوريد 


وكما يتضح من جدول رقم (١)؛‏ هناك تشابهأ بين 
دور المحاسبة الإدارية بين كل من سلسلة التوريد 
الإستراتيجية والوظيفية حيث تعتبر معلومات المحاسبة 
الإدارية هامة لوضع خطط المشاركة فى الأرباح 
والرقابة والتنسيق. بينما نجد أن هناك إشتراكا بسيطا 
بين أعضاء سلسلة التوريد فى إعداد الموازنة: ولا 
تؤدى إلى تبادل المعلومات بشكل واسع بالنسبة لسلسلة 
التوريد التجارية. 

وبناء على ما سبق» ترى الباحثة أن على المحاسب 
الإدارى أن يقوم بدور مؤثر فى إدارة سلسلة التوريد 
حيث يمكن أن يساهم فى وضع الأسلوب الذى تبنى به 
سلسلة التوريدء ودراسة إمكانية تخفيض التكاليف عبر 


التجارية الإستراتيجية الوظيفية 
لا توجد موازنة مشتركة ويتم | توجد موازنة مشتركة لإنتاج سلسلة | توحيد عمليات الموازنة 
مناقشة الطاقة الإنتاجية سنويا ‏ | التوريد 
نظم التكاليف ألا يوجد نظام تكاليف مشترك. | يوجد نظام تكاليف مشترك لمنتجات | توجد نظم تكاليف 
وهناك معرفة محدودة لنموذج | سلسلة التوريد. مع معرفة كاملة | موحدة 
التكلفة لكل عضو من أعضاء | لبياتات التكاليف لكافة أعضاء 
النظام المحاسبى | ه لايوجد نظام محاسبى | ٠‏ يوجد نظام محاسبى مشترك | ٠ه‏ توجد نظم محاسبية 
مشترك. لأعضاء سلسلة التوريد. مشتركة على مستوى 
٠‏ يوجد نظام موحد داخل لأوامر | » يوجد نظام موحد داخلى لأوامر | سلسلة التوريد. 
الشراء والطلب. الشراء والطلب. ٠‏ يوجد نظام مشترك 
! الأوامر الشراء والطلب. 
الإستثمارات لا توجد إستثمارات مشتركة توجد إستثمارات مشتركة توجد إستثمارات 
مشتركة 
(*) المصدر: .(20.م ,2001 ,اه اء معو لطوم) - 


أعضاء السلسلة» وتحديد العوائد التى سوف تجنيها 
الوحدة الإقتصادية من إتباع أسلوب معين. كما يجب 
أن يشارك فى بناء نظام متكامل لإدارة التكاليف بمد 
الإدارة بالمعلومات اللازمة التى تلائم بيئة العمل. 
ويحتم هذا الوضع أن يكون المحاسب الإدارى ضمن 
فريق يكون على مستوى سلسلة التوريد لدراسة إمكانية 
تخفيض التكاليف؛ وتقديم المقترحات التى مسن شسأنها 
المساعدة فى الوصول بالتكاليف الفعلية إلى الممسستوى 
التنافسى. 

مما سبق يمكن للباحثة القول أن هناك حاجة ملحة 
لتفعيل دور المحاسبة الإدارية وأدواتها ومداخلها فى 
إدارة تكاليف سلسلة التوريد. وتعتقد الباحئة أن 


لل 
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الإستفادة من ما تقدمه المحاسبة الإدارية لن يتم ما لم 
يتغير إتجاه الإفصاح عن معلومات التكاليف بحيث يتم 
تداول تلك المعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد 
بالشكل الذى يمكنها من الرقابة عليها سعيا لتحسين أداء 
جميع الأطراف وبالتنالى تخفيض تكاليف المفتج 
النهائى. 

5 إدارة تكاليف سلسلة التوريد لدعم القفدرة 
التنافسية 

تتناول الباحثة هذه الجزئية من خلال دراسة ثلاشة 
نقاط رئيسية هى: إدارة تكاليف سلس لة التوريدء 
وتصنيفات التكلفة فى سلسلة التوريدء وأخيرا دور إدارة 
تكاليف سلسلة التوريد فى دعم القدرة التنافسية. 

1/4 إدارة تكاليف سلسلة التوريد 

فى ظل الإتجاه نحو إدارة التكاليف تحقيقا للأهداف 
الإستراتيجية المنشودة» تسعى الوحدات الإقتصادية إلى 
دراسة البيئة الخارجية للتعرف عللى كاففة الفرص 
المتاحة لخفض التكاليف؛ خاصة إذا كانت تلك الوحدات 
تعمل ضمن سلسلة توريد واحدة. 

ويرى 11165ز1>2 أن فعالية إدارة التكاليف فى بيئة 
المنافسة يجب أن تتصف بما يلى : ,2002 ,,ع]نازة>) 
(39.م 

- التوجه السوقى : حيث تأخذ فى إعتبارها 
إحتياجات العملاء وسلوك المنافسة. 

- الشمول: حيث تمتد لتشمل الأطراف خارج 
الوحدة الإقتصادية. 

- الإستمرارية : حيث تتميز بالإهتمام الدائم 
بفعالية تنفيذها لضمان التحسين المستمر. 

- المشاركة : حيث تتطلب مشاركة جميسع 
أعضاء الوحدة الإقتصادية. 

- التوافق بين الوظائف المتعارضة : حييث 
يجب إيجاد نوعا من التوافق والدمج للوفظقائف 
المتعارضة (مثلا: التمييز فى الجودة والتكلفة 
المنخفضة). 

وتكتسب إدارة تكاليف سلسلة التوريد أهميتها مسن 
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خلال التحديات المعاصرة التى تواجه الوحدات 
الإقتصادية» حيث تحولت المنافسة من منافسة بين 
الوحدات العاملة فى صناعات متنافسة؛ إلى منافسة بين 
سلاسل التوريد على مستوى الصناعة ككل للمنتج 
ومكوناته (4-6 .مم ,2002 ,15113577). وتستلزم هذه 
الظروف إستمرار محاولات خفض التكلفة عن طريق 
الإستغلال الأمثل للموارد الذى يمكن أن يتحقق من 
خلال إدارة التكلفة عبر سلسلة التوريد9). 

هذاء ولقدأشار كل من 0ن 0061© 
مع ة!؟ إلى أن إذارة تكاليف سلسلة التوريد يعد 
مدخلا لتنسيق الأنشطة فى سلسلة التوريد لتخفيض 
التكلفة الكلية للمنتج الذى يشترك فى إنتاجه أعضاء 
السلسلة .مم ,1999 ,علأناصع513 مة ععمهه©) 
(145-146. وتهتم إدارة تكاليف سلسلة التوريد ببعض 
الأهداف التى تسعى إلى تحقيقهاء والتى يمكن تلخيصها 
فيما يلى: ( .م ,2003 ,عل 1ناتضع3513 0مة رءم0ه©) 
53) 

)١(‏ التعاون بين أعضاء سلسلة التوريد الذين 
يشتركون فى إنتاج المنتج ومكوناته؛ وفسى تصميم 
المنتج النهائى بهدف إنتاج المنتج بالتكاليف المحددة 

() تحديد طرق محاولات خفض تكاليف المنتج 
القائم» وذلك من خلال تنسيق جهود خفسض تكاليف 
التصنيع بين المورد والعميل. 

() زيادة كفاءة العمليات المتداخلة بين المورد 
والعميل”*), 


”> تتضمن مراحل إدارة تكاليف سلسلة التوريد ستة مراحل هى 


: تحديد مراحل سلسلة التوريدء وتجزئة مراحل سلسلة التوريد إلى 
أنشطة» وتحديد الموارد المطلوبة لأداء أنشطة سلسلة التوزيدء 
وتحديد تكاليف أنشطة سلسلة التوريد» وتتبع أثر تكاليف الأنشطة 
فى مخرجات سلسلة التوريدء وأخيرا التحليل والمحاكاة. وسوف لا 
تتعرض الباحثة للمراحل المذكورة تفصيلا إلا بقدر ما يفيد هدف 
الدراسة. (لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى : ( 54ما هآ 
16 .وم ,1996 بععمدمع7 ل9مم) ): 

7" يفرض التعامل بين أعضاء سلسلة التوريد العديد مسن 
العمليات المشتركة بين المورد والعميل. ولقد عرف وتعاعع2 


اها 
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وكما يتضح من النقاط السابقة يعد التعاون بين 
الموردين والعملاء عنصرا أساسيا وحاسما فى تطوير 
الموقف التنافسى لأعضاء سلسلة التوريد. وتلعب 
مداخل إدارة التكلفة دورا هاما فى تنظيم هذا التعاون 
لدعم الموقف التنافسى من خلال إشراك أعضاء سلسلة 
التوريد فى تخفيض تكاليف المنتج ومكوناته دون 
التأثير على جودة وأداء المنتج النهائى. وفى إعتقاد 
الباحثة أن زيادة القدرة التنافسية لوحدة إقتصادية ماء ما 
هو إلا مردود إيجابى لمجهودات الخفض المستمر 
للتكلفة. ويتوقف نجاح هذه المجهودات على مدى قدرة 
الوحدة الإقتصادية على تحقيق التعاون والتنسيق بين 
الموردين والعملاء فى ظل منظومة متكاملة لإدارة 
التكلفة مما يتطلب إمتداد برامج خفض التكلفة إلى ما 
وراء الحدود التنظيمية للوحدة الإقتصادية. 

وتتفق الباحثة مع ما توصل إليه 1 أ 5631 حيث 
أشار إلى أن تطبيق منظومة لإدارة تكاليف سلسلة 
التوريد يحث أعضاء السلسلة على تبادل معلومات 
التكاليف ضمن علاقات تحكمها الثقة والتعاون 5621) 
(303 .م ,1999 ,.21 ؛6. وذلك من وجهة النظر القائلة 
بأن تبادل معلومات التكاليف تلعب دورا أساسيا فى 
عبور الحدود التنظيمية» لتحقيق بعض الأهداف: 
(61 .م ,1994 يقاحةعلتطكةلا سه بعم0ه00) 

)١(‏ إيجاد وسيلة لنقل ضغط المنافسة الذى تواجهه 
قمة سلسلة التوريد إلى باقى أعضاء السلسلة. 

)0( وفقا للمفاضلة بين السعر والجودة والأداء 
يمكن تغيير مواصفات المنتج بما يسمح للموردين 
بتوريد مكونات للمنتج فى حدود السعر المستهدف مع 
تحقيق عائد مناسب. مما يؤدى إلى تطوير وتحديث 


كهءأسذد0 50ت العمليات المتداخلة بين المورد والعميل على 
أنها كافة العمليات التى يتطلبها شراء مكونات المنتج وحددها فى 
ستة مراحل: تحديد المواصفات؛ واختيار المورد؛ والتعاقدء 
والطلب؛ والتقييم والإرسالء والمتابعة والتقييم. وتعتبر كفاءة 
العمليات المتداخلة أحد مجالات خفض التكلفة حيث تؤدى إلى 
تخفيض تكاليف التحويل (6.م ,2005 ,كدعادان© 4مد دجعاععم) ‏ 
(16 .م ,2003 بل مده بع ف اوداك قم جمممع) . 
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طرق وأساليب الإنتاج. 

(؟) إشتراك فريق يعمل عبر سلسلة التوريد فى 

ويتطلب تحقيق تلك الأهداف شروطا يجب توافرها 
لتطبيق إدارة تكاليف سلسلة التوريدء يمكن تلخيصها 
كما يلى : ( .م ,1999 ,61ل 1نامع 512 لضة ءم0ه©) 
3 (----. بامعصءعقمدك8 ستفقطن) بإأممنا5 
2م ,2005). 

)١(‏ أن تضع الوحدة الإقتصادية أهدافا محددة 
لخفض التكلفة لدى الموردين - على أن تشارك 
عملائها ومورديها فى إيجاد طرق لتحقيق أهداف 

(؟) أن تأخذ الوحدة الإقتصادية فى إعتبارها 
ربحية مورديها عند التفاوض معهم على أسعار توريد 

(؟) العمل على تحسين كفاءة العمليات المتداخلة 
بين المورد والعميل. 

وإتفاقا مع ما أكده 0106© حيث يرى أن 
المداخل التقليدية لإدارة التكلفة تدور فى مجال وحدات 
إقتصادية مستقلة (94 .م ,2002 ,آع60108). فإن 
الفكرة الأساسية من إدارة تكاليف سلسلة التوريد هو 
إمتداد مدخل إدارة التكلفة ليشمل سلسلة التوريد التسى 
تتجاوز الحدود التنظيمية. وعلى الرغم من ذلك تعتقد 
الباحثة - من خلال إستقراء الدراسات سواء على 
المستوى النظرى أو العملى - أن هناك عدم إتفاق فى 
أدبيات المحاسبة الإدارية بشأن تقديم تقنيات تساهم فى 
إدارة التكاليف الكلية للمنتج الذى تشترك فى إنتاجسه 
مجموعة من الوحدات الإقتصادية التى تتمتع بإستقلالية 
معنوية. وتبرز نتائج الدراسات حقيقة مؤداها ضرورة 
الإهتمام بتفعيل دور أساليب المحاسبة الإدارية لإدارة 
تكاليف سلسلة التوريد؛ء بحيث تساهم فى تحديد وسيلة 
لتتبع التكاليف والأنشطة المتعلقة بها وإستبعاد الأنشطة 
التى لا تضيف قيمة للمنتج عبر سلسلة التوريد. 


لهذا 
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4 تصنيفات التكلفة عبر سلسلة التوريد 

يختلف تصنيف التكلفة عبر سلسلة التوريد عن 
التصنيف الذى أرسته محاسبة التكاليف التقليدية. من 
المعروف أن محاسبة التكاليف التقليدية إهتمت بحساب 
التكلفة على أساس التمييز بين التكاليف المباشرة 
والتكاليف الغير مباشرة لأغراض إتخاذ القرارات 
والرقابة على التكاليف. إلا أن الأمر يختلف بالنسبة 
لسلسلة التوريد» حيث تتكون من عدد من الوحدات 
الإقتصادية (موردين وعملاء) تختلف قرارات كل 
منهماء وبالتالى ظهرت الحاجة إلى تصنيف التكاليف 
بشكل يتناسب مع رقابة وتحليل التكاليف فى سلسلة 
التوريد. ولقد قدم 511138 تصنيفا لتكاليف سلسلة 
التوريد كما يلى : -111 .مم ,2002 ,قضعناءع5) 
(125 ,قتاأوزهدهع1-جع746 لسة تتقصتاعووه/1) 
(123-126 .مم ,2006 

)١(‏ تكاليف مباشرة: وهى التكاليف التى تتحملها 
كل وحدة إقتصادية لإنتاج المنتج الخاص بهاء ولإنتاج 
مكونات المنتج النهائى. وتتضمن تكلفة المواد الخام 
وتكلفة العمل؛ والتكاليف المباشرة الأخرى. ويتم الرقابة 
عليها من خلال المقارنة بالأسعار السائدة سواء بالنسبة 
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للمواد الخام أو العمل. 

(1) تكاليف على أساس النشاط (غير المباشرة): 
وهى التكاليف التى تحدثها الأنشطة التى تساعد فى 
عمليات الإنتاج وتوصيل المنتج النهائى للعملاء. ولكن 
تعد هذه الأنشطة غير مرتبطة بشكل مباشر بالمنتجات. 

(؟) تكاليف التعامل: هى تلك التى تشتمل على 
تكاليف أنشطة الإتصال وتبادل المعلومات بين العملاء 
والموردين. وبالتالى فهى تنشأ نتيجة التعامل مع 
الوحدات الإقتصادية الأخرى أعضاء سلسلة التوريد. 

ويوضح شكل رقم (؟) تصنيفات التكلفة عبر سلسلة 
التوريد. 
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ويساهم التصنيف السابق فى توفير قواعد ملائمسة 
لتحليل التكاليف ومحاولة تحقيق فعاليتها عبر سلسلة 
التوريد. ولقد توصل 138آننات5 إلى أن هناك عدم 
إهتمام من جانب أعضاء سلسلة التوريد بالتكاليف على 
أساس النشاط وتكاليف التعامل وعدم أخذها فى 
الحسبان. وتعتقد الباحثة أن ذلك قد يرجع إلى إختلاف 
النظم المحاسبية وهياكل التكاليف المتبعة لدى أعضناء 
سلسلة التوريدء وقد لا يساعد ذلك على الاستخدام 
المباشر لمعلومات التكاليف. وفى هذا الصدد أكد 
000 فتة #ععلا72 على ضرورة إعادة 
تصنيف معلومات التكاليف لخدمة أغراض تحليل 
التكاليف والرقابة عليها ,20001ة/آ 0ه ,عكلاء2) 
(43 .م ,2000. ومن وجهة نظر الباحثشة؛ يستطيع 
المحاسب الإدارى أن يلعب دورا فعالا فى تخفيض 
التكاليف على أساس النشاط عن طريق استتبعاد 
الأنشطة التى لا تضيف قيمة للمنتج النهائى؛ كما 
يستطيع أن يعمل على تخفيض تكاليف التعامل عن 
طريق تحسين العمليات المتداخلة وزيادة كفاءتها. 

5 دور إدارة تكاليف سلسلة التوريد فى دعم 
القدرة التنافسية 

إحتل موضوع دعم القدرة التنافسية إهتمام الكثير 
من الباحثين فى دراساتهم خلال السنوات القليلة 
الماضية ] أنظر على سبيل المثال : ( ,1995 ,820:65 
55-1 .مم)ء ( ,1996 ,طارمسعطدة لعة كمديظر 
16-8 .مم)ء (32 .م ,1996 ,3ع1آة). وتعبر 
القدرة التنافسية عن ذلك الجانئب الذى يمكن الوحدة 
الإقتصادية من المنافسة بصورة أكثر فعالية فى 
الأسواق. ويعنى ذلك ضمنيا بأنها القدرة على تقديم 
منتجات وخدمات جيدة تتميز بدرجة مرتفعمة فى 
الجودة» وبسعر مناسبء؛ وفى الوقت المناسب 
(9.م ,1995 بعمتااءوع1]) » ( ,1997 مآ يمقمونط 
6 .م). وبذلك فإن الوحدات الإقتصادية التى تريد 
أن تنافس يجب أن تكون قادرة على تقديم منتجات 


بحوث محكمة 


نهائية أو خدمات بتكلفة أقل من منافسيهاء أو قادرة 
على تقديم قيمة أفضل لمنتج أو خدمة لعميل ما ولكن 
بتكلفة متساوية مع المنافسين. ويساهم إستغلال 
العلاقات بين الموردين والعملاء والوحدة الإقتصادية 
ومحاولة تطويرها فى دعم القدرات التنافسية لسلسلة 
التوريد (22.م ,2001 ,عناو110). 

ويعتمد تحقيق المزايأ التنافسية على الإستراتيجية 
التنافسية التى تستخدمها الوحدة الإقتصادية» والتسى 
تراها ملائمة وتدعم تنفيذ التوجه الإستراتيجى الذى 
تتبناه. وهناك ثلاثة إستراتيجيات تنافسية يطلق عليها 
فى مجموعها الإستراتيجية العامة للتنافس. وهذه 
الإستراتيجيات هى: إستراتيجية ريادة التكلفة 
وإستراتيجية تمييز المنتج وإستراتيجية التركيز 
(55 .مم ,1995 ررعتروم) . 

وتتحقق الميزة التنافسية فى ظل إستراتيجية ريادة 
التكلفة بتقديم المنتج أو الخدمة بتكلفة أقل بالمقارنة مع 
المنافسين مع عدم المساس بعنصر الجودة. وتحقق هذه 
الإستراتيجية عدة مزايا للوحدات الإقتصادية المنتجسة 
بأقل تكلفة فى الصناعة؛ منها على سبيل المثال مايلى: 
(229-230 .مم ,2004 ,الهمعطقة) 

- تكون الشركة المنتجة بأقل تكلفة فى موقع 
أفضل من حيث المنافسة السعرية. 

- تتمتع الشركة المنتجة بأقل تكلفة بحصانة ضد 
العملاء الأقوياءء حيث لا يمكنهم المساومة على 
تخفيض الأسعار. 

- يمكن للشركة المنتجة بأقل تكلفة - فى بعض 
الحالات - أن تكون فى مأمن من الموردين الأقوياء. 
وخاصة إذا كانت إعتبارات الكفاءة تسمح بتحديد 
السعرء وتحقيق هامش ربح معين لمواجهة ضغوط 
إرتفاع أسعار المكونات. 

وبناء على ما سبق» ترى الباحثة أن ميزة التكلفة 
الأقل توفر قدرا من الحماية للوحدة الإقتصادية» 
وتعطيها قوة دفاعية ضد المنافسينء وتمكنها من 


نذا 


الإستمرار فى تحقيق الأرباح فى ظل بيئة المنافسة. 
وتؤكد الباحثة أنه ينيغى على المحاسب الإدارى توسيع 
تحليلات التكلفة» بحيث تمتد هذه التحليلات إلى ما 
وراء حدود الوحدة الإقتصادية» حيث تحول النظرة 
الداخلية التى لا تتجاوز حدود المصنع دون الإستفادة 
من جميع المجالات المتاحة لخفض التكلفة؛ وبصفة 
خاصة يجب أن يمتد هذا الإهتمام ليشمل جميع 
الشركات التى تشترك فى إنتاج منتج ما. 
وحدة إقتصادية تركز إهتمامها على المجالات التى 
تتفوق فيها على المنافسين» وبذلك فهى تعتمد على تقديم 
منتج متميز بحيث يبدو مرغوبا لصفات_خاصة فيه من 
وجهة نظر العميل؛ ويعتقد العميل أنه يستحق سعرا 
أعلى مقابل التمييز (37-38 .مم ,1985 ,7ع)روط). 
وتتضمن هذه الصفات عناصرا متعددة مثل جودة 
المتغيرات المرتبطة بأداء المنتج» وكذلك جودة مستوى 
التشطيب النهائى للمنتج.... إلخ. وتتزايد درجات نجاح 
إستراتيجية تمييز المنتج فى حالة إذا ما كانت الوحدة 
الإقتصادية تتمتع بمهارات وجوانب كفاءة تتفرد فيها 
وحدها ويصعب على المنافسين تقليدها بسهولة (د. نبيل 
مرسى خليل؛ :١194‏ ص .)١77‏ ومن وجهة نظر 
الباحثة أن التعاون بين أعضاء سلسلة التوريد يمكن أن 
يؤدى إلى التوصل إلى منتج متفرد. حيث يمكن للوحدة 
الإفتصادية التعاون مع الموردين ذوى الإمكانات 
المتميزة بهدف تعظيم قيمة المنتجات المقدمة للعملاء. 
أيضا تعتقد الباحثة إمكانية تحقيق إستراتيجية التمييز 
فى كل من مجالى التكلفة والجودة عن طريق التوازن 
بين التكلفة التنافسية وتحقيق أعلى درجات ممكنة مسن 
وتهدف إستراتيجية التركيز إلى بناء قدرة تنافسية 
والوصول إلى موقع أفضل فى السوق من خلال إشباع 
حاجات خاصة لمجموعة معينة من العملاء» أو بواسطة 
التركيز على سوق جغرافى محدود. وتعتمد هذه 


مجلة البحوث الإدارية 


الإستراتيجية على إفتراض أساسى هو إمكانية قيام 
الوحدة الإقتصادية بخدمة سوق مستهدف بشكل أكثر 
فعالية وكفاءة (د. نبيل مرسى خليل ١554‏ ص777). 
ويتم تحقيق الميزة التنافسية فى ظل إستراتيجية التركيز 
من خلال : إما تمييز المنتج بشكل أفضل بحيث يشبع 
حاجات القطاع السوقى المستهدفء أو من خلال 
تكاليف أقل للمنتج المقدم لهذا القطاع السوقى؛ أو مسن 
خلال التمييز والتكلفة الأقل معا. ( .مم ,1992 ,نا 
221-3)؛ (د. سمير أبو الفتوح؛ 11957: ص5/). 

وتعتقد الباحثة أن الوحدة الإقتصادية التسى تتبسع 
إستراتيجية ريادة التكلفة لا يعنى ذلك أنها يمكن أن تتجاهل 
عنصر الجودة» ولكن يعنى أن تكلفة أقل نسبيا من منافسيها 
تصبح هى الفكرة الأساسية للإستراتيجية العامة التى تتبناها 
الوحدة الإقتصادية. وبالمثل فإن إستراتيجية تمييز المنتج لا 
يمكن أن تتجاهل عنصر التكلفة» ولكن فقط يعتبر خفسض 
التكلفة ليس هو الهدف الإستراتيجى للوحدة الإقتصادية. 
ويستند رأى الباحثة إلى حقيقة مؤداها أن العميل لن يضحى 
بتوفر عنصر الجودة فى السلعة مقابل إنخفاض سعرها 
شراء سلعة يتقارب مستوى جودتها - وإن إرتفع إلى حد 
ما - مع مستوى الجودة الذى تتمتع به سلع المنافسين. 

وبناء على ذلك . إقترح 3080 6م000 
0106 ثلاثة محددات أساسية ترتكز عليها 
قدرة الوحدة الإقتصادية على المنافسة وبالتالى 
الإستمرارية وهى : التكلفة/ (أو السعر من وجهة نظر 
العميل)؛ والجودة7!؛ والأداء9'). وقد سميت هذه 
المحددات الثلاثة بثلاثية البقاء/ الإستمرارية. وبناء 
على تلك المحددات» يقوم المنتج بتحديد الحد الأعلى 
والحد الأدنى لكل عنصر من عناصر الإستمرارية كما 
يتضح من الشكل رقم (؟) 


يقصد بالجودة مطابقة المنتج للمواصفات. 
”"' يمثل الأداء (الوظيفة) قدرات وكفاءات المنتج. 


لها 


مجلة البحوث الادارية 


الحد الأعلى المقبول 
الحد الأدنى المقبول 


الحد الأدنى المقبول 
الحد الأعلى المقبول 


الجودة شكل رقم (*) الأداء 
المحددات الثلاثة لإستمرارية/ بقاء الوحدة الإقتصادية 
(17 .م ,1999 ,قعل اناسع ة51 لصة ععمهه2) - 


(*) المصدر : 


وكما يتضح من شكل رقم (7)؛ فإن الحد الأدضى 
لكل من الجودة والأداء يتحدد بالمستوى الأدنى الذى 
يقبله العميل؛ أما الحد الأعلى للجودة والأداء فإنه يتحدد 
بناء على قدرات وإمكانات الوحدة الإقتصادية. ويتحدد 
الحد الأدنى للسعر بناء على المستوى الذى يحقق 
للوحدة هامشا من الربح يمكنها من الإستمرارية؛ أما 
الحد الأعلى فهو السعر الذى يقبل أن يدفعه العميل. 

وبناء على ما سبقء يمكن القول أنه كلما إتسعت 
المنطقة ما بين الحد الأعلى والأدنى (المنطقة المظللة)» 
زادت إمكانية المفاضلة بين المحددات الثلاثة مما يؤدى 


الجودة 


بالتالى إلى إمكانية تحقيق الربح المستهدف. وتعتقد 
الباحثة أن التعاون بين الموردين والعملاء يعد أحد 
العوامل المؤثرة التى تساعد على إتساع المنطقة بين 
الحد الأعلى والحد الأدنى؛ وبالتالى يتم خلق فسرص 
أكبر لتخفيض التكاليف ورفع مستويات الأداء والجودة. 

وإذا نظرنا من منظور إسستراتيجيات التقافضس ل 
نجد أن هناك إختلافا واضحا بين الوحدات 
الإقتصادية المطبقة لإستراتيجية ريادة التكلفة؛ وتلك المطبقة 
لإستراتيجية التمييز بالنسبة للمحددات الثلاثئة لإستمرارية 
المنشأة وذلك كما يتضح من الشكل رقم (4). 


منطقة الإستمرارية 
لإستراتيجية 


الأداء 


شكل رقم (4) 
المحددات الثلاثة لإستمرارية الوحدة الإقتصادية وفقا لإستراتيجيات التنافس 


(؟) المصدر: 


.(18 .م ,1999 ,كع أنادجع 513 لسة يعمهه2) - 


ويتضح من الشكل رقم (4) أن منطقة ثلاثئية 
الإستمرارية للوحدات الإقتصادية المطبقة لإستراتيجية 
ريادة التكلفة تقع فى مستوى أقل من نفس المنطقة 
للوحدات الإقتصادية المطبقة لإستراتيجية تمييز المنتج. 
وفى إعتقاد الباحثة أن التعاون بين الموردين والعملاء 
يمكن أن يؤدى إلى رفع كفاءة جودة المكونات» وبالتالى 
يمكن - فى حالة إذا كانت شركة ما تطبق إستراتيجية 
ريادة التكلفة - أن تحافظ على المستوى التكاليفى 
المنخفضء؛ مع رفع كل من مستوى الجودة ومستوى 
الأداء مقتربة بذلك من مستوى الجودة والآداء 
لإستراتيجية تمييز المنتج. وذلك كما يتضح من الشكل 
رقم (ه). 


مجلة البحوث الادارية 


وعلى ذلك يمكن القول ؛ أن على الوحدات 
الإقتصادية التى تشترك فى إنتاج منتج ما (أعضاء 
سلسلة التوريد) تحديد منطقة ثلاثية الإستمرار لتتعرف 
على مستويات الجودة والسعر والأداء المقبولة من 
جانب العملاء» وتحديد المعدل المطلوب لكل محدد من 
المحددات الثلاثة» والإنتزام به لضمان إستمرارية 
الوحدة الإقتصادية. وفى هذا الصدد أكد 220 0065© 
111067 أن الوحدة الإقتصادية التى تقع فى 
منتصف سلسلة التوريد تعتمد فى بقائها وإستمراريتها 
على إدارة تلك المحددات عن طريق التفاوض لتخفيض 
الجودة والأداء مع عملائهم بالشكل الذى لا يؤدى إلى 
تخفيض معنوى لجودة وأداء المنتج النهائى. 


شكل رقم (ه) 
الإقتراب التدريجى من مستوى الجودة والأداء لإستراتيجية تمييز المنتج 
.(20 .م ,1999 ,قعل 1ناصقا5 لصة ععممم2) - 


(*) المصدر: 


وتعتقد الباحثة أن المنافسة تلعب دورا أساسيا فى 
تطوير محددات ثلاثية: الإستمرارية» حيث تفسرض 
ظروف السوق على العضو الأخير فى سلسلة التوريد 
تطوير هذه المحددات. ويقوم العضو الأخير بدوره 
بالضغط على الموردين للعمل على تطوير المحددات 
الثلاثة للمكونات. وبذلك هناك إمكانية للإتجاه نحو 
تحقيق التوازن والمفاضلة بين المحددات الثلاثة بالشكل 
الذى يسمح للموردين بتخفيض التكاليف عن طريق 
تخفيض مستوى الجودة والأداء إلى الحد المقبول» 


بشرط ألا يؤثر ذلك على جودة وأداء المنتج النهائى. 

5 الجهود البحثية السابقة لمداخل إدارة تكاليف 
سلسلة التوريد: 

منذ العقد الأخير من القرن الماضىء إهتمت 
الدراسات - خاصة الأجنبية - بموضوع إدارة تكاليف 
سلسلة التوريد. ولقد إختلفت المداخل والأساليب التى 
قدمتها تلك الدراسات رغم إتفاقها على همدف واحدء 
وهو دعم جهود خفض التكلفة؛ ويمكن القول أن 
الدراسات السابقة لم تتفق على مداخل محددة تكون 


القكظا 


مجلة البحوث الإدارية 


ركيزة أساسية يمكن الإعتماد عليها لإدارة تكاليف 
سلسلة التوريد. وتعرض الباحثة فيما يلى أهم الدراسات 
التى تمت فى هذا الصدد مرتبة وفقا لتسلسلها الزمنى. 

- تناوالد دراسة فته #عم000) 
1 عام ١514‏ تحليل تطبيقات إدارة 
التكلفة فى ثلاث شركات يابانية تشكل سلسلة توريد 
-51 .مم ,1994 رقطهلنهةعلتطوملا قمة ععممه6) 
(62. وقد تم تحديد تلك التطبيقات بهدف تطوير إدارة 
التكلفة فيما بين الشركات. وأشارت الدراسة إلى أن 
الهدف من نظم إدارة تكاليف سلسلة التوريد هو توزيع 
المنافسة من قمة سلسلة التوريد إلى باقى أعضائهاء من 
خلال عدة تقنيات (أساليب) تتمثل فى التكلفة المستهدفة» 
والبحث عن التكاليف الأقل؛ والمفاضلة بين السعر 
والجودة والأداء. حيث رأت الدراسة أن هذه الآليات 
تخفف من الضغط على عملية التصنيع لإتمام إجراءات 
خفض التكلفة. كما أنها تسمح بالتركيز على مجالات 
أخرى من التنسيق فيما بين التنظيمات. وتوصلت 
الدراسة إلى أن الطرق المقترحة تساهم فى إنتاج منتج 
بتكلفة منخفضة عبر الشركات المكونة لسلسلة التوريد. 
ولذلك فإن المشاركة فى المعلومات بين أعضاء السلسلة 
تؤدى لحلول أفضل لمشكلة خفض تكلفة المنتج النهائى» 
ويجب أن تكون عنصرا أساسيا يدعم مساهمة الطرق 
المقترحة لإنتاج منتج منخفض التكلفة. 

- دراسة رعامطط لضة علدمآ هآ عام 15195 
وهدفت إلى الإجابة على بعض التساؤلات حول الأدوات 
المتاحة والفعالة التى يمكن إستخدامها فى إدارة تكاليف 
سلسلة التوريد .مم ,1996 ,16أ20 لصَة علدمآ ه1) 
(1-26» والأسلوب الأكثر فعالية لتطوير الموقف التنافسى» 
وكيفية تطبيق مقاييس التكلفة للحكم على الأداء والربحيسة. 
وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك بعض الأساليب التسى 
استخدمت فى إدارة سلسلة التوريد مثل تحليل ربحية 
المنتج؛ ومحاسبة التكاليف على أساس النشاط. كما خلصت 
إلى أن نظم التكاليف التقليدية لا تلائم متطلبات العلاقات 
بين أعضاء سلسلة التوريد. 


بحوث محكمة 


- _دراسة معهد المحاسبة الإدارية ؟ه عانااتاكضآ[ 
عمنأسامععة امعدمعجممدل/8 عام 1١155‏ عانذتاكمة) 
(1999 يعمناصدامععة اتعدمععدمة11 01 والتى هدفت 
إلى تطوير الأساليب والأدوات التى تؤدى إلى تحسين كفاءة 
إدارة وأداء سلسلة التوريد. وأكدت أن هذا التطوير لابد أن 
يتضمن تطويرا موازيا فى عمل المحاسبين بشكل عامء 
والمحاسب الإدارى بشكل خاص؛ لتحمل مسئولياتهم بش أن 
تطبيق وإدارة سلسلة التوريد حتى يستطيع المحاسبون القيام 
بدور فعال من خلال تقديم المعلومات المالية والتكاليفية 
بالإضافة إلى تقييم الأداء من خلال منظور أوسع. ولقد 
أعتمدت الدراسة على تقسيم أنشطة سلسلة التوريد من 
منظور سلسلة القيمة؛ وذلك إلى أنشطة مضيفة للقيمة 
وأنشطة ثانوية؛ أنشطة غير مضيفة للقيمة. 

- إشترك كل من لتالة!06آ ,1لأن51 فسى 
دراستين عام ٠٠٠١‏ ,2000 ,الانج:5 4صة لإدمهماءم]) 
(210-218 .مف ,2000 ,زتصمماءمآ قصة طائصرة) 
(67-77 .مم. وهدفت الدراستان إلى بحث إمكانية إستخدام 
مدخل إدارة التكاليف المستهدفة لتطوير وتحسين إدارة 
تكاليف سلسلة التوريد. وتوصل الباحثان إلى أن الطرق 
التقليدية فى حساب التكاليف تساعد الشركات على رقابة 
وتخفيض التكاليف عن طريق تقديم تقارير عن إنحرافات 
التكلفة. وبذلك فإن الأساليب التقليدية لا تشكل إطارا ملاتما 
لإدارة تكاليف سلسلة التوريد» على إعتبار أن لديها قاط 
ضعف واضحة من أهمها: عدم أخذ رغبات العملاء بعين 
الإعتبار. كما إنتقد الباحثان الإدارة المعتمدة على الأنشطة 
حيث لا يوجد ضمان بأن تكاليف الأنشطة تعكس متطلبات 
حقيقية للعملاء. وأعتبرت الدراستان أن أفضل خيار 
لتخفيض التكاليف وتحقيق متطلبات العملاء هو تبنى مدخل 
التكلفة المستهدفة فى إدارة تكاليف سلسلة التوريد. 

- دراسة ازعطه1 لصة 25هذااه0) و مآ عام 
٠٠١‏ (702-713 .مص ,2001 ,.21 أء ضننآ) وهدفت 
إلى مساعدة المديرين على تطوير مدى فهمهم لمحاسبة 
التكاليف من أجل ترشيد إس تخدامها. كما ناقشت 


الدراسة محاسبة تكاليف الأنشطة ومدى ملاعمته لإدارة 
تكاليف سلسلة التوريد. وتم التركيز على التك اليف 
المتعلقة بشراء وتخزين المواد فقطء حيث تم تقسيمها 
على مستوى سلسلة التوريد - ووفقا لمنظور محاسبة 
تكاليف الأنشطة - إلى تكاليف الإحتفاظ بالمخزون» 
وتكاليف الحصول على المواد الأولية» وتكاليف الطلب» 
وتكاليف النقل» وتكاليف التخزين. وتوصلت الدراسة 
إلى أن أسلوب محاسبة تكاليف الأنشطة هو الأسلوب 
الأفضل الذى يمكن بواسطته معرفة وتحديد التكساليف 
على مستوى سلسلة التوريدء وهو بذلك يحفز الإدارة 
ويزودها بعوامل النجاح الرئيسية للتمكن من المنافسة 
والإستمرار فى السوق. 

- دراسة 0010058 عام 7١١١75‏ 
(89-111 .مم ,2002 ,تاعهط0010)).: وهدفت الدراسة 
إلى بحث إمكانية النجاح فى تطبيق نظم إدارة تكاليف 
سلسلة التوريد؛ خاصة فى ظل التكامل بين النواحى 
الوظيفية التى تتعلق بالأنشطة التى تهدف إلى إختيار 
التكاليف المثلى» والنواحى التأسيسية التى ترتبط بإدارة 
وتوزيع المسئوليات المتعلقة بقرارات التكلفة. وقدمت 
الدراسة نموذجين لإدارة التكلفة هما: محاسبة تكاليف 
الأنشضة والتكلفة المستهدفة. وإقترحت الدراسة أن 
إدارة تكاليف سلسلة التوريد الإدارة المثلنى يتطلب 
التكامل بين الأسلوبين السابقين. 

- دراسة 8ثاناة-أكتانآ لتة مللاتميةط و 
خلسلتع] عام 7٠١7‏ .مم ,2002 ,له اك بفلقتصان) 
(33-43: وهدفت إلى تحديد أنواع التحديات التى تواجه 
إدارة تكاليف سلسلة التوريد» إذ أشارت إلى محدودية 
معلومات التكلفة المتاحة عن سلساة التوريد؛ء وإقتصار 
تطبيقات المحاسبة الإدارية على الحدود التنظيمية للوحدة 
الإقتصادية» مما يجعل من الصعب الحصول على مناقع 
تخفيض التكلفة عبر سلسلة التوريد. وتوصلت الدراسة إلى 
أن إدارة التكلفة عبر سلسلة التوريد نادرة التطبيق» 
وأوصت بالإهتمام بتطبيقها لإيجاد مجال أوسع لخفض 
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التكلفة وزيادة المنافسة. 

- دراسة #عانازه>1 عام 7٠٠١7‏ ,/عانازة>1) 
(31-51 .مم ,2002 وهدفت إلى محاولة إرساء إطار 
علمى لإدارة تكاليف سلسلة التوريد. حيث أشارت إلى 
أنه مع تزايد حدة المنافسة؛ إتجهت معظم الوحدات 
الإقتصادية إلى التوسع فى أنشطة إدارة التكلفة لتتجاوز 
الحدود التنظيمية؛ إلا أن الأسس النظرية والعملية لهذا 
الإتجاه مازالت تحبو فى بدايتها. وأيدت الدراسة 
إستخدام التكلفة المستهدفة كأداة لتوزيع أهداف خفض 
التكلفة عبر سلسلة التوريد عن طريق ربط نظم التكلفة 
المستهدفة بين الموردين والعملاء. وخلصت الدراسة 
إلى تقديم إطار علمى لإدارة تكاليف سلسلة التوريد 
يتكون من ثلاثة عناصر: 

)١(‏ خصائص نظام إدارة التكلفة بما تتضمنه من 
التوجه السوقى؛ والإمتداد خارج الحدود التنظيمية» 
والإستمرارية؛ والمشاركة... إلخ. 

(؟) نظام إدارة التكلفة ويشمل أنشطة إدارة 
التكلفة وأهدافها وتقنياتها. 

(*) البناء التنظيمى لإدارة التكلفة وما يتضمنه 
من عمليات تنسيق. 

ورأت الدراسة إمكانية إدارة تكاليف سلسلة التوريد 
وتحديد العوامل المؤثرة فى كفاءتها باستخدام ذلك الإطار. 

- دراسة دصهااع عام ٠٠١١7‏ ,2002 ,مصقلاع) 
(1-144 .مم والتى هدفت إلى إستكشاف الواقع العملى 
لإدارة تكاليف سلسلة التوريد ودورها فى عمليات الشراء. 
وقامت الدراسة بطرح بعض التساؤلات حول ماهية إدارة 
التكلفة» وأهميتهاء وكيفية تفعيلهاء والكيفية التى يتم بها 
التقرير عن نتائجهاء وما هو تأثير العلاقة مع الموردين 
والعلاقة مع العملاء على عملية إدارة التكلفة فى الوحدة 
الإقتصادية» وهل يتم تطبيق إدارة التكلفة من منظور سلسلة 
التوريد؟. وللإجابة على هذه التساؤلات» تم تصميم قائمة 
إستقصاء بهدف مسح الواقع العملى؛ وتوصلت الدراسة إلى 
أن الإهتمام بالموردين يعد طرفا هاما فى قضية تخفيض 


انما 
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التكلفة. كما توصلت إلى أن كلأ من الموردين والعملاء 
يعملون بشكل مستقل من أجل خفض التكلفة وتحسين 
الأداء. 

- دراسة 218تضانكا عام ٠٠١7‏ يقلةتملاتت]) 
(699-716 .مم ,2002 وهدفت إلى وصف تطوير 
عملية إدارة التكلفة فى ثلاث سلاسل توريد؛ء حيث 
قامت بتحليل العلاقة بين أعضاء كل سلس لة؛ وكيفية 
تطوير إدارة التكلفة» ومدى الإختلاف بين السلاسل 
الثلاث. وأشارت الدراسة إلى أن إدارة التكلفة لها تأثير 
إيجابى فى تطوير العلاقة بين الموردين والعملاء. 
وتوصلت إلى أن المشاركة بمعلومات التكلفة يُستخدم 
من قبل العملاء لتنفيذ تحليل وهندسة القيمة عبر سلسلة 
التوريد» من أجل الكشف عن إحتمالات خفض 
التكلفة فى عمليات التشغيل لدى الموردين؛ والنجاح 
فى تطبيق التكلفة المستهدفة عبر الحدود التنظيمية 
للشركة. كما توصلت إلى إختلاف مناهج التطوير فى 
نظم إدارة التكلفة بين سلاسل التوريدء حيث أشار 
البعض إلى أهمية تطبيق محاسبة الدفاتر المفتوحة 
18 نامع22 عأو0ط 61م0)» والبعض الآخر أشار 
إلى محاسبة تكاليف النشاط وحلول رابح-رابح. كما 
أشارت إلى أن تبادل معلومات التكلفة ومحاولة 
الإستفادة منها والموازنة بين قوى أعضاء سلسلة 
التوريد يعتمد على الثقة بين الشركات المكونة للسلسلة 
وحجم الأعمال المتبادلة بينها. 

- دراسة 68 7ناطمع1 لصة معل1] عام ٠٠١7"‏ 
(1-8 .مم ,2003 بتاعصتناطمعء؟1 0صة معل01)ء 
وهدفت إلى بحث مدى الحاجة إلى أنواع مختلفة مسن 
نظم الرقابة وتطبيقات المحاسبة الإدارية بهدف 
الحصول على معلومات حول نجاح العلاقات فى سلسلة 
التوريد. ولتحقيق هذا الهدف طرحت الدراسة العديد 
من التساؤلات المتعلقة بنوع التعاون الواجب بين 
أعضاء سلسلة التوريدء ونوع المعلومات الواجبب 
المشاركة بهاء ونوع نظم المحاسبة الإدارية الواجية 


بحوث محكمة 


الإستخدام. وأكدت الدراسة على أهمية المعلومات التى 
توفرها المحاسبة الإدارية حيث تركز على البعد 
المالى» وتوفر الطريقة المثلى لقياس كفاءة وفعالية 
أعضاء سلسلة التوريد. كما أكدت أن التعاون بين 
أعضاء سلسلة التوريد يعتمد على تحقيق الربحية لكل 
الأطراف. وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية : 

)١(‏ أن المعلومات الأكثر أهمية:؛ الواجب 
المشاركة بها تتعلق بالجودة؛ ورغبات العملاء؛ 
والأسعارء والتكلفة. 

(؟) أن مستوى الثقة بين أعضاء سلسلة التوريد ليس 
بالمستوى المطلوب لتطبيق نظام محاسبة الدفاتر المفتوحة؛ 
وذلك لأنها تطبق نظام محاسبة التكاليف التقليدية. 

- دراسة 2ععل!اء12 عام ٠٠١*‏ ,كعكلاء0) 
(1-23 .مم ,2003»: وإلتى قدمت عرضا لدراسة حالة 
لإستخدام نظام محاسبة التكاليف على أساس النشاط فى 
شركة تجزئة بريطانية ومجموعة من الموردين. ولقسد 
إعتمد النموذج التى قدمته الدراسة على مبادئ سلسلة 
القيمة فى تحليل التكاليف بهدف دمج معلومات التكاليف 
عبر سلسلة التوريد. ورأت الدراسة أن المحاسبة 
الإدارية يجب أن توفر المعلومات لأغراض إدارة 
سلسلة التوريد بحيسث تساهم فى تسهيل تبادل 
المعلومات» والتوزيع العادل للتكاليف والمنافع. 
وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة العلاقات عبر سلسلة 
التوريد يمكن أن يستخدم لتخفيض التكاليف وتعزيز 
التمييز بهدف دعم المزايا التنافسية لمجموعة شركات 
سلسلة التوريد عن طريق تخفيض التكاليف مع الحفاظ 
على القيمة أو زيادة القيمة بنفس مستوى التكاليف. 

-حدراسة نعل اناتعة51 لتة عممه0) عام 
1-(١ ٠١5‏ .مم ,2004 علانتصعقا5 مه عممه 
6)» وهدفت الدراسة إلى توضيح كيفية إدارة التكلفة عبر 
الترابط بين مجموعة من الشركات يمثلون أعضاء سلسلة 
توريد. وقد تمت الدراسة من أجل تحديد تقنيات إدارة التكلفة 


بحوث مُحَكمة 
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المستخدمة فيما بين الشركات؛ وكذلك فى كل شركة على 
حدة. أيضا تم تحليل علاقة الشركات داخل سلسلة التوريد 
لتحديد التفاعل بين المورد والعميل عبر الحدود التنظيمية. 
وتوصلت الدراسة إلى أن عينة الشركات التى تم إختبارها قد 
طورت تقنيات إدارة التكلفة فيما بينهاء مما ساهم فى خفضص 
المعلومات غير المتناسقة بين المورد والعميل (خاصة 
المعلومات المتعلقة بمواصفات مكونات المنتج). 

- قدم .21 اء معلسدجدط دراستان عام ٠٠١54‏ 
11 28اتنامععث ‏ ,له أء ‏ معلصدعدص) 
(1-8 .مم ,2004 ,...مأروماءل18 ٠‏ معلمهعيوم) 
-1 .مم ,2004 ,..لعغ102أمكهه©) كلعة1ه10 ,له اع 


(12. وتناولت هاتان الدراستان الآلية التى يتم من 
خلالها التواصل بين الشركات التى تكون سلسلة توريد 
(شبكة الأعمال المندمجة)؛ وإقترحت الدراسة أن تكون 
وسيلة الإتصال هى القوائم المالية الموحدة» وإعتبرتها 
بمثابة التغذية العكسية الإيجابية والتى تعود بالفائدة على 
أعضاء سلسلة التوريد. هذا بالإضافة إلى أنها أداة 
مفيدة فى تحليل وإدارة الربحية بين أعضاء السلسلة» 
أكثر مما لو تم الإعتماد على القوائم المالية الخاصة 
بكل شركة على حدة. وأشارت الدراسة إلى أن تطبيق 
مقترحاتها لن يتم فى المدى القصير بسبب عدم وجود 
الكيفية التى يتم بها توحيد الطرق المحاسبية المستخدمة 
فى شركات سلسلة التوريد. وخلصت الدراسة إلى أن 
تطبيق فكرة سلسلة التوريد تساعد أعضاء السلسلة فى 
فهم العديد من القضايا كإدارة الربح والأنشطة المضيفة 
للقيمة والغير مضيفة للقيمة. 

- دراسة 73818أنكا1 له ععانازة1 عام 
6 .مم ,2005 ب13[ةتصلبك1 لمهة ععانازة؟]) 
(179-204» والتى تناولت محاسبة الدفاتر المفتوحة 
كإجراء لتسهيل تبادل معلومات التكاليف فيما بين 
الشركات؛ وإعتبرتها وسيلة لتطوير كفاءة تكاليف 
سلسلة التوريد وأداة لبناء الثقفة بين أعضاء سلسلة 
التوريد لتجنب المخاطر المحتملة. وقد قدمت الدراسة 
أربعة حالات» شكلت كل حالة سلسلة توريد (واحصدة 


ألمانية وثلاثة فنلندية)» وركزت الدراسة على تقديم 
أسباب النجاح والفشل فى تطبيق محاسبة الدفاتر 
المفتوحة. وتوصلت إلى بعض العوامل المتعلقة بتطبيق 
محاسبة الدفاتر المفتوحة مقسمة إياها إلى ثلاثة أنواع: 

» عوامل تتعلق بالبيئة الخارجية (مثل المنافسة» 
الحالة الإقتصادية..) 

» عوامل تتعلق بسلسلة التوريد ذاتها (مثل نوع 
السلسلة ونوع المنتج النهائي..). 

عوامل داخلية تتعلق بكل عضو من أعضساء 
السلسلة (مثل حجم الشركة ونظم محاسبة التكاليف...). 

- دراسة 655)مأنا0 0مة 5رعاعع2 عام 5١٠6‏ 
(1-42 .مم ,2005 ,قمعأصتن0) لمة درعاءءط)ء 
والتى هدفت إلى وضع إطار موحد لإدارة تكاليف 
سلسلة التوريدء وذلك بالتطبيق على عمليات الشراء فى 
مجال المفاضلة بين قرارات الشراء المحلية وقرارات 
الشراء العالمية. وحددت الدراسة بعض العوامل التى 
تلعب دورا هاما فى عملية المفاضلة مثل: الجودة 
والتكلفة وإستراتيجية الوؤحدة الإقتصادية. ولقد توصلت 
الدراسة إلى أن هناك أسلوبين أكشر فاعلية لإدارة 
تكاليف التوريد هما: محاسبة التكاليف على أساس 
النشاط ونظام التكلفة المستهدفة. وأشارت الدراسة إلى 
أنه أصبح من الضرورى إستخدام تطبيقات المحاسبة 
الإدارية للبدء فى جهود خفض التكلفة عبر الحدود 
التنظيمية؛ مما يحتم على أعضاء سلسلة التوريد 
إستخدام علاقات جيدة تعتمد على الثفة المتبادلة لتبادل 
معلومات التكاليفء بالإضافة إلى التعاون فى مرحلة 
بحوث وتطوير المنتج النهائى ومكوناته مع الموردين. 

- دراسة كيسترناء5 عام 5٠٠١5‏ ,قكنا»5) 
(10-14 .مم ,2006. والتى هدفت إلى بحث 
التطورات الحديثة لعمليات الرقابة على سلسلة التوريد 
فى ألمانيا. أو بمعنى آخر ما قدمه أدب المحاسبة 
الإدارية لإدارة تكاليف سلسلة التوريد والرقابة عليها 
فى ألمانياء ومدى تمشيه مع سياق الإتجاهات البحثية 
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الحديثة فى مجال إدارة سلسلة التوريد. وإعتمدت 
الدراسة على مراجعة الدراسات المنشورة فى هذا 
المجال. وتوصلت إلى أن الرقابة على سلسلة التوريد 
تعتمد بصفة أساسية على بعض المفاهيم مثل: الرشد 
الإقتصادى, والتعاون بين الأطرافء والمشاركة فسى 
المعلومات. وتم مناظرة هذه النتيجة بآراء الباحثين فى 
هذا الشان» وتوصلت الدراسة إلى أن التعاون بين 
أطراف سلسلة التوريد والمشاركة فى المعلومات تحتاج 
إلى إدارة كفء فى ظل نظام متكامل لإدارة عملية 
الرقابة على سلسلة التوريد. وبالتالى فإن هناك حاجة 
ماسة للمزيد من الدراسات للإستفادة من المداخل 
المقدمة فى أدب المحاسبة الإدارية. 

من خلال إستقراء الجهود البحثية التى تمت فى 
مجال إدارة تكاليف سلسلة التوريد يمكن للباحئة 
إستخلاص النقاط الآتية: 

)١(‏ عدم إستقرار أو إتفاق المحافل العلمية على 
المستويين النظرى والعملى على مفهوم إدارة تكاليف 
سلسلة التوريدء وبالتالى إفتقد الأدب المحاسبى وجود 
دراسات تهتم بإرساء منهجية لبناء نموذج/إطار واضح 
لإدارة تكاليف تلك السلسلة. 

)١(‏ تركيز معظم الدراسات على إستخدام أسلوب 
واحد دون غيره من أساليب خفض التكلفة على 
المستوى الإستراتيجى. على سبيل المثال؛ محاسبة 
تكاليف النشاط (دراسة 2003 #ععلا12)؛ وسلسلة 
القيمة دراسة ( ]18302867068 04 عأنطناكم1 
9 ,02188امععة)» والتكلفة المستهدفة (دراسة 
0 ,طاذهد5 4ه تردسةعاهم]) أيضأ نجد أن بعض 
الدراسات أثبتت أن إستخدام الأساليب التقليدية فى إدارة 
تكاليف سلسلة التوريد مازال على الساحة بالنسبة للعديد 
من الوحدات الإقتصادية»؛ مما يشير إلى أن هناك جدلا 
فى الأسلوب الملائم لإدارة تكاليف سلسلة التوريد. 

(5) أكدت معظم الدراسات على موضوع 
المشاركة فى المعلومات خاصة المعلومات التكاليفية 


بحوث محَكمة 


بين أعضاء سلسلة التوريدء مما يؤدى إلى بناء ودعم 
الثقة بين جميع الأعضاء. ولكنها لم تقدم الأسلوب 
المناسب لتفعيل هذا الهدف. 

(4) على الرغم من تأكيد الدراسات على مشاركة 
أعضاء سلسلة التوريد فى معلومات التكاليف؛ إلا أنها لم تعط 
إهتماما بالقدر الكافى لمشكلة تنافس المصالح؛ والذى يؤدى 
إلى فرض الأسعار من قبل الموردين وتحديد نصيبهم من 
الأرباح. مع عدم مراعاة أن الأسعار المرتفعة قد تكون نتيجة 
رغبة أحد منتجى مكونات المنتج فى زيادة نتصيبه من 
الأرباح على حساب الآخرين. 

(5) تعتقد الباحثة أن الإعتماد على عسدة 
مداخل /أساليب لإرساء منظومة متكاملة لإدارة تكاليف 
سلسلة التوريد يؤدى إلى الإستفادة من مزايا كل منها. 
فقد توصل 10661)5 3220 111127013 عام ١516‏ إلى 
أن تكامل الأنظمة والتفاعل بين عناصرها يجعلها تؤدى 
بشكل أفضل من أداء كل نظام بشكل منفرد 
(179 .م ,1995 ,وارءطم1 لسصة دمع[ 111) 

وبناء على التحليل السابق تقوم الباحثة فى الجزئية 
القادمة من الدراسة بمحاولة إرساء إطار لمنظومة 
متكاملة لإدارة تكاليف سلسلة التوريد بحيث تعمل هذه 
المنظومة على خفض التكلفة عبر سلسلة التوريد» وفى 
نفس الوقت تدعم علاقاث التعاون والمشاركة فى 
المعلومات بين أعضاء السلسلة. 

005 منظومة مقترحة لإدارة تكاليف سلسلة 
التوريد 

تهدف هذه الجزئية من الدراسة إلى محاولة إرساء 
منظومة لإدارة تكاليف سلسلة التوريد. وتعتمد الباحشة 
على فكر وفلسفة إدارة التكلفة الإستراتيجية فى إرساء 
المنظومة المقترحة؛ حيث تركز إهتمام معظم الوحدات 
الإقتصادية فى ظل ضغوط المنافسة على محاولات 
خلق فرص لخفض التكلفة خارج الحدود التنظيمية على 
طول سلسلة التوريدء الذى يعتبر مجالا يفتح آفاقا جديدة 
لخفض التكلفة بما يأتى مردوده على دعم وتحسين 


مجلة البحوث الإدارية 


المقومات التى يجب توافرها فى المنظومة 
المقترحة 

ترى الباحثة أن هناك عددا من المقومات التى يجب 
أن تتوافر فى المنظومة المقترحة لإدارة تكاليف سلسلة 
التوريدء يمكن ذكرها فيما يلى : 

)١(‏ الإعتماد على مداخل المحاسبة الإدارية ذات 
التوجه الإستراتيجى حيث أثبتت الدراسات عدم قدرة 
المداخل التقليدية على مواجهة تحديات المنافسة 
وأهداف خفض التكلفة. 

(1) الإعتماد على أحد مداخل إدارة التكلفة الذى 
يهدف إلى خفض تكلفة المنتج أو الخدمة بحيث يلائم 
هذا المدخل أهداف خفض تكلفة المنتجات التى يشترك 
فى إنتاجها عدة وحدات إقتصادية. 

(؟) نظرا لطبيعة سلسلة التوريد التى تتألف من 
العديد من الوحدات الإقتصادية يجب أن تتضمن 
المنظومة مدخلا لخفض التكلفة يساعد على تجزئة 
الأسعار التى يقبلها العملاء - وفقا لرغباتهم لمواصفات 
المنتج - على مكونات المنتج النهائى. مما يمكن من 
توزيع أهداف خفض التكلفة إلى باقى أعضاء سلسلة 
التوريد. حيث تعتبر المسئولية مسئولية تضامنية لكامل 
ساملة التوريد. 

(4) الاعتماد على أحد المداخل المستحدثة التى 
تهدف إلى بناء علاقات الثقة ببسين أعضاء سلسلة 
التوريد؛ حيث تعتبر هذه العلاقات من أهم عوامل دعم 
التعاون والمشاركة فى المعلومات التى تسمح بنجاح 
محاولات خفض التكلفة التى تبدأ من مراحل ما قبل 
الإنتاج. 

وبناء على ما تقدم تقوم الباحثئة بمحاولة إقتراح 
منظومة لإدارة تكاليف سلسلة التوريد معتمدة فى ذلك 
على مدخلين من مداخل المحاسبة الإدارية هما: التكلفة 
المستهدفة ومحاسبة الدفاتر المفتوحة. 

مدخل التكلفة المستهدفة لإدارة تكاليف سلسلة 
التوريد 


يمكن وصف مدخل التكلفة المستهدفة بأنه نظام 
مشتق من السوق 7431161-0116042101 يهدف إلى 
خفض التكلفة والتركيز على إدارة التكلفة فى مراحل 
تطوير وتصميم المنتج ( ,1991 ,]5125 20هة )2061 
4 .0). وتبنى التكلفة المستهدفة على فكرة أنه لا يتم 
تصميم المنتجات فى ضوء الإمكانيات والتقنيات 
الصناعية المتاحة بهدف تحقيق الإستخدام الأمثل لتلك 
الإمكانيات فحسب, ولكن يتم تصميم المنتجات فى 
ضوء السعر المطلوب الذى يحقق نجاحا متفوقا فى 
السوق (221 .م ,2001 .21 أء معكاقضده14). 

وفى مجال التعريف. بهذا المدخل؛ ظهرت العديد 
من الكتابات التى تناولت تعريف التكلفة المستهدفة 
وذلك على النحو التالى: 

- عرف 1280 التكلفة المستهدفة بأنها نشاط 
يهدف إلى تخفيض تكاليف دورة حياة المنتج ويضمن 
جودته ويفى بمتطلبات العميل؛. وذلك عن طريق فحص 
جميع الأفكار المحتملة التى تعمل على خفض التكلفة. 
(138 .م ,1993 ,ماهك1) 

- أيضا عرف 115668726 30 683186 مدخل 
التكلفة المستهدفة بأنه نظام يبدأ بتسميم الخصائص 
المرغوبة للمنتج والسعر المناسب له ثم يتم التحكم 
فى أنشطة المشروع بما يساعد على الوصول إلى 
التكلفة المسموح بها والتى تمكن المشروع من تحقيق 
أر باهه ( ,1993 بع2ضةءولط لمة عوصة 
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- كما عرفه 6م000 بأنه عبارة عن طريقة 
لتحديد التكلفة التى من خلالها يجب إنتاج المنتج 
المقترح فى ظل جودة وأداء وظيفى معين وذلك لتوليد 
الربح المطلوب (21 .م ,1994 ,5عم000). 

- وأخيرا عرفه 216506 على أنه أسلوب لدعم 
القدرة التنافسية عن طريق الحفاظ على محددات 
استمرارية الوحدة الإقتصادية (الجودة والسعر والأداء) 
فى الحدود التى يقبلها العملاء. وقد حدد عمعروزط 


الفا 
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الآليات التى تضمن تحقيق ذلك فى هندسة القيمة وإدارة 
التكلفة فيما بين الحدود التنظيمية عبر سلسلة التوريد. 
(31 .م ,2002 بعمعنط) 

ومن خلال الإستقراء التحليلى للتعريفات السابقة» 
يمكن القول أن مدخل التكلفة المستهدفة يعد من مداخل 
إدارة التكلفة التى تعمل فى مراحل تخطيط وبحوث 
وتطوير وتصميم المنتج. وإن كان هذا المدخل يهدف 
بالدرجة الأولى إلى تخفيض التكلفة إلا أنه فى نفس 
الوقت يضمن مستوى مرتفع لجودة المفتج وتحقيق 
الربح الذى تهدف الوحدة الإقتصادية إلى تحقيقه. وتميز 
تعريف 6ن,عز2 بأنه أبرز آليات الوصول إلى التكلفة 
المستهدفة للمنتج؛ ودعم القدرة التنافسية. وذكر على 
وجه الخصوص إدارة التكلفة فيما بين الحدود التظيمية 
عبر سلسلة التوريد. ولم تتعرض أى من التعريفات إلى 
أهمية التعاون بين أعضاء سلسلة التوريد فى سبيل 
الوصول للتكلفة المستهدفة. 

ولقد أوضح 8511353 دور الموردين فى مراحل 
تنفيذ التكلفة المستهدفة(") كما يتبين من شكل رقم () 


(') يتم تحديد التكلفة المسنتهدفة من خلال محاولات التوفيق بين 
التكلفة المسموح بها والتكلفة الجارية القابلة للتحقق إلى أن يتم 
التوصل إلى رقم بينها يمثل التكلفة المستهدفة؛ والتى تعد الهدف 
الذى تحاول الوحدة الإقتصادية الوصول إليه. فإذا كانت التكلفة 
الجارية القابلة للتحقق أعلى من التكلفة المستهدفة (بمعنى وجود 
فجوة بين التكلفتين)؛ يجب أن تتركز الجهود على خفض هذه 
التكلفة من خلال التعديل المستمر لتصميم المنتج ومكوناته حتسى 
يتم الوصول إلى التكلفة المستهدفة. وحيث تناولت العديد من 
الدراسات مراحل تنفيذ التكلفة المستهدفة؛ فسوف تركز الباحثشة 
على ما يبرز دور الموردين فى التوصل إلى رقم التكلفة 
المستهدفة عبر سلسلة التوريد. ولمزيد من التفصيل حول مراحل 
اتتفيذ التكلفة المستهدفة يمكن الرجوع إلى: (42.م ,1995 ,80015) » 
(28-و.مم ,فووا ,ععم). 


بحوث محكمة 


٠‏ مصادر البيانات المرحلة الأولى 


٠.‏ بحوث التسويق 3 اصفات المنتج أو الخدمة 
5 إدراك المنافسة 
٠.‏ التطوير الداخلى 


٠.‏ طلبات العملاء 


3 التفاوض مع العملاء المرحلة الثانية 
3 أسعار سوق المنافسة تحديد / المستهدف 


0 معلومات التكلفة‎ ٠. 


اي 27 
على تحديد التكلفة المستهدفة 


- احتياجات الإدارة 
- حالة سوق المنافسة 
٠.‏ البيانات التاريخية 
0 الموردون 

٠.‏ بحوث وتطوير 


٠.‏ بحوث السوق 
3 مقترحات الموردين 


. المعلومات التاريخية تغيير المواصفات/مفاضلة التكالية 
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ه إشراك الموردين 

- تحديد الموردين المحتملين 
- المشاركة المبكرة للموردين 
- تحديد الموردين مقدما. 


٠‏ محدود 


© محدود 


بيانات تاريخية 

توفير تقدير لتكاليف الموردين 
البدء بالتفاوض مع الموردين 
تعريف الموردين 

كفاءة الموردين 

العمل منع الموردين على تقدير 
التكاليف والاختيار بين البدائل 


5 عروض المنافسين « التفاوض مع الموردين 

3 بحوث السوق » إدارة العلاقات مع الموردين 

٠.‏ طلبات العملاء « العمل معالموردين مع 

٠.‏ أسعار المنافسين التحسين المستمر 

5 التطور التكنولوجى » تحديد أهداف وإلتزامات خفض 
التكلفة من خلال إتفاقيات طويلة 
الأجل 
» البحث عن موردين منافسين 
من حيث السعر والجودة والأداء. 

شكل رقم (5) 
دور الموردين فى مراحل تنفيذ التكلفة المستهدفة 
(*) المصدر: .(31 .م ,1999 ,مصهلاظة) - 


لكا 
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ويتضح من الشكل رقم (1) دور الموردين فى كل 
مرحلة من مراحل تنفيذ التكلفة المستهدفة» حيث يبدأ 
دور الموردين منذ المراحل الأولى بتحديث الموردين 
المحتملين. ويبدأ التفاوض معهم بعد تحديد التكلفة 
المستهدفة. وعن طريق إدارة العلاقات مع الموردين 
يتم التعاون بينهم للوصول إلى التكلفة المستهدفة مع 
الحفاظ على التوازن بين محددات ثلاثئية إستمرارية 
الوحدة الإقتصادية (السعر والجودة والأداء). 

ولقد أشار م06 1نادمع513 20ة مءم0ه0© إلى أن 
التطبيق الناجح لمدخل التكلفة المستهدفة يتم من خلال 
الخطوات الآتية : ,61ل اناسع 512 لسة ,عمهه©) 
(32 .م ,1999 ,..عاطهقا مط مماء نوعط 

)00( تحديد التكلفة المستهدفة بناء على السوق. 
(1) تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى 
المنتج. 

0 تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى 
مكونات المنتج. 

وتعتمد كل خطوة من الخطوات السابقة على الخطوة 
التى تسبقها كما يتضح من شكل رقم (7). 


وبالنظر إلى شكل رقم (7) نجد أن التكلفة المحددة 
بناء على السوق تأخذ بعين الإعتبار رغبات العملاء 
وحالة السوق حيث يتم تحديد مواصفات للمفتج وفقا 
لهذه الرغبات» وأيضا يتم تحديد هامش الربح 
المستهدفء والتكلفة المسموح بها 00054 11017/8616لم 
وذلك فى ضوء سعر البيع التنافسى مخصوما منه 
هامش الربح المستهدف. 

وتركز الوحدة الإقتصادية فى خطوة تحديد التكلفة 
المستهدفة على مستوى المنتج على إيجاد طرق خفض 
التكلفة للوصول إلى التكلفة المسموح بها. وقد تستطيع 
الوحدة الإقتصادية تحقيق أهداف خفض التكلفة»؛ وهنا 
فإن التكلفة المستهدفة على مستوى المنتج تتساوى مع 
التكلفة المسموح بها. وذكر مة عءم00©) 
1001465 أن أهداف خفض التكلفة قد لا تتحقق 
بالكامل خاصة إذا لم تأخذ الوحدة الإقتصادية فى 
إعتبارها إمكانيات مورديها على خفض التكلفة 
متقط لإأممنا5 ,كعلأنتصوةا5 امه ععممم©) 
(172 .م ,1999 ,...أمعصرمماعنع2. 


(0002هد عنام 8م10“ 1 1 ع : > ا ل لل ل م 


الاك 


المح مج وطاوزم يد لان جا وعم عاج ترج وووعء ل د جر ديات وت خم اي جب عا ص مقاط كيت ا عاطا لك مزج واو لاتب ل ايساو نلا 
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بحوث مُحكّمة 
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ويتم الإنتقال إلى مرحلة تحديد التكلفة المستهدفة 
لمكونات المنتج. وفى هذه المرحلة يتم نقّل ضغط 
المنافسة إلى الموردين» ومن خلال تحديد التكلفة 
المستهدفة لكل مكون من مكونات المنتج. وعلى ذلك 
يتم تحديد التكلفة المستهدفة على مستوى المكونات 
وعلى مستوى الوظائف الرئيسية للمنتج عن طريق 


المنتج (س) © بي 0 ا 


لجا 


هله (هلنه 9©) ١‏ :28 05 
ا الغرض من المكون الفرعى الأول 


ود دم فم وظائف المكون الفرعى الأول 


بحوث مُحكّمة 


فريق عمل مكون من الأقسام المختلفة بالوحدة 
الإقتصادية والموردين. ويمكن للباحثة توضيح عملية 
تحليل منتج ما (فرضا منتج س) إلى مكوناته الأساسية 
والفرعية وتحديد الوظائف الرئيسية له من خلال شكل 
رقم (م). 


مكونات أساسية 


مكونات فرعية 


شكل رقم (4) 
تحليل المنتج (س) إلى مكوناته ووظائفه الرئيسية 


ويقوم أعضاء الفريق بتحديد مكونات المنتج 
الأساسية والفرعية؛ ثم يتم تحليل قيمة كل وظيفة مسن 
هذه الوظائفٍ بهدف خفض ما ينفق على الوظائف 
ضئيلة الأهمية» والتركيز على الوظائف التى تعظم 
قيمة المنتج من وجهة نظر العميل. ثم يتم تحديد التكلفة 
المستهدفة لكل وظيفة من الوظائف الرئيسية» وتحديد 
التكلفة المستهدفة للمكونات التى تورد من قبل 
الموردين والتى تساهم فى أداء الوظائف الرئيسية. 

ويساهم الإشتراك المبكر للموردين بشكل فعال في 
النجاح للوصول للتكلفة المستهدفة» يحث يتم تحديد 
المكونات الداخلة فى إنتاج المنتج النهائى والتكلفة 
المستهدفة لكل مكون. وعن طريق التعاون مع 
الموردين يتم التخطيط لإنتاج تلك المكونات بالتكلفة 
المحددة من قبل المنتج الأخير .م ,2005 ,0111502 ©) 
(180. وبالتالى يستطيع الموردون المساهمة فى 
تصميم المنتج من خلال تقديم مقترحات بالحلول 
الملائمة لخفض تكلفة المكونات دون التأثير على جودة 


المنتج النهائي7”) 

وتعتقد الباحثة أن عملية تحديد التكلفة المستهدفة 
على مستوى مكونات المنتج تؤكد على أهمية التوجه 
نحو تحقيق المشاركة والتعاون مع الموردين لمساعدتهم 
على إيجاد طرق ملائمة لخفض تكلفة المكونات. وفسى 
هذا الصدد يجب عدم إعطاء الموردين أهدافا لخفئض 
التكلفة تؤثر بالسلب على أرباحهم. ولكن لابد من إدارة 
العلاقات عبر سلسلة التوريد بصورة تحقق الربح 


قدم ؟علاندمعة!5 هد :م000 منهجين لإشراك الموردين 

فى تصميم المنتج النهائى تمهيدا لإدارة التكلفة هما الهندسة 
المتوازية والهندسة المتزامنة. وفى المنهج الأول يقوم المشترى 
بتزويد الموردين بالمواصفات الخاصة بالمكونسات المطلوبة» 
ويكون لكل من المشترى والمورد القدرة على تغيير التصميم 
النهائى دون التأثير على المواصفات الرئيسية للمكونات . ويعتمد 
المنهج الثانى على عمل المورد والمشترى معا للتوصل لتصسميم 
المنتج الذى يحقق منافع متبادلة لكلا الطرفين. ( قصة يعمهم 0‏ 
0 مم ,2003 ,عع ةاسموداة) 


لما 
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لجميع أعضاء السلسلة؛ وفى نفس الوقت تحقق التكلفة 
المستهدفة للوحدة الإقتصادية (1.م ,2005 ر5قعما8). 

وترى الباحثة أن نجاح تطبيق مدخل التكلفة 
المستهدفة لإدارة تكاليف سلسلة التوريد» يجب أن يتم 
فى بيئة تعتمد على بناء الثقة والتعاون بين جميسع 
أعضاء السلسلة فى ظل تدفق معلوماتى يتضمن 
معلومات عن تصميم وتطوير المنتجات وجميع 
التكاليف المتعلقة بها. ولذلك تعتقد الباحثة أنه لكى 
تكتمل سمات المنظومة المقترحة لإدارة تكاليف سلسلة 
التوريد يجب أن يتم تدعيمها بأحد المداخل المستحدثة 
التى تهدف إلى دعم علاقات الثقة والتعاون وزيادة 
الشفافية المعلوماتية بين أعضاء سلسلة التوريد. ولقد 
قدم أدب المحاسبة الإدارية فى هذا الشأن مدخلا حديثا 
يحقق هذه الأهداف. وهذا ما سوف تتناوله الباحثة فى 
الجزئية القادمة. 

5 مدخل محاسبة الدفاتر المفتوحة لإدارة 
تكاليف سلسلة التوريد 

قدم أدب المحاسبة. الإدارية مدخل محاسبة الدفاتر 
المفتوحة كمدخل ملائم لإدارة تكاليف سلسلة التوريدء 
وذلك للتغلب على مشكلة نقص معلومات التكاليف بين 
الوحدات الإقتصادية أعضاء السلسلة . ,1/0:1©5) 
(1.م ,2000. وقد أيدت الدراسات إستخدام هذا المدخل 
لما له من أثر كبير على تحسين إدارة وكفاءة سلسلة 
التوريد» حيث يؤدى تطبيقه إلى تحسين ربحية أعضاء 
سلسلة التوريد كلا على حدة .م ,1999 ,.21 )© 5681) 
(303؛ (1-17.مم ,2006 ,.21 اع موز113). ويشكل 
هذا المدخل ضغطا على الموردين لإستغلال المزايا 
التنافسية؛ فهو لا يقدم لأعضاء سلسلة التوريد مزايا 
تنافسية فحسبء ولكن يقدم ضمانا بأن الوحدات 
الإقتصادية أعضاء السلسلة يحصلون على المواد 
الأولية بأقل الأسعارء وأن أى إرتفاع فى الأسعار يعتمد 
على تغير حقيقى فى ظروف التكاليف. وبالإضافة إلى 
ذلك يشكل تبادل معلومات التكاليف بين أعضاء سلسلة 
التوريد الأساس فى برامج التحسين المستمر ( 4© 5621 
3 .مرلة). 

ولقد أشارت دراسة طانتم5 350 لإتتهءاءم1 إلى 
أن كل طرف من أطراف سلسلة التوريد كان يدار 
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كوحدة مستقلة» ويركز على تحقيق أهدافه فقط دون 
الأخذ فى الإعتبار تأثيرها على باقى أعضساء سلسلة 
التوريد. ويؤدى ذلك - بصفة خاصة فى حالة تعارض 
الأهداف - إلى التأثير سلبا فى درجة رضاء العميلء 
ومن ثم مستوى ربحية كل طرف ونصيبه فى السوق 
(211.م ,2000 ,لاغتصدة لصة بإدسدعاءمة). 

وفضلا عما سبق» يرى 718 200 8317© أن محاسبة 
الدفاتر المفتوحة تسمح بتبادل معلومات التكلفة مما 
يساهم فى تحديد الأماكن المستهدفة لخفض التكلفة» 
سواء فى تكلفة المواد الأولية أو فى التكاليف غير 
المباشرة أو الأجور ( .م ,1995 ,2/8 لصة عه 
7). ويعد ذلك مفيدا خاصة أنه لا يمكن النظر إلى 
تكاليف المنتج على أنها تكلفة تقع مسئولية الجهود 
المبذولة لتخفيضها على العضو الأخير فى سلسلة 
التوريد (2.م ,2002 ,4408لز.آ). وفى ظل هذا 
المفهوم؛ صنفت العديد من الدراسات مدخل محاسبة 
الدفاتر المفتوحة على أنه مدخل لتبادل المعلومات يمكن 
من توحيد جهود خفض التكلفة بين أعضاء سلسلة 
التوريد» وتعزيز الموقف التناشسى للسلسلة ككلء» 
وتحسين كفاءة الأنشطة التى تساهم فى إنتاج المنستج 
النهائى (41 .م ,2002 ,.!ة اع ,3[ة2صلن1) ٠‏ عنة©6) 
(357 .م ,1995 ,8ل1 0صقء (1.م ,2002 بتنة/8) ٠‏ 
(1.م ,2006 ,8لأسنامععة 80016 ررعم0 ,-) . 

وفى هذا الصدد أكد لإدصةعاءمآ لصة طاتدم5 على 
أهمية إدارة تكاليف سلسلة التوريد فى ظل علاقات 
التعاون والثقة والتبادل المعلوماتى التى يوفرها مسدخل 
محاسبة الدفاتر المفتوحة؛ مما يؤدى بدوره إلى رفع 
كفاءة سلسلة التوريدء وإيجاد طرق للمشاركة فى 
المخاطر والعوائد والتكاليف بين أعضاء السلسلة» 
وتوفير الدعم اللازم فيما بين أعضاء السلسلة لبناء 
إدارة تكاليف تساعد على تبادل البيانات فيما بينها 
(67 .م ,2002 بلإدممعاءمآ قصة طاتصة). 

وبناء على ماسبقء تخلص الباحثة إلى أن منظومة 
إدارة تكاليف سلسلة التوريد يمكان أن ترتكز على 
مدخلين أساسيين هما: التكلفة المستهدفة ومحاسبة 
الدفاتر المفتوحة؛ وذلك كما يتضح من شكل رقم (1). 
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شكل رقم (5) 
المنظومة المقترحة لإدارة تكاليف سلسلة التوريد 


وفى ظل المنظومة المقترحة يعتبر مدخل التكلفة 
المستهدفة أداة بيد الإدارة لتزويدها بالمعلومات 
اللازمة؛ بالإضافة إلى تحديد أهداف خفض التكلفة عبر 
سلسلة التوريد» فضا عن بناء علاقات شراكة 
إستراتيجية يسودها تساوى المصالح بدلا من التنافس 
(1.م ,2007 ,170165). كما أن تطبيق مدخل التكلفة 
المستهدفة فى ظل بيئة مدخل محاسبة الدفاتر المفتوحة 
تمكن من تبادل معلومات التكلفة بشفافية كاملة بين 
أعضاء سلسلة التوريد» مما يعطى فرصا غير مسبوقة 
لنجاح محاولات خفض التكلفة ودعم المزايا التنافسية. 
أيضا تأخذ المنظومة المقترحة فى إعتبارها تحقيق 
منافع متبادلة لأعضاء سلسلة التوريد على أسس تضمن 
العدالة فى توزيع الأرباح (وهذا ما يدعى بعلاقات 
رابح - رابح) التى تعتمد على إعتراف كافة الأعضاء 
بحق كل عضو من أعضاء السلسلة فى تحقيق الربح 
بالشكل الذى يضمن الإستمرار فى تقديم المنتج 
ومكوناته بنفس الجودة والأداء وبتكلفة أقل ( ,165آنا©6 
1 .م2 ,1999 ,.21 )©). وبناء على ماسبقء تعتقد 
الباحثة أن تطبيق المنظومة المقترحة يوفر فرصا 
للتعاون البناء فيما بين الوحدات الإقتصادية التى 
تشترك فى سلسلة توريد واحدة»ء مما يساعد على 


الكشف عن مواطن الخلل ومحاولة الوصول ببالمنتج 
إلى التكلفة المستهدفة» مما يأتى بمردوده الإيجابى على 
دعم القدرة التنافسية. 

٠‏ ملخص ونتائج وتوصيات الدراسة 

تتناول الباحثة فى هذه الجزئية ملخص الدراسة 
وأهم النتائج التى توصلت إليهاء وأخيرا تقترح بعسض 
التوصيات فى ضوء ما توصلت إليه من نتائج. 

7 ملخص الدراسة 

تعتبر إدارة تكاليف سلسلة التوريد من الاتجامات 
الحديثة فى مجال المحاسبة الإدارية حييث ساهمت 
ضغوط المنافسة فى توجه الوحدات الاقتصادية نحو 
إقامة علاقات مغلقة طويلة الأجل تحت مفهوم سلسلة 
التوريد باعتباره نظاما يمتد ليشمل البيئة الخارجية 
متضمنة كافة أعضاء سلسلة التوريد الذى يعملون مسن 
خلال مفاهيم الشراكة والتحالف الإستراتيجى؛ بحيث 
تتحقق فوائد أكبر لكل عضوء فى ظل الحفاظ على 
حجم والشخصية المعنوية لكل وحدة من أعضاء 
السلسلة. وتعتبر هذه الدراسة إحدى المحاولات التى 
تتناول إمتداد دور المحاسبة الإدارية ليشمل البيئة 
الخارجية (خارج حدود الوحدة الإقتصادية)؛ وتفعيل 
دورها فى تحقيق التكامل على مستوى أعضاء سلسلة 


بحوث محكمة 


التوريد. ومن هذا المنطلق تمثل الهدف الرئيسى مسن 
الدراسة فى محاولة إرساء منظومة لإدارة تكاليف 
سلسلة التوريدء يتم فيها الإعتماد على مدخلين من 
مداخل المحاسبة الإدارية هما: التكلفة المستهدفة 
ومحاسبة الدفاتر المفتوحة. وتحقيقا لهذا الهدف تم 
تناول الدراسة من خلال ستة أجزاء: قدم الجزء الأول 
الإطار العام لسلسلة التوريد وتناول الجزء الثانى دور 
المحاسبة الإدارية فى سلسلة التوريد» ثم عرض الجزء 
الثالث لإدارة تكاليف سلسلة التوريد لدعم القدرة 
التنافسية» وقدم الجزء الرابع الجهود البحثية السابقة 
لمداخل إدارة تكاليف سلسلة التوريد تمهيدا لتقديم 
المنظومة المقترحة فى الجزء السادس من الدراسة. 
لك نتائج الدراسة 

توصلت الدراسة إلى بعض النتائج يمكن عرضها 
على النحو التالى: 

(١)اتفقت‏ معظم الدراسات أن سلسلة التوريد عبارة 
عن شبكة من الوحدات الإقتصادية (موردين ومصنعين 
وعملاء) تشترك فى تدفقات من الأنشطة والعمليات 
والمعلومات بهدف إنتاج منتج أو خدمة ذات قيمة 

(")إن القدرة على خفض التكاليف لا يتم فقط 
بالنظر داخل الحدود التنظيمية لعضو سلسلة التوريدء 
وإنما تمتد إلى إلى خارج هذه الحدود لتشمل الصناعة 
بأكملها على مستوى سلسلة التوريد. ويحتاج ذلك إلسى 
التعاون والعمل التضامنى بين جميع أعضاء السلسلة. 

(')من الأهمية التركيز على التدفقات المعلوماتية 
بين أعضاء سلسلة التوريد وليس التدفقات المادية فقط. 
ويتيح ذلك للمحاسب الإدارى الوصول إلى أهداف 
خفض تكلفة المنتج النهائى؛ وذلك عن طريق إدارة 
معلومات كل نوع من أنواع التدفقات ودعم علاقات 
التعاون بين أعضاء سلسلة التوريدء وتحديد مساهمة 
كل عضو فى جهود خفض التكلفة للوصول إلى التكلفة 
المستهدفة للمنتج ودعم الميزة التنافسية. 

(4) هناك حاجة ملحة لتفعيل دور المحاسبة الإدارية 
وأدواتها ومداخلها فى إدارة تكاليف سلسلة التوريد. 
ولإتمام ذلك أكدت الباحثة على ضرورة تغيير إتجاه 
الإفصاح عن معلومات التكاليف بحيث يتم تداول تلك 
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المعلومات بين أعضاء سلسلة التوريد بالشكل الذى 
يمكنها من الرقابة عليها سعيا لتحسين أداء جميع 
الأطراف وتخفيض تكاليف المنتج النهائى. 

(0)إن تطبيق منظومة لإدارة تكاليف سلسلة 
التوريد يحث أعضاء السلسلة على تبادل معلومات 
التكاليف ضمن علاقات تحكمها الثقة والتعاون. 

(1) هناك عدم إهتمام من جانب أعضاء سلسلة 
التوريد بالتكاليف على أساس النشاط وتكاليف التعامل 
وعدم أخذها فى الحسبان. وأرجعت الباحثة ذلك إلى 
إختلاف النظم المحاسبية وهياكل التكاليف المتبعة لدى 
أعضاء سلسلة التوريد. 

(1)تلعب المنافسة دورا أساسيا فى تطوير محددات 
ثلاثية الإستمرارية (التكلفة/ الجودة/ الأداء)» حيث 
تفرض ظروف السوق على العضو الأخير فى سلسلة 
التوريد تطوير هذه المحددات. ويقوم العضو الأخير 
بدوره بالضغط على الموردين للعمل على تطوير 
المحددات الثلاثة للمكونات. 

(8)هناك إمكانية لتحقيق التوازن والمفاضلة بين 
المحددات الثلاثة بالشكل الذى يسمح للموردين بتخفيضص 
التكاليف عن طريق تخفيض مستوى الجودة والأداء 
إلى الحد المقبول بشرط ألا يؤثر ذلك على جودة وأداء 
المنتج النهائى. 

(1)عدم إستقرار المحافل العلمية على المستويين 
النظرى والعملى على مفهوم إدارة تكاليف سلسلة 
التوريد» وبالتالى إفتقد الأدب المحاسبى وجود منظومة 
متكاملة متفق عليها لإدارة تكاليف سلسلة التوريد. 

)٠١(‏ إعتمدت المنظومة المقترحة لإدارة تكاليف 
سلسلة التوريد على مدخلين مسن مداخل المحاسبة 
الإدارية هما: التكلفة المستهدفة ومحاسبة الدفاتر 
المفتوحة. حيث رأت الباحثة أن تطبيق مدخل التكلفة 
المستهدفة فى ظل بيئة مدخل محاسبة الدفاتر المفتوحة 
تمكن من تبادل معلومات التكلفة بشفافية كاملة بين 
أعضاء سلسلة التوريد على أسس تضمن العدالة فى 
توزيع الأرباح وتعتمد على إعتراف كافة الأعضاء 
بحق كل عضو من أعضاء السلسلة فى تحقيق الربح 
بالشكل الذى يضمن الإستمرار فى تقديم المفنتج 
ومكوناته بنفس الجودة والأداء وبتكلفة أقل. 


اه 
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آنا توصيات الدراسة 

(١)العمل‏ على إنشاء سلاسل توريد على مستوى 
الصناعات الوطنية للإستفادة من مزايا هذه التحالفات 
فى عمليات خفض التكلفة التى أصبحت عنصرا! أساسيا 
فى دعم القدرة التنافسية للممناعات الوطنية مقابل 
الصناعات العالمية. 

(١)محاولة‏ تطبيق المنظومة المقترحة على 
المستوى العملى - سواء على مستوى قطاع الأعمال 
العام أو القطاع الخاص - حيث يؤدى التكامل بين 
مدخل التكلفة المستهدفة ومحاسبة الدفاتر المفتوحة إلى 
الوصول للتكلفة المستهدفة للمنتج النهائى فى ظل بيئة 
تعاون وثقة وشفافية فى تبادل لمعلومات التكاليف عبر 
سلسلة التوريد. 

(') العمل على التحسين المستمر لأداء أعضاء 
سلسلة التوريد عن طريق محاولة التطوير المستمر 
لأهداف خفض التكلفة؛ وتحسين ربحية أعضاء 
السلسلة. مما يتطلب حشد الجهود لتحسين تكاليف دورة 
حياة المنتج بدءا من مصادر الحصول على المواد 
الأولية مرورا بعمليات التصنيع وانتهاء بالتخلص مسن 
المنتج. 

والله ولى التوفيق 
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ثانيا : المراجع الأجنبية: 

1165 

لاأصصنا5 قصة دعناكزعمآ .11 ,تعطممهذامط) 2 - 
عمنللم علدلا عمنندعت أمعدععفمدل8 متقطع 
رالدط1 عوممعء عمط لواعمفمط ,ملءمسعلط 
ْ2005 

لاأصمية .2 بعل انسوعماذ قمة .8 عم _000‏ - 
معام صوعآ عط 45 كسعدومماءءط متقطع 
15 ,أمعدوعع فمةا1_ +005 لقممهلغه تمدص ممعنما 
بنع71 ,عمط .لاعتقعوع2 3 +10 ممأنةلصبوط 4كللآ 
.1999 الإعومعل 

عنوععنهناد ,.آ ,لتقصواط!ط 2 - 
,هنانك طاو ,وعدهن)_ ومزكاءءط كامععوو 
7 قاط :ةلا 

0054 324 2126206 فصقل ,.0 ملإققوط 2 - 
,1000 ,11311 280 مقطمقط ,ممتتسسمععم 
1992 

نعهقاصة 4 عتتاتاءعمديه2 .84.8 ,رعكممط ‏ - 
,265101103216 01 2ع مناك عله أمأونا5 همة مستتوعيت 
.85 رووعع2 عع إعإرولا بوعل3 

1812-5 

ر5ع22 32050 وعنالةلا ,كاوه0© ,.2 ,معالة 2 - 

.م ,1996 أذضروة ,عمتاصناوءعءة العديعمدمم11 
بأععنة1 عط عصللانة ,2 ,8505 2 - 
,/ا13010131 ,(كآ.ل]) عصمناسامععة ؛معسععدمفكز 

.م ,1995 

,.1 ,020808 لمة .10 برتعطمماكامط0 2 - 
-عداة/ا 0صة امعصمعع دمةا! غ005 متقطت (اأمصنه 
عمناءءامدلة ‏ لفتجاكنالم1 ,عمزءت ‏ لعفدظ 
-104 .مم ,2005 ,2 .810 ,34 .اهلا ,)معسععدمماة 
,126 

.8 ,تعلانععةقاد 0صة .8 ,يعم000 2 - 
أعع 2 طاتج أعنلمءط بعل عأطقاكمعط مماععط 
,40 .1/01 ,اعتتاع8 امعتوعع هقصة1!_ صسدماد ,كاوه 
.21-1 .مم ,1999 33361نا5 ,4 .مل 

,1 علأنصهوقاد لمة 22 ,عم0ه0 22 - 
0 امعممعع قممكل18 )5ه [قممناهة تمدع مممعامآ 
1 .8لأمنامععم ,اءاعاصه2 أقممتامر 

.1-26 .مم ,2004 ,1 .810 ,29 .01ل ,لزاعزءم5 همة 
12 علانتتموماة 4مة 1.2 ,عمهم) 2 - 
أو ,11 غند ,عم نوه لقممنام تمدع ممما 
١/01. 17,‏ ,تع طصمعءعءآ/ءأطرمع امل ,امعدرعع ممماخ 

.12-24 .مم ,2003 ,210.6 

18 ,تعلانصوولة لمة 2852 ,يعم000 2- 
054 ,1 غهو ,عمناوه© ‏ ل[هقمم0م2تصمعرمعاصة 
,17 .أولا ,تعطتمععءعآ ع طصع و81 ,امعسعهمفممكة 
.16-54 .مم ,2003 ,230.6 

.1 بقطةهلتطوملا مصة .8 ,عم000 22 - 
1221 غ003 ونام نصمع هع م1 
-قدتقطم ءاه لا-ونوله] عط 2ه عكهن) ع1 :كسعادزاه 
مه قسعنسا ,متقط) ععتاممن 5‏ ومبملقصةك][ 
.80 ,37 .[0/ا روع11مومعظ موتاعسلمع8 4ه أقصسبول 
61 .م ,1994 ,1 

05 عمناعةوظ عماعصقطت عط1 .8 ,عممه0 2 - 
,عمنعدعداا__.شا1 ,عءمعوط ‏ العدمعمدمدك1 
.20-5 .مم ,1994 معمماء0. 

.77 رأوء5 ,.لة ,ع8 ,1 ,معللناه 2 - 
,.1 ,1435028 لهة .84 ,لعصطث ,.ث ,مماصتد[ 


لهذ 


بحوث مُحكّمة 


01 «ماسط مامه عط :كمتقطت) تزإاممت5 «ممقععنمة 
ان تأسامععة ‏ امعمععدمدك13 
,30-2 .مم ,1999 عضنل ,ممتامسوععة 

ها ولولزلهصة منقط© علدلا .11 ,معلاء 1‏ - 
,لإلة5 لاع ى :ومنطكمه ماع18 «مقئعنصاة 
,14 .01لا ,طعجقعوع1 عستأامبمععءة امعديععممدكة 
.1-3 .مم ,2003 ,1 .210 

هه ,ه00 صولا همه .11.60 بعلاء2 ١‏ - 
عمق ة] لمقة العدعع قصة1! متقط 'زاممنة 
لعمةظ- واالاناعة 01 لإلن5 عكه0 4 :عمتأسامءعم 
:قعناذاعمآ 5ه لقدصياول لقدمتتقسعلما ,وستاوه) 
,1 .810 ,3 .آول/ا ,كهمناوعناممةق _لمة طومدعوعي 
.20-43 .م ,2000 

لإعملاة ,.0 ,طارمطكة لمة .11 ,كمورظ ١‏ - 
رإممتاناءعمده0) عط 6 من عملة/لآ :ممزوساعممه0) 
,96 :112 ,(كآ.نا) عسناسصامءءعة امعسسععممدكة 
.16-1 .مم 

أعممة1 ,0 بأقصظ لمة 220 بعس 12 - 
0051© عأع521 لمة 1055غهمزل:0-0© ,هستاوم0 
8متأسنامععة ‏ ضوءمميسظ_ _ عط ,اأمعصععدمدكة 
.24-5 ,مم ,1991 ,1 .810 ,8 .آه/ا ,باعتعع 

2165 ,1 ,عقمعءولط مه .74 ,عهمهة6 22 - 
ة 02 _عطة ,عاند عدعمدمدك عمناوه© أاءسلوط 
68-1 .مم ,1993 /إةك8 ,لمعناه1 

عطا 0غ ووعمع؟ أ أناعمدم00© .10 ,عمتااعوع11 ١‏ - 
1.[))_ ظسمتاسامععءة املعسيععفصدلطا ,عه؟ 
.9 .م ,1995 عع طادمعامع8 

,سآ ,0813 هق ءة ,رعدك]] ,.0 بوامصسلتة 2 - 
عملوتا طعتقعوع8 تمعمعم همد منقط0 براممس5ة 
,كل ةلااقضةم عتنطوعانآ م :وعللنة5 عكدم 
تأصصن5 لعنهوعنصا_ 4ه لقصسبوة [ددهتتقمعنمر 
-294 .مم ,2005 ,3 .810 ,1 .آمل ,معممععقمدلة 
311 


1303821 عأمعاأهنا5 ,.2 ,عدوه8 2 - 
ة نارم طعصية! منقط© عسلة/ا عط مذ عمأمنمععة4 
,عم قصةا! غ005 05 اققتيال ,لإلنة5 عوه0) 
.م ,2001 ,أومقلطعموق18 

دعم0 .11 ,قلقتسابتكا لمة .2 ,عالازق ١‏ - 
أمتامعاه مارمساءل1 هذ عصنامتمععة عاممد8 
رقعمتاانة1 +10 كممقهع8 مه كأامعصع معتطعم4 
,16 .آ0/ا ,تأعتقعءوعظه عستاأسامععة امعدمععدمدلة8 
.179-204 .مم ,2005 ,2 .و8 

00 0588© أعه7ة1؟ ,لا ,منهك 2 - 
ع3265م13 8ملألةعآ 5015 5ممودعآ :وتمعاكز8 
أمعمععهمة1ة 01 لفصنول ,كعتمةمسم) 
33-7 .مم ,1993 رؤهامم5 ,أءتقعوعظ وستامبامععةق 

.11 ,بعنلهك1 مه .011 ,اعنكزر - 
مه لعمد8 دعنعوء)562 منقط بزاممنت5 عمامماءجع7 
4 ؤتاهن0 صتقط بزإأممن5 2ه لإعبصي5 عط 
عم باألعممععقمدكة ‏ برومامصطءعء1 
انائطوناءعهظ_ لصة بطتلهب0© 4ه لمفمستول 
.889-895 .مم ,7 .810 ,19 ١/01.‏ ,أمعدسع ع مممالة 

-أكنانآ لمة .3 ,ملموعوط ,11.1 ,ولقسلسكه ‏ - 
0 لمعم مها[ )وه كه عامظ عط1 ,.8 ,ولاناه1 
لقناه1 أفمملتكمسعنما ,ومتطكدهه هاعم علرمجاعلحع 
1 .80 ,79 .آهل/آا ,وعتسمهمعظ8 ممتاأعليوعط 1ه 
.33-43 .مم ,2002 

,نط1 ,معلطمط ههه .8.1 ,علممة هآ - 
أقممتاأقسعاصا ,ومناوه© منتقط) 'إأممناة صذ 5عنذك1 


مجلة البحوث الإدارية 


.10 ,7 .آملآ ,أسعسصيعع ممما وعتاذتومرآ 1ه [قصصناهل 
.1-26 .مم ,1996 ,1 

,.>آ بأتعطمظه لصة .ل ,كمتااه© ,.8 رملة 2- 
لعمده- واتاناعة مم :عمناده متف تزرأممن5 
أوعتسبرطط 04 افصنهة لقمهتتفسعيا ,علاتاءءمدعم 
١ 701.‏ دعناذاع10 لصة نط 
702-13 .2م ,2001 ,10 .31,810 

أع1318 ,.آ. للا تمد نمه .م 0 3 
:أمعمعمممدلا8 منتقط بزاممسك +40 مساوم 
امعديعم قصدك)! لمتاكسلمة ,دمناءعاء5 لمة وتمعاقت 
.مم ,2000 ,5 .7810 ,100 .7701 ,قتمعاولاة قنوط لصده 
.210-15 

.11 ,هساملا 0ضة .1.1 ,5لاتضصناة 22 - 
ة :األعررععهمة181 «تقط بإأمنك وستملعط 
أمءقعم ‏ كمه علالاءءممء ‏ (معءمماوزل 
لصة العدوععم ممدل8 لمتاكنفصا ,وعستاعلنن0 
.11-7 .مم ,1999 ,1 .710 ,99 .01لا ,كتسعاولاه 

.ل ,قامء806 سه 1.2 ,صممعلنم 18‏ - 
عتنأعداة ,روعنهن5 )1 لمة دع لقا معد ممه 
رع الأسنااعةسامد]! مذ عوصقطه أهممنامعتهمع,0 لمة 
.70 ,وعتصرمضمء8 له عسمتاصوععءةخ 4ه أفصسصاول 
.179-68 .مم ,21 .210 ,19 

باتع كه ة]] لقة ءة ,ماع5مة1]] ,.ل رمعماكنه 84‏ - 
هضة ‏ 5أمنمه ‏ 0082م تصدع:0-عام1 ,6.0 
5علهوزم8 :وعاعمعاعءع مم00 لهممءمعتصدع:0 
0021 أعتنا الاتع دعم همه )005 أععة1 ل0منامية 
,78 نأسنامععة علمه8 معم0 لضة 5أكلزلهصم 
,12 .01لا ,تاعتوعوع8 مسمتتسنامععءعة أامعمععممدكة 
.221-244 .مم ,2001 عضدال ,2 .مل8 

هذ بذ1ز13م2 ععمماكنات ,12 ,لم8 2 - 
لاد ,صمناعءاتدل8 01 لفصصناول ,صتقطن /إاممنه 
.1-16 .مم ,3 .هل« ,65 .اهلا ,2001 

ع8 قأضة لم عااناعمجم00 ,ل ,عط 1 - 
العتجعم 1123 قتمرمتتلقك بعاممءط طونمعط1 
.9-8 .مم ,1 .700 ,37 .01/ا ,1994 معام زلا ,باعررععط 

عستاوه0) 1 5 بعممه الء 
نكا تقتسطعمعء8 ع لاأكمعطء مم00 امعمع ع مك1 
لاءعمقاصنامعءعم بأعلمقا علاناتاءعم00 3 1051 
.م ,2 .ه81 ,34 .آمل ,ارمخ ,لصقاععا 

عالاأناعمممه© ‏ عط1 .84.8 ,بعلروط 2 - 
5قعصلويا8 لموصقط ,نان ععصمآا كه ععماموكل4 
.55-7 .مم ,1995 ,عصنال-ناة1/1 ,انعط 

ذ :لتق نإأممن5 عط عمتمعءء:0 ,.2 ,مه 2 - 
يقتكةق )235 طأناه50 6 ع0ناوناتصل[ ‏ بعلم 
لههة ممتنمرعم0 04 ل[2صسناوة أقممنفميعنص 
,202 ,6 .510 ,22 .01/ا ,أ عصمعمدمة11 ممناعنلممط 
.6633-0 .مم 

لمة .]1 ,عمأطمعومل1 .840 ,ععللسجعه 2 - 
لتق تزاممن5 عاناهءه00[1126 ,.كآ ,لمستاطمدمك[ 
رقععقام أع1تدك18 عندماءعاظع عملوتآ عمتصمواط 
,13 .املا ,قتاعأدلا5 عمتكناعة مك8 لعن وعاصا 
.597-65 .8م ,2002 ,300.8 

4ه علخ ,نومعظ ,.1 بمعلاب0 ,.ظ. للا لمعه 2 - 
اأممناد ممعممسظ 3 عمتأعقمظ رى ,تمقطعرتك1 
,8ن انامععة العدمعع همدل1 كه عام عط1 :متقط 
,10 .7880 ,اعتوعدعظ8 عسناصدمععة _أمعممععمممكة 
.3 .بم ,1999 

أعع1ة1 ,.ث ,لإتصسهاءمآ لمة .للا ,طاتمة 2 - 
لمث #األعمعع قصدل/! منقكطكت تزأممد5 15 وموم 


لعا 


مجلة البحوث الإدارية 


05 _ لفتصدوة__عغطة ‏ [تمسعصممظ ‏ عتسمومعى 
رعءمقمزظ __ لضة عسنتاصبمععءعث عنموهميومع 
67-7 .0م ,2000 عع طتجععع 1ع ممع تول7 

لمة .2.1 ,تعزامم ,ىم ,لهطه 5‏ - 
ها العدمعم قصة]8! منقط بإأممت5 .11 ,نلو ومتجع1 
,51015 ع5ه0) 150 .م مداع ةكنامدة8 ممتلم نكيم 
.701 ,عمتءءستهومط أمتاكسلصة لنه_دعأنامسومه 
.97-112 .مم ,2002 ,1-2 عنوو1 ,43 

أوعتاعرمعط1 عغط 1‏ ,0 ,الموكمع859 0 
ة أمعمععدمدلا8 متقطت نزأممنا5 04 ممتتملميسمط 
رعسمناع 11 1ه معط 1 01 عمسم 
وباط عائتط _لأمعنوزاط +0 افسبوة لهممنفتمسعنمة 
.مم ,9 .810 ,32 .01/آ ,)مع لمعم قصة]! وعناذاعمآ مد 
.737-45 

ها 5عناءهج2 أوع8 ,.أة اع ,© ومموع858 2 - 
عع عش العتتععفمفاطا ,مهاده اعع,د]” 
-14 .مم ,2003 ,2 .810 ,4 .01/ا ,عمللا ,بالك شا 


4 001717113115 

هل عملناء5 أهدهناممتهمع0 ,.1 ,طعوط0010- 
220 ل نا هاون منقط بزاممن5ة 
لاأمصناة هذ أمعمععدممك1 )نم2 .141 ,طعدطلام0 
,يعنعطاعلنء11 ,168 ولزتلاط ,كمتهط© 

0051 ذا 2 معاناره>1 1 - 
5 ,ملكناء5 صآ ,كمتقط) بإأممناى ص أمعدمععهموك1 
عع ةصقل8 )0056 .10 ,طعهوطل001 لمة 
ر8ءطاعل1ء11 ,هداعلا معنورط ,كمتقط بزأممنه 
.2002 

-15]0171ا0 1 عملأصسمعة .11.181 ,دلمسامكل1- 
60051 ع ماممع اناعم ومتطكم ه134 ]16 أممناة 
م1001 تنش لجا مذ المعسععدمة1 
نعل( مه ععمععكممت "3 عط كه كعمتلعععموط 
:08 أنامععة ‏ العمعع دممك 8‏ مذ كمملاععرزط 
2 ,اأعتوعوع8 لمة ععناعوعط مذ كمه ةممصم 
,12-14 أوطصمعععء12 ,تمسنواعظ ,واعوديمقر 

سد ,.ل/ا ,مولا لمة .11.1 بولمتسابكل- 
عط بألع عع قصة ]7 غ05 كعممعالقطع 
0 مه عممعععامه© ‏ لهمهنتقممعاصا 
-29 لإلناة رعتاطنامع8 معدت يعنهوممط زطاعتوعوعم 
تعمتام0 عاطقاتهحةق .122 .م ,2001 ,3 أكتاويم 
لتاط.ضوء_أناكته لان ز/عصسء/11. ابا .جود بسمعومع اطاط 

010 5لئة0ه1 ,له اع .ل ,معإممعوط- 
0 م80 كممناوسعو0 تاأمعمرع و5 أوتعمممام 
ده عممعرعكممن 45 عط ج15 ععمدط ,زرو علد 
:18 تنامععة العدمعع قمدل8 مأ كممناءعرزط بوعلر 
,كأعقنار8 بتأمموعوع8 لصة ععأأعهم مذ كممتأة رمسم 
عأطقاتوهة .2004 ,9-11 عطدمععع7 ,مستواعظ 
20171005 /عجء /11. اننا جزل دبعي /انصاخط تعصنامت 
201٠‏ ع8 لقاعهقها لعتهلزأمكووع 

101 78لأمامععة ,.آه ك .[ ,معاموعئوط- 
عأتمدطل1 60غ1102امممه© ‏ عط 1‏ ,كملرمسوعلم 
115 عطا 04 كعمتلععممع عط1 بطعدمءممم 
أل سناعم ©20‏ مه عممعىععممن ‏ لأهممئتهمعاما 
61 مملععمزهمة ‏ لعاموعاما ‏ :وسنوممعامع 
بتأءنهنا]/! رقه0 1 ستصقع :0 0هة 5عمامع5 ,اعت لووط 
:عمناه0 عأطقانوجة .2005 ,20-22 عصدك ,إممصمع0 
.لاط ومء_انكنق! ادوعص تل ساس سدس اطاط 

051 .14 ,طعة00106 200 .5 ,عممنهة8 0 - 
رقا /ا-وعنوترط8 بمتقطت نزأمصناة صذ أمعصمعع قصمل1 


بحوث محكمة 


,رعمعطاعلنء11 
فدعمناده ©00‏ متقط) لاأممن5 ,.كعمتمعه- 
.5 عماتبع5 هآ .2002 يلءمسعصمةم1 [قبطمععمه 0‏ 
8ل امعمععدمدك! )5ه ,.84 ,طعدط10ه060) لمة 
,رعععطاعلنع1] بقعنولاط2 ,كستهط0 /إأممنم 
131110111 .4 
لمة غنودلآ عملانات , 
متقط0) لإأممنا5 كنامز وعطلوط 5ع2100 1 110065 عمامنامعه 
5عقمع1ء2 لآ ر,قععناعة2 اوع8 رعمانآ توملامظ 
5عملاعة2 أوع8 امعتمعع02ة74 متقط0 بزإأممنة 
تعمتلم0 عاطواتوح4 .2004 ,عطصمعدول8 بابممعه 
لست 
,28لا لنامععة عأهه8 معم0 , 
5131 عمنناء 6‏ ,عنو0 5012 220 طال11 
عاطقاتوندة ,2006 ,همقل ,وعقعء5 وستممنوكتصسمه0 
.281216212,018.11عسم لقطء. احير تعمزلم 0 
متقطع لاأممن5ة 5 
و5وع200 م12 مالا 
10 منامىن 11 بعناة/1 [قمه0ه2تصوع0 لم 
.2005 رعماء0 ,مداع ةك سمد]/1 مصة مملأناط ولط 
-متاوعط 3بسحد//:مناط ‏ :عمتلم0 علطوائهكم 
مع قققلع 
11 لقاع مم00 ,.5 بلمعطقة 2 - 
قتهنة 1 لأقأء تع تمه لصة لمتأكسفصطة ,ؤالكلة 
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بحوث محكمة 


تطبيق موازنة البرامج والأداء بمصر 
الشركة القابضة للكهرباء - مصلحة الضرائب على المبيعات) 
مح إشارة للتجربة الماليزية 


المقدمة: 
تواجه الوحدات الحكومية بمصر العديد مسن 

التحديات الداخلية والخارجية » وتتمثل هذه التحديات 
فى التغيرات التى تحدث بالبيئة المحلية والدولية ؛ فعلى 
الصعيد المحلى نجد الاتجاه إلى حرية السوق 
والخصخصة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والذى 
يؤثر بدوره على درجة المنافسة » أما على المستوى 
الدولى فتطبيق اتفاقية الجات سوف يؤثر على الوحدات 
الحكومية من خلال تحديد أولويات الإحلال والتجديد 
وإعادة التأهيل والتوسع بالوحدات الإنتاجية . 

وفى ظل هذه التحديات أصبح من الضرورى أن 
تقوم الوحدات الحكومية بوضع منهج لتطوير أدائها فى 
المجالات المختلفة » ومن أهم هذه المجالات تطوير 
أسلوب إعداد الموازنة العامة للوصول إلى توزيع أمثل 
للموارد وضبط وترشيد الإنفاق الحكومي . 

كما تعتبر الموازنة أسلوبا ونظاما لتتسيق كافة 
المجالات التى تتناولها الإدارة وصولا إلى الأداء السليم 
للجهة الإدارية بغرض تحقيق الأهداف الموضوعة ٠‏ 
لذلك نشأت الحاجة إلى تطوير أسلوب إعداد الموازننة 
العامة للدولة والعمل على تطبيق موازنة البرامج 
والأداء . 

أهمية البحث : 

تنبع أهمية البحث فى دراسة مدى إمكانية تطبيق 
موازنة البرامج والأداء فى مصر . وما هى المشاكل 


داء شريف محمد على أحمد 
أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة 
كلية التجارة - جامعة المنوفية 


التى تقابل تطبيقها والاستفادة من تجارب الدول 
الأخرى ٠‏ ويأتى ذلك تمشيا مع سياسة وزارة المالية 
فى تطبيق الموازنة العامة للدولة فى إطار السياسات 
المالية المستهدفة والتى تتضمن تطوير الموازنة العامة 
للدولة تدريجيا وصولا إلى موازنة البرامج والأداء . 

فروض البحث : 

» إن تطبيق موازنة البرامج والأداء على 
الموازنة العامة بمصر سيؤدى الى ترشيد وكفاءة 
الإنفاق . 

» هناك تجارب لبعض الدول فى تطبيق موازنة 
البرامج والأداء يجب الاستفادة منها بما يتتاسب مع 
الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

» هناك آثار وصعوبات ومشاكل عند تطبيق 
موازنة البرامج والأداء . 

مشكلة البحث : 

تكمن مشكلة البحث فى الحاجة إلى أساليب مختلفة 
للموازنة الحالية وهى (موازنة البنود) من أجل توجيه 
وتوزيع الموارد توزيعا أفضل للعمل على ترشيد 
وكفاءة الإنفاق . 

كما تركز موازنة البنود على مدخلات الموازنة 
وليس على المخرجات (الناتج) مما جعلها أقل كفاءة 
وملاءمة لمقابلة احتياجات الاقتصاد القومى . 

لذا كانت الحاجة إلى نظام جديد للموازنة وهو ( 
موازنة البرامج والأداء) والذى يوفر معايير لاثداء 


بحوث محكّمة 


للحكم على كفاءة العمل فى الوزارات والمصالح وكذلك 
لترشيد الإنفاق العام والعمل على ضبط الأداء المالى 
العام وفاعلية النفقة . كما تكمن مش كلة البحث فى 
التعرف على الآثار المختلفة لتطبيق موازنة البرامج 
والأداء فى مصر ٠‏ والمشاكل المترتبة على تطبيقها. 

خطة البحث : 

يشتمل البحث على المباحث الآتية : 

المبحث الأول : موازنة البرامج والأداء ( المفهوم 
- التطور - الشروط والسمات). . 

المبحث الثانى : تطبيق موازنة البرامج والأداء 
فى مصر (الشركة القابضة للكهرباء - مصلحة 
الضرائب على المبيعات) . 


المبحث الثالث : تجربة تطبيق موازنة البرامج 
والأداء بماليزيا . 
المبحث الأول 
موازنة البرامج والأداء 


(المفهوم - التطور -- الشروط والسمات) 
إن دخول موازنة البرامج والأداء حيز 
التطبيق كان نتيجة لعدة أسباب من أهمها مشكلة الكفاءة 
فى الحكومة والمؤسسات العامة وصعوبة التوصل 
لمقابيس لهذه الكفاءة وعدم معرفة نتائج الأعمال التى 
تم الأنفاق عليها من بنود الموازنة » وقد أدى ذلك إلى 
سعى الدول إلى التخلص من الوظيفة الرقابية للموازنة 
وتحول الموازنة من التركيز على الرقابة المالية إلسى 
موازنة البرامج والأداء » لذلك سوف نتناول فى هذا 
المبحث مفهوم ونشأة وتطور موازنة البرامج والأداء 
وشروط وسمات تطبيق تلك الموازنة وسيأتى تفصيل 
ذلك كمايلى : 
أولا : مفهوم موازنة البرامج والأداء . 
ثانيا : نشأة وتطور موازنة البرامج والأداء ‏ . 
ثالثا : شروط وسمات تطبيق موازنة البرامج 
والأداء . 


أولا : مفهوم موازنة البرامج والأداء : 


مجلة البحوث الإدارية 


تعرف موازنة البرامج والأداء بأنها التقدير والتنبؤ 
بالأنشطة والبرامج التى تقوم الوزارات والمصالح 
الحكومية بإعدادها لتحقيق رسالة وأهداف الجهة خلال 
فترة زمنية محددة تمهيدا لاعتمادها من السلطة 
المختصة مع تقدير المدخلات اللازمة للتنفيذ » وتبعا 
لذلك يجرى التنفيذ فى إطار البرامج الموضوعة مع 
المتابعة على مدار التنفيذ من خلال مؤشرات الأداء!"). 

وبالتالى يظهر لنا أن موازنة البرامج والأداء تهتم 
بالأعمال التى تنجزها الحكومة فى صورة البرامج 
والأنشطة المكونة لها اكثر من الاهتمام بالسلع 
والخدمات التى تشتريها الحكومة ؛ وهذا يعنى أن 
موازنة البرامج والأداء تهتم بالعمل الذى تم إنجازه 
أكثر من الوسائل التى أنجزت هذا العمل؛ بينما تركز 
موازنة البنود على وسائل إنجاز العمل ؛ أما العمل 
نفسه فلا يعطى له أى اعتبار ودون أن ينعكس على 
البرامج والأنشطة إلمكونة لهذه البرامج . 

وهذا لا يعنى أن موازنة البرامج لا تهتم بتقسيم 
الإنفاق حسب المصلحة أو المديرية الحكومية وحسب 
بنود الإنفاق فموازنة البرامج والأداء تهتم بتقسيم 
الإنفاق إلى برامج » والبرامج تقسم إلى أنشطة ٠‏ وتلك 
البرامج والأنشطة تدار بواسطة المصلحة والمديرية 
الحكومية © . 

بالإضافة إلى ما سبق فإن تقسيم الأنفاق يكون مبوبا 
حسب البنود حيث لا يقل أهمية فى موازنة البرامج 
والأداء عن موازنة البنود . 

والاختلاف بين موازنة البرامج والأداء وموازنة 
البنود من ناحية هذا التقسيم يأتى عن الطريقة التى 
ينظر لها أو يجمع بمقتضاها الإنفاق مبوبا حسب البنود 
ففى موازنة البنود يكون الإنفاق مبوبا حسب بنود 
المصلحة أو المديرية الحكومية دون تحديد للأعمال 
التى تقوم بها ٠‏ أما موازنة البرامج والأداء فتحدد بداية 
الأعمال التى تقوم بها المصلحة أو المديرية ثم يجمع 
بعد ذلك الإنفاق مبوبا حسب بنود الأعمال » معنى ذلك 
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أنه لابد عند إعداد موازنة البرامج والأداء تحديد 
البرامج والأنشطة المكونة لها » والتى يصبح المسئول 
عنها المصلحة أو المديرية » ثم يتم تجميع إنفاق هذه 
المصلحة أو المديرية حسب بنود كل برنامج ونشاط 
مكون له ,. 

ويستخدم كل من اصطلاحى البرامج والأداء على 
اعتبار أن لهما نفس المعنى كما اختلف الكتاب فى 
التعريف حيث استخدم كل من تعبيرى ' 'موازنة 
البرامج' و'موازنة الأداء' بمعنى واحد فى موازنة 
الحكومة الفيدرالية بينما يفرق البعض بينهما على 
اساس أنهما مرحلتان متتابعتان فالمرحلة الأولى هى 
موازنة الأداء وتتعلق :بوضع نظام لقياس الأداء الفعلى 
وبالتالى فهى تعتمد على توفر البيانات الإحصائية 
اللازمة للقياس ٠»‏ أما المرحلة الثانية فهى موازنة 
البرامج وتقوم على اساس تصنيف الأنشطة التى تقوم 
بها الوحدة الإدارية فى برامج وتترجم تلك البرامج فى 
صورة مبالغ تنفق لتنفيذها . 

ثانيا : نشأة وتطور موازنة البرامج والأداء : 

إن من أول الدول التى بدأت تطوير ميزانيتها إلى 
موازنة البرامج والأداء هى الولايات المتحدة الأمريكية 
فكانت البداية بنشر مكتب الأبحاث الإدارية لمدينة 
نيويورك عام ١107‏ أبحاثا عن موازنة الإدارة 
الصحية لهذه المدينة على أساس الوظائف حيث قسمت 
تلك المدينة إلى ثلاث وظائف رئيسية وهى صسيانة 
الطرق والمجارى وتنظيف الطرق . 

وفى عام ١917‏ نتيجة للانتقادات التسى وجهت 
لموازنة البنود تم تشكيل لجنة تافت للاقتصاد والكفاءة 
والتى تهدف إلى دراسة التنظيم الإدارى والإجراءات 
المالية الحكومية والتى توصلت إلى ثلاث مقترحات 
وهى اعتماد الموازنة على أساس البرامج والوظائف » 
والتقسيم الإدارى للنفقات ٠‏ بالإاضافة إلى مراعاة 
الاقتصاد والكفاءة فى إنجاز البرامج والمشروعات 
الحكومية » وبالرغم مسن رفض مجلس الشيوخ 
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الأمريكى مقترحات لجنة تافت فقد لاقت هذه 
المقترحات قبولا من حكومة الولايات المتحدة والتى 

وفى عام ١574‏ دخلت موازنة البرامج والأداء فى 
موازنة الحكومة الفيدرالية حيسث وضسعت وزارة 
الزراعة الأمريكية مشروع وادى التينسى الموازنة 
على أساس البرامج والأداء . 

أما فى عام ١144‏ تكونت لجنة هوفر الأولى والتى 
تهدف إلى إصلاح الجهاز الحكومى الأمريكى والتسى 
أوصت بإتباع تقسيم الأنشطة والوظائف وقد أطلقت 
اللجنة على الموازنة المقترحة تعبير ( موازنة 
الأداء) 0 

وفى عام ١55٠‏ صدر قانون الموازنة والحسابات 
بالولايات المتحدة والذى أدخل العديد من الإصلاحات 
على النظام المحاسبى والتى هدفت إلى وصول البيانات 
عن تكلفة وحدة الأداء . 

وفى عام ١155‏ كررت لجنة هوفر الثانية توصية 
لجنة هوفر الأولى ولكن استخدمت ( موازنة البرامج ) 
» وفى عام ١175‏ طالبت الحكومة الأمريكية إدخال 
موازنة البرامج بجميع الوزارات . 

ثالثا : شروط وسمات تطبيق موازنة البرامج 
والأداء : 

إن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتطلب عدة 
شروط من أهمها توفر الرغبة السياسية والإدارية 
لتطبيقها ٠‏ وتغيير وتبويب الموازنة العامة لكى يتناسب 
مع أسس تطبيق موازنة البرامج والأداء » كما أن الأمر 
يتطلب تدريب القائمين بعمل الموازنة وإعادة تنظيم 
الجهاز المسئول بما يتفق مع أسلوب الموازنة الجديد 
وأيضا تطوير مقاييس الأداء والعمل ٠‏ لذلك فإن تطبيق 
موازنة البرامج والأداء يتطلب وجود عدد من السمات 
لتطبيقها والتى من أهمها مايلى : 

وضع البرامج التى تتلائم مع كل مهمة مسن 
مهام المنشأة ويأتى هذا من خلال الإفصاح عن أهداف 


المنشأت المختلفة . 

© وضع مقايين للعمل ومعدلات للأداء لتقييم 
البرامج . 

» تكييف النظام المحاسبى والمالى بما يواءم 
التبويب الخاص بالموازنة حتى يمكان الربط بين 
الغرض من القيام بعمل معين وبين تكلفة القيام به 
لتحقيق أقصى فاعلية للنظام الإدارى ٠‏ 

المبحث الثانى 
تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مصر 
( الشركة القابضة للكهرباء - مصلحة الضرائب 
على المبيعات ) 

سوف نتناول فى هذا المبحث الآثار المتوقعة 
لتطبيق موازنة البرامج والأداء بمصر ء والتجارب 
العملية لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتى كان مسن 
أهمها الشركة القابضة للكهرباء ومصلحة الضرائب 
على المبيعات حيث سيتم تحليل معدلات الأداء بتلك 
الجهات ؛ هذا بالإضافة إلى تناول مشاكل تطبيق 
موازنة البرامج والأداء بمصر وسيأتى تفصيل ذلك 
كمايلى : 

أولا الآثار المتوقعة لتطبيق موازنة 
البرامج والأداء بمصر . 

ثانيا : تطبيق موازنة البرامج والأداء 
بمصر ( الشركة القابضة للكهرباء ٠‏ مصلحة الضرائب 
على المبيعات) . 

ثالثا : مشاكل تطبيق موازنة البرامج والأداء 
بمصر . 

أولا : الآثار المتوقعة لتطبيق موازنة البرامج 
والأداء بمصر : 

إن آثار تطبيق موازنة البرامج والأداء بمصر تنقسم 
إلى آثار خاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية المطبقة 
للموازنة » وآثار أخرى على مستوى الاقتصاد القومى 
وسوف نفصل ذلك كمايلى : 

١‏ - الآثار الخاصة بالهيئات والوحدات الاقتصادية 
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المطبقة لموازنة البرامج والأداء : 

أ - تعظيم الفوائض على مستوى الهيئات ووحدات 
الاقتصادية بما يؤدى إلى تنمية المدخرات لتدعيم 
التمويل الذاتى بالإضافة إلى مشاركة الوحدات 
الاقتصادية فى الناتج المحلى الاجمالى . 

ب - الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية 
المتاحة بالجهات والكشف عن الطاقات العاطلة مع 
تحليل أسباب الانحرافات فى تحقيق الأهداف وفى تنفيذ 
برامج النشاط ٠‏ وفى مؤشرات الأداء المصاحبة 
للموازنة فيما بين الانحرافات مرتبطة بالمخرجات 
المحققة وبمستوى جودتها وارتباطها بالمدخلات أو 

ج - ترشيد تكاليف إنجاز برامج النشاط الجارى 
وتكاليف المشروعات الاستثمارية واختيار أفضل بدائل 
التنفيذ الأقل تكلفة والأعلى فاعلية . 

د - زيادة الدور الرقابى على برامج النشاط 
المصاحبة لتنفيذ الموازنة فى تحقيق الأهداف المنوطة 
بالجهة وفقا للقوانين والقرارات المنشئة أو المنظمة لها. 

ه- فاعلية تنفيذ ما تتضمنه تأشيرات موازنات 
الهيئات الاقتصادية بشأن القرارات الصادرة من مجلس 
الوزراء والتى من أمثلتها ترشيد التمويل الأجنبسى 
وإعطاء أولوية للمنتج المحلى ٠‏ وترشيد المشتريات. 

و - مراعاة معايير الأداء والتى تشمل الكفاءة 
والجودة والإنتاجية والفاعلية وإمكانيات التصنيع 
المحلى فى الإنتاج . 

ز - تحقيق التكامل فى نظم المعلومات تدعيما 
للرقابة على المشتريات العامة وعلى أصول الحكومة 
وهيئاتها الاقتصادية وعلى الطاقات العاطلة تحقيقا 
للاستغلال الأمثل للأصول وترشيدا للإنفاق العام . 

حَ - تعظيم جودة الخدمات العامة التى تؤديها 
الحكومة والهيئات العامة ويتبع ذلك رفع فاعلية 
وجدوى الموارد المستخدمة . 

؟ - آثار تطبيق موازنة البرامج والأداء على 
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مستوى الاقتصاد القومى : 
أ - فاعلية الإنفاق العام التى ستنعكس إيجابيا على 
الجدوى الاقتصادية والمالية والاجتماعية والاستراتيجية 
والبيئية والتكنولوجية على المجتمع والناتج القومى مما 
ينعكس على إيجابية وولاء المجتمع الضريبى بسبب ما 
يلمسه المجتمع من مردود ايجابى للإنفاق العام . 
ب - تعظيم استغلال الطاقات المتاحة على المستوى 
القومى مما يؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج وتعظيم 
الكفاءة التنافسية للمنتج المحلى فى مواجهة المنافسة 
الدولية9) . 
ثانيا : تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مصر : 

عندما صدر النظام المحاسبى الموحد بمصر 
عام 1137 بدأ العمل فى بعض جوانب موازنات 
البرامج والأداء حيث تم الاعداد لنماذج الموازنات 
المالية والعينية » وذلك للخطط والطاقات الإنتاجيسة 
المتاحة والقصوى وبرامج الإنتاج للشركات المملوكة 
للدولة والوحدات الاقتصادية . 

وفى عام 19177 قامت وزارة المالية بإعداد 
مؤشرات اقتصادية ومالية لتقييم أداء الوحدات 
الاقتصادية لتحقيق الأهداف التنموية ٠‏ إلى أنه تم تطبيق 
تلك المؤشرات بالهيئات الاقتصادية ٠‏ ثم أمتد تطبيقفه 
لبعض الشركات كشركات الكهرباء © . 

وفى عام ٠٠٠١‏ أقر البنك الدولى برنامجا 
لتدعيم المتابعة والتقييم بالنتائج بأنشطة البنك مع 
المتعاملين معه من خلال توفير المعلومات اللازمة عن 
الأداء وكفاءة تخصيص الموارد وتقييم الآثار المترتبة 
فى تحقيق أهداف التنمية © . 

وقد سمى هذا البرنامج ( برنامج الإصلاح 
للرقابة والتقييم) حيث يهدف إلى إحلال المتابعة والتقييم 
بالنتائج بدلا من المتابعة التقليدية التى وجهت للمدخلات 
وما هو مرتبط من معاملات . 

وقد أشار البنك الدولى إلى تجاوب الحكومة 

المصرية مع برنامج البنك المشار إليه لتحسين الأداء 
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الحكومى مقيسا بمعايير الإنتاجية والفاعلية والكفاءة ٠‏ 

وقد نتج عن تلك المباحثات عام 7٠١7‏ اتفاقية 
الحكومة المصرية مع البنك من أجل الدعم المؤسسى 
والإشراف والتقييم للاستثمارات العامة . 

كما تستهدف الاتفاقية تحقيق النتائج وتدعيم 
قدرات أربع وزارات على المستوى التجريبى حيث تم 
تحديد وزارات الكهرباء والطاقة » والصناعة » والتنمية 
التكنولوجية والتخطيط والمالية ٠‏ إلا أن الجهات التسى 
بدأت التطبيق الفعلى هى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 
فى وزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى الشركة 
القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها ؛ والهيئة 
القومية للبريد فى وزارة المعلومات والاتصالات 
ومصلحة الكفاية الإنتاجية وهيئة التوحيد القياسى 
والجودة فى وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية ٠‏ 
ومصلحة الضرائب على المبيعات . والمركز الضريبى 
النموذجى فى وزارة المالية » كما صدر قرار وزارى 
بتشكيل لجنة بوزارة المالية لتطبيق نظام الأداء على 
المشتريات والمخزون الحكومى أيضا تم الاتفاق مسع 
وزارتى التربية والتعليم » والتعليم العالى والبحث 
العلمى على البدء فى التطبيق . 

لذلك سوف نتناول بالتفصيل المناسب بعسض 

التجارب لتطبيق الموازنة البرامج والأداء بمصصر 
بالشركة القابضة للكهرباء ٠‏ ومصلحة الضرالب على 


المبيعات وسيأتى تفصيل ذلك كمايلى : 
١‏ - تطبيق موازنة البرامج والأداء بالشركة 
القابضة للكهرياء : 


من التطبيقات الهامة لموازنة البرامج والأداء 
بمصر هى التى تم تنفيذها بالشركات التابعة للشركة 
القابضة للكهرباء » لذلك تم تشكيل لجنة لإعداد 
الموازنة العامة للشركة القابضة للكهرباء فى عام 
6 من الممثلين للشركة القابضة ووزارة المالية 
ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار وخبراء فى إعداد 
الموازنات وتحددت مهامها الأساسية فى إعداد الموازنة 


لهذا 
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للشركة القابضة باستخدام منهج موازنة الأداء أى 
الانتقال بموازنة الشركة القابضة من استخدام منهج 
موازنة الاعتمادات إلى تطبيق منهج موازنة البرامج 
والمحاسبة عن الأداء . بالإضافة إلى هذه اللجنة العامة 
تم تشكيل لجان أخرى للقطاعات المختلفة . 

© الخطوات التى تمت بالفعل لتطبيق موازنة 
الأداء بالشركة القابضة للكهرباء: 

أ - تحديد واضح لرسالة وهدف الشركة القابضة 
للكهرياء 29 : 

تم تحديد الهدف الأساسى الذى تسعى لتحقيقه 

الشركة القابضة للكهرباء وهو مواجهة الطلب على 
الطاقة الكهربائية بكفاءة عالية وبأقل تكلفة مع تحقيق 
التوازن المالى والاقتصادى لجميع شركات الكهرباء . 

ب - معايرة الأنشطة وتحديد المخرجات 
المعيارية : 

لكل مرحلة من شركات الشركة القابضة للكهرباء 
» ( الإنتاج » النقل ٠‏ التوزيع ) والمهام والإجراءات 
التفصيلية المطلوبة لأداء كل نشاط . 

ج - تحديد المدخلات المعيارية : المستلزمات 
السلعية والخدمية ٠‏ الزمن المطلوب لكل نشاط لتحقيق 
المخرجات المعيارية . 

د - تطوير إجراءات الصيانة ومراقية الجودة : 

© وقد تم هذا من خلال مجموعات العمل 
الخاصة بالتفتيش الفنى على أعمال الصيانة لمحطات 
المحولات ومحطات توليد القوى الكهربائية والخطوط 
ذات الجهود المختلفة وعلى أجهزة الوقاية والقياس بهذه 
المحطات وبمتابعة مدى التزام الشركات التابعة بتنفيذ 
الأعمال. 

كماتم التنسيق بين أعمال الشركة المصرية 
لنقل الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء ومتابعة خطة 
تحسين الفقد فى الطاقة » وتحسين الجهد الكهربى 
ونسبة تحميل المحولات ٠‏ وتنسيق برامج الصيانة . 

ه- متابعة الأعطال والحوادث اليومية : 
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© يتم بصفة يومية متابعة الأعطال والحوادث 
بشبكات الجهد الفائق والعالى والمتوسط بشركة النقفل 
وشركات توزيع الكهرباء كما يتم عرض الأعطال 
والحوادث على لجنة تقييم أداء الشبكة لتحديد 
الإجراءات المطلوب اتخاذها بكافة المناطق وفى 
شبكات التوزيع لتخفيض الأعطال وتلافى الحوادث . 

و - متابعة الإحلال والتجديد لشبكات الكهرباء : 

تتم بصفة دورية ربع سنوية متابعة تنفيذ خطة 
الشركة المصرية لنقل الكهرباء من إحلال وتجديد 
وتوسعات فى شبكات الجهد الفائق والعالى» كما يتم 
أيضا بصفة دورية متابعة خطط الشركات لإخحلال 


وتجديد شبكات التوزيع ٠‏ 
ز - تطوير نظام التكعاليف ونظم المشتريات 
والمخازن والصيانة . 


٠.‏ تم تحديد نظام التكاليف المطلوب وتحديد 
مراكز التكلفة لكل من شركات التوزيع وشركات 
الإنتاج وذلك طبقا للنظام المحاسبى المعدل . 

»2 تم اختيار نظام لميكنة التكاليف ؛ والموازنة 
» والمدفوعات » والمقبوضات؛ والأصول الثابتة » 
وإدارة النقدية . 

ح - نظام المخزون والمشتريات والصيانة : 

© 0 تم تصنيف على مستوى جميع مخازن 
الشركة القابضة للكهرباء الرئيسية والفرعية المخزون 
إلى مجموعات رئيسية وفرعية وقد حقق هذا النظام 
سهولة الاستعلام عن كمية الصنف فى كل المخازن 
قبل إصدار طلب الشراء مركزيا ٠‏ وسرعة التحويل من 
مخزن لآخر . 

مؤشرات الأداء للشركة القابضة للكهرباء : 

تلتزم كل شركة من شركات الشركة القابضة 
للكهرباء بإعداد ثلاث برامج إحداها للارتقاء بالأداء 
الفنى» ٠‏ والثانى للارتقاء بالأداء التجارى والثالسث 
للارتقاء بالأداء المالى والاقتصادى ؛ مع إيضاح 
مؤشرات الأداء المحققة فى السنة السابقة » والمقدرة 


لمآ 
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للسنة الجارية والمستهدفة للسنة القادمة » ثم تجرى 
المتابعة الشهرية بالمقارنة فيما بين هذه المؤشرات على 
مستوى كل من مجموعة شركات الانتاج والتوزيع 
والنقل » وذلك لتحفيز عوامل التقدم ولعلاج أسباب 
القصور لموازنة البرامج والأداء لشركات الشركة 
القابضة للكهرباء ويمكن أن يظهر ذلك مسن التقرير 
الدورى لمتابعة أداء الشركات . 

وقد تم تحديد معايير ومعدلات الأداء مثل 
الفعالية » الكفاءة الإنتاجية» حتى يمكن قياس مدى التقدم 


بحوث محكّمة 


فى تحقيق الأهداف » ومدى نجاح الشركة القابضة فى 
تحقيق هدفها فى ضوء مفهوم الجودة الشاملة حيث تم 
مشاركة العاملين الفنيين والمهندسين فى تحديد معدلات 
الأداء بشركات الشركة القابضة بمراحلها المختلفة ( 
الإنتاج ٠‏ والنقل ٠‏ والتوزيع ) ٠‏ 

وتظهر مؤشرات الأداء ( الفنية والمالية 
والتجارية بشركات الإنتاج والنقل والتوزيع بالجداول 
أرقام ( "١7٠١‏ ) كمايلى : 


جدول )١(‏ 
المؤشرات الفنية والمالية لشركات الإنتاج للشركة القابضة للكهرباء 
خلال الفترة 5.07/51.1 -30.08/50.4 


أولاً : مؤشرات فنية : 

نسبة الاستهلاك الذاتى 96 
معامل الإنتاجية م9 

معدل الخروج الاضطرارى 96 


|معامل السعة 96 
أ معامل الاستخدام 9 


المصدر : تقارير متابعة أداء شركات الشركة القابضة للكهرباء (سنوات مختلفة . 


بحوث محكمة مجلة البحوث الادارية 


جدول (؟) 
المؤشرات الفنية والتجارية والمالية لشركات النقل بالشركة القابضة 
للكهرباء خلال الفترة ( الم كمف ) 


٠مىفاا)‏ 
أأمحولات جهد ٠١٠١‏ ك.ف( لكل ٠٠م.فااأ)‏ اق فك حك 
محولات جهد "١7‏ ك.ف ( لكل ٠٠١‏ م.ف.أ) 1 لك 30 
أمحولات جهد 7 ك.ف ( لكل ٠٠١‏ م.فاأ) لحكل 3 1 
أأخطوط جهد ١٠١‏ ك.ف ( لكل ١٠٠كيلومتر‏ ) 114 10 00 
ا ٠‏ كيلومتر ) 


ثانيا : مؤشرات تجارية : 
أنسبة التحصيل النقدى إلى الإصدار 96 41 فل 144 

| المتاخرات مقومة بالشهور (العملاء الفائق والعالى) 1 كينل قن 

ثالثا : إنتاجية العامل (ألف جنيه/عامل) : لق ا 7 


المصدر : تقارير متابعة أداء شركات الشركة القابضة للكهرباء ( سنوات مختلفة). 


مجلة البحوث الإدارية ْ بحوث محكمة 


جدول (”) 
المؤشرات الفنية والتجارية والمالية 
الشركات التوزيع بالشركة القابضة للكهرباء 


أولا : مؤشرات فنية : 


نسبة فقد 96 


متوسط زمن العطل ( دقيقة / عطل) 

نسبة الطاقة المفصولة إلى المستهلك96 

|معدلات الأعطال 

|كابلات الجهد المتوسط 

أأخطوط الجهد المنخفض 

محولات التوزيع 

صناديق لواحات الجهد المنخفض 

ثانيا : مؤشرات تجارية 

نسبة التحصيل النقدى بدون الجهات الحكومية6؟ 


1 جنيه / عامل) 
اجمالى الايرادات إلى الأجور 


لمن : تقارير متابعة أداء شركات الشركة القابضة للكهرباء (سنوات مختلفة) . 


من الجداول السابقة لمعدلات أداء الشركات الشركة 


القابضة للكهرباء يتضح أن المعدلات للكهرباء »> زيادة إنتاجية العامل . 

بمراحلها المختلفة (الإنتاج والنقل والتوزيع) © خفض نسبة الفاقد من الطاقة الكهربائية . 

وبمؤشراتها المختلفة تهدف إلى أهداف معينة من أهمها ©» خفض التكاليف من خلال خفض استهلاك 

مايلى : الوقود بالشبكات والغاز الطبيعى. 

» تخفيض معدلات الأعطال إلى أقل وقت ممكن كما يلاحظ أن معظم المعدلات خلال سنوات 
الدراسة فى حالة تحسن. 


© انخفاض نسبة الطاقة المفصولة إلى المستهلكة 


" - تطبيق موازنة الأداء بمصلحة الضرائب على 
المبيعات : 

قرر وزير المالية عام ٠٠٠١‏ تطبيق موازنة الأداء 
بمصلحة الضرائب على المبيعمات لذلك شكلت 
مجموعات عمل لدراسة كيفية التحصول من موازنة 
الاعتمادات إلى نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن 
الأداء بهدف تخطيط وإدارة ورقابة والارتقاء بالإنتاجية 
وبالفاعلية وبالكفاءة وبالجودة مع التحقق من الإنجاز 
فى التوقيتات المحددة . 

وقد غطت مجموعات العمل المشكلة لدراسة تطبيق 
موازنة الأداء ابعاد ومجالات التغيير بالمصلحة وقد 
شملت المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف ؛ ونظم 
المعلومات ٠‏ ومعدلات الأداء والحوافز ؛ والشئون 
المالية والإدارية ٠‏ والنظام الضريبى . 

أ- الخطوات التى اتبعت للتغيير بمصلحة 
الضرائب على المبيعات : 

بدات خطوات التغيير بمصلحة الضرائب 

للمبيعات بدراسة رسالة المصلحة وأهدافها الرئيسية 
ومبادئها وسياستها فى تحقيق رسالتها وقد تم ذلك 
كمايلى2: 

© تحديد رسالة المصلحة : 

تعظيم الايرادات السيادية للدولة بتطبيق قانون 

الضريبة العامة للمبيعات بشفافية وبما يسهم فى تحقيق 
التوازن المالى للموازنة العامة للدولة. 

© تحديد سياسة واستراتيجية المصلحة : 

© تدعيم الكفاءة التنافسية للاقتصاد القومى مسن 
خلال تدعيم التنمية وتشجيع الاستثمار والتصدير . 

تنمية مهارات وسلوكيات العاملين وتعميق 
ولاءهم بالمصلحة . 

© تحسين الخدمة للمتعاملين مع المصلحة . 
© تحديد مبادىء المصلحة : 

المصداقية ٠‏ المرونة ٠‏ والعدالة » والملائمة . 

© تحديد الهدف العام للمصلحة : 


مجلة البحوث الإدارية 


تم تحديد الأهداف الفرعية بما يكفل تحقيق الهدف 
العام مع الجودة الشاملة وترشيد التكاليف . وببرامج 
النشاط تم مراعاة التفرقة بين الإدارات المركزية التى 
تباشر اختصاصات التخطيط والإشراف غير المباشر 
والدعم والتوجيه علسى مستوى المصلحة ٠‏ وبين 
اختصاصات المناطق المسئولة عن تقديم المعاونة 
والتوجيه والإشراف والمتابعة بالنسبة للماموريات 
التابعة لكل منها وبين المأموريات المسئولة مباشرة عن 
المهام التنفيذية لخطة المصلحة!"). 

وقد تبع ذلك تحديد الأهداف الفرعية فى كل مجال 
من المجالات وتحديد الأنشطة اللازمة لتحقيق هذه 
الأهداف ٠‏ وتحديد مراكز المسئولية عن كل نشاط » 
وتحديد سبل الارتقاء بالأداء من المستوى القائم إلى 
المستوى المستهدف. 

وقد تم الأخذ فى الاعتبار الجودة الشاملة فى الأداء 
هدفا لكل مركز مسئولية بمصلحة الضرائب على 
المبيعات حيث تم وضع معايير للأداء تتناسب مع 
طبيعة كل نشاط من الأنشطة وهى كمايلى : 

© الإنتاجية : المخرجات / المدخلات . 

9 الكفاءة : المدخلات الفعلية / المدخلات 


المخططة . 

الفاعلية : المخرجات الفعلية / المخرجات 
المخططة . 

الجودة : المخرجات المقبولة / اجمالى 
المخرجات . 


» الإنجاز فى التوقيتات المحددة بتحديد 
الانحرافات فى التوقيتات المحددة للإنجازل" . 

»0 النتيجة النهائية المستخلصة من واقع اثر 
المؤشرات المتقدمة فى المدى القصير والطويل ٠‏ 

ب - الدعائم الأساسية لاستمرارية النظام بمصلحة 
الضرائب على المبيعات : 

مس أجل تفهم تطبيق موازنة البسرامج والأداء 

بمصلحة ضرائب المبيعات شكلت عدة لجان للارتقاء 


لعا 


مجلة البحوث الإدارية 


بالأداء . وقد شمل اختصاص هذه اللجان مجالات 
التخطيط والبرمجة ومؤشرات الأداء والنظام الضريبى 
والحوافز والموارد البشرية والشئون الإدارية والماليسة 
ونظام المعلومات » كما تم تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة 
لجان الارتقاء بالأداء . 

ولتعميق العلاقة بين برامج الارتقاء بالأداء 
وموازنة مصلحة الضرائب على المبيعات ؛ فقد تم ضم 
اللجان المتخصصة للارتقاء بالأداء الى لجنة إعداد 
الموازنة كذلك روعي الربط بين اختصاصات هذه 
اللجنة لتشمل بالإضافة إلى إعداد الموازنة الجارية 
والموازنة الرأسمالية للمصلحة فشمل أيضا مراعاة 
بناء هذه الموازنات على برامج النشاط ومعايير الأداء 
بصفة دورية خلال السنة المالية . 

ج - مظاهر تطبيق موازنة البرامج والأداء 

بمصلحة الضرائب على المبيعات : 

اتسم النظام ببعض المتغيرات الإيجابية بعد 
تطبيق موازنة البرامج والأداء بالمصلحة والتى كان 
من أهمها مايلى : 
المتابعة الشهرية للجان النوعية المتخصصة 
مع أنشطة المصلحة المختلفة » وتفاعل ما تصل إليه 
هذه اللجان من نتائج وتوصيات فى اجتماعات اللجنة 
العليا لمتابعة تطبيقات النظام والتى تضم وزارتىي 
المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة . 


عدد 


بحوث محكّمة 


» تطبيق موازنة الاداء موضع التنفيذ بتحديد 
إطار خطة المصلحة للأعوام 2,7007957 
0٠00.4 , 0 /..‏ شاملة رسالة المصلحة 
ومبادئها وسياستها واستراتيجيتها ومنهجها فى تحقيق 
رسالتها والافتراضات التى وضعت على أساسها الخطة 
والأهداف الفرعية وبرامج النشاط ومؤشرات الأداء . 

وفيما يلى التطبيق الفعلى لمؤشرات الأداء بمصلحة 
الضرائب على المبيعات خلال الفترة ( 7١١7/50١5‏ 
7٠٠6/5٠١4 -‏ ) كمايلى : 

ستشمل مؤشرات الأداء بمصلحة الضرائب على 
المبيعات على فعالية الخدمات التى تقدمها المصلحة » 
وجودة الإرشساد الضريبى وسيأتى تفصيل تلك 


المؤشرات كمايلى : 
(ج-١)‏ فى مجال فعالية خدمات مصلحة 
الضرائب على المبيعات . 


تشمل فعالية خدمات المصلحة على عدد من 
مؤشرات الاداء وهى تخفيض الشكاوى ؛ وحالات 
الخلاف بين المسجلين والمأموريات ٠‏ ورد الضريبة 
وفقا لأحكام القانون » وتهيئة أماكن استقبال المسجلين 
وسوف نفصل تقييم مؤشرات الأداء بالمصلحة 
كمايلى!" : 


حالات الشكاوى التى تم حلها 


عدد 


أما البيانات المتوفرة لدى المصلحة لقياس مؤشر الأداء فهى : 


حالات الشكاوى المخطط لها 


عدد الشكاوى عام ٠٠١5 / 7٠٠٠١‏ التى بلغت ١44‏ شكوى بمعدل إنخفاض 901١,‏ عن عام 706/50١4‏ 
والبالغ عددها 7١7‏ شكوى7"" ؛ أما عدد حالات الشكاوى المخطط حلها فليست متوفرة بمصلحة ٠‏ 


#حالات الخلاف بين المسجلين والمأموريات : 


مؤشر أداء تخفيض حالات الخلاف بين المسجلين والمأموريات 96 - 


بحوث محكمة مجلة البحوث الادارية 


مؤشر أداء تخفيض حالات الخلاف بين المسجلين والمأموريات 96 - 


عدد حالات الخلاف التى تم حلها 
عدد حالات الخلاف المخطط لها 


أما البيانات المتوفرة لدى المصلحة لقياس المؤشر فهى مايلى : 
جدول رقم (4) 
عدد الخلافات بين مصلحة الضرائب والمسجلين بها خلال الفترة 
(ك. ا الله شا 1ه ام ليها 


00 
0 
انق بكلقيء 


المصدر : مصلحة الضرائب على المبيعات - الإدارة المركزية للتخطيط - بيانات غير منشورة . 


من الجدول السابق يظهر أن البيانات المتوفرة هى نسبة عدد حالات الخلاف الى اجمالى عدد حالات الخلاف والتى 
بلغت 9087 عام 7٠١7/7٠١7‏ حتى بلغت 968٠‏ عام ٠٠١5/٠٠١4‏ أما عدد حالات الخلاف المخطط حلها فليست 
متوفرة بالمصلحة . 

د الضريبة وفقا لأحكام القانون : 


مؤشر أداء رد الضريبة وفقا لأحكام القانون - 


الوقت المستغرق فى إجراءات الرد 
الوقت المعيارى لرد الضريبة 


أما البيانات المتوافرة لدى المصلحة لتقدير مؤشر رد الضريبة وفقا لأحكام القانون فهى : 
لم يتوافر لدى المصلحة الوقت المستغرق فى إجراءات الرد أو الوقت المعيارى لرد الضريبة ولكن ماهو 
متوافر المراجعة العينية بواقع 907١‏ من حالات رد الضريبة من قبل الإدارة العامة لرد الضريبة9؟" . 
© تهيئة أماكن لاستقبال المسجلين : 
مؤشرات أداء تهيئة أماكن لاستقبال المسجلين - 
المواقع التى تم تطويرها 
المواقع المخطط تطويرها 


لنما 


مجلة البحوث الإدارية 


أما البيانات المتوافرة لدى مصلحة الضرائب على 
المبيعات لتقدير هذا المؤشر فهى :- 
اهتمت مصلحة الضرائب على المبيعات 
بتحسين ظروف وأحوال العمل وذلك من خلال شراء 
المواقع التى تم تطويرها 
المواقع المخطط تطويرها 
(ج-١)‏ فى مجال جودة الإرشاد الضريبى : 


نحو ١5‏ مقار جديدة وتحديث المقار وتأسيسها ففى عام 
5265 تم تطوير نحو ١5‏ موقع من نحو 4١‏ 
موقع مخطط تطويره © . 


اه الامو 


يشمل مجال جودة الإرشاد الضريبى على عدد من مؤشرات الأداء وهى رفع نسبة الالتزام بتقديم الاقرارات ٠‏ ورفع 
نسبة الالتزام بإمساك الدفاتر!*') وسوف نفصل تقييم مؤشرات الأداء بالمصلحة كمايلى : 


عدد المسجلين الذين تم استجابتهم بتقديم الإقرار 


عدد المسجلين الذين تمت زيارتهم ___ 


جدول (0) 
نسبة الالتزام بتقديم الاقرار 


.| المرحلة الاوا 


أما البيانات المتوفرة لدى المصلحة لقياس المؤشر 
فهى كمايلى : 

يظهر من الجدول رقم (5) نسبة الالتزام 

بتقديم الاقرار بمصلحة الضرائب على المبيعات خلال 

الفترة )٠٠١6/95804-760*/95807(‏ ويمراحل 


للشفدنا 
وانتفضلا 


ه11 


تطبيق الضريبة الثلاث كمايلى : 

من الجدول السابق يظهر مدى الالتزام بتقفديم 
الاقرار بمصلحة الضرائب على المبيعات خلال الثلاث 
مراحل حيث بلغ بالمرحلة الأولى أقصاه عام 
٠“‏ »0ه نحو 96688,7 بينما المرحلة الثانية بلغت 


١‏ عام 3٠١7/7٠١7‏ أما المرحلة الثالثة فبلغت 


مجلة البحوث الإدارية 


5 96 عام 1750915/9509177. 


عدد المسجلين الذين استجابوا لإمساك الدفاتر وإصدار الفواتير 


أما البيانات المتاحة لدى المصلحة لقياس مؤشر الأداء فهى : 
تقوم مصلحة الضرائب على المبيعات بتوعية للمسجلين الغير ملتزمين بإمساك الدفاتر من خلال زيارتهم حيث 
تم تنفيذ عدد من الزيارات للغير الملتزمين بإمساك الدفاتر ويظهر ذلك بالجدول التالى : 


جدول رقم (5) 
مدى الالتزام بإمساك الدفاتر 
للمسجلين بمصلحة الضرائب على المبيعات 


يظهر من الجدول السابق أن عدد زيارات التوعية 
عام ٠٠١4/7٠٠١”‏ كانت ١4777‏ زيارة بينما كان 
المستهدف ١١١8١‏ زيادة وبالتالى أصبحت نسبة تنفيذ 
المستهدف نحو 969٠١8‏ . أما عام 7606/5٠١4‏ 
فزادت الى ٠ 9977١‏ أما عدد المسجلين الذين استجابوا 
بإمساك الدفاتر فهى ليست متوفرة لقياس مؤشر رفع 
نسبة الالتزام بإمساك الدفاتر . 

بعد أن تناولنا مؤشرات الأداء بالشركة القابضة 
للكهرباء ومصلحة الضرائب على المبيعات وهى تختدف 
حسب طبيعة النشاط والهدف منها يظهر لنا مايلى : 

- عدم توافر البيانات الكافية لقياس مؤشرات 


)١٠١٠١ه/‎ 5١.4 -15684/5٠٠١7 ( خلال الفترة‎ 


الأداء حيث يتم حجب البيانات التى تعطى مؤشرات 
سلبية فى الأداء . 

- أيضا يتم تقديم بيانات قد تعطى صورة غير 
واقعية لاعطاء انطباع جيد عن الأداء » مما يؤدى إلى 
ازدواجية فى القياس فنجد قياسا داخليا تعتمد فيه الإدارة 
على الحقائق وهو قياس غير متاح للنشر وقياسا خارجيا 
فى ظل تعمد الإدارة إلى إخفاء بعض البيافنات وتقديمها 
بصورة غير واقعية لتضليل عملية القياس الخارجى المتمثل 
فى الرأى العام أو جمهور المستفيدين من الخدمة ومن ثم 
غياب الشفافية الذى تساهم فى مشكلة الازدواجية كإحدى 
مشكلات قياس الأداء . 
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ثالث : مشاكل تطبيق موازنة البرامج والأداء 

بمصر: 
بعد أن تناولنا بعض التطبيقات لموازنة 

البرامج والأداء بمصر (الشركة القابضة للكهرباء - 
مصلحة الضرائب على المبيعات) . 

فعلينا أن نبين المشاكل التى ظهرت عند تطبيق 
موازنة البرامج والأداء والتى كان من أهمها مايلى : 

: مشكلة صعوبة قياس بعض الأعمال‎ - ١ 

هناك بعض أنواع النشاط الحكومى غير قابلة 

للقياس بسبب نوع الخدمة المنتجة وسرعة تغيرها أو 
بسبب صعوبة تعريف المنتج النهائى للإدارة الحكومية 
, هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل عدد الأفراد 
الذين يقومون بالعمل أو بعسض المشروعات التى 
يصعب التنبؤ بها مثل الأبحاث العلمية والتى تتميز 
ببعض الخصائص وهى صعوبة الربط بين ايراداتها 
المتوقعة وتكاليفها ٠‏ وعدم التاكد من عوائدها 
المستقبلية» وارتفاع تكاليف البحوث والتطوير ؛ كما أنه 
يصعب الربط بين تكاليف التطوير والبحوث والعائد 
المتوقع منها . وتعرف الأنشطة غير القابلة للقياس 
بأنها الأنشطة التى لا يمكن إيجاد وحدة قياس إنتاج 
مناسبة لها لذلك فإن المدخل الكمى لقياس مثل هذه 
الأنشطة لا يمكن تطبيقه !"© , 

- صعوبة اختيار وحدات العمل : 

لقياس كمية العمل المنفذة يجب أن تحدد وحدات 
العمل » على أن تكون وحدة العمل مناسبة لتطوير 
طرق العمل وأهداف الإدارة فى الرقابة . 

كما أن وحدة العمل تختلف باختلاف مراحل المشروع 
حيث يجب اختيار وحدة العمل فى أول مراحل العمل فسى 
المشروع , بحيث تتداخل هذه الوحدة مع غيرها لتكوين 
وحدات أكبر كلما أنتقل من مرحلة إلى أخرى كما بمصنع 
نسيج وحدة العمل (بالمتر - الثوب - البالة)!2"؟ . 

" - مشاكل العاملين بالنظام : 

إن تطبيق موازنة.الأداء يتطلب مستوى مرتفع من 
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خبرة العاملين والقائمين بالنظام فلا يمكن الحصول 
على مزايا موازنة الأداء إلا فى ظضل نظام يعتتى 
بترتيب الوظائف ٠»‏ فبدون هذا النظام لا يمكن الوصول 
إلى معايير تكون اساسا لاتخاذ قرارات رشيدة ٠‏ أيضا 
نجد مشكلة التدريب فبالرغم من أن التدريب المكثدف 
هو أساس نجاح أى تغيرات فى الموازنة فمازالت 
إمكانيات الوزارات فى هذا المجال غير كافية""! . 

؛؟ - بيروقراطية الجهاز الحكومى : 

يتسم الجهاز الحكومى بالبيروقراطية لذلك ينظر إلى 
النظام الجديد على أنه تهديد للترتيبات التنظيمية المالية 
المتعارف عليها » ولا تقتصر هذه النظرة إلى الجهاز 
التنفيذى الحكومى بل يرتبط بكل وحدة من وحدات هذا 
الجهاز » وتعتبر موازنة البرامج والأداء بمثابة عنصر 
يثير القلق مما يؤدى إلى عدم الترحيب بهذا النظام 
وعرقلة تطبيقه . 

5- مشاكل خاصة باستخدام الآلات والحاسبات 
والأدوات المستخدمة : 

هناك صعوبة فى استخدام الآلات والحاسبات 
والأدوات بكفاءة أو وجود طاقات عاطلة فى الوزارات 
والهيئات الحكومية ٠‏ بسبب إن الآلات والأدوات فى 
حالة غير جيدة مثال ذلك الآلات والمعدات بالمصانع 
بمجال الصناعة وأجهزة الحاسب الآلى فى العمل 
الإدارى ٠‏ والسيارات فى مجال النقل. 

١‏ - مشكلة التنظيم غير الفعال بالوحدات 
الحكومية: 

يتطلب تطبيق موازنة البرامج والأداء تطوير 
الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومى للدولة » فالهياكل 
القديمة من شأنها إعاقة التطبيق وظهور مشاكل عديدة 
نظرا لما يعانيه الجهاز الحكومى من اختلالات فى 
الهياكل التنظيمية والتى تقسم إلى برامج وأنشطة فرعية 
فى هذه الموازنة . ويعانى الهيكل التنظيمى للجهاز 
الحكومى من عدة مشاكل من أهمها ('" التضارب 
والتداخل فى اختصاصات بعض الوحدات ٠‏ والازدواج 


بين بعض الوزارات والهيئات فى ممارسة بعصسض 
الاختصاصات لتحقيق نفس الغرض . 

أيضا هناك غياب للهياكل التنظيمية التسى تعكس 
أهمية الأدوار التنظيمية لوحدات العمل بمختلف 
الأجهزة الحكومية فمازال الشكل الغالب للهياكل 
التنظيمية يرتكز على التنظيم الهرمى والذى يؤدى إلى 
العديد من التشعبات ومناطق الاختناق الإدارى فسى 
الهياكل التنظيمية القائمة بما يؤدى إلى إعاقة تقديم 
الخدمات للجمهور بشكل متميز . 

- عدم توافر البيانات يلاحظ أن البيانات 
والمعلومات المتداولة بالوزارات والهيئات الحكومية 
بخصوص العمالة وحجم التجارة الخارجية والأسعار 
وغيرها بيانات قاصرة نظرا لأنها غير دقيقفة حييث 
يؤدى إلى عجز المشرفين على إعداد الموازنات 
العامة, 

- عدم توافر التقنيات بالأجهزة الحكومية : 

تعانى الوحدات الحكومية من مشاكل خاصة بعدم 
توافر نظم وتقنيات المعلومات المتوافرة » وتختلف هذه 
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المشاكل من جهة لأخرى تبعا لاختلاف مستوى 
التقنيات المستخدمة والخبرات المتوفرة » إلا أنه توجد 
مجموعة من المظاهر تعكس أوضاع نظم وتقنيات 
المعلومات بالأجهزة الحكومية وهو عدم توافر 
الحاسبات الآلية بشكل كافى وفى مجالات التخطيط 
والرقابة والتحليل الاحصائى ؛ مع تكرار عطل بعض 
الأجهزة؛ هذا بالإضافة إلى عدم توافر الثقافة 
المعلوماتية لدى معظم المسئولين بالأجهزة الحكومية . 
تجربة تطبيق موازنة البرامج والأداء بماليزيا 
هناك تجارب لدول متعددة طبقت موازنة البرامج 
والأداء فكانت الفلبين من أوائل الدول التى حاولت 
تطبيق موازنة الأداء وكان برنامج المسساعدات 
الأمريكية الحافز الرئيسى لها فى الإقبال على اعتماد 
موازنة الأداء وتبعها بعد ذلك كل من ماليزيا وتنزانيا 
ثم الهند وبوليفيا وفنزويلا والذين تأثروا بممارسات 
موازنة الأداء فى الدول المتقدمة . 


وفى هذا المبحث سوف نتناول بالتحليل التجربة الماليزية والتى بدأت عام ١74‏ حيث مرت بعدة مراحل من أجل 


تطويرها وتحديثها وسيتم تفصيل ذلك كمايلى :- 
أولا : بداية تطبيق موازنة البرامج والأداء بماليزيا (الأهداف ؛ والمراحل المختلفة) . 
ثانيا : تطوير موازنة البرامج والأداء ما بعد عام ١915٠‏ . 
ثالثا :2 التجربة الماليزية فى مجال تطبيق الجودة الشاملة . 
رابعا :0 نفقات الحكومة الفيدرالية وتقييم الأداء بماليزيا . 
خامسا :201 المشاكل والدروس المستفادة من التجربة الماليزية . 


أولا : بداية تطبيق موازنة البرامج والأداء بماليزيا 
(الأهداف . والمراحل المختلفة ) : 

طبقت ماليزيا موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء 
عام ١134‏ وقد كان هدف تطبيق هذا النوع من 
الموازنة توفير معلومات تفيد السلطة التشريعية ودافعى 
الضرائب بالإضافة إلى بناء علاقة أوثق بين الموازنة 


والتخطيط ('') . ولكى تتحقق هذه الأهداف أعيد النظر 
فى تنظيم بعض أقسام دائرة الخزانة . 

وقد تم تنفيذ موازنة البرامج والأداء على عدة 
مراحل بدأت بالمرحلة الأولى والتى وصفت بأنها كانت 
ميكانيكية ولم تعط العنصر البشرى الأهمية الضرورية 
حيث اتسمت هذه المرحلة بقلة التدريب وعدم الفهم 
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الكافى للتغيير وعدم الاستفادة من المعلومسات وقلة 
التأبيد من بعض المسئولين لتطبيق موازنة البرامج 
والأداء 9 , 

مع هذا استمرت سياسة دائرة الخزانة فى تعميق 
تطبيق نمط الموازنة الجديدة » حيث رافقت عملية تنفيذ 
النمط الجديد للموازنة إصلاحات إدارية صممت لتكون 
عاملا مساعدا لتطبيق موازنة البرامج والأداء . 

لذلك تم استحداث وحدة الإدارة المالية فى قسم 
الموازنة لتقوم بأعمال الأمانة العامة ٠‏ والأنشطة 
التنظيمية للمرحلة التالية من تطبيق موازنة البرامج 
والأداء » وقد تم تطبيق موازنة البرامج والأداء بدائرة 
الصحة العامة» والتعليم ؛ والأشغال العامة والشئون 
الاجتماعية » والبريد ؛ والمواصلات حيث تم وضع 
دليل مفصل يعطى معلومات عن تركيب وتصنيف 
وتطبيق عمليات التنفيذ مع تحديد لهذه المرحلة 
المسئوليات وتقدير التكلفة . ولم تظهر نتسائج نظام 
الموازنة الجديد على صنع القرارات فى دائرة الخدمات 
الصحية لاستغراق هذا التغيير لوقت طويل ولقلة فرص 
التدريب للعاملين وكان هذا النظام الجديد يتطلب وثائق 
وإجراءات فنية تتطلب وقتا كافيا لاستيعابها وممارستها 
فجميع الدوائر التى باشرت التنفيذ قد أظهرت صعوبات 
فى بداية المرحلة تتطلب عناية خاصة . 

وحتى منتصف الثمانينات حققت دائرة الصحة 
بعض التقدم ٠‏ أما الدوائر الأخرى فقد كان التقدم غير 
كافى لنقص العناصر الأساسية لتنفيذ النظام وهى 
تصنيف الأنشطة والبرامج حسب الأنظمة وتوحيد 
النظام المحاسبى والإدارة المالية مع الأنشطة والبرامج» 
وايجاد مؤشرات أداء فى كل برنامج . 

ويمكن تلخيص الوضع فى ماليزيا خلال تلك 
المرحلة كمايلى 9") : 

أصبحت جميع موازنات الدوائر مصاغة 
ومقدمة حسب النمط الجديد للموازنة (أداء وبرامج) . 

© تقسيم الموازنة حسب الدوائر التى تستلم 
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المخصصات المالية وهذه الدوائر تتجزأ الى بنود 
حسب هدف النفقة وليس حسب البرامج . 

يرفق مع الموازنة ما يسمى بكتاب الأداء 
والذى يتكون من المعلومات التى توفرها الدوائر 
والهيئات الحكومية عن برامجها ومستويات الأداء فى 
هذه البرامج » وينشر هذا الكتاب كوثيقة مستقلة . 

اثانيا : تطوير موازنة البرامج والأداء ما بعد عام 
5 

بدأت الحكومة الماليزية بتطوير الموازنة بشكل 
يعكس التحول الاقتصادى الذى حدث بالاقتصاد 
الماليزى اعتبارا من عام ١15٠‏ وذلك على نطاق 
تجريبى لعلاج نقاط الضعف التى واجهت الحكومة 
عندما أدخلت نظام موازنات البرامج والأداء . 

ومن أهم نقاط الضعف مايلى : 

» الاهتمام عند إعداد وتنفيذ الموازنة على 
بنودها مع إعطاء اهتمام أقل للرقابة على تحقيق 
الأهداف وعلى قياس المخرجات . 

» ان تستخدم الموازنة كأداة للانفاق وليس 
للإدارة فى تحقيق أهداف مراكز المسئولية المختلفة . 

© أن يتم تركيز الرقابة على مستوى البنود فى 
اعداد وتنفيذ الموازنة مع إعطاء اهتمام اقل للرقابة 
على تحقيق الأهداف . 

© المركزية فى تفويض الاختصاصات فى 
الجوانب المالية . 

عدم وجود معايير للفاعلية والكفساءة .مع 
قصور الجانب التدريبى فى هذا النشاط . 

١‏ - الخطوات التى اتخذت لتحديث نظام الموازنة 
بماليزيا : 

إن من أهم الخطوات التى اتخذتها الحكومة 
الماليزية لتحديث نظام الموازنة للتحول من الاعتماد 
بشكل أساسى على المدخلات السنوية إلى الاعتماد على 
الأداء هو تطبيق نظام الموازنة المعدل والذى يهدف 
إلى التخصيص الأمثل للموارد » وتدعيم الرقابة 


اللتكا 
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والمسئولية وزيادة كفاءة وفعالية البرامج ويمكن أن 
يتحقق ذلك من خلال تحديد أهداف الإنفاق . 

المبادىء الأساسية لنظام الموازنة المعدل 

أسس نظام الموازنة المعدل بالاستناد إلى نظام 
موازنة البرامج والأداء مع تركيز الاهتمام على علاقة 
المدخلات بالمخرجات والنتائج والآثار المترتبة على 
ذلك والاستناد على عدة مبادىء وهى مايلي9" : 

تحرير الإدارة : وتعنى تحرر الإدارة فسى 
اتخاذ القرار وفقا للواقع وهذا يتطلب منح المزيد مسن 
المرونة والسلطات لتحقيق الأهداف المطلوبة . 

عقد اتفاق لكل برنامج مساند للموازنة : 

ويعنى هذا توقيع اتفاق لتنفيذ كل برامج النشاط فيما بين 
الوزارات التنفينية وبين وزارة الخزانة حيث يتحدد فيه 
الأهداف المطلوب تحقيقها وتوزيعها الزمنى والتكاليف 
اللازمة ومستوى الأداء ونوعية وجودة المخرجات . 

© التقييم الدورى للبرامج : ويعنى هذا إعداد 
تقارير بتقييم برامج النشاط بصفة دورية ؛ وتصبح 
نتائج هذا التقييم أساسا لمقترحات السياسات الجديدة. 

تفعيل الدور الرقابى : يأتى تطوير الدور الرقابى 
من خلال تشديد الرقابة على الكليات وبترشيد الرقابة على 
التفصيلات بهدف تخفيض الوقت » مع توفير الحوافز 


والفرص لتبنى الحلول المثلى التى ترتقى بالأداء . 
ثالثا : التجربة الماليزية فى مجال تطبيق الجودة 
الشاملة : 


قامت الحكومة الماليزية عام ١141١‏ بسياسة 
الإصلاح وتحديث الإدارة بهدف الارتقاء بكفاءة 
الإدارة» مع تدريب العاملين على أفضل الأساليب 
وتحفيزهم على الأداء الأمثل ؛ وقد شمل ذلك عدد من 
الجوانب وهى مايلىي؟) : 

١‏ - فى مجال تحفيز العاملين للارتقاء بمستوى 
الأداء : 

أقرت الحكومة الماليزية نظاما للحوافز والجوائز 
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للتميز فى أداء العاملين فى التحديث والابتكار وتطبيق 
التكنولوجيا وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات بما يؤدى 
الى تقليل الوقت والتكلفة ورفع الكفاية الإنتاجية . 

- فى مجال خدمة العملاء ويشمل ذلك : 

»ء وضع ميثاق العملاء والذى يهدف إلى رفع 
مستوى خدمات العملاء (المواطنين) من خلال تعريفهم 
بحقوقهم وتمكينهم من تقييم الخدمات المؤداة وتيسير 
مقارنة الأداء فيما بين الوحدات المدنية المختلفة . 

وضع نظام للتعامل مع شكاوى العملاء . 

- التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام : 

قامت الحكومة الماليزية بإصدار دليلا لتحفيز 
التعارف بين القطاع العام والخاص تحت عنوان 
٠ 722135133 02160‏ ويحتوى هذا الدليل 
على تنظيم اجتماعات مشتركة بين القطاع الحكومى 
وممثل القطاع الخاص من الغرف التجارية والصناعية 
والاتحادات لمناقشة البرامج والخدمات والمشروعات 
التى تقدمها الحكومة وتؤثر على القطاع الخاص. وذلك 
لتحقيق الفاعلية والكفاءة وتيسير الإجراءات . 

؛ - فى مجال النظم المحاسبية : 

قامت الحكومة الماليزية بإصدار عدة أدلة فى هذا 
المجال منها دليل للتقارير والقوائم المالية الحكومية » 
ودليل لتطبيق نظام محاسبى بالهيئات التابعة للحكومة » 
ودليل للرقابة على المشتريات والمخزون ؛ ودليل 
التحديد وحدات الخدمات للأنشطة . 

رابعا : نفقات الحكومة الفيدرالية وتقييم الأداء 
بماليزيا : 

: نفقات الحكومة الفيدرالية‎ - ١ 

تنفذ موازنة البرامج والأداء بماليزيا على مستوى 
قطاعات الدولة ٠‏ كما أن الجهاز الإدارى ينقسم إلى مستوى 
محلى » وقومى ( فيدرالى) لذلك سنتناول نفقات الحكومات 
الفيدرالية بالأهداف وعلى المستوى القطاعى خلال الفترة 
)٠٠١5-7001(‏ كما يظهر بالجدولين أرقام ( /ا1 8 ) . 


نكا 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول رقم (90) 
النفقات التشغيلية للحكومة الفيدرالية بالأهداف بماليزيا 
خلال الفترة (0.8-19.1؟) 


( مليون رينجت ماليزى) 


٠ المنح للحكومة المركزية وتحتوى على المدفوعات التحويلية وغير موجودة بالحكومة الفيدرالية‎ )١( 
. نفقات أخرى وتشمل المنح للمؤسسات الدولية والهبات‎ )١( 
المصدر : '(607.50 .مناكدءع1. 18/180137 (512ز021 لمناكقع1) ععصفمة 01 بمامتصتل8 صدزدز10212‎ 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


ومن الجدول رقم (7) والذى يظهر النفقات على 5 من اجمالى النفقات حتى بلغت 9677,7 عام 
المستوى الفيدرالى (بالأهمداف) وتشمل الأجور - 6 كما أن نفقة خدمة الدين بلغت نسبتها 96١5,١‏ 
المعاشات والهبات - تكلفة الدين - المنح والتحويلات من الاجمالى عام 7٠٠١١‏ حتى بلغت 901١,‏ عام 
- المنح للجهات الرسمية) فالأجور مثلا تمثل نحو للضي 
جدول رقم (4) 
نفقات الحكومة الفيدرالية بماليزيا 


(على المستوى القطاعى خلال الفترة 5٠٠١١‏ - 8١١؟)‏ 


(مليون رينجيت ماليزى) 


. (الأخرى) وتشمل تكلفة خدمة الدين والمدفوعات التحويلية‎ )١( 
. 21 المصدر : (11212(518 لكناكقعنا) ععمقاس؟ 01 /كاكتصتدم مقتدزة1121- 20 /1لاكوع11. الالخ‎ 
. ) من الجدول رقم (8) والذى يظهر النفقات على الاجتماعية » والخدمات الاقتصادية والإدارة العامة‎ 

المستوى القطاعى وتشمل قطاعات الأمن والخدمات فعلى سبيل المثال بلغت نفقات قطاع الأمن نحو 


مجلة البحوث الإدارية 


65 مليون ريجنت ماليزى بنسبة 917,7 من 
الاجمالى عام ٠٠١١‏ حتى بلغت 1١85‏ مليون 
ريجنت بنسبة 9617,4 من الأجمالى عام ٠٠١١‏ كما 
أن الخدمات الاقتصادية بلغت 516٠‏ مليون ريجنت 
بنسبة 968,0 عام 7٠٠١١‏ حتى بلغت 47514 مليون 
ريجنت بنسبة 9 90 عام 7٠١6‏ . 

- تقييم الأداء بماليزيا : 

إن من أهم عوامل وجود ثقافة تقييم الأداء بماليزيا 
هو تطبيق موازنة البرامج والأداء حيث مكنت أساليب 
اعداد الموازنة وتقييم الأداء من إيجاد أفضل المعابير 
لاستخدام الموارد المتاحة لزيادة القيمة الصافية لاهداف 
المنشأت سواء كانت فى القطاع الخاص بزيادة معدلات 
ربحيتها أو فى القطاع الحكومى (العام) بزيادة قيمة 
أهدافها (منافعها) ؛ لذلك أنشئت الهيئة القومية للإنتاجية 

مصفوفة الربحية والإنتاجية : 


بحوث مُحكّمة 


(عمه) ممناووممه0) راتاتاعسلممط لهممتولح 
بماليزيا والتى تهتم بتقييم إنتاجية القطاعات الاقتصادية 
المختلفة وبتطبيق نظام 518/5 

ويعنى هذا النظام ربط الأجر بالإنتاجية والهدف من 
ذلك هو زيادة القدرة التنافسية للمنتج الماليزى '") وقد 
تم تطبيق هذا النظام بالقطاع العام وبالتبعية ثم تطبيقه 
بالقطاع الخاص . 

نظام 1805[ عع3ئ/18 لععلصنآ لإاالالاعنلممم ) 
(3115460 : ويعنى هذا النظام ربط الأجر بالإنتاجية 
فالأجر ينقسم إلى جزئين الجزء الأول وهو الثاببت 
والمقصود به الأجر الأساسى والذى يغطى تكلفة 
المعيشة . أما الثانى وهو المتغير ويتحدد تبعأ لانتاجية 
العامل وربحية المنشأة . 


جدول رقم (9) 
مصفوفة الربحية والإنتاجية 


الحوافز تبعا لنمو الإنتاجية والربحية 


الربحية السنوية مليون ريجنت مليزى [ 


.00.018.121 5ل7. لو (عمه) 11212512 ما ممنادرمصه© لاطا أعسلمعط أمممتخول3 


ومن مصفوفة الأرباح والانتاجية (جدول رقم 5) 
يظهر أن الحوافز تمنح تبعا لنمو الأرباح والإنتاجية 
فمثلا إذا كانت أرباح المنشأة بين ١,45 - ١‏ مليون 
ريجنت ماليزى والانتاجية بين ,7 - 4,45 فالحافز 


سيصبح شهر واحد على المرتب الأساسى أما إذا كانت 
الربحية أقل من ٠,5‏ مليون ريجنت ماليزى والانتاجية 
بين ١‏ - 7,44 فلا يصرف أى حافز . 


تطبيق نظام 21:5 


نظام ربط الأجر بالإنتاجية وتلك الهيئة لديها البيانات 
الخاصة بالمنشآت التى طبقت نظام 21/5 وبالجدول 
رقم )٠١(‏ والذى يبين توزيع المنشآت التى طبقت ربط 
الأجر بالإنتاجية بثلاث قطاعات وهى الصناعة 
والخدمات والزراعة خلال الفقرة )١٠١١7#-5001(‏ 
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ففى عام ٠٠١١‏ بلغت اجمالى المنشآت التى تقيس 
الانتاجية نحو ٠١5‏ منشأة حتى بلغت ١505‏ منشأة عام 
٠٠‏ بنسب مختلفة بين الثلاث قطاعات المذكورة 
سلفا فمثلا بلغت بقطاع الصناعة نسبتها 9689,٠‏ عام 
٠٠١‏ حتى زادت الى 9654,7 عام 73٠١7‏ . 


جدول رقم )٠١(‏ 
توزيع المنشات التى تطبق نظام ربط الإنتاجية بماليزيا 


وبتحليل نفقات الحكومة الفيدرالية بماليزيا بالأهداف 
والمستوى القطاعى يتبين زيادة النققات خلال سنوات 
الدراسة كما أن تقييم الأداء أصبح ثقافة المجتمع حيث طبق 
على القطاع الحكومى (العام ) بقطاعاته المختلفة (الصناعى 
- الخدمى - الزراعى ) وبالتبعية تم تطبيقه بالقطاع الخاص. 

خامسا : المشاكل والدروس المستفادة من التجربة 
الماليزية : 

: المشاكل التى واجهت التجربة الماليزية‎ - ١ 

إن تطبيق موازنة البرامج والأداء لم يخغل من 
المشاكل عند التطبيق ومن أهم هذه المشاكل مايلى : 

تم التركيز على النواحى الفنية وأهمل العنصر البشرى 
مما أنعكس على عدم تفههم العاملين بالنظام للتغيرات 
المقترحة مما جعل الاستفادة من المعلومات محدود للغاية . 

أيضا كان التأييد للتغيير من قبل القيادات العليا غير 


خلال الفترة ( 5001 -9008) 


(لإم.ع م ]3 , ابو 


كاف؛ كما أن التدريب لم يكن بالمستوى المطلوب ٠‏ 

كذلك نجد أن عدد قليل من العاملين بالنظام الذين تدربوا 
على موازنة الأداء قد تم ترقيتهم ونقلهم إلى مناصب أعلى» 
ولم تكن مربوطة بالموازنة بشكل مباشر . 

كل هذه المشاكل ظهرت بالدوائر التى تم اختيارها 
لتطبيق النظام مما انعكس على عدم توافر المعلومات 
الأساسية بالإضافة إلى قلة الخبرة الفنية بالجهاز الإذارى . 

- الدروس المستفادة من التجربة الماليزية : 

أ - وجود نظام متكامل على مستوى الدولة لتقييم 
الأداء والبرامج بداية من المستوى الملكى لماليزيا حتى 
مستوى الإدارات بالوزارات . 

ب - التدرج فى تطبيق موازنة البرامج والأداء 
حيث تم تنفيذ التجربة على عدة مراحل وليس على 
مرحلة واحدة . 


االككظا 
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أ - نتيجة لتطبيق ماليزيا موازنة البرامج والأداء 
عام ١5748‏ أصبح تقييم الأداء ثقافة للمجتمع فتم تطبيق 
تقييم الأداء على القطاع الحكومى (العام) وبالتبعية تم 
تطبيقه بالقطاع الخاص . 

ب - التعاون بين القطاع الخاص والعام وليس 
التداخل فقد ذكرنا أن الحكومة الماليزية قد أصدرت 
دليلا ينظم اجتماعات مشتركة بين القطاعين لمناقشة 
البرامج والخدمات التى تقدمها الحكومة وذلك حتى لا 
يكون هناك تداخل بين القطاعين . 

ه - الاهتمام بتدريب العاملين والقائمين على 
النظام وتحفيزهم على الارتقاء بمستوى الأداء . وكان 
هذا من المشاكل التى قابلت التجربة الماليزية . 

و - الاهتمام بخدمة العملاء من خلال رفع مستوى 
خدمات العملاء بتعريفهم بحقوقهم وتمكينهم من تقييم 
الخدمات المؤداة . 

ز - الاهتمام بتحفيز العاملين لتحسين الأداء 
بالمجالات المختلفة وذلك من خلال وضع نظام للحوافز 
والجوائز لمن يتميز فى الأداء والابتكار وتطبيق 
التكنولوجيا . 

ح - طبقت الحكومة الماليزية نظام لإدارة الجودة 
على الوحدات الحكومية وذلك لكى يكون متوافقا مسع 
متطلبات الجودة الدولية 9000 150 والهدف من ذلك 
هو تحقيق الكفاءة والفاعلية للوحدات الحكومية . 

التوصيات 

١‏ - إجراء المزيد من التحليل والدراسات عن 
تجارب الدول المطبقة لموازنة البرامج والأداء واستفادة 
التجربة المصرية منها بما يتناسب مع الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية . 
؟ - أيضا من الأهمية قبل أن تبدأ الحكومة فى 
تطبيق موازنة البرامج والأداء عليها أن تتخذ يعض 
الإجراءات منها أن يتم تحديد العاملين الذين سوف 
يقوموا بتنفيذ النظام وتهيئتهم وتدريبهم ٠‏ ويأتى هذا من 
خلال وضع دليل للعاملين القائمين على التنفيذ بكل 


خطوات التنفيذ حتى تتوحد طريقة التنفيذ بكل الوحدات 
الحكومية » أيضا يجب إعادة النظر فى تبويب الموازنة 
وتعديل النظام المحاسبى بما يتناسب مع تبويب 
الموازنة وأن يتم وضع معايير علمية مناسبة لقياس 
معدلات الأداء والتكلفة . 

“3 - كما يجب أن تحدد مهام واختصاصات 
الوحدات الحكومية لتلافى الازدواجية والتداخل عند 
الممارسة على أن يتبع ذلك عملية إصلاح إدارى 
للقضاء على هذا التداخل ؛ وبالتالى يمكن تحديد 
المسئولية وهذا ما سوف يتبعه دعم للجهاز الرقابى 
للأداء لتلك الوحدات . 

4 - يجب على الحكومة أن تغير من مفهومهسا 
لبعض القطاعات فبعض القطاعات بدلا من اعتبارها 
قطاعات خدمية يجب أن يتغير مفهومها على أن تكون 
قطاعات استثمارية فهذا يمكن أن يجنب بعض المشاكل 
منها تداخل وتعارض الأهداف ما بين أهداف 
اجتماعية واقتصادية » وأيضا صعوبة القياس على 
اعتبار أن النشاط الاستثمارى يسهل عملية القياس عما 
اعتبرناه خدميا . 
© - على الوحدات الحكومية أن تصيغ الأهداف . 
التى تسعى تحقيقها بشكل محدد قابل للقياس الكمى . 

1 - أيضا يجب أن يتغير مفهوم الأجهزة الرقابية 
على مستوى المجتمع فيما يتعلق ما يسمى بالرقابة 
بالإجراءات الى العمل بالرقابة بالأمداف وهذاما 
سيدفع قيادات العمل الحكومى بالتخلى عن مفهوم 
الإجراءات المطولة والروتين إلى تبنى مفهوم الإنجاز 
الفعلى والأداء . 

/ا - القيام بدراسة الجهاز الوظيفى بالوحدات 
الحكومية لتحديد الفائض أو العجز من هذه الوظائف 
حيث يمكن الاعتماد على التدريب التحويلى لتعويض 
العجز ببعض التخصصات التى بها فائض ويأتى هذا 
عن طريق إعادة توزيع العمالة بين الوحدات الحكومية 
التى تعانى من العجز عن طريق الوحدات التى تعانى 


بحوث محكمة 
من فائض . 

 - 8‏ الشفافية والمصداقية فى عرض البيانات 
لقياس معدلات الأداء بصورة صداقة وذلك للتعرف 
على السلبيات لعلاجها والإيجابيات لتنميتها . 
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[7] ل " التجربة المصرية فى التحول 
إلى موازنات الأداء' بحث غير منشورء ص 7 

[1] تقارير الشركة القابضة للكهرباء » سنوات 

مقابلات شخصية لإدارة التخطيط للشركة 

القابضة للكهرباء . 

[4] مقابلة شخصية . رئيس قطاع الإدارة 
المركزية للتخطيط » مصلحة الضرائب على المبيعات. 
للقضة11 .لطدط لصة .5 طمعومل بإعامطكللا [9] 


*',1200110138 ععصفصممل< +10 عقة ع1“ 
6 ,701.52 نوع لوع1 ممنغونادتصتصلىم عتاطنام 


- أحمد سالم 'تطبيق نظام موازنات الأداء مع 
تحقيق الجودة الشاملة فى مصلحة الضرائب على 
المبيعات”؛ بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم الموازنة 
والرقابة على الأداء» الجمعية العربية للتكاليف والمعهد 
المصرى للمحاسبين والمراجعين؛ القاهرة؛ أكتوبر 
ص 


اتاتاعيلمعط" ‏ .8 للصصول ,ودنع -10 

عناطن .5وععللقه ععمقمة لقة المعرصع م اكوعمم 

أ0/ا .معابع1 العدمعع مومهم لمة وأا ناعيلممم 
0 :عتتتريا5 4 710 ,26111 


- عبد الرحمن عليان» "تطبيق نظام موازنات الأداء 
فى مصلحة الضرائب على المبيعات"؛ بحث مقدم 
لمؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على الأداء» 
الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب والجمعية 
العربية للتكاليف والمحاسبة الإدارية؛ القاهرة؛ أكتوبر 
0# 

]1١[‏ د. أحمد سالم ' تطبيق موازنات الأداء مع 
تحقيق الجودة الشاملة فى مصلحة الضسرائب على 
المبيعات " . بحث غير منشورء ص ١7‏ . 

[11] مصلحة الضرائب على المبيعات ٠؛‏ الإدارة 
المركزية للتخطيط ٠‏ بيانات غير منشورة . 

. نفس المرجع السابق‎ ]١7[ 

. نفس المرجع السابق‎ ]١4[ 

]١6[‏ دء أحمد سالم : * تطبيق موازنات الأداء مسع 


مجلة البحوث الإدارية 


تحقيق الجودة الشاملة فى مص لحة الضرائب على 
المبيعات " » مرجع سبق ذكرهء ص ١7‏ . 
العمم "007‏ .31 ععاء2 ,موعم - 16 


مم1 ,”كعتاصنامء ومامماءعع1 مز عمناأععوليسظ 
.82م ,1989 عولعاانه8 اروز وعم لمة 


- نيفين رفعت واصف فرج "استخدام موازنات 
الأولويات فى تخطيط ورقابة تكاليف البحوث 
والتطوير” بحث مقدم لمؤتمر المحاسبة عن الأداء فسى 
مواجهة التحديات المعاصرةء القاهرة؛ مايو 5٠٠١6‏ » 


ص 8-ه١‏ 
مز وعاناوط لإمقاععلداظ .1 وعدوول عمتاوه0 -17 
92 ,قمع لمآ عكلتولا بوع71 .امعصمى 00 
معل0م 10 وسناعع0ن8 .0[هممط لمراعءسة 2 - 
.ؤووقع21 5'متامتقحة5 علوملا بسع]8 بامعصسمء له 
1995 


- فرنك شرور " الاتجاهات الحديثة لاستخدامات 
الموازنة - المدخل الإدارى للموازنة": (ترجمة دء 
فهمى محمود شكرى)؛ المنظمة العربية للعلوم الإدارية» 
مركز البحوث الإدارية» /151, ص 8" 

]١4[‏ المنظمة العربية للعلوم الإدارية» "دليل هيئة 
الأمم المتحدة عن موازنة البرامج والأداء "١576‏ ص 
2 

]١9[‏ رولاندماكين وملفين اشن» “نظام التخطيط 
والبرمجة والموازنة (التطبيق والتحليل- الحدود 
والمخاطر والمشاكل)" » (ترجمة د١محمد‏ سعيد أحمد)ء 
المنظمة العربية للعلوم الإدارية» مركز البحصوث 
الإدارية؛ يولية 151/5: ص 15-98 

]٠١[‏ محمد سعيد أحمد * المشاكل العملية التى 
تواجه الدولة النامية عند تطبيق موازنة الأداء*» بحث 
مقدم للمؤتمر العربى الأول لخبراء الموازنة؛ المنظمة 
العربية للعلوم الإدارية:؛ القاهرة؛ ديسمبر 2191١‏ 
ص١١‏ 

- الجهاز المركز للتنظيم والإدارة: "الدليل الإدارى 
لمعالجة بعض المشكلات التنظيمية والإدارية بالوحدات 
المختلفة"؛ القاهرةء» 9484١,ء‏ ص ٠١-9‏ 


300 عمتسمعومط" ,الفعط 21 18سم [21] 
عناطنم ,3ذ5ئة1421 هذ عماععولنة ععمقصصموكم 


بحوث محكّمة 


: ععادعاعتط© بأمعصمماعنه12 2د ممتلهماكتسمتصلم 
.3 .55آ ,7/0116 .1986 .امعو 

مذ 112122513" ,الآططتاقتمة5 فاللطلئقة5 - 
,"أعولسط لععمقلوط عمعتطعة 6 وماءعععتل أطوار 
4 ,24 اطع ,كنامتصتاآ 3[قنكآ ركعدما] 5ودعمتدناظ 

0 .2 ,0ز10 [22] 

2 ,نط1 [23] 

صونة 11212 ع15 “ ,تمعلد5 لعصطة [24] 
عمتأععلس8ظ مدوم عمتتزامهة مذ عممء عمط 
8 ععمععكمه0 ,1014 عمامعلطعة لمة 
عمءمائمه1 © وعساععلسظ عمجتمعلم14 
2 .2002 .064 19-20 "عع م قروم 

]25[ 1010, 4,5 

.ع01116 5'ععأوتصتم عصكط مقنتونوواة8 [26] 
كاءءم5ه 820‏ لصضة ‏ ععءمقصمملء ‏ علتستمممعظ 
د .0007 ,محطط .بجححم) .(اروممعظه عتدتمممعظ) 


المراجبع 

المراجع باللغة العربية : 

| - الكتب : 

١‏ - جميل جريسات ء ' موازنة الأداء بين النظرية 
والتطبيق * ؛ المنظمة العربية للتنمية الإدارية ٠»‏ 
القاهرة, ١9986‏ . 

٠١‏ -- د. سيد أحمد البواب ؛ ' عجز الموازنة العامة 
للدولة - النظرية والصراع الفكرى للمذاهب 
الاقتصادية ومناهج العلاج " ٠‏ الطبعة الاولى ؛ القاهرة 
0 5 

- د. عبد العزيز سيد محمد ء " ميزانية البرامج 
والأداء " » مكتبة الأنجلو المصرية » دار الهنا للطباعة 
0 

؛ - على لطفى ٠‏ اقتصاديات المالية العامة » بدون 
ناشر .376.6٠6 ٠‏ 

© - عماد الشربينى ٠‏ " الموازنة العامة للدولة " » 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة » الطبعة 
الثالثة» ١917/8‏ . 

» يونس أحمد البطريق » أصول المالية العامة‎ - ١ 
.1955 عام‎ ٠ بدون ناشر‎ 

المقالات والدوريات والندوات والمؤتمرات : 

١‏ - إبيراهيم أحمد الصعيدى ؛ * تطوير كفاءة 
وفاعلية نظرية الأموال المخصصة لأغراض الرقابة 


بحوث محكمة 


وتقييم الأداء " » بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم 
الموازنة والرقابة على الأداء » القاهرة » أكتوبر 
51" 

"١‏ - . أحمد سالم » ' التجربة المصرية فى التحول 
إلى موازنات الأداء " بحث غير منشور . 

- أحمد سالم », " تطبيق نظام موازنات الأداء 
مع تحقيق الجودة الشاملة فى مصلحة الضرائب على 
المبيعات " . بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم الموازنة 
والرقابة على الأداء ؛ الجمعية العربية للتكاليف 
والمعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين » القاهرة » 
أكتوبرء 3٠١7‏ . 

؛ - أحمد سالم "٠‏ التجربة الماليزية فى تطبيق 
موازنات البرامج والأداء فى تحقيق الجودة الشاملة " 
بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة علي 
الأداء » القاهرة ؛ الجمعية العربية للتكاليف والمعهد 
المصرى للمحاسبين والمراجعين ٠»‏ أكتوبر 7٠١1‏ . 
8 » " التجربة المصرية فى 
التحول إلى موازنات الأداء '» بحث مقدم لمؤتمر 
تحديث نظم الموازنة والرقابة على الأداءء القاهرة » 
الجمعية العربية للتكاليف والمعهد المصرى للمحاسبين 
والمراجعين » أكتوبر 7٠١7‏ . 

5- » " تطبيق موازنات البرامج 
والمحاسبة عن الأداء فى الجهات الحكومية وفى 
الهيئات الاقتصادية : » بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم 
الموازنة والرقابة على الأداء » القاهرة ٠‏ الجمعية 
العربية للتكساليف والمعهد المصرى للمحاسبين 
والمراجعين » أكتوبر 7٠١17‏ . 

اد » " سلوكيات تطبيق موازنات 
البرامج والمحاسبة عن الأداء وتحقيق الجودة الشاملة " 
بحث مقدم للمؤتمر السنوى الحادى عشر ٠‏ الإدارة 
وتحديات التغيير ٠‏ القاهرة » سبتمبر 7٠١١‏ . 

4 - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة » ” الدليل 
الإدارى لمعالجة بعض المشكلات التنظيمية والإدارية 


مجلة البحوث الإدارية 


بالوحدات المختلفة * ٠‏ القاهرة » .١914/4‏ 

4 -/ المنظمة العربية للتتمية الإدارية ٠‏ أوراق 
ووقائع ' موازنة الأدوار والبرامج : القاهرة -5١١ ٠‏ 
١17‏ توفمير 1991 . 

٠‏ - المنظمة العربية للعلوم الإدارية / " دليل هيئة 
الأمم المتحدة عن موازنة البرامج والأداء' » 1956. 
١‏ - تقارير الشركة القابضة للكهرباء » سنوات 
- رولاند ماكين وملفين اشن » " نظام التخطيط 
والبرمجة والموازنة (التطبيق والتحليل - الحدود 
والمشاكل " " » ( ترجمة د. محمد سعيد أحمد ) » 
المنظمة العربية للعلوم الإدارية ؛ مركز البحوث 
الإدارية » يوليو 1915 . 

١1‏ - عبد الرحمن عليان ,٠‏ " تطبيق نظام موازنات 
الأداء فى مصلحة الضرائب على المبيعات بحث مقدم 
لمؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على الأداء " 
القاهرة » الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العسرب 
والجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة الإدارية» أكتوبر 
اك 

14- »'مراجعة الوحدات 
الحكومية فى تطبيق موازنة البرامج والأداء' بحث مقدم 
لمؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على الأداء' 
القاهرة» الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العمسرب 
والجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة الإدارية» أكتوبر 
اك 

5_0 » ' تحديث نظم الموازنة 
ونظام دعم الأداء مع تجربة مصلحة الضرائب على 
المبيعات ' بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم الموازنة 
والرقابة على الأداء " القاهرة ٠‏ الاتحاد العام للمحاسبين 
والمراجعين الععرب والجمعية العربية للتك اليف 
والمحاسبة الإدارية » أكتوبر 7٠٠١17‏ . 

05-- »” موازنةالبرامج 
والمحاسبة عن الأداء والقواعد والتطبيق " ٠‏ بحث مقدم 


مجلة البحوث الإدارية 


لمؤتمر تحديث نظم الموازنة والرقابة على الأداء " 
القاهرة » الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العصرب 
والجمعية العربية للتكاليف والمحاسبة الإدارية » أكتوبر 
ا 

٠١7‏ - عبد العزيز حجازى * تحديث الموازنة 
والرقابة على الأداء " » بحث مقدم لمؤتمر تحديث نظم 
الموازنة والرقابة على الأداء " القاهرة » الاتحاد العام 
للمحاسبين والمراجعين العرب ؛ والجمعية العربية 
للتكاليف والمحاسبة الإدارية أكتوبر 7٠١7‏ » 

- فرنك شرود /" الاتجاهات الحديئشة 
لاستخدامات الموازنة .المدخل الإدارى للموارد ٠‏ ( 
ترجمة » د. فهمى محمود شكرى) ٠؛‏ المنظمة العربية 
للعلوم الإدارية » مركز البحوث الإدارية » ١51/17‏ . 

- ماهر محمد كامل هاشم » ' نظم المعلومات 
المتطورة ودورها فى الرقابة والمحاسبة عن الأداء " 
بحث مقدم لمؤتمر المحاسبة عن الأداء فى مواجهة 
التحديات المعاصرة ؛ القاهرة » مايو 5٠٠١‏ . 

٠‏ - محمد سعيد أحمد » " المشاكل العملية التى 
تواجهه الدول النامية عند تطبيق موازنة الاداء *» 
بحث مقدم للمؤتمر العربى الأول لخبراء الموازنة » 
المنظمة العربية للعلوم الإدارية » القاهرة » ديسمبر 
الل 

١‏ - محمد صبرى ابراهيم نداء 'تطوير النظام 
المحاسبى الحكومى فى جمهورية مصر العربية ليتمشى 
مع موازنة البرامج والأداء' بحث مقدم لمؤتمر تحديث 
نظم الموازنة والرقابة على الأداء" القاهرة: الاتحاد 
العام للمحاسبين والمراجعين العرب والجمعية العربية 
للتكاليف والمحاسبة الإدارية؛ أكتوبر .7٠١7‏ 

21 - مصلحة الضرائب على المبيعات ( الإدارة 
المركزية للتخطيط ٠‏ الإدارة العامة للبحوث والدراسات 
التخطيطية " الخطة السنوية لمصلحة الضرائب على 
المبيعات للعام المالى ٠ 7٠٠١/٠٠٠0‏ طبقا للنظام 
موازنة البرامج والجودة الشاملة والمحاسبة عن الأداء. 


بحوث مُحكمة 


77 -- ا نيفين رفعات واصف فرج ء " استخدام 
موازنات الأولويات فى تخطيط ورقابة تكاليف البحوث 
والتطوير " بحث مقدم لمؤتمر المحاسبة عن الأداء فى 
مواجهة التحديات المعاصرة » القاهرة » مايو 7٠٠١‏ . 


المراجع الأجنبية : 

ممنوبيةل1 عط]“ بتصمعلة5ة لعصطث -1 
مساععلد8 مدوم عمتنزامهة مذ عءمعمعورظ 
مه ععمععقكمه0 ,.1011 عمامعتطعة ‏ لمة 
8لممأتهمم عد عمناععلس8 عمتجتمعلمكة1 
2 .ع0 19-20 ,"عع مقصمم1ءط 

:قالتوعظه 5 عماعع لس“ عاعتطءة5 مولاة ‏ -2 
ملعتل تذكسلصآا ع1 هذ امعدممماعبعط امعمعم 
معتع ‏ ممناوذكتستصلة عتاطناط ‏ .عمسم 
.990 (لصمقتماع"1/ لقناصة[) 

10 عماععهلن8 .همه لمراعرجة ‏ -3 
5'لنأتقم5 عأعولا دعل بالمع 00 معلممم 
.95 .ووعم 

“ بلصة 7/111 ععانصوعة ,بعل عنلمهطه ‏ -4 
طاعنامء 1 َه :معتعدمة مذ عماأععلنط عنتاطيط 
عناطنط 04 لقتصيوة ,"علااععمدماع ‏ اإتنطمعه 
نا 03 8 أسنامعع 3 ,م مناعع س8 
.ولا ,1997 1361ناة :00غ182 وع80 باللعلزعع ةلقم 
2.181-9 ,2 55آ ,9 

لاط االعصصعه6" ,اأمطلة1 صلاه©© -5 
عمتاصه وطكمة ,وسأاعولبط لعفقط ععمقصممقمط 
.85 ,2001 ,5تتناامء 

811 "تللم رآنالالتفة .111 .21 ,248710 2 -6 
هذ لواأأتطهاتنامععة ععسمقصدوكعط' ,111554171 111 
ع1 - وعممع الفط نمتةتممصمعاممه 4ه عم عط 
ةمعدم امصمسآ بععمء عم لكان اانا 
انا عصملعط نا 6000201 
2 ,513ئ1/1312 ,امع نومع 

"قم عتاطن" ,مقددرة .21 لوط 7-22 
2 بلرعاوع 117 طأناه5 ,للمكصمط] ‏ 

80011" ممع علم ومع 8-0 
.2004 ,51213513 صذ كأععمومع2 للئة عع قمعم 
117 .0037 .مط يري 

هوه : #عطومدم_ عأءتعلعمير ‏ -9 
عناطسم ,عمناعومم لضة بممعط1 :وماعوليمظ 
.54 ,معقعنط© ,ععتمعة5 ممتاةاكتستصل4 

ما وعنانامط مقاععولن8 .[ وعدم عمناوه© 2 -10 
,1992 ,القتصعهمآ .علتملا بوجع]1 .عتم 01 
7م001 للدوعط عاسظ .لا عووعل -11 
بعتملا بجعم ,1100 ركده5 عع نزع1 سصطم1 ,مومعو لسظ 
.2.34-5 ,1956 

“ ,0824001711 كلكامللالا 4 -12 
:ممتاعع لنا8 ععسمقصمملع25 تآ ععممسددة تلقن 
,”11212512 مذ دمع نكز5 ومناععلن8 1400150 ع1 
ععمقما" ‏ 04 نأوتمة 84‏ ,لسدوع 1‏ لمعلعم 
2 ,11313513 


بحوث محكمة 
.لا 802210 و«مكعطم1 لمة .1 80664 ععنة ‏ - 13 
للع "5 ”كصعاوبر5 مسناءولس8 عتاطنط“ 
, ومتاقءتاطناط معمكة صخ :8412 ,ععسطسعطائه0 
1994 

:كا انوع لممبرعء8“ ,لمساء للمء2 وعتصسة 14‏ -14 
ععمقصمماعء لمة ومأععولط زتاتطهاسسمععم 
55 كنا لمة عللأستامععة ,"مرمقعظه أعوويظ 
4 55] ,01.32/آ ,2002 ,مه0مم.آ ,طعموعوع ير 
اتاتطةامدمععة" .بصنطء المع عمضصسسوك 8‏ -15 
صمواء5 أعولس8 ععمقتصماعط لمة ومتاع عولط 
1 لععوعوعه و5وعملون8 لم3 عمأسسامءعم 
2.277-8 ,4 155 ,32 7701 .2002 

8زمماءء'" ,ممنوث .2 سقصممل21 -16 
,”50قلهقاء أععلباط كعم عكنا 0غ لععتنا دعتمتمضمءء 
3 ,هق .001 ,ةأتصدا8 ,0110 ددعمتكي8 

30 ع7لاتنقمع270 ,الفقاط 8180م -17 
عتاطنام ,وتكتزةاة1/1 هذ عماععلناط ععمقدصوقمم 
:تعاوعطعتط باأمعتومماعء2 2 ممتنهواكتمتصلة 
3 ,7701.6 .1986 .مع5-انال 

0 نرتمعط) هذ ععمهاظ عناطسط .الى اوعط 2 -18 
رنهذامءذل8 لمة لاعأمعلء17 :صملممةآ .عمنتعوط 
1960 

مذ 113130513" ,5411711100 خلاطمة -19 
,”أععلناط لععمقلقط علاعتطعة 0) ممتاءععءتل أطوم 
4 24 .اع عنامصناآ و[هبع1 روعممة1 ووعماكن8 
01 3165 مهمء8 ع1 “ 0.1 . 15:0لممنة ‏ -20 
.قوع87 لمتمقعء2 :مملممآ1 ,"ععمهمة عتاطنط 
1978 

5ه ذعلتهمهمء8 عط .عمتلائطط بجمابزة 1‏ -21 
,هضةاأتصعءة]1 علولا بوعل .عممهمزظ عتاطيط 
'اتلاتاعنلموط" ‏ .8 الصنول ,نهواع1 -22 


مجلة البحوث الإدارية 


عناطط .وععقؤه ععمقمة لهة أمعرعماكدعمر 
70 .سعزبع8ه العرمعع قممقم لمة واتلاتاءسلمعط 
0 توبك 4 30 ,26111 
+1 أتناصة14 ث4 ,2505م لعازملآ -23 
لعانهتا روماعولب8 ععسمفصدمواعء5 له عسمدومط 
.62 لعولا بعلا رقم20م 
8 انامععة ‏ لمبعمء0 وعنهل5 لعائمل] -24 
كأطعتكصآ :وععتطان0 لعامعء0 - والنوعه. “ ع16]ه 
5عتاصمامء ععطاه «ه5 دعاءمعوة .10.5 +10 
امومع ”دع ةناتسا أمعدمععفصدا/[ ععمقصمقعط 
2 ,قعة 1 تمصتممءطتة [قهوزووعرعدمء 10 
لتاق .د11 مه .5 لمعءوم1 لإعامط/آ ‏ -25 
عتاطنام مكمه 1م" ععمفصصملىط 10 عمدن ع1" 
١/01. 526‏ .ءابعا ممتنةاكتصتدولة4 
لمق ./أد!ط لمة .5 لامعومل .لزإعامط/17 -26 
,10010118 عع قمعم 101 عققه عط1 .2 
2 .أولا ,1992 ,اسعاوع1 مملغوهاوتمتصسلة عتاطيط 
.(عطتععع12/ تعطصوع 7[01) 6.ولا 
عناطسط" )روصع علصدظ 4اجمللا -27 
1 1108 :عرب للمعمعدط العرمعع ممدل1 
99 "معط 
011 5ع 1مءة عمتطلقم" لم8 010ك/لا ‏ -28 
بأزممع1 اأمعدرمهاععل 10مه ,"عاممعم عممم +10 
.4 ,©.2 مماأمصتطوة 117 

عند طعللا 

تسليد ل لان #لرشك ال لشيشنةا 
(ع026 و"رعأوتمتم 

لين 00ل ونين تمدء/ف #وللت1| تيفيفة 
(513/إ5121 لمنامدع1 رععصقصة 1ه /اكتمتدر 

لواالاأاعنالمم أقمملغهم) نزرر .ع0 .عمل ,بويد 
.313/513 أ 10 غ01م00 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


الإدارة الكويتية لأزمة سبتمير ٠١.١١‏ 


تقديم 

كان لأزمة سبتمبر 2٠١١‏ التسي شهدتها مدينتا 
نيويورك وواشنطن الأمريكيتين» العديد من الآثار 
والتداعيات ليس فقط على الوضع الداخلي في الولايات 
المتحدة الأمريكية» ولكن على الأوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لمعظم دول العالم 
أمام المكانة المحورية التي تشغلها الولايات المتحدة 
الأمريكية في هيكل النظام الدولي الراهن؛ وكانت هذه 
الآثار وتلك التداعيات أشد وطأة على منطقة الخليج» 
وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام 
الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول في السياسة الخارجية 
الأمريكية. 

هذه الأهمية التي تنبع من الروابط السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية بين هذه الدول 
وبين الولايات المتحدةء ومن هنا تزايدت أهمية 
الدراسات والتحليلات التي تتناول إدارة هذه الدول 
لأزمة سبتمبر وتداعياتهاء وخاصة مع استمرار الحديث 
عن وجود تهديدات أمنية للمصالح والرعايا الأمريكيين 
في هذه الدولء ووجود عدد من الأحداث - الفردية في 
معظمها - التي تؤكد هذه التهديدات؛ وهو ما يمكن أن 
ينعكس سلبا على معدلات الأمن والاستقرار في دول 
المنطقة. 

وفي إطار هذه الاعتبارات جاءت هذه الدراسة 
حول "الإدارة الكويتية لتداعيات أزمة سبتمبر 2570٠١١‏ 
والتي سيتم في إطارها التركيز على الأبعاد الأمنية 
للأزمة؛ والوسائل والسياسات التي تم الاعتماد عليها 


إعداد 
د./ عبد الرحمن خلف العنزي 
أستاذ الإدارة العامة المساعد 
أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية 


في إدارتهاء مع محاولة تقديم مقترح أولي لتفعيل إدارة 
الأزمات من الناحية الأمنية مستقبليا. 

الإطار الزمني للدراسة: 

تم التركيز في إطار هذه الدراسة على تناول الفترة 
الزمنية من 2٠١١ ربمتبس١ ١‏ - تاريخ وقوع الأزمة - 
وحتى العشرين من مارس ,3٠١7‏ تاريخ بداية 
العمليات العسكرية ضد العراق؛ باعتباره يمثلك حدثا 
بارزا في إطار الإدارة العربية للأزمة وتداعياتهاء 
وهذه الفترة تعتبر مناسبة وكافية للتحليل»؛ وخاصة أن 
التاريخ المحدد للانتهاء من هذه الدراسة يفرضص هذا 
التحديدء لضمان الدقة في التحليل» مع الأخذ في 
الاعتبار إمكانية تناول ما يستجد من أحداث بعد الفترة 
المحددة؛ شريطة أن تكون هذه الأحداث مؤثرة على 
القضية محل الدراسة من ناحية؛ وبما لا يؤثر علسى 
الخطة الموضوعة من قبل الباحث من ناحية أخرى. 

أهداف الدراسة : 

- التعرف علي الأبعاد النظرية لمفهوم الأزنمة 
وإدارتها والانعكاسات الأمنية لأزمة سبتمبر على دولة 
الكويت . 

- رصد وتحليل الطريقة التي واجهت بهسا الإدارة 
الكويتية الآثار المترتبة على أزمة سبتمبر ؟ . 

- وضع رؤية مستقبلية لتفعيل إدارة الأزمات 
الأمنية فى إطار الإستراتيجية الأمنية الشاملة - 

- إثارة النقاش بين الباحثين والمهتمين حول 
الأبعاد المختلفة التي تثيرها ظاهرة وانعكاساتها على 
الأمن الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج 


معنا 


بحوث محكّمة 


العربية » سعيا نحو مزيد من التراكم المعرفي حول 
هذه الأبعاد » وتسليط الضوء حولها » لتحقيق مزيد من 
المشاركة الشعبية والوطنية في مواجهة تداعياتها. 

تساؤلات الدراسة : 

-١‏ ما هي الأبعاد النظرية لمفهوم الأزمة وإدارتها. 

” - ما الانعكاسات الأمنية لأزمة سبتمبر على 
دولة الكويت ؟ 

“- كيف واجهت الإدارة الكويتية الآثار المترتبة 
على أزمة سبتمبر ؟ 

؛- ما الرؤية المستقبلية لتفعيل إدارة الأزمات 
الأمنية ؟ 

الدراسات السابقة : 

تناولت العديد من الدراسات أحداث أزمة سبتمبر 
بالدراسة والتحليل ٠‏ ومن هذه الدراسات على سبيل 
المثال : 

- عميد مراد إبراهيم دسوقي ( 1431١‏ ): أمن 
الخليج بين التوجه العربي والتوجه الخارجيء السياسة 
الدواية؛ مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية؛ القاهرة» عدد .٠١6‏ 

- د. أحمد عباس عبد البديع )١597(‏ : إدارة 
الأزمات الدولية : دبلوماسية القوة» السياسة الدولية؛ 
عدد .1١١١‏ 

- المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية 
٠٠١(‏ ) : السياسة الدفاعية لدولة الكويت. 

- المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية 
٠١١‏ ) : الشراكة الاستراتيجية بين الكوييت 
والولايات المتحدة الأمريكية . 

- أحمد كمال أبو المجد ٠٠١١(‏ ) : الحوار بين 
الحضارات والظلال القائمة بحوادث الحادي عشر من 
سبتمبر ٠‏ ورقة بحثية مقدمة إلى الندوة الفكرية العربية 
حول الحضاراتء المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية 
بالقاهرة خلال الفترة من 7" - 7٠7‏ نوفمبر ٠.‏ 

- بطرس غالي ٠٠١7(‏ ) : العلاقات الدولية بعد 
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الحادي عشر من سبتمبر ٠١‏ مجلة السياسة 
الدولية » مؤسسة الأهرام ٠‏ عدد يناير. 

- محمد مصطقى كمال ,٠٠١7(‏ ) : أحداث ١١‏ 
سبتمبر والأمن القومي الأمريكي » مراجعة الأجهزة 
والسياسات ٠‏ مجلة السياسة الدولية ؛ مؤسسة الأهرام » 
العدد )١417(‏ يناير . 

- فاروق عمر ١١:)7005(‏ سبتمبر وإدارة 
الأزمات والكوارث » دار مريت للنشر - القاهرة ٠‏ 

- لواء عادل عبد العليم (؟١٠7):علم‏ 
المصطاح الأمني الجديد بعد أحداث ١‏ سبتمبرء مجلة 
مركز بحوث الشرطة ؛ أكاديمية مبارك للأمن ؛ مصرء 
العدد الثاني والعشرون ٠»‏ يوليو . 

منهجية الدراسة: 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الاستنباطي 
التحليلي من خلال تبنى إطار نظري متماسك مبني 
على أسلوب الاستعراض والمناقشة التحليلية بالاعتماد 
على البحث المكتبي من المراجع والكتب والدوريات 
العلمية والرسائل الجامعية العلمية والتقارير ٠‏ 

ونظرا لأن الأزمة مازالت مستمرة؛ سواء في 
آثارها أو تداعياتهاء فقد ارتأى الباحث الاستفادة من 
المنهج البيئي الذي يقوم على أن الظاهرة محل الدراسة 
وليدة البيئة التي نشأت فيها وتفاعلت معهاء وتتطلب 
دراسة الظاهرة محل الدراسة وفق هذا المنهج تحليل 
القوى البيئية المؤثرة في الظاهرة محل الدراسة والتي 
تنقسم إلى قوى بيئية يمكن التحكم فيها بالكامل 
والسيطرة على اتجاهاتها ومساراتهاء وقوى أخرى على 
النقيض من الأولى تماما حيث لا يمكن التحكم فيها أو 
السيطرة على اتجاهاتهاء وبين هذين النوعين يأتي نوع 
ثالث ويتمثل في القوى البيئية التي لا يمكن التحكم في 
قوة عنفهاء ولكن يمكن توجيهها والسيطرة على 
اتجاهاتها بنسبة ما. 

خطة الدراسة: 

وفقا لهذه الاعتبارات؛ فقد تم تقسيم هذه الدراسة 


التدا 
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على النحو التالي: 

المبحث الأول: الأبعاد النظرية لمفهوم الأزنمة 
وإدارتها. 

المبحث الثاني: أزمة سبتمبر ٠٠١١‏ وانعكاساتها 
الأمنية على دولة الكويت. 

المبحث الثالث: الإدارة الكويتية لتداعيات أزمة 
سبتمبر 1 

المبحث الرابع: تفعيل الإدارة الأمنية للأزمات: 
رؤية مستقبلية. 

والله ولي التوفيق؛؛ 


المبحث الأول 
الأبعاد النظرية لمفهوم الأزمة وإدارتها 

تشكل إدارة الأزمات حقلا مهما من حقول الإدارة 
العامة والتي من خلالها تتاح الفرصة الجيدة للكشف 
عن مدى كفاءة الأجهزة الإدارية فى مواجهة المواقف 
الطارئة. وتختلف هذه الكفاءة باختلاف الاستعدادات 
التى تمتلكها كل دولة» وهذه الاستعدادات هي الأخرى 
تختلف من دولة إلى أخرى حسب درجة نموها وتقدمها 
وتحتاج إدارة الأزمة إلى نمط خاص من الإدارة نظرا 
لطبيعتها وخصائصها المتميزة. 

وإذا كانت الأزمة ينظر إليها على أنها 'نقطة 
حاسمة تتعرض لها الدولة نتيجة تغير ما فى بيئتها 
الداخلية أو الخارجية بما يترتب عليه تهديد للقيم 
والأهداف الأساسية التى تسعى إليها فى ظل عدد مسن 
الضغوط الناجمة عن محدودية الوقت المتاح للتصرف 
واعتبارات المفاجأة التى تحيط بها"؛ فإن هذه الأزنمة 
تقوم على العديد من العناصرء كما أنها تتسم بالعديد من 
الخصائص والسمات وتمر فى تطورها بالعديد من 
المراحل؛ وفى ظل هذا التعدد فى العناصر 
والخصائص والمراحل تتعدد أنواع الأزمات و أساليب 
إدارتها. 

وقد نشأ مفهوم إدارة الأزمات فى إطار الإدارة 
العامة؛ وذلك للإشارة إلى دور الدولة فى مواجهة 


بحوث محكمة 


الأزمات والكوارث المفاجنة؛ ولكنه ما لبث أن نما 
بصورة كبيرة وواضحة فى إطار العلاقات الدولية» 
وذلك للإشارة إلى أحد أساليب إدارة السياسة الخارجية 
فى مواجهة المواقف الساخنة والحادة. 

ولكن المفهوم سرعان ما عاد للازدهار فى إطار 
الإدارة العامة؛ حيث تم استخدامه كأسلوب تتبناه 
الأجهزة الإدارية والمنظمات العامة لإنجاز المهسام 
العاجلة أو إدارة المواقف الطارئة؛ وأصبح ينظر إلى 
'إدارة الأزمات" فى إطار الإدارة العامة على أنها 
بمثابة استراتيجية متعددة الأبعاد تقوم على عدد من 
الأسس والمقومات يمكن من خلالها مواجهة ما ينجم 
عنها من آثار وتطورات وإدارتها بكفاءة وفاعلية » 
وهو ما يزيد من أهميتها فى ظل التعدد والتنسوع 
والتشابك فى الأزمات التى يشهدها العالم المعاصر. 

وفي ظل هذه الأبعاد اكتسب مفهوم إدارة الأزمات 
أهمية خاصة أمام ما تتسم به الأزمات وما يمكن أن 
يترتب عليها من نتائج وانعكاسات شديدة الخطورة 
سواء سلبيا أو إيجابيا على الدولة التي تتعرض لها. 

مفهوم الأزمة: 

رغم شبه الاتفاق على طبيعة الأزمة إلا أن المفهوم 
يعاني من غموض شديد نظرا لطبيعته الاجتماعية 
المعقدة» إضافة إلى عدد من الاعتبارات التي زادت من 
حدة هذا الغموض منها: غياب نظرية تفسيرية شاملة 
تفسر ظاهرة الأزمة» وغياب التراكم العلمي حيث إن 
معظم الدراسات التي تناولت المفهوم جاءت في إطار 
دراسة الحالة» وبالتالي لا تسهم في تشييد بناء فكري 
وتنظيري واحد يمكن تعميم نتائجه على مختلف 
الحالات التطبيقية الأخرى لحالات دراسة الأزمة» 
وكذلك التداخل الشديد بين مفهوم الأزمة والعديد مسن 
المفاهيم الأخرى ذات الارتباط القوي به مثل القوة 
القاهرة؛ والمشكلةء والصراع؛ والحادثة؛ والخلاف؛ وما 
يترتب على هذا التداخل من خلل في المعالجات 
الإدارية للتعامل مع كل منها بسبب غياب التشخيص 


بحوث محكمة 


السليم للظواهر التي يواجهها الجهاز الإداري(". 

وأمام هذه العوامل فإن الباحث يتبنى - في إطار 
هذه الدراسة - تعريفا إجرائيا للأزمة يقوم على أنها: 
"نقطة حرجة تواجه المنظمة أو الدولة في جانب من 
جوانبها أو في كل هذه الجوانب؛ وتتسم بالمفاجأة» 
وتهديد القيم السائدة ومحدودية الوقت اللازم لاتخاذ 
القرار القادر على التعامل الفعال مع تداعياتها المختلفة 
السلبية منها والإيجابية". 

وهي بهذا التعريف تقوم على عدد من الخصسائص 
الأساسية من بينها: 

- وجود مجموعة من القوى ذات الاتجامات 
الضاغطة على أجهزة الإدارة العامة تؤدي إلى خلق 
العديد من الضغوط النفسية والمادية والاجتماعية على 
صانعي القرار فيها. 

- تشكل هذه الضغوط تهديدا أساسيا لمصالح هذه 
الأجهزة واستمرارها في أدائها لمهامها وأهدافها بكفاءة 
وفاعلية. 

- تعدد الأغراض السلوكية المرضية المصاحبة 
لموقف الأزمة والتي تؤثر سلبا على أداء الأجهمزة 
الإدارية وكفاءة صانعي القرار فيهاء مثل: القلسق» 
والتوترء وفقدان الثتقفة بالنفس؛ وتدهور العلاقات 
الإنسانية» واللامبالاة» وعدم الانتماء. 

- عدم قدرة الأجهزة الإدارية (أو ضعف قدرتها) 
على الحفاظ على توازنها أو استعادة هذا التوازن خلال 
فترة محدودة» وما يصاحب ذلك من انهيار في معدلات 
الأداء قد يؤدي في النهاية إلى إصابتها بالعجز التام أو 
التدمير الكامل (). 

ماهية إدارة الأزمات: 

يشار إلى إدارة الأزمسات على أنها 'بمثابسة 


)١(‏ د. السيد عليوة: إدارة الأزمات والكوارث حلول عملية 
أساليب وقائية» القاهرة - مركز القرار للاستشارات» 
17 (معصض8. 

.8-56 المصدر السابق: ص‎ )١( 


مجلة البحوث الإدارية 


استراتيجية متعددة الأبعاد » تقوم على عدد من الأسس 
والمقومات وتتم عبر العديد من المراحل والخطوات؛ 
كما تعتمد على العديد من الوسائل والأدوات التي يمكن 
من خلالها مواجهة ما ينجم عن الأزمسة من آأثار 
وتطورات”. 

وتسعى إدارة الأزمات إلى تحقيق العديد من 
الأهداف الأساسية منها: 

- تجنب الانهيار التام في التوازن داخل المنظمة 
والتوفيق بين الحاجة إلى حماية المصالح المعرضة 
للخطر والرغبة في تجنب التصعيد غير المرغوب فيه 
للأزمة وتأمين الأهداف الأساسية والعمل على عدم 
خروج الموقف عن نطاق السيطرة وتحوله إلى مرحلة 
التصعيد في ظل ما يحيط به من توازنات وتداعيات97. 

- تحقيق درجة استجابة سريعة وفعالة لظضروف 
المتغيرات المتسارعة للأّزمة لدرء أخطارها والتحكم 
فيها واتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها وتوفير الدعم 
الضروري لإعادة التوازن في التنظيم إلى حالته 
الطبيعية!!). 

- بناء قدرات المجتمع المانعة وقت السلم وخلق 
ثقافة وقائية شاملة وقت الأمان وذلك بمشاركة الجميع 
في منع تكرار الأزمات السابقة بجودة شاملة وخدمة 
متميزة ومنتج مبتكر وترسيخ مفاهيم التنمية المتواصلة 
بدءا من منع المسبب ووقف نزيف الخسائر والإسراع 
بمعدلات التنمية باستغلال الفرص المتاحة من الأزنمة 
وإعادة البناء والتأهيل لصالح الجميع وسرعة العودة 
إلى أفضل مما كان عليه المجتمع©. 


(؟) د. أحمد عباس عبد البديع: إدارة الأزمات الدولية دبلوماسية 
القوة» السياسة الدولية؛ عدد ١١١؛‏ يناير 1957١م؛‏ ص 177 
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(4) د. عطية حسين أفندي: اتجاهات جديدة في الإدارة بين 
النظرية والتطبيق» القاهرة - مركز البحوث والدراسات 
السياسية, 1554١مء‏ ص 48. 

(5) د م. فاروق محمود هلال: بناء ثقافة وقائية متواصلة » ورقة 
عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الثالث لإدارة الأزمات 
والكوارث - جامعة عين شمس - القاهرة *-؛ أكتوبر 


مجلة البحوث الإدارية 


وتتطلب الإدارة الرشيدة للأزمة الجمع بين عدد من 
الخطط والأساليب والأدوات التي يساند كل منها الآخر 
بشكل متناسق؛ وتوضيح ذلك كما يلي: 
الخطط: 

يمثل التخطيط محور عملية إدارة الأزمات لأنه 
يساهم في منع حدوثها والحد مسن أضرارها عند 
الحدوث؛ ويوفر القدرة عن رد الفعل المنظم والفعال 
لمواجهة الأزمة» ويتطلب وضع عدد من الخطط لإدارة 
الأزمة تقوم على التنبؤ بالمخاطر وتقييم الأخطار 
والاستعداد لمواجهة الأزنمات؛ وتأخذ خطط إدارة 
الأزمات عدذا من الأنماط أهمها: 

- خطة الإعداد: وتكون قبل وقوع الأزمة وتقوم 
على إجراء دراسة تحليلية عن احتمالات وقوع 
الأزمات والمجالات التي يمكن أن تحدث فيها وإنشاء 
مراكز لعمليات الطوارئ وربطها بالخدمات الضرورية 
لذلك. 

- خطة العمليات: وتكون أثناء الأزمة وتمثل إطارًا 
عاما لتحديد الاتجامات والقيادة وأسلوب التدخل 
المناسب وتشمل تقدير الموقف؛ وتوفير المعلومات» 
وتقدير الاحتياجات من الخدمات؛ وتحديد أولويات 
الإجراءات اللازمة للمواجهة» وتحديد الزمن اللازم 
للسيطرة على الأزمة وإزالة آثارها. 

- خطة التعمير: وتكون بعد الأزمة وتسعى إلى 
إعادة بناء وتعمير ما تم تدميره. 

- الخطط البديلة: ويتم إعدادها وفق المنظور 
الاستراتيجي للدولة أو المنظمة لمواجهة التطورات التي 
تطرأ على الخطط التي تم إعدادها لإدارة الأزمة!". 

؟ - الطرق والأساليب: 

- الأسلوب التوفيقي: ويشمل الإجراءات 


و 


4 ص ه. 

)١(‏ السيد عبد المحسن سليمة: التخطيط لمواجهة الكوارث في 
.مصرء ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السنوي الأول لإدارة 
الأزمات والكوارث - جامعة عين شمس القاهرة 201595 
ص 4-5 


بحوث مُحكّمة 


والتحركات التي تعبر عن رغبة الكيان الإداري في 
تخفيف الأزمة والاتجاه بها إلى التسوية» وذنلك في 
إطار الهياكل القائمة وبالاتفاق بين صانعي القرار 
وأطراف الأزمة» ويعتمد هذا الأسلوب على التحاور 
والتفاوض والمساوماتء ويتم الاعتماد في تشكيل 
عناصر فريق هذا الأسلوب على رجال الإدارة المشهود 
لهم بالخبرة والكفاءة والصبر والمرونة وقوة الشخصية. 

- الأسلوب القهسري: ويشمل الإجراءات 
والتحركات التي تعبر عن رغبة صانع القرار لإجبار 
الخصوم على القبول بمطالبه؛ وتكون إما بصورة مادية 
أو اتصالية في شكل إشارات تنقل إلى أطراف الأزمة 
النوايا المتبادلة بينهم!". 

- الأسلوب الإقناعي: وهو أضعف الأساليب 
المستخدمة في إدارة الأزمات» ويأتي الاعتماد عليه 
أمام عدم قدرة أحد الأطراف على مواجهة الطرف أو 
الأطراف الأخرىء فيتجه إلى قبول مطالبه وتلبية 
شروطه سعيًا للحد من الخسائر التي يمكن أن تلحق به 
إذا استمر في تحديه والتصدي له9. 

؟- الأدوات: 

- أدوات التأثير: وتختلف من أزمة إلى أخرى 
لكنها تتفق في النتائج التي يتعين الوصول إليهاء ومسن 
بينها اللقاءات الشخصية:؛ والاجتماعات الخاصة» 
ومقابلات قادة تنظيمات إدارة الأزمات» والمؤتمرات 
والندوات» ووسائل الإعلام الجماهيرية؛ والمكافسات 
والحوافز والمنح غير العادية؛ وفي إطار أدوات التأثير 
يتم التمييز بين الأدوات الراهنة التي يملكها صانع 
القرار ويتحكم فيها وفي قدراتهاء والأدوات المستقبلية 
وتتمثل في المصالح والمغانم التي يمكن أن تتحقق حال 
نجاح إدارة الأزمة. 


)١(‏ د. أحمد عامر : مقدمة في إدارة الأزمات؛ ددن» 19545؛ ص 
1# 744 

(؟) محسن محمد العبودي: نحو استراتيجية عملية في مجال إدارة 
الأزمة والكوارث؛ دار النهضة العربية - القاهرة 23552 
اص: اكلا 


اك 


- أدوات الصدام: وتهدف إلى إحداث اختلال في 
موازين القوى الخاصة بالأزمة» ومن صورها: البطش 
والإرهاب والاعتقال والنقل والتشريد والتصفية 
والاغتيالات الجسدية وتدمير الممتلكات وإلحاق 
الخسائر بهاء وكذلك التحقير وتشويه الآراءء ومخالفة 
القيم والعادات والأعراف والحقوق السائدة. 

-أدوات الامتصاص: ويتم اللجوء إليها لكسب 
الوقت والحصول على البيانات والمعلومات الكافية عن 
الأزمة والحفاظ على الكيان الإداري من الخسائر التي 
يمكن أن تنجم عن الصدام مع قوى الأزمة؛ ومن 
صورها: التجاوب المزحلي؛ وتشكيل اللجان المشتركة؛» 
وإرسال بعثات تقصي الحقائق» والوساطة؛ وإرسال 
المندوبين للتفاوضء وإعلان تحمل المسئولية عن 
تداعيات الأزمة؛ واللجوء للتحكيم؛ وتغيير بعمض 
القيادات أو المسئولين» وتشكيل الائتلافات» واستخدام 
المخزون الاستراتيجي لإشباع بعض الرغبات 
الجماهيرية» والتواجد الدائم بين الجماهيرء وتحويل 
اتجاهات الأزمة إلى اتجاهات أخرى(". 

- أدوات الاتصال: وهي من الأدوات الرئيسية 
الواجب توافرها لإدارة الأزمة وتأمين التصرف 
وسرعنه وفاعليته خلالهاء ومن صورها : وسائل 
الاتصال السلكية واللاسلكية عن طريق شبكات 
التلفزيون المغلقة وقنواتها الخاصة والتليفون والفاكس 
والتلكس والحاسبات الشخصية؛ ووسائل التنصت 
والرصد والتتبع» وكذلك وسائل الارتباط الخطي مع 
أجهزة المعلومات ومركز دعم اتخاذ القرار والخبراء 
والمستشارين هذا بالإضافة إلى الاتصال الشخصي بين 
الأفراد0, 

- أدوات النقل والحركة: لتوفير حرية الحركة 


(1) د. محسن الخضيري: إدارة الأزمات؛ مكتبة مدبولي - 
القاهرةء دتء ص 1178 - 3176. 

(1) د. منى صلاح الدين شريف: إدارة الأزمات الوسيلة للبقاءء 
القاهرة , 1444. ص 505. 


مجلة البحوث الإدارية 


والمبادأة والسيطرة على الأحداث؛ وتنقسم إلى أدوات 
يتعين توفيرها بشكل دائم ومستمرء وأدوات يمكن 
توفيرها عند وقوع الأزمات ووفقا لدرجة الحاجة إليهاء 
ويتوقف الأمر فيها على عوامل التكلفة والعائد من 
وجهة نظر الكيان الإداري القائم على إدارة الأزمة". 

- الأدوات الكمية: والتي يتم الاعتماد عليها لتقييم 
مخاطر القرارات المتخذة والتصرفات المختلفة وردود 
الأفعال المحتملة ومدى نجاح احتياطات الأمن والسلامة 
المتبعة» وابتكار الحلول والوسائل المناسبة للتعامل مع 
المواقف الحرجة التي يمكن أن يواجهها فريق إدارة 
الأزمات؛ ومن أكثر الأدوات الكمية استخداما في إدارة 
الأزمات: الأرقام القياسية» وبحوث العمليات» والبرمجة 
الخطية؛ والمحاكاة؛ والمباريات؛ وتمثيل الأدوار 
وحساب النتائج» وشجرة القرارات. وغيرها من 
الأدوات والتي يتوقف الاختيار بينها على الموارد 
المادية والبشرية المتاحة؛ وخصائص كل أزمة ومدى 
خطورة الآثار التي يمكن أن تترتب عليها!"). 

وفي إطار هذه الخطط وتلك الطرق والوسائل 
والأدوات يأتي تناول أبعاد الإدارة الكويتية لأزمة 
سبتمبر 27٠١١‏ وللتداعيات التي صاحبتها. 


المبحث الثاني 
أزمة سبتمبر ٠٠١١‏ وانعكاساتها الأمنية على 
دولة الكويت 


كان من أبرز تداعيات الغزو العراقي لدولة الكويت 
على سياستها الخارجية أن تم تحديد توجهات هذه 
السياسة؛ وفقا لمواقف الأطراف الدولية المختلفة مسن 
الغزوء ومن هنا كان للولايات المتحدة ودول التحالف 
التي شاركت في حرب التحريرء أولوية مطلقة» بالنظر 
إلى دورها المحوري العسكري بالأساس في تحرير 
الأراضي الكويتية. 


() د. محسن الخضيري: إدارة الأزماتء مصدر سابقء ص 
لفنة 


(4) المصدر السايقء ص 1517 - .73١1‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


فاتجهت كلا من الولايات المتحدة والكويت لتطوير 
علاقاتهما بما يتناسب وما يجمعهما من مصالح 
مشتركة؛ وبما يتعدى الجوانب العسكرية والدفاعية؛ إلى 
الأبعاد الثقافية والتعليمية» فلكل طرف من الطرفين 
مجموعة من الأهداف والمصالح التي تربطه بالطرف 
الآخرء وتجعل من علاقاتهما علاقة استراتيجية تستمد 
استمراريتها وقوتها من استمرار هذه الأهداف وتلك 
المصالح. 

فأمنيَا تمثل الكويت محور! رئيسيا في استراتيجية 
واشنطن الأمنية في منطقة الخليج؛ والقائمة على توفير 
آلية معينة للتحرك السريع في ظل أي أحداث طارئة 
في المنطقة؛ كما تساعد على رد أي تحركات معادية. 
وفي المقابل؛ فإن قضية حفظ الأمن الخارجي تمثل أهم 
القضايا الكويتية» والتي تربطها بالولايات المتحدة: 
وهي قضية أفرزتها تجربة الغزوء والتي أنتجت 
صراعا أمنيا على قدر كبير من الخطورة في المنطقة» 
ما زالت تداعياته قائمة حتى الآن (0. 

من هنا عقدت دولة الكويت عقب تحريرها عدذا 
من الاتفاقيات الأمنية مع الدول الأساسية في التحالف 
الدولي الذي قاد عملية التحريرء وفي مقدمتها الولايات 
المتحدة» بموجبها تنشر الولايات المتحدة نحو 45.٠‏ 
جندي في الكويت؛ كما قامت الكويت بشراء عدة 
منظومات دفاعية ودبابات وطائرات حربية في إطار 
اتفاقية التعاون المشترك مع الولايات المتحدة؛ كما 
تشترك الدولتان في مناورات عسكرية لتطوير القدرات 
الدفاعية الكويتية وتحقيق تجانس القوات (). 

إلا أن العلاقات بين الجائبين - وخاصة الأمنية 
منها - شهدت جدلا داخليا كويتياء بداية من عام 
٠٠‏ حول مسألة تجديد الاتفاقيات الأمنية التي كان 


)١(‏ عميد مراد إبراهيم دسوقي: أمن الخليج بين التوجه العربسي 
والتوجه الخارجيء السياسة الدولية» مركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية - القاهرة» عدد .٠١6‏ يوليو 2155١‏ 
ص /87. 

.7001/11/11 صحيفة الأهرام - القاهرةء عدد‎ )١( 


0 


مقررا أن ينتهي العمل بها عام :»2٠١١‏ حيث يرى عدد 
من أعضاء مجلس الأمة أن التواجد الأجنبي قد يعرقل 
من إمكانات تطوير قدرات ذاتية للأمن والدفاع 
الكويتي» ويقلل من درجة استقلالية القرارات السياسية 
للدولة. 

كما أن استيراد الأسلحة في إطار اتفاقيات التعاون 
العسكري؛ يجعل الكويت عرضة للضغوط والتدخلات 
السياسية من قبل الدول المصدرة سواء عن طريق 
إرسالها خبراء متخصصسين لتشغيل الأسلحة 
التكنولوجية المتطورة أو التأثير على القرارات 
السياسية للدولة من خلال الشروط التي تضعها الدول 
المصدرة غالبا حول كيفية استخدام السلاح؛ يضاف إلى 
ذلك ما يثيره التعاون العسكري الأمريكي- الكويتي من 
جدل داخل أروقة مجلس الأمة من حين لآخر خاصة 
حول صفقات السلاح 9" 

وعلى الرغم من هذا الجدل قامت الحكومة الكويتية 
في فبراير ٠٠١١‏ بتجديد الاتفاقيات الأمنية مع 
الولايات المتحدة الأمريكية حتى عام 27:1١‏ وهو 
موقف استمد مبرراته من عدة اعتبارات يأتي في 
مقدمتهاء أن الأجواء الدولية التي وقعت خلالها هذه 
الاتفاقيات الأمنية لا تزال كما هي؛ وخاصة من حيث 
غياب القوة الدولية القادرة على فرض السلام وحفظ 
الأمن في العالم؛ وما يتطلبه الأمن الخارجي لأية دولة 
من عقد تحالفات إقليمية ودولية واسعة» وهذا ما تفعله 
دولة الكويت» خاصة وأن قلة عدد سكانها وموقعها 
الجغرافي وثرواتها النفطية لا تمكنها من الاستمرار 
دون تحالفها مع قوى كبرى(". 

وفي هذا الإطار جاءت أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر ١200؛‏ والتي شهدتها مدينتي نيويورك 


(*) المركز الدبلوماسي للدراسات : السياسة الدفاعية لدولة 
الكويت .7٠٠١/8/6 ٠‏ 

(؟) أنور الياسين: الوطن؛ السعودية؛ عدد .5٠١1/5/68‏ 

(5) أحمد الصراف: القبسء الكويت؛ عدد .7٠01/11/7‏ 


بحوث د 5 


وواشنطن الأمريكيتين» لتضيف بعذا جديدا للعلاقات 
الكويتية الأمريكية» يضاف إلى نقاط الالتقاء القائمة بين 
الجانبين» ويتمثل في قضية الإرهاب الدولي؛ وما 
اقتضته من تعاون كويتي - أمريكي في إطار الحصرب 
ضد الإرهاب. 

شهدت منطقة الخليج على مدى السنوات الماضية 
كثيرا من الاضطرابات والصراعات والحروب التي 
ذهبت بسببها مئات الألوف من الضحيا » وأهمدرت 
بسببها مليارات الدولارات التي كان من الأجدر 
والأجدى أن تنفق على تنمية ورقي وتقدم شسعوب 
المنطقة وأمنها واستقرارها ٠‏ ولو تحقق مثل ذلك لكان 
للمنطقة ثقل ودور دولي يفوق في أبعاده وتأثره أي 
منطقة أخرى . 

وقد تعددت مصادر التهديد لهذه المنطقة سواء 
داخليًا أو خارجيًا مما أثْر على عدم الاستقرار الأمني » 
وأهم هذه التهديدات والتي انتشرت في الآونة الأخيرة 
ظاهرة الانحراف الفكري . 

وفي هذا الإطار يمكن القول إن معظم التأثيرات 
والتداعيات التي صاحبت هذه الظضواهر تصاعدت 
مخاطرها الكمية والنوعية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر عام 
١‏ ,أمام تنامي حدة المشاكل والتحديات 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية العديدة 
(وخصوصا الدينية والعقائدية) في بعض المجتمعسات 
الإنسانية » التي بدورها تمخضت عما حدث في تلك 
المجتمعات من تغيرات في جميع مجالات الحياة مسن 
جهة » وضخامة التغيرات التي لم يواكبها تغيرات 
ممائلة في عمليات التنشئة الاجتماعية والسياسية 
الصحيحة للأجيال الشابة لاستيعاب جميع مكونات تلك 
التغيرات الكمية والنوعية والمتغيرات الماديمة 
المستحدثة. 

إلا أن أحداث تفجيرات ١١‏ سبتمبر بالولايات 
المتحدة الأمريكية أثبتت أن هناك مواقف أمنية معقدة 
تصعب مواجهتها دون تخطيط متقن واستعداد محكم » 


مجلة البحوث الإدارية 


فيجب المزج بين التخطيط بوصفه تطبيقا مباشرا 
للتفكير العلمي المنهجي والخبرة بوصفها تراكما معرفيا 
صنعه الواقع وصقلته الممارسة » وهو ما يطلق عليه 
مصطلح الأمن الجديد (2؛ ويعتمد على تتوفير 
الاحتياجات البشرية والإمكانات المادية والفنية » 
والعمل على تنمية الطاقات البشرية بزيادة كفاءة رجال 
الأمن القيادية والفنية والميدانية عن طريق التدريب 
الهادف والفعال في الداخل والخارج؛ ورفع مستوى 
الأداء باستمرار ٠‏ والعمل على تنمية الإمكانات المادية 
من تجهيزات وأدوات اتصال ؛ والتحديث المستمر 
لأجهزة الأمن ٠‏ وتعميق الشعور بخطورة الجريمة 
المنظمة ٠‏ وإعطاء الأمن دوا وقائيا ورئيسيا في ضوء 
الاتجاه الأمني الحديث . 

وتنبع عملية التخطيط الاستراتيجي الأمنسي من 
رسالة جهاز الأمن ٠‏ والتي تمثل غايته أو غرضه 
الأساسي وفلسفة أداءه لنشاطه » وتمثل هذه الرسالة 
هدفا عاما مطلقا لا يتقيد بمدى زمني محدد ؛ وعلى 
ضوء هذه الرسالة تشتق الأهداف طويلة الأجل . 

ويتأثر تصميم رسالة جهاز الأمن بفلسفة واتجاهات 
النظام السياسي والاجتماعي بالدولة » وبتحليل وتقييم 
نقاط القوة والضعف لدى جهاز الأمن ؛ وكذا بتحليل 
وتقييم الفرص والتهديدات الأمنية المحيطة بعمليسات 
جهاز الشرطة . 

ويسفر هذا التحليل في ضوء الغرض الأساسي 
لجهاز الأمن وفلسفته عن تحديد الفجوة بين الوضع 
الحالي لجهاز الأمن ووضع المستهدف بعد فترة زمنية 
غالبا ما تكون خمس سنوات ٠‏ 

» التفوق التكنولوجي للإرهابيين في مجال 
استخدام تكنولوجيا إجرامية جديدة » حيث يقوم 


)١(‏ لواء عادل عبد العليم : علم المصطلح الأمني الجديد بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر ٠‏ مجلة مركز بحوث الشرطة ٠‏ أكاديمية 
مبارك للأمن ٠‏ مصر » العدد الثاني والعشرون ٠ء‏ يوليو 
ء:جماد أول 147 .ص 7377. 


لما 


مجلة البحوث الإدارية 


الإرهابيون بالتخطيط المتقن والاستفادة من التقنيات 
الحديثة في أساليبهم الإجرامية » من ذلك الإرهاب 
النووي والبيولوجي » وخير مثال على ذلك تفجيرات 
واشنطن ونيويورك في ١١‏ سبتمبر 370١١‏ . 

حيث ابتدعت تفجيرات واشنطن ونيويورك تكتيكا 
إرهابيا يقوم على استخدام طائرات الركاب المدنيسة 
النفاثة كمقذوفات أو صواريخ ذات قدرة تدميرية تفوق 
قدرة الصواريخ الباليستية التقليدية بعيدة المدى ؛ وأهم 
ما في هذا التكتيك هو بساطته الشديدة » فبدلا من أن 
يلجأ الإرهابيون إلى استخدام صواريخ أو مقذوفات من 
أي نوع ضد الأهداف المقصودة » فإنهم لجنوا إلى 
فكرة جديدة تبدو في جوهرها بسيطة للغاية ؛ ولكن 
تطبيقها جاء جديدا تماما » بل وربما كان ثورياء 
ناهيك عن أن الحصول على أدوات الهجوم (الطائرات) 
تم بوسائل بسيطة وبدائية » حيث أمكن للخاطفين 
السيطرة على الطائرات باستخدام السكاكين وأدوات 
حادة بسيطة ٠‏ وهى أدوات كان من اليسير نسبيا 
إخفاؤها عن أجهزة الأمن في المطارات الأمريكية ٠‏ 
وبعد ذلك قام الخاطفون ومنهم طيارون مدربون على 
مستوى عال ٠»‏ بتوجيه الطائرات نحو مركز التجارة 
العالمي ووزارة الدفاع » وكانوا يعرفون تماما أين 
يضربون تلك الأهداف بدقة عالية » وفي تزامن دقيق 
فيما بين العمليات الثلاث » مما أتاح لها تنفيذ أهدافها 
الموضوعة » وأوقعت عددا ضخما من الخسائر 
البشرية والمادية!'' » ومن ثم فإن هذه العمليات تعكس 
تطورا ضخما في جوهر الإرهاب؛ حيث تحوله إلى 
نوع من حرب الاستنزاف بالمعنى العسكري الدقيق من 
جانب خصم ضعيف ٠‏ ولكنه يمتلك عناصر المفاجأة 
والذكاء والتصميم ضد قوة هائلة تمتلك تفوقا ساحقا في 
كافة مقومات القوة الشاملة . 

ووفقا للإجراءات الأمنية الجديدة التي جرى 


» أحمد إبراهيم محمود : ثورة في تكتيكات الإرهاب الدولي‎ )١( 
.7٠٠١١ سبتمبر‎ ١4 جريدة الخليج‎ 


بحوث محكمة 


تعزيزها وتطويرها بعد أحداث ١١‏ سبتمبر في العدييد 
من الموانئ البحرية ستكون هناك ثلاث مستويات أمنية 
الأول حد أدنى لكنه أمن ٠‏ والثاني خطر كبيير من 
وقوع حادث » والمستوى الثالث يحدد فترة واضحة 
يتوقع أن يقع حادث خلالها . 

لقد أدى حادث الحادي عشر من سبتمبر إلى ظهور 
الإرهاب بسلاح جديد هو طائرة مدنية تحولت إلى 
صاروخ » وبالإحالة إلى السوابق التاريخية وكما استمر 
السلاح الذري يتحكم في التفكير الاستراتيجي وفى 
السياسات العالمية طوال فترة الحرب الباردة فإن هذا 
الإرهاب هو الذي يتحكم في التفكير الاستراتيجي 
للمجتمع الدولي والخوف منه أصبح يسيطر على العقل 
الاستراتيجي بل والإنسانية عامة في ظل القرن الحادي 
والعشرين ٠‏ والإرهاب لم يصبح فقط ذا صبغة دولية » 
ولكنه أصبح بمثابة منظمة دولية جديدة لها شخصية 
وسمات خاصة مما أضطر العالم إلى أن يعلن مكافحته 
وحربه له » وهذه الحرب تؤدى إلى بروز ما يمكن 
تسميته بالحرب غير المتناظرة 1/31 35/076116 » 
ويتجلى ذلك في الطبيعة الجديدة للإرهاب من حيث 
أسلحته وأدواته وأساليبه وضاألة تكاليفه وعظم 
تأثيرء!")؛ وعلى النحو الآخر تعد مكافحته والحرب 
عليه من قبل الدول أكثر تكليفا. 

بالإضافة إلى أنه يمثل تهديدا كبيرا حيث تشير 
العديد من الدراسات إلى امتلاك بعض التنظيمات 
الإرهابية لقدرات نووية واحتمال استخدام فعلى لها ء 
واقتران أعمال الإرهاب بانتحار جساعي للعناصر 
الإرهابية باستخدام أساليب التدمير الشامل أصبح غير 
مستبعدء بل احتمالات استهداف المفاعلات النووية باتت 


() تشير الدراسات إلى أن العملية الإرهابية في الحادي عشر من 
سبتمير لم تتجاوز تكاليفها من حيث التدريب أو التخط يط أو 
التمويل والتنفيذ نصف مليون دولار وأضرارها بلايين 
الدولارات . لمزيد من التفصيل يراجع : د. بطرس غالي : 
العلاقات الدولية بعد الحادي عشر من سبتمير 500١‏ » مجلة 
السياسة الدولية عدد يناير 7٠٠١"‏ .ص 150. 


لها 


بحوث محكمة 


هدفا للإرهابيين » وقد استعرضت الدراسة أنسواع 
الإرهاب في شكله الجديد النووي والبيول وجي 
والكيماوي والمعلوماتي ٠‏ وكذلك الجهود الخليجية في 
سبيل مواجهة هذه الظاهرة. 

وكانت الكويت من أوائل الدول التي قدمت تعازيها 
إلى الشعب الأمريكيء كما كانت الأولى في الإعلان 
عن استعدادها تقديم أي دعم للجهود الأمريكية في 
محاربة الإرهاب؛ ومواجهة ما نجم عن هذه الهجمات 
من تداعيات. 

وقد انطلق موقف الكويت الداعم بشكل أساسي لنظيره 
الأمريكي في محاربة الإرهاب من الاعتبارات التالية: 

- علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة: والتي 
تجسدها الاتفاقيات الأمنية فيما بينهاء والتي تتطلب 
مساعدة كل طرف من الأطراف حماية أمنه القومي. 

- إن للكويت مصلحة أكيدة في محاربة الإرهاب» 
فهي تدرك جيذا مخاطره على أمن واستقرار الدولة» 
حيث سبق وعانت من العديد من العمليات الإرهابية 
التي أسقطت عشرات الضحايا!". 

يضاف إلى ذلك أن الأحداث التي تعرضت لها 
الولايات المتحدة أفرزت عددا من التداعيات المباشرة 
على "'كويت كان من أهمها: 

- انعكاس الأوضاع المتوترة دولا على الأمريكيين 
الموجودين في الكويت والكويتيين الموجودين في 
الولايات المتحدة؛ فمن ناحيسة تعرض الكثييسر من 
المسلمين والعرب للاعتداء من قبل متطرفين أمريكيين 
داخل الولايات المتحدة على خلفية التفجيرات في 
نيويورك وواشنطن مما أثار القلق على أوضاع الطلبة 
الكويتيين وسائر الجاليات الكويتية هناك وهو ما جعل 
وزارة التربية والتعليم في الكويت تفتح خطا ساخنا لمدة 
؛ اساعة لاستقبال أي اتصال أو شكوى من هؤلاء 


)١(‏ المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية: الشراكة 
الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية؛ 
البيان» عدد .5001/1١/19‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


حول وضعهم الأمني في الولايات المتحدة. 

ومن ناحية أخرى فإن وجود جالية أمريكية كبيرة تضم 
مدنيين وعسكريين بالكويت تطلب من الس لطات الكويتية 
تكثيف الإجراءات الأمنية لحمايتهم رغم عدم وجود أي 
مؤشرات تهدد أمنهم إلا أن المخاوف تساورهم كغيرهم من 
الأمريكيين في مختلف دول العالم!" . 

- ما أثير عن انحراف بعض الجمعيات الخيرية 
بالكويت عن مسار نشاطها التقليدي وقيامها بتمويل 
بعض الجماعات الإرهابية» وهو أمر حرصت الحكومة 
الكويتية على نفيه وتأكيد نزاهة العمل الخيري بالكويت 
من خلال فرض رقابة مباشرة على أموال الجمعيات 
الخيرية بواسطة البنك المركزي ووزارة المالية منغا 
لأي اتهامات بهذا الشأن مستقبلا9". 

- ما أشيع عن تورط أشخاص يحملون الجنسية 
الكويتية مثل (سليمان أبو غيث) الناطق باسم تنظيم 
القاعدة و(نبيل المرابح) الذي أعلن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي بدء التحقيقات معه حول معلومات تشير إلى 
علاقته بأحد أعوان أسامة بن لادن!). 

إلا أنه أمام الدعم الكويتي للولايات المتحدة في 
حملتها ضد الإرهابء وكذلك تكثيف الولايات المتحدة 
لوحودها في منطقة الخليج العربي» وأمام تداعيات 
حملتها الدولية على الإرهاب؛ فقد ترتب على ذلك تعدد 
الإفرازات السلبية داخل الأراضي الكويتية ضد 
الأمريكيين» والمصالح الأمريكية؛ وتمثئلت هذه 
الإفرازات في تعدد الاعتداءات من جانب عدد مسن 
الأشخاص ضد الجنود الأمريكيين» وهو ما قاد لنشر 
جو من التوتر وعدم الاستقرار بين صفوف 
الأمريكيين» وكذلك بين صانعي القرار الكويتيين؛ الذين 
تعدت جهودهم لمواجهة هذه الإفرازات وتداعياتها 


(1) هنرال إليزابييث: الأمريكيون في الكويت ٠‏ السياسة 
اي 

(7) عبد الرحمن سعد: الأفرام العربيء العند 599 
ليوك وليقية 

(4) الشرق الأوسط01/4/77٠7.‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


السلبية» وذلك على النحو التالي: 

-١‏ اكتشاف تنظيم جديد يتبنى فكر القاعدة 
ويدعو إلى التغيير بالسلاح: 

اكتشفت سلطات الأمن الكويتية تنظيهنا جديذا 
يتبنى أعضاؤه فكر تنظيم «القاعدة» الذي يتزعمه 
أسامة بن لادن» ويدعو إلى تغيير الأنظمة الحاكمة 
والسلطات عن طريق المواجهة بالسلاح» فقد رصد 
جهاز أمن الدولة مجموعة شبان كويتيين ينتمون إلى 
هذا التنظيم كانوا سافروا إلى الأردن جواء ومنها إلى 
سوريا براء والتوجه إلى منطقة "كسب" الجبلية المتاخمة 
لمدينة الموصل بهدف دخول العراق والانضمام إلسى 
جماعة "أنصار الإسلام(. 

"- أحداث جزيرة فيلكا: 

في الثامن من أكتوبر عام 7٠٠١"‏ قام شخصان 
كويتيان بالهجوم على معسكرات الجنود الأمريكيين» 
مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنودء ولم يقف 
الأمر عند هذا الحدء بل صاحب ذلك عدد من 
التداعيات المتسارعة التي زادت من معدلات الشعور 
بالقلق وعدم الاستقرارء ومن ذلك: 

- إعلان السلطات الكويتية عن إحباط هجمات على 
أهداف غربية في البلاد )2٠١7/٠١/1*(‏ باعتقال 
مجموعة من المشتبه بهم كونوا خلية لها صلات غير 
مباشرة بتنظيم القاعدة» وأن المعتقلين خططوا أيضضنا 
للهجوم على خمسة أهداف أميركية وأجنبية في 
الكويت؛ كانت تشمل خططا لمهاجمة ناقلة نفط في 
الكويت وحديقة ملاه بالقرب من معسكر الدوحة وهو 
قاعدة عسكرية أميركية. 

- نفى وزير الداخلية الكويتي )٠٠١7/٠١/١7(‏ أن 
يكون هناك دليل واضح على صلة منفذي الهجوم 
بتنظيم القاعدة» وقال إنه لا دليل على وجود صلات 
خارجية للخلية. 


)١(‏ حسين الحربي: تنظيم جديد يتبنى فكر القاعدة ويدعو إلى 
التغيير بالسلاح؛ الرأي العام .”001/0/1١‏ 


- تعرض الجنود الأمريكيون لإطلاق نار من 
سيارتين مدنيتين مجهولتين؛ء دون وقوع إصابات»؛ 
صباح الإثنين .)5005/3١/34(‏ 

- وجه أسامة بن لادن )٠٠١7/٠١/١5(‏ رسالة 
تهنئة وإشادة إلى الأمة الإسلامية بما أسماها العمليات 
البطولية والجهادية التي استهدفت ناقلة النفط الفرنئسية 
في اليمن والقوات الأميركية في الكويت. 

- تعرض موقع للقوات الأميركية التي تجري 
تدريبات جنوب الكويت مجدذا (2007/11/5) إلى 
إطلاق نار هو الرابع من نوعه في أقل من شهرء وفق 
ما أفاد المتحدث باسم كامب الدوحة الذي تتمركز فيه 
غالبية القوات الأميركية» والذي أضاف أن الجنود الذين 
يبدو أنهم تعرضوا إلى إطلاق النار قالوا إنهم "متاكدين 
من أنهم شاهدوا شاحنتين خفيفتين أطلق منهما 
الرصاص في محيط موقع الجنود' مضيفا أنه لم يتم 
الرد على إطلاق النارء وقال: إن الجنود يعملون 'ضمن 
قوة دعم مناورات ربيع الصحراء"؛ وإن الجنود لم 
يكونوا على متن عربات عند وقوع الحادث؛ وإنه لم 
تقع إصابات؛ وإن قوات الأمن الكويتية بدت التحقيق 
في الحادث("), 

- أعلن الجيش الأميركي أن مجهولين أطلقوا 
الرصاص وأصابوا جنديين أميركيين في الكويت. وقال 
متحدث عسكري أميركي إن أحد الجنديين أصيب في 
الوجه والآخر في الكتف. وإن الإصابة خطيرة لكن 
حالة الجنديين مستقرة؛ وأضاف المتحدث أن الحادث 
وقع )2٠٠١7/11/٠١(‏ أثناء تحرك الجنديين بين 
معسكر الدوحة على الضواحي الشمالية لمدينة الكويت 
وبين قاعدة في عريفجان جنوبي البلاد(" . 

- قال مسئولون عسكريون أمريكيون إن قافلة 
عسكرية تابعة للقوات الأمريكية تعرضست 


اأسقاءه / ممع عه لممعدعء لقنس سد /زصتلط(؟) 
.0-9470ز0ام 
(؟) الجزيرة نت» .30١5/11/5١‏ 


اننا 


)٠٠١/1/16(‏ لإطلاق نار في وقت كانت تسير فيه 
بطريق سريع جنوبي العاصمة الكويتية» وقال متحدث 
باسم القوات الأمريكية في الكويت إنه تلقى تقارير 
بإطلاق طلقات نارية قرب قافلة للجيش الأمريكي أثناء 
سيرها في الطريق الدائري السادس؛ وأضاف أنه لم 
يتضح بعد على أي شيء أطلقت هذه الرصاصات التي 
جاءت من سيارة مجهولة؛ ولا يستطيع التأكيد أيضا 
بأن الرصاص استهدف القافلة العسكرية. وأشار إلى 
نه لم تقع اي إصابات!"). 

ومع توالي مثل هذه الأحداث الفردية» وما صاحبها 
من توترات تعددت الإجراءات والسياسات التي أعلنت 
الكويت عن تبنيها لمواجهة مثل هذه الأحداث؛ والتي 
تصاعدت وتيرتها مع تصاعد كثافة الوجود الأمريكي 
على الأراضي الكويتية» في إطار استعدادات القوات 
الأمريكية لشن هجوم عسكري على العراق. 

وسوف نتناول هذه الإجراءات وتلك السياسات فى 
المبحث الثالث . 

المبحث الثالث 
الإدارة الكويتية لتداعيات أزمة سبتمبر ٠١٠١١‏ 

أمام التداعيات التي شهدتها الأراضي الكويتية» 
والتي تمثل في جانب كبير منها إفرازا لما شهدته 
الولايات المتحدة من هجمات؛ وما صاحب هذه 
الهجمات من سياسات أمريكية» للرد على منفذي هذه 
الهجمات والمتورطين فيهاء أعلنت السلطات الكويتية 
عن تبني عدد من الإجراءات في إدارتها لمرحلة ما 
بعد الأزمة» ومن بين هذه الإجراءات ما يلي : 

- بدأ الطرفان - الأمريكي والكويتي - تعساون 
أمنيا واستخباراتيا من خلال تقديم المعنثومات عن 
المتورطين في الحادث الإرهابي الذين قد تكون لدى 
السلطات الأمنية الكويتية معلومات عنهم» حيث أرسلت 
الولايات المتحدة قائمة بأسماء المشتبه بهم والذين لديهم 


7007/1/58 الجزيرة نتء‎ )١( 


مجلة البحوث الإدارية 


صلات مع أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة» وعلى 
أثر ذلك قامت السلطات الكويتية بتشديد الإجراءات 
الأمنية فيما يخص دخول الرعايا غير الكويتيين إلى 
الأراضي الكويتية من خلال التدقيق بالجوازات 
والهويات الرسمية وإرسال نسخة منها إلى سفارة 
هؤلاء الرعايا التي تقوم بدورها بإرسالها إلى وزارة 
الخارجية في الدول المعنية للتأكد مما بها من بيانات!". 

- إعلان استمرار التدابير الأمنية حول بعسض 
المدارس الأجنبية في الكويت وخاصة بعد التحذير 
العالمي من وزارة الخارجية الأميركية من وجود 
مؤامرات ضد مدنيين أمريكيين في 
الخارج(17/١50037/1).‏ 

- إعلان وزير الدفاع الكويتي )0007/1٠١/١١(‏ 
أنه يدرس تحويل مناطق المناورات ومواقع وجود 
القوات الصديقة المشاركة في المناورات وغيرها إلى 
منطقة عمليات؛ لتكون تلك المواقع ضمن المنساطق 
الممنوع الاقتراب منها. 

- إعلان وزير الدفاع الكويتي أن الكويت ستنظر 
في أي طلب تقدمه الولايات المتحدة لاستقبال قوات 
أمريكية جديدة للتمركز في الكويت؛ وتمنى أن يراجع 
الجانبان الكويتي والأمريكي البرامج التنسيقية لضمان 
تلافي أي حادث آخر. 

- قرار مجلس الوزراء برفع مشروع مرسوم 
بقانون - بشأن إجراءات التفئيش الخاصة بضبط 
الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة - إلى أمير 
الكويت» والذي يهدف إلى التفتيش عن الأسلحة غير 
المرخصة المنتشرة في البلاد وجمعها. 

- اعتقلت السلطات الكويتية )5٠٠١7/١٠١/١8(‏ 
صحفا وناشطا إسلاميا لإدلائهما بتصريحات تتضصمن 
تحريضا بعد أن قتل كويتيان أحد جنود مشاة البحرية 
الأميركية هناك. 

- ألقت أجهزة الأمن )٠٠١7/٠١/137(‏ القبض على 


(؟) الوطن 2001/11/15 


مجلة البحوث الإدارية 


مواطن قرب مجمع يسكنه عشرات الضباط الأميركيين 
وفي سيارته قنابل مولوتوف؛ واعترف المقبوض عليه 
بأنه يضع تلك القنابل في سيارته» وأنه تلقى أوامر عبر 
شبكة الإنترنت بتنفيذ هجوم. 

- الإعلان )٠٠١1/٠١/11(‏ عن ضبط خلية في 
أعقاب الهجوم تتألف من ١١‏ شخصا اعترفوا بالتخطيط 
لمهاجمة خمسة مواقع أميريكية وأجنبية. 

- بدت وزارة الدفاع الكويتية )5007/١/5١0(‏ 
إجراءات مشددة غير مسبوقة تمثلت في وضع بعسضش 
المواقع العسكرية والأراضي المحيطة بها التي تمثل ربع 
مساحة الكويت تحت الحراسة المشددة ومنع الاقتراب مسن 
هذه المناطق بسبب تدريبات عسكرية مع قوات أمريكية 
وأجنبية أخرىء وكذلك بعد أحداث جزيرة فيلكا الي أودت 
بحياة عسكري أمريكي وجرح آخر في عملية هجومية من 
شخصين ينتميان إلى تنظيم القاعدة. 

وفي هذا الإطار قامت وزارة الدفاع بإغلاق 
المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بسبب استمرار 
التمارين العسكرية المشتركة بين الجيش الكويتي 
والقوات الصنيقة ولتوفير الاحتياجات الأمنية اللازمة 
في هذه المنطقة» وذلك أمام ما تشهده هذه المنطقة 
خلال الموسم التدريبي للجيش الكويتي من تدريبات» 
إضافة إلى أن هذه المنطقة تقام فيها دائما تمارين 
مشتركة مع القوات الصديقة تستخدم فيها الذخيرة الحية 
والآليات العسكرية الثقيلة. 

كما تم التأكيد على أن قرار منع دخول المواطنين 
والمقيمين ممن ليست لهم صفة هذه المنطقة جاء كإجراء 
احترازي للمحافظة على الأمن وتوفير الاحتياجات الأمنيسة 
اللازمة للحفاظ على سلامة مرتادي وأصحاب المخيمات 
الربيعية في المنطقة التي تشهد عادة في مثل هذا الوقت من 
كل عام إقبالا متزايذا من المواطنين والمقيمين بقصد التقزه 
أو الخروج للبر أو القتص". 

وكذلك تم حظر الدخول إلى تلك المنطقة سواء لالصيد 
أو النزهة أو إقامة المخيمات أو رعاية الماشية؛ مع التنسيق 


بحوث محكمة 


بين هيئة الاستخبارات والأمن برئاسة الأركان العامة 
للجيش الكويتي» وبعض الجهات الحكومية والأهلية 
وشركات القطاع الخاص التي تقع مقار وأماكن منسوبيها 
داخل هذه المنطقة من أجل إعطاء موظفيها والعاملين في 
هذه الجهات تصاريح دخول خاصة يستطيعون بموجبها 
الذهاب إلى مقار أعمالهم. 

مع وضع علامات ولوحات إرشادية دالة على 
حدود المنطقة المحظورة: والتي يمنع الدخول إليهساء 
وهي المنطقة المحصورة في مركز العبدلي شمالا 
والممتدة جنوبا حتى مركز المطلاع؛ وتمتد هذه المنطقة 
حتى تلاقي الساتر الترابي لقاعدة علي السالم الجوية؛ 
والتي تمتد بدورها غربا حتى مركز شرطة التعاون 
التابع لوزارة الداخلية!: 

- أعلن وزير الإعلام الكويتي أحمد الفهد الصباح 
)٠٠١/1/1١(‏ إنه لا يمكن استبعاد وجود صلة 
للهجمات المتكررة التي يتعرض لها الأمريكيون في 
الكويت بالعراق أو بتنظيم القاعدة» ووصف هذه 
الهجمات بأنها حوادث فردية ناجمة عن الفكر المتشدد 
الذي يستغل الشباب؛ وأعرب عن اعتقاده بأن تلك 
الحوادث لا تخرج عن دائرة النظام العراقي أو 
أيديولوجية شبكة القاعدة(؟). 

وقد جاء تبني هذه الإجراءات الجزئية متوافقا مسع 
تطبيق الخطة العامة لطوارئ الأزمات التي أعلنت 
لجنة الدفاع المدني الكويتي عن تبنيها في أبريل 
٠7‏ لمواجهة هذه الأحداث من ناحية؛ وللتعامل مع 
تطورات الأوضاع على الساحة العرافية من ناحية 
أخرى. 

فقد أعلنت اللجنة عن اتخاذ عدد من الإجراءات 
بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية 


)١(‏ سعد الشمئري: الإعلان عن إجراءات أمنية كويتية غير 
مسبوقة للمناطق العسكرية:؛ الشرق الأوسطهء لندن» 
الاك 

(7) موقع الجزيرة نتء الأخبار .7007/1/7١‏ 


لمواجهة كل الاحتمالات المتوقعة بما يحقق الحفاظ على 
سلامة وحماية الوضع العام في البلادء ومواجهة كافة 
الاحتمالات المتوقعة نظر! لتداعيات الظروف الراهنة 
انطلاقا من الاستراتيجية العامة للحماية المدنية للكويت 
المحددة للمعطيات والأحداث والمحاور والنطاقات 
المكانية والبشرية والموضوعية والوسائل والآليات 
الكفيلة لتحقيق الهدف ومتابعة تنفيذهاء وذلك على النحو 
التالي: 

- الدفاع: تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وخطط 
الطوارئ بناء على تداعيات الأحداث التي تؤثر على 
الوضع العام للبلاد. 

- التجارة والصناعة: تم تشكيل لجنة الطوارئ 
برئاسة وزير التجارة والصناعة؛ للقيام بصرف المواد 
التموينية للمواطنين بواسطة البطاقات التموينية الحالية» 
وتجهيز بطاقات تموينية للمقيمسين وتوزيعها عند 
الطوارئ؛ بالإضافة إلى تحديد التعليمات للجمعيات 
التعاونية وتجار المواد الاستهلاكية لمراقبة ارتفاع 
الأسعارء وستقوم الوزارة بوضع المخابز الرئيسية 
بشركة المطاحن والمخابز والدقيق في حالة استعداد» 
بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجي للمواد 
الغذائية الأساسية والمواد التموينية لمدة ١‏ شهور. 

- النفط: تم تشكيل لجنة طوارئ برئاسة وزير 
النفط» وسيتم تحديد متطلبات الخطة التشغيلية تبعا لحالة 
الطوارئ؛ كما ستقوم الوزارة بإعداد غرفة عمليات 
الطوارئ الرئيسية إضبافة لغرف العمليات الفرعية» 
وسيتم تحديد المخزون الاستراتيجي من المنتجات 
البترولية والغاز المسال مع المحافظة على مستواه في 
جميع الأوقات؛ بالإضافة إلى وضع تحديد خطط 
استيراد المنتجات البترولية في حال توقف الإنتاج الكلي 
للمصافي المحلية. 

- وزارة المواصلات: تم تشكيل لجنة طوارئ 
برئاسة الوزيرء وسيتم إعداد غرفة عمليات رئيسية 
للجنة الطوارئ واللجان الفرعية وبتجهيز ١١‏ محطة 


مجلة البحوث الإدارية 


اتصال محمولة لخدمات الهاتف والفاكس وتخصيصها 
لكبار الشخصيات والقيادات المهمة في الدولة. 

- الصحة: تم تشكيل لجنة طوارئ طبية مركزية 
برئاسة وكيل الوزارة» وتشكيل لجان طوارئ فرعيسة 
في كافة المناطق الصحية» وسيتم تجهيز غرف طوارئ 
بكل مستشفى وفرق للطوارئ الطبية؛ وتصنيف 
المستشفيات تبعا لحالة الضوارئ؛ وتعزيز مراكز 
الإسعاف والمستشفيات بالقوة العاملة اللازمة مع وقف 
إجازات العاملين» وتزويد المستشفيات بكميات إضافية 
من الدم والأدوية والتجهيزات الطبية بالحالات الطارئة» 
ووضع جميع مراكز الإسعاف وعمليات الطضوارئ 
الطبية في حالة استعداد تام؛ وكذلك تعزيز خدمات 
الشؤون الهندسية والنقليات ووضعها تحت تصرف 
لجنة الطوارئ؛ والاستعانة بفرع الدفاع الكيماوي 
بوزارة الدفاع في حالة التعرض لهجوم كيماوي. 

- الكهرباء والماء: تم تشكيل لجنة طوارئ برئاسة 
وكيل الوزارة؛ وسيتم إعداد غرفة عمليات رئيسية 
للطوارئ وغرف فرعية؛ ووضع خطة متكاملة 
لمواجهة حالات الطوارئ التي قد تنجم عن فقدان 
القدرة الإنتاجية نتيجة تعطل أو توقف وحدات الإنتاج 
عن العملء أو فقدان خطوط التغذية أو المحطات 
الرئيسية. 

- الإعلام: إنشاء غرفة عمليات لطوارئ البرامج» 
ووضع خطط لمواجهة تعرض مبنى الوزارة للتوقف 
الجزئي أو الكلي عن البثء كما سيتم تجهيز 
استوديوهات بديلة للبث منها عند أي طارئ يعيق البث 
من الاستوديوهات الحالية. 

- الخارجية: تشكيل لجنة خاصة للطوارئ لمتابعة 
أي تطورات سياسية أو أحداث عسكرية قد تنشا 
بالمنطقة يترتب عليها نزوح جماعي إلى الحدود 
الكويتية»؛ ووضع خطة للتحرك السياسي مسن خلال 
إحاطة البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج بمختلف 
التطورات والإجراءات المتخذة بصددهاء مع ترتيب 


مجلة البحوث الإدارية 


الاتصالات والمشاورات مع السفارات والهيئنات 
الدبلوماسية العربية والأجنبية في البلاد إضافة 
للمنظمات الدولية ذات الصلة. 

- الأشغال: تشكيل لجنة طوارئ برئاسة الوزيرء 
وتشكيل فرق طوارئ للهندسة الصحية لمراقبة وتشغيل 
محطات الضخ الرئيسية ومحطات الرفع الثانوية» 
واتخاذ إجراءات الوقاية اللازمة لتجنب توقف أي جزء 
من أجزاء شبكة الطرق الرئيسية في كافة اتحاد 
المناطق. 

- الدفاع المدني: رفع درجة التنسيق مع كافة 
الجهات والأجهزة المساندة في الدولة؛ ووضع غرفة 
العمليات في حالة استعداد؛ ووضع فرق الدفاع المدني 
والمتطوعين في حالة تأهب؛ وكذلك وضع الملاجئ 
العامة والخاصة تحت الاستعدادء وتحديد وسيلة 
الاتصال الجماعية بأعضاء لجنة الدفاع المدني وإجراء 
التجارب اللازمة عليهاء وتحديث وتنشيط المعلومسات 
مع كافة الأجهزة المساندة في الدولة وغرف العمليات 
الفرعية» وإجراء التجارب الميدانية والفحص الدوري 
للتأكد من صلاحية صافرات الإنذار؛ ومراجعة وتحديد 
المخزون الاستراتيجي من الأقنعة الواقية والمواد 
الغذائية» ووضع الخطة الإعلامية للطوارئ لتوعية 
وإرشاد الجماهير. 

- الحرس الوطني: تجهيز الوحدات لتأمين 
الحراسات اللازمة لكافة المواقع انحساسة» وتدريب 
المواطنين على أعمال الدفاع والحراسة:؛ وإجراء 
تمارين للوقاية من الأسلحة الكيماوية والجرثومية»ء 
والتدريب على المعاونة في إطفاء الحرائق وعمليات 
الإخلاء والإيواء والمعاونة في أعمال الكشف عن 
المتفجرات. 

- البلدية: تشكيل لجنة طوارئ برئاسة رئيس 
البلدية» وسيتم تشكيل فرق طوارئ للتعامل مع الحالات 
الطارئة؛ تقوم بوضع مراقبات البلدية بالمحافظة تحست 
الاستعداد وتزويدها بالآليات والمعدات والأجهزة 
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والعمالة اللازمة» وتدريب وإعداد كوادر وطنية مسن 
موظفي البلدية بقيادة المعدات الثقيلة عند الحاجة. 

- الإطفاء: تشكيل لجنة طوارئ عليا برئاسة مدير 
عام الإدارة العامة للإطفاءء وسيتم إعداد غرفة 
العمليات المركزية للإطفاء لاستقبال البلاغات على 
مدار الساعة» تتولى وضع خطط التعامل مع كافسة 
أنواع الحوادث والحرائق المحتمل وقوعها وتقوم 
بوضع كافة مراكز الإطفاء وفرق الإنقاذ في حالة 

- هيئة البيئة: تشكيل لجنة طوارئ دائمة لتنفيذ 
خطط الطوارئ؛ وسيتم وضع خطط طوارئ لرصد 
تلوث الهواء والمياه البحرية. 

- الطيران المدني: تشكيل لجنة طوارئ لمطسار 
الكويت الدولي» وتجهيز مركز عمليات الطوارئ 
وربطها بجميع الأجهزة» ووضع خطة طوارئ شاملة 
لوقاية الحركة الجوية وتحديد أولويات الهبوط وحوادث 
الطائرات؛ وتطوير إجراءات مراكز الإطفاء والإنقاذء 
وتحديد الإجراءات الخاصة بأمن المطار وإدارته 
والخدمات الطبية وسلامة الطيران والجمارك ومشاغل 
الطائرات(2,. 

هذا في الوقت الذي تعددت فيه الإجراءات 
والاستعدادات الكويتية لمواجهة تطورات الأحداث 
داخليا وخارجياء ومن بين هذه الإجراءات: 

- إعلان شركة نفط الكويت )٠٠١7/9/1١9(‏ أن 
الكويت أوقفت إنتاج حقلين صغيرين في شمال البلاد 
قرب الحدود مع العراق كإجراء وقائي قبل حرب 
محتملة قد تقودها الولايات المتحدة على بغداد»وذلك في 
إطار جهود الكويت لتأمين البلاد من أي عمل انتقامي 
عراقي في حال مهاجمة القوات الأمريكية المتمركزة 
في الكويت للعراق0". 

- إقامة مهرجان (مستعدين) بحديقة الشعب 


70١7/4/76 صحيفة الرأي العام - الكويت » عدد‎ )١( 
7057/1/14 السابق » عدد‎ )١( 
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بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية» 
لتفعيل الحس الوطني وإبراز دور الدفاع المدني في 
المرحلة الراهنة التي تستوجب أن يقوم كل مواطن 
بدوره واستعداده الدائم لجميع الطوارئ؛ وشهد 
المهرجان العديد من الفعاليات التي حرصت إدارة 
العلاقات العامة بوزارة الداخلية على تقديمها حيث 
أعدت الكثير من الوسائل التوعوية للتعريف بمضمون 
الحملة وكيفية الاستفادة منها والتفاعل معها من أجل 
الوطن(/. 

- نشر قوات عدد من الدول الأجنبية والخليجية 
على الأراضي الكويتية للدفاع عن الكويت. 

- عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة: حيث قررت 
الحكومة الكويتية في )7٠٠١7/12/١7(‏ عقد جلسة خاصة 
سرية لمجلس الأمة فى أول مارس ,٠٠١7‏ لبحث 
إقرار بعض التشريعات التي تتطلبها هذه الظروف 
المتسارعة(). 

- الإعلان عن رفع الاسستعداد إلى الدرجة 
القصوى: حيث ينتشر رجال الأمن والحرس الوطني 
في مختلف أرجاء البلاد» كما رابطت مدرعات حول 
المنشآت الرئيسية» واستعدت المؤسسات والوزارات 
الحكومية الأهلية لنشوب الحرب بتجهيز ملاجئ ووضع 
تعليمات إرشادية واضحة للدلالة عليهاء كما جهز 
المواطنون الكويتيون ملاجئ في سراديب منازلهم 
للجوء إليها وقت الخطرء كما قامت إدارات الطوارئ 
في الوزارات المختلفة بتوزيع تعليمات للأمان تحوي 
إرشادات يجب اتباعها عند حدوث غارة أو هجوم 
كيمياني!". 

ووسط هذه الاستعدادات وتلك الإجراءات بدأت 
الحرب ضد العراق فجر الخميس ٠١‏ مارس 27٠١7‏ 
لتبدأ بذلك مرحلة جديدة ليس فقط في الإدارة الكويتية 


)١(‏ السابق نقسه 
)١(‏ صحيفة الشرق الأوسط - لندنء أخبار .7٠07/7/117/‏ 
(؟) الجزيرة نت: .7٠١7/95/18‏ 
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للأزمة العراقية» ولكن في تاريخ المنطقة»ء بل وفي 
تاريخ العالم المعاصر أمام ما ترتب عليها من 
تداعيات؛ ما زال الكثير منها غامضا وفي طور الإعداد 
والتنفيذ. 
المبحث الرابع 
تفعيل إدارة الأزمات الأمنية: رؤية مستقبلية 
تنبع أهمية بناء هيكل تنظيمي لإدارة الأزمات 
والكوارث فى دولة الكويت من تعدد المتغيرات البيئية 
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية والخارجية 
التى تشكل مصدرا للتهديدات المحتملة فى دولة الكويت 
وتتمثل أهم مصادر هذه التهديدات فى: 

-١‏ المساحة: الكويت من الدول صغيرة المساحة 
حيث لا تزيد مساحتها عن ١8‏ ألف كم”؛ وهذه 
المساحة تتوازن مع عدد السكان الذى يعسيش عليهما 
(حوالى ١‏ مليون نسمة) ولكن هذا التوازن ينتفسى 
بوضعها الجغرافى بين ثلاث وحدات عملاقة نسبيا 
مقارنة بالكويت سواء فى المساحة أو السكان وهذه 
الوحدات هى إيران من الشرقء والعراق من الشمال؛ 
والسعودية من الجنوب والغربء الأمر الذى فرض 
على الكويت سلوكا سياسيًا معينا في علاقاتها الخارجية 
سواء مع هذه القوى الإقليمية أو مع غيرها من دول 
العالم» سلوك قام على التوازن الدقيق مع هذه القوى» 
وخاصة في ظل أن أى تدهور فى علاقات القوى 
الثلاث وبعضها البعض ينعكس سلبيَا على الكويت» 
ويزيد من احتمالات التوتر وعدم الاستقرار فيهاء كما 
حدث فى أعقاب نشوب الثورة الإيرانية 1414؛ ومع 
قيام الحرب العراقية الإيرانية (.194 .)١188-‏ هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن صغر المساحة ليس 
فقط مصدرا للأغراء على العدوان الخارجيء ولكنه 
أيضا نقطة ضعف في ظل ضعف وانعدام العمق 
الاستراتيجى اللازم للدفاع. 

2-٠‏ السكان وقوة العمل: تمثل التركيبة السكائية 
المصدر الثانى للتهديدات فى دولة الكويت» وذلك لعدة 


لخمز 
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اعتبارات منها: صغر عدد السكان مقارنة بالقوى 
الثلاث الكبرى التى تحيط بالكويت (إيرانء؛ العراق» 
السعودية) وما يمثله ذلك من أهمية فى التوازن 
الاستراتيجى مع هذه الدول» وتركيبة السكان من حيث 
الجنسية والانتماءات العرقية: حيث يشكل الوافدون أكثر 
من 9615,5 من إجمالى عدد سكان الكويتء بينما تقل 
نسبة المواطنين الكويتيين عن 4,5 901 وما يشكله هذا 
الخلل من خطسورة كبيرة على الأوضاع الأمنية 
والاجتماعية والاستقراز السياسى فى البلادل'). 

وكذلك الخلل فى التركيبة العامة للسكان من حيث 
الجنس: حيث يتوزعون بين (951,1) ذكور 
و(9678,8) إناث وما يترتب على ذلك من مشكلات 
اجتماعية وأخلاقية كبيرة تضيف أعباء ومصادر جديدة 
للتهديدء والخلل فى تركيبة غير الكويتيين من حيث 
الجنس: حيث يتوزعون بين (9677,5) ذكور 
و(907,7) إناث فى ١114‏ وما يترتب على ذلك من 
مشكلات اجتماعية وأخلاقية فى ظل هذه الفجوة الكبيرة 
بين الجنسين. 

هذا بالإضافة إلي الخلل فى تركيبة القوى العاملة 
بين الكويتيين وغير الكويتيين: حيث بلغت نسبة 
الكويتيين فى ١5514‏ من حجم قوة العمل (9617,77) 
فقط فى مقابل (9081,217) غير كويتيين» ومما يزيد 
من حدة هذا الخلل أن (9655,87) من حجم قوة العمل 
من جنسيات غير عربية وما يترتب على ذلك من تعدد 
الثقافات والانتماءات وعدم القدرة على احتوائها فى ظل 
عدم استقرار هذه العمالة؛ وهو ما يترتب عليه العديد 
من الأخطار والتهديدات وارتفاع معدلات الجرائم وعدم 
الاستقرارء وكلها بيئة مهيئة لنشوب وتفاقم الأزنمات 
والكوارث. 

وأيضنا الخلل في تركيبة المواطنين الكويتيين من 


)١(‏ وزارة التخطيط: السمات الأساسية للسكان والقوى العاملة فى 
7ه الكويتء إدارة تنمية الموارد البشرية» 
الإصدار الثاني عشرء 2١55+‏ ص5. 
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حيث فناتهم العمرية: حيث (9647,5) منهم أقل من ١8‏ 
عام (904,1) أكثر من 7١‏ عاما أي أن (96417,.7) من 
إجمالى السكان الكويتيين خارج قوة العمل فإذا اضيف 
إلى هذه النسبة نسبة الإناث اللائى لا يعملن فى الفنات 
الأخرى؛ ونسبة العازفين عن العمل؛ ونسبة الذين 
يتجهون إلى التقاعد المبكر لارتفعت نسبة من هم خارج 
قوة العمل بدرجة كبيرة» وهو ما يعنى فى التحليل الأخير 
استمرار الخلل فى تركيبة القوى العاملة والسكان 
لسنوات طويلة قادمة» وبالتالي استمرار التهديدات 
والأخطار المحتملة التي يمكن أن تنجم عنها. 

'- الوضع الاقتصادي: تتعدد التهديدات المرتبطة 
بالأوضاع الاقتصادية في دولة الكويت؛ والتي يمكن أن 
تشكل مصادر لأزمات محتملة ومن هذه التهديدات: 

أ- ‏ أحادية الدخل الوطني حيث الاعتماد الرئيسي 
على مصدر وحيد للدخل هو النفط الذي يشكل أكثر من 
65 من صادرات الدولة» وارتباط الاقتصاد الوطني 
بذلك بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية» وهفى 
غير مستقرة وما يصاحب عدم استقرارها من عدم 
استقرار داخلي في الدول المرتبطة بها ومنها الكويت. 

ب- الدخل المرتفع والمستوى المعيشي الجيد الذي 
تتمتع به الكويت منذ اكتشاف النفط وتصديره بكميات 
تجارية» وما ترتب على هذا الدخل وذلك المستوى من 
تهديدات ترجع إلى تدفق العمالة الوافدة وما يصاحبها 
من آثار سلبية من ناحية؛ ومن ناحية أخرى أن هذا 
الدخل والمستوى المعيشي المرتفعين خلقا تفاوتا معيشيًا 
بين دول الخليج العربية ومنها الكويت وغيرها من 
الدول العربية» وهو ما أفرز حالة واقعية من الشعور 
السلبي تجاه الكويت ودول الخليج من هذه الدول ممثلا 
في مقولة إعادة توزيع الثروات؛ وعدم أحقية استمتاع 
القلة السكانية بتلك الثروة الكبيرة» بينما الكثرة لا تكاد 
تتمتع بالحد الأدنى الذي يؤمْن لها ضرورات الحياة 
الكريمة؛ وما يصاحب هذا الشعور من تهديدات سواء 
من الدول المحيطة أو من عمالتها الموجودة في دول 
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الخليج» وخاصة في أوقات الاضطراب وعدم 
الاستقرارء مع الاعتراف بدور هذه العمالة وأهميتها في 
تطوير ونهضة دول الخليج في مختلف المجالات. 

4؛- نظم الحكم في الكويت ودول الخليج: تشكل 
نظم الحكم مصدرا آخر من مصادر التهديد التي يمكن 
أن تؤدى لنشوب العديد من الأزمات؛ وذلك من عدة 
جوانب: 

أ- إن استقرار نظم الحكم في الخليج (إمسارات» 
ممالك) يدفع الكثير من القوى المعارضة سواء في 
الداخل أو الخارج إلى محاولة ضرب هذا الاستقرار 
سواء بإشعال الفتن؛ أو افتعال الأزمات التي تهدد هذا 
الاستقرار. 

ب- إنه في مواجهة استقرار النظم القائمة في دول 
الخليج العربية توجد نظم ثورية غير مستقرة في بعض 
الدول المجاورة وخاصة العراق وإيران؛ حيث شهدت 
الأولى العديد من الانقلابات والحركات القمعية» 
وشهدت الثانية ثورة كبيرة في ١119‏ لم تستقر حتى 
الآن داخليًا وإقليميًا وعالميّاء وهو ما يضيف أخطر 
مصدر من مصادر التهديد المحتملة لدولة الكويت(". 

وفى مواجهة هذه التهديدات صبح من الأهمية خلق 
الأجهزة والهياكل القادرة على التعامل مع هذه 
التهديدات وإدارتها بكفاءة وفاعلية والحد من آثارها 
وأخطارها الحالية والمستقبلية. 

فامام تعدد التحولات والتطورات التى تشهدها دولة 
الكويت داخلنيا وخارجيًا سياسا واقتصاديا واجتماعيّا 
وثقافناء وما يمكن أن تفرزه هذه التحولات وتلك 
التطورات من تحديات وانعكاسات يترتب عليها العديد 
من الكوارث والأزمات التى يمكن أن تتعرض لها 
الدولة» أصبح من الضروري العمل على بناء 


)١(‏ سليمان ماجد الشاهين: الأمن السياسي بين مصادر التهديد 
وضوابط الردع » مجلة سجل الأحداث الجارية لمنطقة 
الخليج والجزيرة العربية وجوارها الجغرافي - الكويست» 


عدد؟ة يناير/ مارس 1555, ص05-61. 
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استراتيجية واضحة محددة المعالم والأبعاد لإدارة 
الكوارث والأزمات المستقبلية في دولة الكويت. 

وبناء هذه الاستراتيجية يتطلب تحديد أبعادها 
المختلفة من حيث الأسس والمقومات أو المتطلبات التي 
ينبغي توفيرها والتي تشكل ركائز هذه الاستراتيجية» 
وتحديد مكونات هذه الاستراتيجية وأركانها الأساسية 
الشاملة والمتكاملة؛ والتي بدونها تفقد الاستراتيجية 
قدرتها على تحقيق أهدافهاء ثم تحديد آليات وسياسات 
تحقيق هذه الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذء والتي 
بدونها تصبح الاستراتيجية مجرد رؤى وتصورات 
عديمة الفائدةء وفى إطار هذه الاعتبارات يأتي هذا 
المقترح لبناء استراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث 
المستقبلية في دولة الكويتء والذي يقوم على عدد مسن 
الأبعاد الأساسية؛ وذلك على النحو التالي: 

أولا: أهداف الهيكل التنظيمي المقتسرح لإدارة 
الآأزمات: 

يهدف الهيكل المقترج لإدارة الأزمات والكوارث 
في دولة الكويت إلى القيام بعدد مسن المهام والأدوار 
الأساسية؛ وكذلك تحقيق عدد من الأهداف؛. ومن ذلك: 

-١‏ جمع المعلومات والبيانات ورصد ومراقبة 
وفحص البيئة الداخلية والخارجية وتحديد مجالات 
التهديد ومواطن المخاطر والأزمات التي يمكن أن تنتج 
عن متغيرات هذه البينة وبيان معدلات التغير 
والاستقرار ودرجة التنوع فيهاء وحجم ودرجة 
الضغوط التي يمكن أن تترتب عليها. 

؟- تقييم هذه المتغيرات وتحديد أولوياتها عن 
طريق دراسة احتمالات التغيير في تلك المتغيرات 
وتأثيراتها المتوقعة على الجهاز الإداري. 

+- تصنيف وتقسيم المخاطر المحتملة ووضعها 
في مجموعات مختلفة حتى يمكن التعامل معها ووضع 
الآليات المناسبة لإدارتها. 

؛- التنبؤ بالمخاطر والأزمات المحتملة ووضصع 
أولويات مواجهتها باستخدام 'مصفوفة الأزمات” وتكوين 


اكد 
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'محفظة الأزمات" "201410110 011515" والتي توضصح 
الأزمات التي يجب التخطيط والإعداد لمنعها أو 
الاستعداد لمواجهتها. 

-٠‏ التخطيط وإعداد سيناريوهات المواجهة؛ وذلك 
لتوفيره وسائل الحماية اللازمة للتقليل من احتمالات 
حدوث الأزمات وإعطاء رد فعل تنظيمي مناسب في 
حالة الفشل في منع الأزمة وضمان استمرار الأعمال 
خلال مرحلة مواجهة الأزمة واستعادة النشاط مع إعداد 
السيناريوهات والتصورات المختلفة التي يمكن من 
خلالها إدارة الأزمة خلال مراحلها المختلفة(". 

-١‏ توفير نظم الإنذار المبكر لرصد وتحليل 
وتسجيل الإشارات المختلفة التي يمكن من خلالها التنبؤ 
بالأزمات وقياسها قبل وقوعها بفترة كافية مع خضوع 
الإشارات التحذيرية ونتائج الإنذار المبكر للفحخصص 
والتقييم المستمر للتأكد من مدى جديتها وخطورتها 
حتى لا تتم الاستجابة لقضايا هامشية لا تشكل أزنمات 
جادة مما يمثل إسرافا وخسائر دون مبرر. 

-٠‏ تطوير الثقافة التنظيمية السائدة حتى تكون 
ذات مسئولية اجتماعية مواتية لاهتمامات البيئة واتخاذ 
الإجراءات الوقائية كمحاولة أخيرة لمنع أو درء الأزمة 
وتحجيم آثارها أو تأخير حدوثها حتى تكتمل تجهيزات 
مواجهتها. 

+- تخصيص الموارد اللازمة لمواجهة الأزمات 
والتهيئة النفسية للعاملين واستدعاء فريق إدارة الأزمات 
ووضع عدة أولويات للمواجهة وتحقيق استجابة تنظيمية 
مناسبة واختيار الأسلوب الإداري المناسب للموقف 
وتنظيم عملية الاتصال داخليًا وخارجيًا ومع جميع 
الأطراف المعنية بالأزمة وإدارتها. 

4- احتواء الأزمة وعزلها لمنع امتدادها إلى 


)١(‏ د. حامد أحمد رمضان بدر: التصميم الفمال للهيكل التنظيمي 
الوحدة إدارة الأزمات بمنظمات الأعمال ٠‏ ورقة عمل مقدمة إللى 
المؤتمر السنوي الثاني لإدارة الأزمات والكوارث: جامعة عين 
شمس - القاهرة 76 756 أكتوبر 1951ء ص١321.‏ 
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مناطق أخرى حتى تسهل إدارتها والتعامل معها ومنع 
تفرعها أو تشتيت الجهود المبذولة في مواجهتها. 

-٠‏ إعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية واستعادة 
النشاط وإصلاح ما ترتب على الأزنمة من آثار 
وأضرار والقيام بتحليل وتقييم الأزمة وإدارتها وتشريح 
جميع جوانبها وأداء إدارتها وبيان جوانب القوة 
والضعف فيها سعيا للاستفادة منها وتطوير خطط أكثر 
فعالية لمواجهة الأزمات المستتقبلية ووضع 
الاستراتيجيات المناسبة لذلك؛ وتوثيق هذه الأنمات 
والاحتفاظ بالمستندات والسجلات والتحليلات التي تمت 
للمساعدة في التخطيط للأزمات المستقبلية؛ مع 
الاستمرار في كل هذه المهام والعمليات في إطار مسن 
التغذية العكسية الضرورية لاستمرار كفاءة وفاعلية 
الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة الأزمات والكوارث7". 

ثانيا: مراحل تكوين الهيكل التنظيمي المقترح: 

يمر تكوين الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة 
الأزمات في الكويت بثلاثة مراحل أساسية تستغرق كل 
منها بصورة مبدئية ما بين ستة أشهر وعام وتأتى على 
النحو التالي: 

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد: وخلال هذه 
المرحلة يتم القيام بالأعمال التالية: 

-١‏ تهيئة الأطراف المعنية بأهمية مركز إدارة 
الأزمات والضرورات التي تفرضها لخلق قناعة لدى 
هذه الأطراف بدور المركز وبالمهام التي يمكنه القيسام 
بها لاكتساب التأييد والدعم اللازم له. 

؟- وضع التنظيم التفصيلي لتكوين الهيكل وخطط 
تنفيذه واحتياجات هذا التنفيذ» ودور مختلف الجهات 
والأطراف في هذا التنفيذء وتوفير الموارد المالية 
والمادية التي يحتاجها إنشاء الهيكل 


(1) د. منى صلاح الدين شريف: التنبؤ بالمخاطر والأزمات المحتملة: 
دراسة تطبيقية في الصناعة المصرية؛ ورقة عمل مقدمة إلى 
المؤتمر افسنوي الأول لإدارة الأزمات والكوارث ؛ جامعة عين 
شمس - القاهرة » 17+ ١7‏ أكتوبر 234957 ص5007. 


لما 
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*- اختيار الموقع الرئيسي الذي سيقام عليه 
الهيكل وفقا لاعتبارات الأمن والحماية الكاملة والقدرة 
على الاتصال والتعبئة لمختلف الأطرافء وبدء أعمال 
البناء والإنشاء للمقر الرئيسي للهيكل. 

المرحلة الثانية: التنظيم: ويتم خلال هذه المرحلة 
القيام بالأعمال التالية: 

-١‏ التأكد من إتمام المباني والتجهيزات الإنشائية» 
وتوفير التجهيزات الإدارية والفنية اللازمة للهيكمل 
(مكاتب» أدوات مكتبية» حواسب؛ معدات؛ إمكانات 
عرض .. إلخ)» وتوفير وسائل الاتصال اللازمة لعمل 
الهيكل (هواتف,؛ فاكسات؛ تلكسء إنترنت ..الخ)» وبناء 
شبكة معلومات متكاملة مع توفير الاتصال الفعال بينها 
وبين مختلف شبكات البيانات والمعلومات القائمة في 
الدولة. 

؟- تكوين فريق إدارة الأزمات واختيار أعضائه 
حسب المستويات المختلفة التي يقوم عليها الهيكل 
المقترح» وتوفير وسائل الحركة والانتقال السريعة 
والفعالة للقائمين على أعمال الهيكل إلى مختلف 
المناطق والجهات الموجودة بالدولة؛ واتغاذ المركز 
للشكل النهائي من حيث التنظيم والتوصيف الوظيفي 
وانتوجيه والإرشاد والرقابة والمتابعة. 

*- التأكيد على الدور البارز لوسائل الإعلام في 
دعم هذه الخطوات. 

المرحلة الثالثة: التدريب المتكامل: 

ويتم خلال هذه المرحلة القيام بعدد من الأعمال 
الأساسية: 

-١‏ إعطاء المحاضرات والندوات وعقد 
المؤتمرات حول المصادر المختلفة للتهديدات وكيفية 
التعامل والتعاون في ذلك مع مختلف المؤسسات 
والمراكز العلمية والبحثية الكويتية والعربية والدولية. 

؟- تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية 
والمتخصصة للقائمين على مهام إدارة الأزمسات مع 
إرسال البعثات العلمية للدول المتقدمة عربيًا وعالميًا 
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للتخصص في إدارة الأزمات واكتساب الخبرات 
والمهارات اللازمة لذلك؛ مع استقدام الخبراء العسرب 
والأجانب للمشاركة في الدورات التدريبية التي يتم 
إعدادها وتنظيمها في الكويت. 

+- المتابعة المستمرة والفعالة لمختلف المتغيرات 
وتطوراتها المحلية والإقليمية والعالمية وتوثيقها 
وتحليلها وبيان كيفية الاستفادة منهاء والعمل على 
تحقيق وتدعيم منظومة العمل والعلاقات الإنسانئية 
والتفاعلات الداخلية والخارجية للهيكل سواء بين 
مستوياته ووحداته وبعضها البعض أو بينها وبين البيئة 
المحيطة بها. 

؛- فرض مواقف أزمات والتدريب على إدارتها 
والاستفادة في ذلك من الأساليب العلمية المختلفة (مثل 
المحاكاة 515210113107 ) والمناورات التدريبية التي 
تقوم بها المؤسسات والأجهزة العسكرية للوقوف على 
مدى استعداد الهيكل للتعامل مع الأزمات الفعلية. 

يمكن التمييز في إطار مستويات الهيكل التنظيمي 
المقترح لإدارة الأزمات والكوارث لدولة الكويت بين 
المستويات التالية: 

المستوى الأول: مجموعة اتخاذ القرار: أو 
المستوى الرئاسي للهيكل؛ وتتولاه القيادة السياسية 
ممثلة في أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء ونواب 
رئيس مجلس الوزراء» ويتولى وضع الاستراتيجية 
العامة للدولة وتحديد سياستها الحالية والمستقبلية» ويتم 
التعامل في هذا المستوى بقدر كبير من الحذر والحيطة 
لما له من مردودات شديدة الخطر على مصالح البلاد 
وسلامتها. كما أنه المسنول الأول عن إدارة الأزمات 
ونتائج هذه الإدارة باعتباره المخطط الأول 
للاستراتيجية العامة» وهو ما يقتضي أن يكون القائمون 
عليه والهيئنة الاستشارية التابعة لهم على أعلى درجة 
من الخبرة والحنكة والمعرفة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وصولا لأنسب البدائل والتصورات التي 


لها 
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يمكن من خلالها إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية. 

المستوى الثاني: مجموعة صنع القرار: ويتمثل في 
مجموعة صنع السياسات والاستراتيجيات وتضم 
المدراء العامين برئاسة أمين عام المجلس ( وكذلك 
عدد من الخبراء الذين يتم استدعاؤهم عند الحلجة ) 
ومن في مستواهم من الذين يتعاملون مع الأحداث 
اليومية والقضايا المجتمعية المختلفة؛ ويمكنهم 
استكشاف مواطن الخلل ومصادر التهديدات التسى 
تصيب الكيان الاجتماعى للدولة وتهدد أمنه واستقراره 
ووضع البدائل والتصورات المختلفة التى يمكنها 
التعامل مع هذه التهديدات ورفعها إلى المستوى الأول 
لاتخاذ القرار بشأنها. 

المستوى الثالث: المستوى التنفيذي: ويضم الجهاز 
التنفيذي الرئيسي والأجهزة الفرعية التابعة له فى 
المحافظات؛ ويتم فى إطاره التمييز بين مجموعتين: 

الأولى: المجموعة القيادية الرقابية : وتضصم 
الوزراء المسئولين والمحافظين كل فى محافظته. 

الثانية: المجموعة القيادية التنفيذية التي تتولى قيادة 
الأجهزة التنفيذية الفرعية: وتضم نواب الوزراء ونواب 
المحافظين كل فى محافظته. 

وهذا المستوى مسئول بالدرجة الأولى عن اكتشاف 
الأزمات التى تحدث فى نطاق المحافظة وجمع 
المعلومات المختلفة حولها وتحليلها وتقييمها وبيان 
البدائل المختلفة للتعامل معهاء وذلك بالتعاون مع 
الأجهزة المعنية فى نطاق المحافظة وهو ما يزيد من 
أهمية الاتصال والتفاعل بين هذه الأجهزة باعتباره 
الحلقة الأولى أو قاعدة الهيكل التى ترفع تقاريرها 
وتحليلاتها إلى المستوى القيادي الرقابي ومنه إلى 
المستوى التخطيطي أو السياسي الذي يرفع الأمر 
بدوره إلى المستوى الرئاسي وذلك في حالة الأزنمات 
واسعة النطاق أو شديدة الخطر التي تهدد أمن الدولة 
واستقرارهاء ولا تستطيع المستويات الأدنى إدارتها 
بمفردها. 
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رابعا: مكونات الهيكل التنظيمى المقترح: 

يتم التمييز في إطار الهيكل التنظيمي المقترح 
لإدارة الأزمات والكوارث فى دولة الكويت بين 
الأجزاء والوحدات التالية: 

-١‏ المجلس الأعلى لإدارة الأزمات والكوارث: 
ويتكون من أمير البلاد أو من ينيبه أو رئيس الوزراء» 
ومستشار الأمن الوطنيء ووزراء كل من الداخلية 
والدفاع والخارجية والمالية والإعلام؛ ومدير 
المخابرات العامة؛ بالإضافة إلى من يراهم سمو أمير 
البلاد - مستقبلا - لحضور اجتماعات المجلس. 
وتكون المهمة الرئيسية للمجلس هى وضع البديل 
الأفضل أمام أمير البلاد بصفته متخذ القرار النهائى فى 
الأزمة؛ وتتبع إجراءات التنفيذ وعرض الموقف 
بصورة دورية ودائمة على أمير البلاد. 

"'- الأمانة العامة للمجلس الأعلى: وتقوم بكافة 
شئون السكرتارية والمستشارية بالوزارات المعنية 
بالأزمة ومتابعة ومراجعة وتجميع أعمال اللجان 
واستقبال وعرض التقارير. 

*- اللجنة الاستشارية العليا: وتضم مجموعة من 
الخبراء والمستشارين الذين تتم الاستعانة بهم حسب 
طبيعة الأزمة وتطوراتها ودرجة خطورتها. 

؛- المركز الوطنى لإدارة الأزمات والكوارث: 
ويتبع سمو ولى العهد رئيس مجلس الوزراء ومن 
ينوب عنه ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية 
والإعلام والمالية ومن يراهم رئيس الوزراء لحضور 
اجتماعات المركزء ويضط ع المركز بالتخطيط 
الاستراتيجى ووضع البدائل والتصورات المختلفة 
لإدارة الأزمات. 

ه- اللجان التخصصية لإدارة الأزمات والكوارث: 
وتنبثق هذه اللجان عن المركز الوطنى» ومنها لجنة 
الكوارث الطبيعية» ولجنة الأزمات الداخلية؛ ولجنة 
الأزمات الخارجية؛ ولجنة الأمن العام» ولجنة الإعلام» 
ولجنة الشئون المالية والإدارية والقانونية» وأى لجان 
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أخرى يتم تكوينها وفقا لطبيعة الأزمة المحتملة أو 
الفعلية ودرجة خطورتها. 

”- اللجنة الدائمة للتنسيق والاتصال: وتتبع 
المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث؛ وتقوم على 
توفير وسائل الاتصال لمختلف المستويات والاتجاهات» 
وتضم العديد من وسائل عرض البيانسات وقواعد 
المعلومات وعرض بدائل القرار والتنسيق بشأنها بين 
مختلف الأجهزة المعنية بإدارة الأزمات والكوارث. 

-1٠‏ مركز القيادة والسيطرة: ويتبع كل وزير فى 
الأزمات التى تخص وزارته وتدخل فى نطاق عملهاء 
ويتطلب لقيامه بمهامه وسائل اتصال مُؤمُنة وأنظمة 
إنذار وشبكات تجميع بيانات ومعلومات آلية. 

8- مركز التخطيط والمتابعة: ويتبع كل وزير فى 
الأزمات التى تدخل فى نطاق وزارته؛ ويتكون مسن 
مجموعة التخطيط والتنبؤء ومجموعة رسم 
السيناريوهات؛ ومجموعة إعداد البدائل والتصورات» 
ومجموعة المتابعة والتقويم واحتواء الآثار. 

- مركز المعلومات والإعلام: ويكون داخل كل 
وزارة ويضم عددا من الأقسام الرئيسية؛ مثل: قسم 
تجهيز المعلومات؛ وقسم تخزين واسترجاع المعلومات» 
وقسم تحليل المعلومات؛ وقسم الإعلام وتعبئة السرأي 
العام . 

-٠‏ المركز الإقليمي لإدارة الأزمات والكسوارث: 
ويوجد في كل محافظة من المحافظات الكويتية» 
ويرأسه المحافظ أو من ينوب عنه؛ ويضم ممثلي 
الوزارات الرئيسية داخل كل محافظة؛ ومن يراهم 
المحافظ ضروريين لحضور اجتماعات المركزء» 
ويتولى وضع الخطط الخاصة بإدارة الأزمسات 
والإشراف على تنفيذها داخل المحافظة وذلك في إطار 
الاستراتيجية العامة. 

١‏ المركز النوعي لإدارة الأزمات والكوارث: 
ويتبع المركز الإقليمي» ويشمل عددا من الوحدات 
الإدارية التي يتم تقسيمها على أساس طبيعة الأزمسات 
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والكوارث التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة. 

١-غرفة‏ عمليات إدارة الآأزمات والكوارث: 
والتي تتولى إدارة ومتابعة مجموعات إدارة الأزنمة 
داخل المحافظة وقت حدوث الأزمة؛ ومن عناصرها 
الأساسية: قائد المجموعة؛ ومجموعة الاقتحام أو وحدة 
الإنقاذء ومجموعة التفاوضء ومجموعة التحريات 
والمعلومات؛ ومجموعة الاتصالات» ومجموعة الإمداد 
والتموين؛ ومجموعة العلاقات العامة والإعلام؛ 
ومجموعة الإنقاذ الطبي والإسعاف والدفاع المسدني» 
ومجموعة التسجيل. 

وهنا ينبغي التأكيد على أهمية توافر عدد من 
الخصائص والسمات الأساسية فى الهيكل؛ والتي يمكن 
من خلالها قياس مدى كفاءته وفاعليته فى إدارة 
الأزمات والكوارث المحتملة؛ وتتمثل هذه الخصائص 
فى العناصر التالية: 

أولا: الأهداف: وتشمل القدرة على تحديد الأهداف 
فى الأجلين القصير والطويل وفى مختلف الظروف 
(العادية أو الأزمات)؛ والفهم الواضح لهذه الأمداف 
بين القائمين على الهيكل؛ وبيان الطرق والأساليب 
الكافية لتحقيق هذه الأهداف. وكذلك القدرة على تعديل 
وتطوير هذه الأهداف وفق تطورات الموقفء وامتلاك 
وسائل لتحفيز العاملين على تحقيق ما يسعى إليه 
المقترح من أهدافء هذا بالإضافة إلى وجود مجموعة 
من الوسائل اللازمة لتقييم الأهداف ومستوى تحققها. 

ثانيَا: التخطيط: حيث يجب أن يتسم هذا المقتقرح 
بالقدرة على التنبؤ بالتهديدات المحتملة ومواطن الخطر 
الداخلية والخارجية» ووضع الخطط اللازمة لمواجهة 
هذه التهديدات وتلك الأخطارء وامتلاك القدرة على 
الاستجابة المناسبة لهذه التهديدات» وكذلك امتلاك 
القدرة على منع حدوث هذه التهديدات أو على الأقل 
الاستعداد الجيد لهاء ووضع الخطط اللازمة للإعداد 
والتدريب للموارد البشرية المتاحة؛ هذا بجائب امتلاك 
العديد من التصورات والبدائل الخططية القادرة على 


لها 
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التعامل مع تطورات الأزمات والكوارث. 

ثالثا: الموارد: حيث يتطلب قيام وفاعلية هذا 
المقترح كفاية الموارد'المادية والبشرية لتحقيق الأهداف 
الموضوعة؛ وامتلاك مخزون مناسب من هذه الموارد» 
وتناسب الموارد المتاحة مع الأهداف الموضوعة» 
والتطوير والتحديث المستمر فى هذه المواردء وتنمية 
القدرات الذاتية والاعتماد عليها بالدرجة الأولى 

رابعا: الاتصالات: وذلك من حيث كفاية ودقة 
المعلومات الواردة عن الأزمة؛ ووجود قائمة 
بالأولويات عند إتمام عمليات الاتصال الداخلية 
والخارجية» والقدرة على التكيف مع تطورات الأحداث 
وكثافتهاء ووجود احتياطي مناسب من أجهزة ووسائل 
الاتصالء وإمكانية تغيير أسلوب واتجاه الاتصال وفقا 
لتطورات الأحداث. 

خامسا: التنسيق: ويقوم على وجود خطط واضحة 
ومحددة للتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة» 
وقدرة هذه الخطط على استيعاب العلاقات والتفاعلات 
الجديدة» وانعدام الخلافات مع المنظمات والهياكل 
الأخرى؛ ووجود برامج مشتركة للتدريب مع 
المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية. 

سادسا: اتخاذ القرارات: تعدد البدائل 
والسيناريوهات اللازمة لاتخاذ القرارات؛: والسرعة 
والسرية فى اتخاذ وتنفيذ القرارات؛ واللامركزية فى 
اتخاذ القرارات؛ والقدرة على تغيير أنماط اتخاذ 
القرارات وفقا لتطورات الأحداث. 

سابعا: الإجراءات وقواعد العمل: وجود أولويات 
واضحة ومحددة عند تنفيذ المهام الموضوعة؛ وعدم 
وجود فاصل بين الأداء اليومى والاستعداد للأزنمات» 
والتعديل والتطوير المستمر فى الاهتمامات 
والإجراءات حسب تطورات الأزمة» والفاعلية العالية 
فى فترة ما قبل وقوع الأزمات. 

ثامنا: البناء التنظيمي: حيث يقوم البناء التنظيمي 
الجيد على وضوح وتحديد المعالم وخطوط السلطة 
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والمسؤولية» والمرونة والقدرة على استيعاب مختلدف 
التطورات والتحولات؛: ومساهمة مختلف المستويات فى 
توفير المعلومات وصنع القرارات؛ ومحدودية الصراع 
بين الإدارات الأساسية للهيكل التنظيميء والسماح 
بتفويض السلطة المناسبة لتحقيق الأنشطة المختلفة» 
والمرونة فى التمسك باللوائح والإجراءات غير 
المناسبة. 

تاسعا: الثقافة التنظيمية: وتشمل القيم السائدة 
ومدى تناسبها ومتطلبات إدارة الأزماتء والإعداد 
النفسى للموارد البشرية لمواجهة تطورات الأزمة» 
والتأكيد على رفع الروح المعنوية والتحفيز والاحترام 
والتقدير لكل العاملين؛ والدعم والتأييد من مختلف 
عناصر المجتمع جماعات وأفراد وتنظيمات؛ وكذلك 
التاكيد على قيم الولاء والانتماء والعمل بروح الفريق 
الواحدء وإيمان العاملين بقيم المنظمة وفهمها وتطبيقها 
بفاعلية» وضمان السيطرة والتحكم فى وسائل الإعلام 
وتوجيهها بما يخدم الأهداف الموضوعة. 

عاشرا: الدقة والموضوعية في تكوين فريق إدارة 
الأزمات: حتى تكتمل أركان ومقومات الهيكل المقترح 
لإدارة الأزمات والكوارث فى دولة الكويت وحتى 
تكتسب الخطط والسياسات والهياكل أهميتها فلابد من 
وجود العنصر البشرى القادر على وضع هذه الخطط 
والسياسات موضع التطبيق وبث الحيوية والفاعلية فى 
هذه الهياكل» ومن هنا تأتي أهمية وجود الفريق القادر 
على إدارة الأزمات والكوارث بكفاءة وفاعلية. 

وتنبع أهمية تكوين فريق إدارة الأزمات من عسدة 
اعتبارات من بينها: إتاحة الفرصة أمام الجهاز الإدارى 
لتناول الأزمات وتحليلها بصورة سليمة وبما يتناسب 
مع تطوراتها المختلفة» وتنفيذ الخطط والسياسات التى 
تم وضعها لإدارة الأزمات والكوارث؛ ووضع البدائل 
والسيناريوهات المختلفة لإدارة الأزنمات وتنفيذها 
وتقييمها وبيان أوجه القصور فيها ومعالجتها لضمان 
عدم تكرارهاء والتنبؤ بالأزمات المحتملة واكتشاف 
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إشارات الإنذار المختلفة بشأنها والعمل على تجنبها 
ومنع حدوثها أو الحد من آثارها السلبية عند وقوعهاء 
والقيام بمختلف العمليات والوظائف الإدارية التى 
تتطلبها الإدارة الفعالة للأزمات والكوارث. 

وحتى يحقق فريق إدارة الأزمات الأهداف المرجوة 
منه بكفاءة وفاعلية فإن ذلك يستلزم تمتعه بنعدد من 
الخصائص والمقومات الأساسية والتى يمكن التمييز فى 
إطارها بين مجموعتين أساسيتين: 

-١‏ الخصائص الشخصية: وتشمل الشجاعة 
الكاملة والإقدام مهما كانت المخاطرء والتفاؤل والتققفة 
الشديدة بالنفس وبالقدرة على مواجهة هذه المخاطرء 
وقوة الإرادة والخبرة فى إدارة الأزمات والقدرة على 
اتخاذ أو تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية؛ والتوحد مع 
أعضاء الفريق والمشاركة الوجدانية القائمة على 
الإحساس الشديد بالموقف وعدم القابلية للانفمال أو 
التأثر النفسي والعاطفي؛ والولاء والانتماء للكيان 
الإداري(", 

؟- الخصائص الموضوعية: ومن بينها المستوى 
العالى من الاتصالات الأفقية والرأسية بين مختلدف 
أعضاء الفريق؛ والمصداقية والمهارة والقدرة على 
التحليل والتقيي» والتخصص والتنوع فى التخصصات 
والخبرات؛ وتوافر الصفات البدنية والنفسية المناسبة 
لإدارة الأزمات؛ والحرية فى المناقشة؛ والمشاركة فى 
صنع واتخاذ القرارات!". 

ويمر تكوين فريق إدارة الأزمات بعدد من المراحل 
والخطوات الأساسية: 

المرحلة الأولى : الاختيار: تحتاج إدارة الأزمات 
إلى أفراد ذوى صفات ومهارات وقدرات خاصة 
شخصية ونفسية وبدنية» لذلك يصبح من الأهمية بمكان 


)١(‏ د. محسن الخضيرئ: إدارة الأزنمات؛ مصدر سابق» 
ص١3‏ - قرا 

)١(‏ :وأولن مذ ومقطت عمنامعمممط باعنئدط ,عمفدوم1 
ععقتصة8 لسة لكمه© بممتامء عط 106 وعزعء )52 
.2 (1993 ,الف به بدمقدمآ) بدمنمانسنا 


مجلة البحوث الإدارية 


الدقة فى اختيار هؤلاء الأفراد لما يمكن أن يترتب على 
سوء الاختيار من آثار ونتائج خطيرة» وتمر عملية 
الاختيار بعدد من الخطوات الفرعية هي: تحديد العمل 
المطلوب إنجازه لبيان الخصائص والقدرات اللاأزمة 
لهء وتحليل الموارد البشرية المتاحة لمعرفة خصائص 
وقدرات كل منهاء والمواءعمة بين القدرات المطلوبة 
والقدرات المتوافرة؛ ووضع الشخص المناسب فى 
المكان المناسب. 

وتتعدد الطرق التى يمكن من خلالها اختيار أعضاء 
فريق إدارة الأزمات منها: 

-٠‏ الرصد والتتبع: رصد الأفراد الذين تنطبق 
عليهم المواصفات المطلوبة:؛ وتتبع سلوكياتهم 
وعلاقاتهم؛ للتأكد من سلامة البيانات الموجودة عنهم. 

-١‏ الترشيح: من جانب مختلف الوحدات 
والإدارات والمؤسسات الإدارية فى الدولة وانتداب 
بعض الأفراد واختبارهم, ثم تثبيتهم عند نجاحهم. 

+- الانتقاء الشخصي: من خلال الاحتكاك 
بالأفراد خلال العمليات الإدارية والوظيفية المختلفة. 

؛:- التجنيد: أى زرع بعض العناصر فى أماكن 
ووحدات معينة بعد التأكد من قدراتهم وخبراتهم 
المتميزة9». 

المرحلة الثانية: الإعداد: ويتم خلالها تحديد 
الأهداف والاختصاصات والمسؤوليات الخاصة بكل 
فرد من أعضاء الفريق»ء ووضع الأسس والقواعد 
والإجراءات التى يتم العمل على أساسهاء وبيان 
العمليات الكفيلة بحسن سير العمل؛ وبناء نسق من 
العلاقات والتفاعلات الإنسانية والوظيفية بين أعضاء 
الفريق. 

المرحلة الثالثة: التدريب: والتدريب عملية محورية 
فى إطار تكوين فريق إدارة الأزمات؛ كما أنها عملية 
دائمة ومستمرة تهدف إلى إكساب أعضاء الفريق 


(؟) د. محسن الخضيري: إدارة الأنمات؛ مصدر سابق 
ص١١731.‏ 
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البيانات والمعلومات اللازمة حول إدارة الأزنمات» 
وصقل مهارات الأعضاء وزيادة قدراتهم والارتقاء 
بأدائهم» وإلمام الأعضاء بأحدث وسائل وأساليب إدارة 
الأزمات وكيفية الأخذ بها وتطبيقهاء وتحقيق الانسجام 
والتوافق بين الأعضاءء وإجراء بعض التجارب العملية 
التى يمكن من خلالها تحديد إيجابيات وسلبيات أعضاء 
الفريق وكيفية التعامل معهاء وتحديد مهارات وقدرات 
كل عضو من الأعضاء وتوظيفها بالشكل المناسب 
الذى يحقق أفضل استغلال لها. 

وتتعدد الوسائل والأساليب التى يمكن من خلالها 
تحقيق هذه الأهداف وغيرها والتى تسعى إليها البرامج 
التدريبية» ومن هذه الوسائل المحاضرات العلمية 
والعملية» ودراسة الحالات والنماذج الواقعية» والمحاكاة 
وتمثيل الأدوار» وورش العمل؛ ومختبرات الإنجاز 
والأداء وغير ذلك من الوسائل والأساليب الحديئة 
والمتطور:!". 

ومع التمييز بين هذه المكونات وتلك العناصر 
والمراحل التي يمر بها تكوين الهيكل المققرح لإدارة 
الأزمات المستقبلية في دولة الكويت فإنه ينبغي التأكيد 
على عدد من الاعتبارات الأساسية: 

أولا: الأهمية المحورية للهيكل التنظيمى لإدارة 
الأزمات والكوارث باعتباره الإطار الذى يحدد المهام 
والواجبات والمسؤوليات والوظائف والعمليات المختلفة 
لإدارة الأزمات ومستوياتها المختلفة وطبيعة التفاعلات 
بين هذه المستويات. 

ثانيا: الأهمية المحورية لفريق إدارة الأزمات 
باعتباره العنصر الأساسى الذى يضع الخطط 
والسياسات موضع التنفيذ» ويبث الحركة والفاعلية فى 
الهياكل التنظيمية. 

ثالثا: أن التمييز بين مقومات إدارة الأزمات» 
وسياسات وآليات هذه الإدارة جاء لأغراض التحليل 
)١(‏ معمععممدلة كفنت ,1 امعطم ,مطمل علاائ1 


حاهة ‏ علولا  )06«‏ بطعدمممة ‏ ستمعلم 
.238 .28 (1983 بممقعلم8 امعصعع ممدل3 
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العلمى فقط حيث إن هناك ترابط وتفاعل شديد بين هذه 
الأركان وبعضها البعضء؛ فلا توجد إدارة دون 
مقومات» والمقومات تفقد أهميتها دون تحويلها إلى 
خطط وسياساتء والخطط والسياسات تصبح عديمة 
الجدوى دون وجود الآليات التى تضعها موضع التنفيذ 
وتقوم على تطبيقها بكفاءة وفاعلية. 

خاتمة الدراسة 

في ختام الدراسة انتهى الباحث إلى أن بناء هيكل 
تنظيمي قادر على إدارة الأزمات المستقبلية والتعامل 
معها بكفاءة وفاعلية يتطلب بالدرجة الأولى توفير عدد 
من الأسس والدعائم الأساسية: 

أولا :تبنى رؤية استراتيجية شاملة للتغلب على 
الأوضاع البيئية والإدارية السلبية والمتناقضة التى 
عانت منها مؤسسات وهياكل إدارة الأزمة في دولة 
الكويت؛ رؤية تقوم علئ العديد من المقومات التسى 
تشكل فى جوهرها مقومات ضرورية لحماية الأمسن 
الوطنى الكويتى» وركائز يمكن من خلالها تحقيق 
نهضة مجتمعية وإدارية شاملة» وتوفير دعائم الهيكل 
المقترح لإدارة الأزمات المستقبلية في دولة الكويت 
وتتمثل هذه المقومات فى: 

- تنمية اقتصادية: تقوم على دعم العمالة 
الوطنية؛ ودعم القطاع الخاصء وتنويع مصادر الدخل» 
وتطوير السياسات المالية» وتوازن الميزانية. 

١ -‏ تنمية ثقافية: تقوم على ترسيخ القسيم الدينية 
والأخلاقية» وإيراز الهوية الإسلامية والعربية» 
والمحافظة على الثقافة والتقاليد الكويتية الأصيلة» 
ووضع نظام ثقافى وإعلامي متطورء ووضع أسس 
النهضة الشاملة فى مختلفة العلوم والفنون. 

 -‏ تنمية بيئية: تقوم على الاستغلال الأمثل 
للموارد المتاحةء ووضع التشريعات اللازمة لحماية 

- تنمية إدارية: تقوم على تطوير الهياكل 
الإدارية» وإعادة هيكلة الجهاز الإداريء وزيادة 


بحوث محكمة 
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الاهتمام بعمليات التخطيط الاستراتيجي؛ ومواجهة 
الاختلالات التي يعانى منها الجهاز الإداري. 

 -‏ تنمية بشرية: تقوم على تخطيط القوى العاملة 
ومواجهة ما يعاني منه المجتمع من اختلالات فى هيكل 
السكان والقوى العاملة. 

- | تنمية اجتماعية: تقوم على دعم الخدمات 
الصحية والتعليمية وتوفير المرافق ونشر الوعي بين 
المواطنين بالاستغلال الأمثل لها. 

- تنمية سياسية: تقوم على دعم الديمقراطية 
وتفعيل العلاقات السياسية الإقليمية والدولية. 

- تنمية تكنولوجية: تقوم بالأساس على تطوير 
فلسفة التعليم والتدريب» وتطوير قواعد المعلومات 
والبحث العلمى فى إطار من الرؤية المستقبلية الشاملة. 

ثانيا: العمل على الارتقاء بكفاءة تعبئة وتخصيص 
الموارد المتاحة للمجتمع وتعزيز فرص النمو والمنافسة 
فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة» وذلك من 
خلال: إعادة تأهيل الاقتصاد الكويتى فى اتجاه توسيع 
قاعدته الإنتاجية ٠‏ وإعادة توجيه دور القطاع النفطي » 
وتعزيز دور القطاع الاستثماري في الاقتصاد الوطني 
وتعظيم إنتاجيته وحمايته من مخاطر الاضطرابات 
الاقدية والتقلبات فى أسواق المال الإقليمية والعالمية. 

ثالثا: تكليف المراكز البحثية الوطنية والجامعات 
والمعاهد بإجراء المزيد من البحوث والدراسات وعقد 
المؤتمرات والندوات حول رصد التغيرات والتطورات 
التى يمكن أن تكون مصدرا للتهديدات أو لنشوب 
الكوارث والأزمات ورفع المعلومات والبيانات عنها 
أولا بأول إلى الإدارة العليا والقائمين على إدارة 
الكوارث والأزمات للاستعداد لها وبناء التصورات 
القادرة على التعامل معها وإدارتها بكفاءة وفاعلية. 

رابعا: تكثيف التعاون مع المراكز البحثية والعلمية 
المتخصصة فى إدارة الأزمات محليًا وعربيَا وتبادل 
التجارب والخبرات معها وإيفاد بعض القيادات الإدارية 
إلى هذه المراكز للاستفادة منها والحصول على 


الدورات اللازمة للتعامل مع إدارة الأزمات ونقل هذه 
الخبرات إلى مختلف القيادات والمسئولين عن إدارة 
الأزمات على مختلف المستويات الإدارية. 

خامسا: تعبئة جهود القطاعين الخاص والأهلى 
للتعاون مع الأجهزة الرسمية فى مواجهة الأزمات مع 
التحديد الواضح لأدوارها والمهام التى يمكن أن تقوم 
بها فى مواقف الأزمات وقنوات التعامل التى يمكن من 
خلالها أداء هذه الأدوارء ويمكن بهذا الشأن: 

- وضع البرامج والأساليب العلمية لتحقيق 
وتدعيم هذا التعاون. 

- عقد دورات مشتركة بين المسئولين في 
الأجهزة الرسمية والمسئولين عن المنظمات غير 
الحكومية فى القطاعين الخاص والأهلى لبيان أساليب 
التعاون والقنوات المتاحة حاليا ومستقبليَا لهذا التعساون 
والوسائل التى تزيد من كفاءته فى إدارة الأزمات. 

- تقديم الدعم والمسائندة من الحكومة لهذه 
المنظمات سواء من خلال تدريب كوادرها أو تزويدها 
بالإمكانات والخبرات اللازمة لتفعيل دورها فى إدارة 
الأزمات. 

سادسا: تفعيل الاتفاقيات الدولية المختلفة بشان 
مكافحة الإرهاب الدولي ٠‏ والعمل على تجميد الأصول 
التابعة للإرهابيين ومكافحة الجريمة المنظمة بأشكالها 
المختلفة ٠‏ وبصفة خاصة جرائم غسيل الأموال 
وتهريب الأسلحة والاتجار غير المشروع فيها وتجارة 
المخدرات وتعزيز الإجراءات الأمنية والقضائية مع 
دول العالم في هذا الشأن. 

سابعا : تطوير أنظمة الحماية الذاتية للمنشآت 
الحيوية والمهمة ٠‏ واستخدام التقنية الحديثة في الكشف 
عن المتفجرات وأسلحة الدمار الشامل ؛ والتدريب 
المستمر لرجال الأمن في هذا الشأن ٠‏ وتوفير 
احتياجات الجهاز الأمني من المعدات والتقنيات الحديثة 
لتمكينه من أداء مهامه بصورة متكاملة . 
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إشكائية تصويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية 


مقدمة: 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله ومن والاه... وبعد: 

تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا مهما 
وأساسيا في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية في معظم 
دول العالم» وتمثل جزءا كبيرا من قطاع الإنتاج في 
مختلف الدول سواء المتقدمة أو النامية»؛ وفي ظل حاجة 
الدول العربية إلى مواجهة البطالة التي تتصاعد حدتهاء 
وإعداد قاعدة عمالية وخلق روح التكامل الاقتصاديء 
ودعم التبادل التجاري فيما بينهاء وتطوير المستوى 
المعيشي للأفراد» فضلا عن توسيع قاعدة الملكية 
للقطاع الخاصء تبدو أهمية الاهتمام بالمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في تحقيق 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. 

ورغم هذا الدور المحوري للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة إلا أنها مازالت تعاني من العديد مسن 
الإشكاليات في الدول العربية وفي مقدمة ذلك إشكالية 
التمويل. وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة التي تسعى 
إلى دراسة تلك الإشكألية في الدول العربية والوقوف 
على أسبابهاء ومحاولة وضع آلية لعلاجهاء من خلال 
الاعتماد على أساليب التمويل الإسلامية. 

وقد اعتمد البحث على "المنهج الوصفي التحليلي” 
حيث يتفق مع طبيعة موضوع البحث؛ وكذلك مع 
هدفهء لذا فقد اعتمد البحث على أسلوب البحث الميداني 
المكتبي لدراسة وتحليل الإحصاءات والمعلومات 
والبيانات المتاحة عن موضوع البحثء بالإضافة إلى 


دكتور 
أشرف محمد دوابة 
أستاذ العلوم المالية والإدارية المساعد 
كلية المجتمع - جامعة الشارقة 


أسلوب البحث الميداني الحقلي من خلال الزيارة 
الميدانية والمقابلات الشخصية لبعض المسئولين 
بمؤسسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
والاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة في مصر. 

ويتكون البحث من مقدمة وثلاثة مباحث يتبعهم 
خاتمة : يتناول المبحث الأول: التعريف بتمويل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية؛ 
ويتناول المبحث الثاني: الواقع التمويلي للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية؛ بينما يتقاول 
المبحث الثالث والأخير:. آلية إسلامية مقترحة لتمويل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية؛ 
وينتهي البحث بالخاتمة التي تتناول أهم ما توصل إليه 
البحث؛ وأهم توصياته» والله من وراء القصد. 

المبحث الأول 

التعريف بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

قبل التعرف على مفهوم تمويل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة؛ فإن الأمر يتطلب بداية معرفة مفهوم تلك 
المؤسسات أساساء فقد اختلفت مفاهيم المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة» ولا يوجد تعريف جامع ومحدد لها حيث 
يرتبط التعريف بعدة معايير منها: حجم العمالة المستخدمة» 
وحجم الاستثمار أو رأس المال المستخدم؛ وحجم الإنتاج؛ 
ومدي تطور التقنية المستخدمة. 

وقد اعتمد البنك الدولي في تعريفه للمنشات الصغيرة 
على عدد العمالة: فالمشروع الصغير هو الذي يتراوح عدد 
العمال فيه مابين 75-١‏ عامل(١).‏ كما أخذنت منظمة الأمم 
المتحدة للتتمية الصناعية 1721110 في تعريفها 


للمشروعات الصغيرة بمعيار عدد العمال أيضاء فالمنظمة 
الصغيرة هي التي يعمل بها من6١-4١‏ عاملاء والمتوسطة 
هي التي يعمل بها من 14-٠١‏ عاملاء والكبيرة التي يعمل 
بها أكثر من ٠٠١‏ عامل(؟). 

أما في مصر فقد أخذ القرار بقانون رقم ١4١‏ لسنة 
٠١4‏ 'م بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة» في 
تحديد المشروعات الصغيرة بمعيار رأس المال؛ فكل 
شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا 
أو خدميا أو تجاريا لا يقل رأسمالها المدفوع عن 
خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد 
العاملين فيها على خمسين عامل تعتبر منشأة صغيرة» 
وإذا قل رأسمالها عن 5١‏ ألف جنيه تعتبر منشأة 
متناهية الصغر9). 

مفهوم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 

ينصرف المعنى العام للتمويل إلى تدبير الأموال 
اللازمة للقيام بالنشاط الاقتصادي. وتعتمد المشروعات 
في الأساس على مواردها الذاتية لتمويل أنشطتها 
الاقتصادية» فإذا لم تفي بذلك اتجهت تلك المشروعات 
إلي غيرها ممن يملكون فائضا من الأموال لسد هذا 
العجزء ولهذا ينصرف المعنى الخاص للتمويل إلى أنه: 
'نقل القدرة التمويلية من فئات الفائض المالي إلى فئات 
العجز المالي" . 

وقد يكون هذا النقل للقدرة التمويلية بين مشروع 
وآخرء كما قد يتدخل بينهما وسيطا ماليا كمؤسسات 
التمويل. وعلى ذلك يمكن القول أن تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة يعنى إمداد تلك المشروعات 
بالأموال اللازمة للقيام بنشاطها الاقتصادي. 

مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 

انتعدد مصادر التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةء 
ويمكن تصنيف تلك المصادر إلى ثلاثة أنواع أساسية: 

الأول/ التمويل الرسمي : وذلك من خلال 
المؤسسات المالية الرسمية كالبنوك» وشركات التأمين» 
وصناديق التوفير والادخارء وأسواق رأس المال...الخ. 
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الثاني/ التمويل غير الرسمي: وذلك من خلال 
القنوات التي تعمل في الغالب خارج إطار النظام 
القانوني الرسمي في الدولة؛ كالاقتراض من الأمل 
والأصدقاءء والمرابين» ومداينو الرهونات؛ ووكلاء 
المبيعات: وجمعيات الادخار والائتمان...الخ. ويقدم 
التمويل غير الرسمي غالبا معظم الخدمات المالية 
للمشروعات الصغيرة. ' 

الثالث/ التمويل شبه الرسمي: وذلك من خلال 
الاعتماد في توفير مصادر الأموال اللازمة لتمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مؤسسات 
التمويل الرسمية» وفي إقراضها على أساليب غير 
رسمية؛ وذلك من خلال عدة برامج أو نظم فرعية 
كإقراض المجموعاتء, والمؤسسات المالية التعاونيسة؛ 
وصناديق التنمية المحلية...الخ(؛). 

أهمية التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : 

تنبع أهمية التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 
أهمية تلك المؤسسات ذاتها لاقتصاديات الدول جميعاء فهي 
من البداية أساس الإنتاج وأصل النشاط الاقتصادي الذي بدأ 
بمشروعات صغيرة قبل أن تظهر المشروعات الكبيرة» كما 
أنها طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية؛ لقدرتها 
العالية على تنمية الاقتصادء وتحديث الصناعة؛ ومواجهة 
مشكلة البطالة؛ وإعداد قاعدة عمالية؛ وتفعيل مشاركة 
المرأةء وخلق روح التكامل والتنافس بين المشروعات» 
وتطوير المستوى المعيشي للأفراد» وتضييق الفجوة بين 
الادخار والاستثمارء وتوسيع قاعدة الملكية للقطاع الخاص» 
وزيادة الصادرات؛ والإحلال محل الواردات؛ مما ينعكس 
إيجابا على ميزان المدفوعات؛ ويساهم في استقرار سعر 
الصرفء ويحجم ارتفاع الأسعار؛ وينقل العديد من الطبقات 
الفقيرة من خط الفقر إلى دائرة الحياة. 

إن المشروعات الصغيرة تعتبر بحق المصدر الرئيس 
لتقديم احتياجات المواطنين من السلع والخدمات؛ وترتبط 
بعلاقة تبادلية تجمع بين التشابك والتكامل بين كافة فروع 
الصناعات؛ فهي تمثل القنوات الأساسية في استهلاك ما 


لهذ 
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تنتجه المشروعات الكبيرة من خامات ومواد وسيطة؛» وفسي 
الوقت نفسه تمد المشروعات الكبيرة بما تحتاجه من قطع 
غيار وأجزاء ومكونات؛ مما يسهم في إثراء عملية التتمية 
بشقيها الاقتصادي والاجتماعي. 

وفي هذا الإطصار تشير الإحصاءات إلى أن: 
"المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تسهم 
بنحو 9617 من إجمالي الصادرات الصناعية لألمانياء 
ونحو 976417 من صادرات إيطاليا الصناعية؛ وفي 
اليابان تمثل هذه المشروعات نحو 907٠١‏ من إجمالي 
الصادرات الصناعية؛ وتوفر منتجات وسيطة بنحو 
من صادرات المؤسسات الكبيرة» ونحو 96147 
من المكونات الداخلة في صناعة السيارات وحدهاء 
وتستوعب 84,4 96 من إجمالي العمالة الصناعية. 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية توفر المشروعات 
الصغيرة نحو 967٠‏ من حجم الوظائف ؛ كما تمثل 
من إجمالي الناتج القومي الأمريكي. وتمثل في 
استراليا نحو 9645 من مجموعة الشركات الأسترالية 
ويعمل بها 964 من إجمالي القوى العاملة؛ وتسهم 
بنسبة 9617 من إجمالي الناتج القومي. 

وفي مصر تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 
والمتوسطة نحو 901١‏ من إجمالي المشروعات» 
ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة؛ وتسهم بنسبة 961٠‏ 
من إجمالي الناتج القومي'(©. 

وكل هذا يعكس أهمية الاتجاه بالتمويل نحو تلك 
المؤسسات لتنميتهاء وبخاصة وأنها لاتحتاج إلى رأس 
مال كبير كغيرها من المشروعات الكبيرة. 

المؤسسات الصسغيرة والمتوسطة في الدول 
العربية: 

سواء بالدول المتقدمة أو بالدول النامية ستظل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر عددا 
بالمقارنة بعدد المشروعات الكبيرةء وصاحبة الدور 
الأكبر للاعتماد على الذات» والأكثر توظيفا للعمالة» 
والأقل تكلفة في توفيرن فرص العملء وهو ما يتوافسق 
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مع ظروف المنطقة العربية التي تعاني من انخفاض 
صادرتها واعتمادها على غيرها في تلبية احتياجاتهاء " 
فوفقا لإحصائيات البنك الدولي؛ فقد تجاوزت قيمة 
الأطعمة المستوردة إلى دول الخليج فقط في العام 
4 »مم الإثني عشر مليار دولار أمريكي؛ وتستورد 
تلك المنطقة أكثر من 95٠‏ من احتياجاتها من الطعام 
والشراب7"): كما أن الصادرات العربية لم تتعد نسبتها 
في العام 0٠٠٠م‏ إلى الصادرات العالمية ©,ه 97؛ 
وفي الوقت نفسه لم تتعد أيضا نسبة التجارة البينية 
العربية إلى التجارة العربية الإجمالية ٠١,‏ 790"). كما 
أنه لا توجد الآن دولة عربية واحدة محصنة ضد 
البطالة» فقد حققت المنطقة العربية أعلى معدلات 
للبطالة في العالم» وحسب تقرير لمجلس الوحدة 
الاقتصادية العربية صادر عام 4١٠٠م‏ فإن نسبة 
البطالة في الدول العربية تقدر ما بين ١8‏ و (965١0‏ 
كما ذكر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية عن 
العام “7١٠٠مء‏ أن متوسط نسبة البطالة في العالم وصل 
إلى 997,7 » بينما بلغت النسبة في العالم العربي في 
العام نفسه .96١17,1‏ وتتزايد سنويا بمعدل 9601. وتنبا 
التقرير بأن يصل عدد العاطلين في البلاد العربية عام 
٠٠م‏ إلى 35 مليون عاطل. ومما يجعل هذه القضية 
من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية» هو 
أن 9630 تقريبا من سكانها هم دون سن الخامسة 
والعشرين7'). وهو ما يتطلب -وفق رأي منظمة 
العمل العربية- في تقرير صادر لها في عام 8١٠٠م‏ 
- أن تقوم الاقتصاديات العربية بضخ نحو ٠١‏ مليار 
دولارء ورفع معدل نموها الاقتصادي من 967 إلى 
901؟؛ واستحداث ما لا يقل عن خمسة ملايين فرصة 
عمل سنوياء حتى تتمكن من التغلب على هذه المشسكلة 
الخطيرة» ويتم استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل» 
بالإضافة إلى جزء من العاطلين!"". 

كما أشار البنك الدولي في عام ٠٠١5‏ إلى حاجة 
المنطقة العربية إلى تدبير 4 مليون فرصة عمل 
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خلال العشرين عاما القادمة؛ وهي فرص عمل ذكرت 
دراسة كويتية أن تحقيق التكامل العربي وعودة أموال 
العرب بالخارج لا يكفيان معا لتدبير نققات هذه 
الملايين من فرص العمل0©. 

و رغم ما تمليه تلك التحديات من أهمية تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية؛ إلا أن 
تلك المشروعات لم تجد الاهتمام الكافي والعناية المأمولة 
للقيام بدورهاء ويتفاوت ذلك الاهتمام وتلك العناية من دولة 
عربية لأخرى؛ ففي مضر صدر القرار بقانون رقم ١4١‏ 
لسنة 4١٠٠م‏ بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة 
(١1)؛‏ وعمد القانون إلى تسهيل إنشاء المشروعات 
الصغيرة والمتناهية الصغر ؛ وحدد جهة واحدة للإشراف 
عليها تكون صاحبة الاختصاص في هذا المجال ممثلة في 
الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يقوم من خلال وحداته 
بإجراءات التسجيل والترخيص لتلك المشروعاتء؛ وتعريفها 
بفرص الاستثمار ومخاطرهاء وإعداد دراسات جدوى أولية 
عنهاء وتقديم المشورة لها عن أفضل الأماكن وأحسن 
مصادر الشراء؛ وتزويدها بدليل مبسط السجلات الكمية 
والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع الجهات العامة؛ 
وتعريفها بالمعارض المحلية والدولية ومعلونتها على 
الاشتراك فيهاء ومساعدتها في الحصول على المعرفة 
والتطورات في تفنيات الإنتاج والتسويق» وكذلك توفير 
التمويل لها بطرق ميسرة» من خلال الصندوق نفسهء 

وقد لوحظ أن هذا القانون جاء خاليا من أي مزايا 
ضريبية أو تأمينية للمشروعات الصغيرة؛ فضلا عن 
أنه لم يقترب من خضوع تلك المشروعات لنحو ١8‏ 
قانونا ونحو ٠٠١‏ قرار جمهوري ووزاري وإقليميء 
مما يعدد من جهات الرقابة والتفتيشء كما يكشف الواقع 
العملي عن وجود انفصام بين القانون والتطبيق» 
فمازالت المشروعات الصغيرة بمصر تصطدم بالعقلية 
المنفذة؛ وهي في مجملها عقلية روتينية ضرها أكثر 
من نفعهاء » مما جعل الآمال المعقودة عليه محدودة. 
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وفي دول مجلس التعاون الخليجي أشارت ورقة بحثية 
لاتحاد غرف المجلس إلى أنه لا توجد لدى دول المجلس 
سياسات اقتصادية وحوافز محددة خاصة بالمشروعات 
الصغيرة:» فالسياسات والإجراءات ذات طبيعة عامة؛ بل 
إنها متحيزة ضد المشروعات الصغيرة؛ وبصفة خاصسة 
فيما يتعلق بسياسات الاستثمار الأجنبي» إضافة إلسى أن 
الامتيازات والحوافز المقدمة للمشروعات تخضع للعديد من 
الشروط والضوابط التي لا ينطبق الكثير منها على 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ كما تخضع الحوافز 
لمعايير ذاتية وشخصية من قبل المسئولين بالجهات المشرفة 
على تقديم تلك الحوافزء إلى جانب أن الإجراءات الروتينية 
للحصول على نلك الامتيازات مكلفة مسن حيث الوقت 
والمال؛ كما أن الأطر المؤسسية الخاصة بدعم وتطوير 
الصناعات الصغيرة ما زالت ضعيفة؛ كذلك فإن هناك 
إهمالا كبيرا بالنسبة للمشروعات بالغة الصغر والصناعات 
الحرفية» سواء من حيث تقديم الحوافز والتمويل الصغير أو 
من حيث الأطر المؤسسية المناسبة(؟1). 

أما في لبنان فتقوم المؤسسة الوطنية للاستخدام 
بتحليل المهن وتصنيفها وتتبع تطورها بصورة مستمرة 
ومباشرة؛ وتوجيه الباحثين عن عمل لتلقي التدريب في 
مسار مهني تتوافر فيه فرص عمل بالقطاع الخاص؛» 
وتتولى المؤسسة تكلفة التدريب لتسهيل اندماج تلسك 
العمالة في سوق العمل(؟"©. 

وفي المغرب تم إنشاء المجلس الوطني للشباب 
والمستقبل في عام ١14١م‏ الذي أعد ميثاقا وطنيا 
لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية؛ واشتمل الميثاق 
على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد 
والتضامن لتحقيق الميثاق»ء كما تم إعداد برنامج 
استعجالي لإدماج الشباب من حاملي الشهادات في 
سوق العملء وتم تعيين مسئولين عن تشغيل الشباب في 
الأقاليم» كما شكلت لجان محلية للغرض نفسه!". 

وفي الجزائر تم إنشاء مندوبيات لتشغيل الشباب 
بالولايات. حيث تقوم باستقبال الشباب؛ ونقديم خدمات 
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التوجيه والإعلام لهم حول مختلف البرامج التشغيلية. 
كما تقوم بإعطاء قروض بلا فوائد للتعاونيات التي 
تنشئهاء إلا أن محدودية مواردها المالية قد حد من 
أنشطتها عام 1137١م.‏ ومن ثم تم إنشاء الوكالات 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب في العام نفسه» وبخاصة 
في مجال المشاريع المصغرة المنشأة من قبل الشباب» 
والتي تعتمد في تمويلها على موارد الصندوق الوطني 
لدعم تشغيل الشباب ومساعدات الجهات الدولية.كما 
أنشتت وكالة التنمية الاجتماعية عام 957١م‏ لمساعدة 
الحكومة الجزائرية في تنفيذ برنسامج الإأصلاح 
الاقتصادي؛ وتوفير فرص عمل للشباب70", 

و في تونس توجد عدة مساراتء منها الصندوق 
الصغرى. ونظام الشباك الموحد لتلقفي طلبات تأسيس 
الشركات, والبنك التونسي للتضامن المتخصص في توفير 
قروض لخريجي الجامعات بسقف لا يتجاوز ٠١‏ آلاف 
دولار لإقامة صناعات صغيرة. وكذلك الصندوق الوطني 
لضمان الإقراض وصندوق التضامن الوطني الذي تأسس 
نهاية عام 195١م؛‏ ويختص بمساعدة الفقراء» وهو يوفر 
التدريب» ويشجع على العمل الحرء ويتم خصم التبرعات له 
من الضريبة» كما خصصت له نسبة مسن حصيلة 
الخصخصة؛ ويديره متطوعونء ويقدم قروضا بلا 
فوائد(0١).‏ 

هذا وقد تم بالقاهرة في العام 4١٠٠م‏ الإعلان عن 
تأسيس الاتحاد العربي للمنشأت الصغيرة تحت مظلة 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية» واتخذ مقره الرئيسي 
بالصندوق الاجتماعي للتنمية بالقاهرة؛ ويجمع هذا 
الاتحاد كل من المؤسسات والهيئات والأجهزة 
والصناديق والاتحادات والجمعيات والمراكز والشركات 
العامة والخاصة والأهلية التي تعمل في مجال تنمية 
وتمويل ورعاية ودعم المنظمات الصغيرة» ويهدف 
هذا الاتحاد بوجه عام إلي تنمية وتطوير وتنسيق 
مجالات عمل أعضائه في مجال تنمية وتطوير 
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المنشآت الصغيرة العربية وتعظيم قدراتها التنافسية 
وتوثيق الروابط بينهما والإسهام في تحقيق التكامل 
الاقتصادي بين الأقطار العربية من خلال ممارسته 
لمهامه واختصاصاته وخبراته ودعم ومساندة 
المؤسسات والجمعيات والنقابات والاتحادات التي تعمل 
في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة(*". 

ويعتبر هذا الاتحاد فرصة طيبة لتحقيق الوحدة 
العربية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛» 
وأهدافه -إذا تحققت - فهي كفيلة بخروج الاقتصاد 
العربي من عثرته؛ وبناء نفسه بنفسه؛ بما يسد 
احتياجاته لذا فإننا نتمنى على هذا الاتحاد أن لا 
يتحول كغيره من الكيانات العربية إلى مجرد تجمع من 
التجمعات التي تهدف إلى تحقيق تكامل عربي دون 
تحقيق تقدم في هذا المجال اللهم سوى تبادل الزيارات 
والوفود وعقد مؤتمرات لا ينبني عليها عمل ملمسوس» 
وبخاصة وأن البيئة العربية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة مازالت تعاني من تضارب العديد من 
التشريعات» والاهتمام ‏ بالمشروعات الكبيرة على 
حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

كما أن البيئة العربية للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة مازالت تفتقر إلى قاعدة معلومات دقيقة عن 
تلك المشروعات في الدول العربية؛ حيث لا توجد 
أرقام دقيقة عن نواحي عديدة كحجم التمويل المتاح لهاء 
والمستخدم من التمويلء وكذلك مساهمتها في 
الصناعات التحويلية؛ أو في حجم العمالة أو في 
التصدير..الخ 9'')؛ فضلا عن ضعف البحث والتطوير 
والابتكارء وعدم الربط والتكامل بين الجهات البحثية 
والعلمية وتلك المشروعات في مجالات التصسميم 
والتصنيع والتسويق؛ وضعف تطوير نمط إدارتها 
التقليديء وعدم وجود مرجعيات للداخلين الجدد في 
المجال للأخذ بأيديهم للتعرف على الأنشطة الموجودة» 
والأنشطة التي تشبع السوق بهاء والأنشطة التي لها 
مستقبل محلي وإقليمي ودوليء والصعوبات التي 
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تواجههم في الحصول على الخامات والحاجة للتدريب» 
وصعوبات التسويق وصعوبات التمويل. 
المبحث الثاني 
الواقع التمويلي للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في الدول العربية 

يعتبر الحصول على التمويل أهم أحد المعوقات 
التي تواجه تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليس 
في الدول العربية فحسبء بل في مختلف أنحاء العالم» 
وهو مااكده استطلاع أجرى في دول 00151 حيث 
أثبت أن مشاكل التمويل تأتي على رأس قائمة معوقات 
تلك المشروعات هناك(''). كما أجريت دراسات ممائلة 
في وسط أوروبا أكدت نفس النتائج!'"). 

و قد أخذت غالبية الدول في دراسة و تنفيذ ما يلزم 
من إجراءات لسد فجوة التمويل التي تواجه تلك 
المشروعات. ورغم ذلك فإن مشاكل التمويل تتعاظم في 
الدول العربية نظرا لطبيعة حال القطاع المالى فيهاء 
والذى يتسم بشئ من الضحالة والقصورء وعدم 
الانتشار والافتقار للعديد من أدوات وأساليب التمويل 
المختلفة؛ فضلاا عن قصور القوانين والتشريعات 
الخاصة بتنمية المؤسسات الصعيرة والمتوسطة. ويمكن 
الفول أن إشكالية التمويل في الدول العربية ترجع في 
الأساس إلى الأسباب الآتية : 

: ضيق نطاق التمويل المتاح‎ -١ 

رغم أن معظم الدراسات المالية والاقتصادية تقدر 
حجم تلك الأموال العربية المهاجرة بما يتراوح ما بين 
٠‏ مليار دولار إلى نحو تريلونات دولارا""", إلا 
أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربيسة 
تعاني من فجوة تمويلية متنامية» مما يحول دون تنامي 
تلك المؤسسات وازدهارهاء وهو مايحرم الاقتصاد 
العربي من مزايا تلك المؤسسات. 

ويعتمد تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
الدول العربية غالبا على ماتقدمه المؤسسات والمنظمات 
المحلية والإقليمية والدولية والحكومات الأجنبية من 
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منح جنبا إلى جنب مع ماتخصصه الدول العربية من 
موازنتها لتمويل تلك المؤسسات. 

و تشير بعض التوقعات إلى أن برامج التمويل 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أفضل الأحوال لا 
تغطى سوى 95٠١‏ من احتياجات تلك المؤسسات في 
العديد من الدول العربية» وأوردت دراسة أخرى عن 
التمويل المتناهى الصغر.أن تلك البرامج في مصر 
استطاعت أن تصل إالى ٠٠١‏ ألف منتفع فقط من 
إجمالى ١,5‏ مليون منتفع("")؛ وهو مايعنى أن عدد 
المنتفعين لايتعدى نسبة 908. 

كما أثبتت دراسة لوزارة التنمية المحلية المصسرية 
أن نسبة 9665 فقط من أموال المعونات المخصصة 
للصناعات الصغيرة هي التي يستفيد بها أصحاب 
المشروعات؟؟'). وهذا يعنى أن9015 من تلك المعونات 
استخدمت في غير الغرض المخصصة من أجله؛ حيث 
اتجهت إلى الندوات والمحاضرات وغيرها من 
الشكليات التي لاتغنى عن المضمون شيئا. 

ومما ساعد -أيضا- على تنامي الفجوة التمويلية 
المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 
الاعتماد علي المانحين والدعم والتمويل الخارجي» وتركز 
أفرع البنوك في المناطق الحضرية وهو ما قد يؤدي أحيانا 
إلي الحد من الوصول إلي المناطق النائية والريفية» وكذلك 
تجاهل البنوك وعدم استجابتها لاحتياجات قطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تعتقد البنوك غالبا أنها المصدر 
الأوحد للتمويل وأن تمويلها للمشروعات الكبيرة أفضل من 
تجزئة التمويل وبذل مزيد من الجهد في تمويل مشروعات 
صغيرة أو متوسطة؛ كما أن البنوك لا تنظر لمنح القروض 
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن على أنه وظيفة 
بنكية أساسية لها نماذج أو نظم مطبقة بها. 

كما أن غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
الدول العربية ليس لديها حسابات بنكية لذلك فإن 
المصدر الرئيس لتمويل بدء نشاطها ورأسمالها هو 
آليات الادخار غير الرسمي ٠‏ وهذه المدخرات ليست 
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جزءا من حجم الودائع المتوافر لدي البنوك 
والمؤسسات الإقراضية والمتاح للقروض المختلفة لدعم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى أن ضيق 
نطاق التمويل الرسمي المتاح أمام المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة نتيجة لعدم توافر متطلبات الانتمان من 
المؤسسات الرسمية لديها يدفع أصحاب تلك 
المشروعات نحو التمويل غير الرسمي وما يتضمنه من 
شروط مجحفة مثل سعر الفائدة المغالي فيه؛ وانخفاض 
حجم التمويل الذي يمكن الحصول عليه؛ وقصر أجله 
مما يحول بينها وبين تمويل رأس المال الثابت. 

-١‏ ضعف الاهتمام بدراسات الجدوى: 

يعكس واقع مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في الدول العربية ضعف اهتمامها بدراسات 
الجدوى الخاصة بتلك المشروعات؛ حيث ينظر لتلك 
الدراسات في غالب الأحيان على أنها شرطا شكليا لحمصول 
صاحب المشروع على التمويل؛ ففي مصر - على سبيل 
المثلل- يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بإعداد دراسة 
جدوى لصاحب المشروع الصغير والمتوسط بصورة 
روتينية» وتركز تلك الدراسات على الربحية التجارية دون 
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الاهتمام الكافي بالربحية الاجتماعية:؛ ويقوم صاحب 
المشروع بدوره بتقديم تلك الدراسة للبنك» وفي الواقع لا 
يولي البنك الاهتمام بها اهتماما كافياء وينظر إليها كمستند 
من المستندات اللازمة لحصول صاحب المشروع على 
التمويل» وتتجه نظرة البنك في تقييم صاحب المشروع 
اتتمانيا نحو معيار الملاءة المالية 7655نط)01/ ؛نل:0) 
للمشروع؛ وفق المعايير المطبقة على كبار العملاء»ء وهذا 
يعنى ضعف فرص حصول أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة على احتياجاتهم التمويلية- والذين في 
حقيقتهم أشد حاجة للتمويل- لصالح كبار العملاء أصحاب 
الملاءة المالية. : 

*- التركيز على الضمانات : 

تأتي الضمانات في مقدمة الأولويات الاتتمانية 
لمؤسسات التمويل في الدول العربية عند منحها التمويل 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وقد أثبتت دراسة 
ميدانية في مصر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية 
والبنوك يعتمدان في تحديد القدرة الائتمانية للمشروع 
على مجموعة من العناصر الائتمانية تأتي الضمانات 
في مقدمتها بصورة كبيرة كما يبين الجدول رقم .)١(‏ 


جدول رقم )١(‏ 

عناصر تحديد القدرة الانتمانية للمشروع الصغير 

في الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك بمصر 
العنصر الانتماتي النسبة (96) 
الضمانات 4 
المقدرة على السداد 3 
طبيعة المشروع 3 
المركز المالي كل 
الشخصية أو السمعة م 


انظرء د. محمد إبراهيم عبد القادر ٠‏ تقويم تجربة الصندوق الاجتماعي 
للتنمية في تمويل المشروعات الصغيرة» بحث مقدم لندوة أساليب 
التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة» مركز صالح كامل» 


جامعة الأزهرء مصرء 54/1/١5‏ ١٠٠م؛‏ ص7. 
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ونظرا لكون غالبية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة لا تملك في عالمنا العربي ضمانات رسمية 
أو مستندات قانونية تكفي لتلبية قيمة التمويل الممنوح» 
فإن هذا يعنى ضألة فرص حصول تلك المشروعات 
على التمويل اللازم لهاء فعلى سبيل المثال في مصر 
تمثل الحيازات غير الرسمية (غير المسجلة) للعقارات 
في المناطق الحضرية حوالي 644؟من إجمالي 
العقارات في المناطق الحضرية؛ كما أن حيازات 
الأراضي الزراعية غير المسجلة تشكل غالبية 
الأراضي الزراعية"" , 

وقد اتجهت مؤسسات التمويل لتفادي عدم وجود 
عقارات مسجلة إلى الحصول على ضمانات تتمثل في 
تحويل عدد من الموظفين رواتبهم للبنك ضمانا للتمويل 
الممنوح للمشروع وعلى ألا تقل رواتبهم معا عن قيمة 
القسط الشهري للتمويل؛ ولكن لوحظ أن هذا الشرط 
أيضا حال بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والحصول على احتياجاتها التمويلية» وذلك لصعوبة 
حصول صاحب المشروع على من يضمنه براتبه» 
فضلا عن أنه إذا وجد من يضمنه فقد يطلب مبلغا من 
التمويل الممنوح مقابل ضمانه؛ وهو ما يعنى سوء 
استخدام ذلك التمويل وظهور المشروعات الوهمية 
بغرض الحصول على القروض لا غير. 

كما اتجهت مؤسسات التمويل تحت علاج مشكلة 
الضمانات إلى إلزام المشروعات بالتآمين على 
القروض من خلال مؤسسات التأمين؛ ولكن لم يكن ذلك 
حلا للمشكلة فقد ترتب على ذلك زيادة أعباء القرووض 
بقيمة نسبة ضمان المخاطر التي تحصل عليها 
مؤسسات التأمين؛ مما مثل عبئا إضافيا على المشروع» 
فضلا عن وجود سلسلة متلاحقة من التعقيدات لحصول 
مؤسسة التمويل على مستحقاتها من مؤسسة التسأمين 
تظهر في التطبيق العملي عند تعثر العميل في السداد. 

؛ - طول مدة الإجراءات : 

تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد 
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العربية من إضاعة جزء ليس هينا من وقتها للحصول 
على التمويل اللازم لهاء فالمشروع مطالب بتقديم 
مستندات متعددة» والالتزام بمعايير محاسبية وائتمانية 
وشخصية قد يصعب توافرها في تلك المشروعات من 
الناحية العملية» فعلى سبيل المثال يطلب الصندوق 
الاجتماعي للتنمية في مصر من طالب القرض : "أن 
يكون أمضي الخدمة العسكرية (أو أعفي لمدة ه 
سنوات علي الأقل) » وشهادة محو الأمية أو ما يعادلها 
» وأن يكون لديه شهادة خبرة صادرة من مديرية القوي 
العاملة والتدريب أو ما يعادلها » وألا يكون طالبا أو 
موظفا في القطاع العام أو الخاص أو علي استعداد 
للاستقالة إذا حصل علي القرض7”') ؛ هذا فضلا عما 
يطلبه البنك الممول من مستندات لحصول المشروع 
على التمويل تتساوى فيها المشروعات الصغيرة 


والمتوسطة مع المشروعات الكبيرة!"". 
«- افتقار مؤسسات التمويل إلي الخبرات المتعلقة 
بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 


تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول 
العربية من افتقار مؤسسات التمويل إلى الخبرة 
التمويلية المتعلقة بتلك المشروعات» حيث تعتبر 
التكاليف الثابتة للبنوك (فيما يتعلق بتقييم والإشسراف 
علي قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة) 
مرتفعة بالنسبة لقيمة القروض » لذلك فإنه في ظضل 
النظام الحالي قد لا يكون هناك حافز للإقراض نتيجة 
انخفاض الأرباح أو انعدامهاء إضافة إلى حداثة خبرة 
المقرضين وضعفها بالنسبة للتعامسل مع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في مجال التسويق والتقييم 
والإشرافء وكذلك قلة أو انعدام حوافز الأداء بالنسبة 
لمسئولي القروض بالبنوك التي تشجعهم علي التعامسل 
مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة . 

كما أن مسئولي القروض لا تتوفر لديهم الخبرة 
لتقييم الطلبات المقدمسة من أصحاب الأعمال 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يطرقون سوقا 
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غير مستغلة محليا أو عالميا أو يقيموا مشروعات تتسم 
بالديناميكية والنمو السريعة . 

5 - سياسة سعر الفائدة : 

تعتبر سياسة سعر الفائدة من المعوقات الرئيسة 
لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول 
العربية» حيث تعتبر أسعار الفائدة مرتفعة بالقدر الذي 
يغطي التكاليف الثابتة لتقييم القروض والإشراف عليها 
من قبل مؤسسات التمويل» وخاصة بالنسبة لطالبي 
القروض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة» فعلي 
الرغم من أن سوق الإقراض غير الرسمي يمكن 
الوصول إليه ويتسم بالمرونة والسرعة -والذي يحتكر 
تقريبا الإقراض للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة- إلا أنه يعتبر مرتفع التكاليف فقد يصل 
سعر الفائدة أحيانا إلي ١٠٠6؟9؛‏ كما أن موارده 
محدودة. 

كما أن هناك كثيرا من برامج الإقراض 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ترعاها جهات 
محلية ودولية تقدم قروضا بسعر فائدة أقل مسن سعر 
السوقء ورغم أنها في بداية الأمر تعتبر جاذبة لهذه 
المشروعات إلا أنها لا تتصف بالاستمرارية وسرعان 
ما يستنزف التمويل المدعم الذي تتيحه هذه البرامج: 
فضلا عن استغلال مؤسسات التمويل تلك القسروض 
بصورة غير رشيدة وذلك بمنحها للمقترضين ببسعر 
فائدة أعلى كثيرا من سعر الفائدة الممنوحة به؛ 'فعلى 
سبيل المثال كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 
في مصر عن أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يحصل 
على قروض بنسبة فائدة “961: ويقرض الشباب بفائدة 
تصل إلى 4-١١96؛‏ وعلى هذا المنوال سارت وزارة 
الشئون الاجتماعية حيث حصلت على معدل فائدة 
٠‏ كحصة إضافية لها علاوة على فائدة الصندوق 
الاجتماعي للتنمية"(*") . 

كما أن هناك قضية جوهرية أخرى تتعلق بالبعد 
النفسي والديني للعديد من أصحاب المشروعات 
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الصغيرة والمتوسطة في البلاد العربية» حيث يرفضون 
التعامل بالفائدة لكونها ربا محرم؛ وهو ما حال دون 
استفادتهم من تلك القروض. 

ويمكن القول أن نظام سعر الفائدة القائم على أن 
رأس المال عنصر نادرء وعلى من يريد استخدامه أن 
يدفع ثمنه أو تكلفة استخدامه مقدماء يعتبر معوقا أساسيا 
لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول 
العربية» فإذا كانت هناك منافسة بين مشروعات كبيرة 
ومتينة ماليا ومشروعات صغيرة وضعيفة ماليا 
فستحصل الأولى على كل ما تريدء أما الأخيرة 
فستحصل على البقايا أو الفتات وبالشروط التي تضمن 
مقدرتها على رد ديونها بطبيعة الحال!"' . 

- ضعف نظام الرقابة والمتابعة : 

يعكس الواقع العملي لمنح التمويل للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية الاهتمام 
بالمتابعة الدفترية على حساب المتابعة الميدانية» مما 
يعنى ترك المجال لصاحب المشروع الصغير لاستخدام 
التمويل في غير ما خصص له؛ وهو ما يمثل إهدارا 
للتمويل؛ وإنذارا بعدم قدرته على سداده حال استحقاقه. 

وقد كشفت دراسة ميدائية مصرية عن أن الصندوق 
الاجتماعي للتنمية لا يقوم بالرقابة والمتابعة إلا عندما 
تحدث مشكلة» خاصة عندما يتعثر العميل» وينتهي دور 
الصندوق بمجرد الموافققة على دراسة الجدوى 
للمشروع؛ حيث يتم تحويل صاحب المشروع إلى أحد 
البنوك الوسيطة للاقتراضء ويتعامل البنك مع صاحب 
المشروع كأي عميل آخر من عملائه!'". 

8- افتقار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلي 
الخبرات اللازمة لنشاطهم: 

تتسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول 
العربية بانخفاض الوعي والكفاءة الإدارية» والخبرة 
العملية؛ فليس ليس لدي الشباب وصغار المنظمين عند 
بدء نشاطهم -وهم الفئة :التي تشتد حاجتها إلي معظم 
الدعم الحكومي والمالي- تاريخ ائتماني يمكن علي 


العكذا 
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أساسه تقييم جدارتهم الاثتمانية. كما أنه من الصعب 
علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة جذب العمالة 
الماهرة الضرورية؛ ؤالحصول علي التكنولوجيا 
والمعلومات المتعلقة بالإنتاج والتسويق ومسدخلات 
الإنتاج والمساحات اللازمة لإقامة منشآتهم .كما أنها 
ذات قدرة محدودة علي إعداد دراسات الجدوى وخطط 
العمل وفقا لمتطلبات مؤسسات التمويل . 

آلية إسلامية مقترحة لتمويل المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 

يكشف الواقع التمويلي للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة في الدول العربية» وما به من معوقات أمام 
تلك المؤسساتء مدى حاجة الدول العربية للوقوف على 
تلك المعوقات» وعلاجها بما يحقق للنظام التمويلي 
دوره في تنمية تلك المؤسسات؛ وتبدو هنا أهمية 
التمويل الإسلامي لتحقيق ذلكء فهو يملك من 
الخصائص والسمات ما يحول دون وجود مثل هذه 
المعوقات؛ بما يتضمنه من مزايا لا توجد في غيره من 
أنظمة التمويل التقليدي ويمكن إيجاز تلك المزايا فيما 
يلي: 

-١‏ تنوع أساليب التمويل الإسلامية وتعددهاء فهناك 
أساليب للتمويل قائمة على التبرعات والبر والإحسان 
كالقرض الحسن والصدقات التطوعية والزكاة والوقف» 
وأساليب للتمويل قائمة على المشاركات كالمشاركة 
المنتهية بالتمليك والمضاربة والمساقاة والمزارعة 
والمغارسة؛ وأساليب تمويل أخرى قائمة على الائتمان 
التجاري؛ كالبيع الأجل وبيع السلم وبيع الاستصناع 
والتأجير التشغيلي والتأجير التمويلي» وكل هذا يتيح 
فرصا ومجالات أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. . 

-٠‏ أساليب التمويل الإسلامية تقوم على أسساس 
دراسات الجدوى من الناحية الاقتصاديةء وعلى أساس 
الحلال من الناحية الشرعية؛: وهذا يعنى أن 
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المشروعات عند دراستها تخضع للأولويات الإسلامية 
من ضروريات وحاجيات وتحسينات» مما يحقق 
تخصيصا أمثل للمواردء ويحقق ما تصبو إليه البلاد 
العربية من تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. 

*- أساليب التمويل الإسلامية ليست نقيضا 
للضمانات؛ فهي لا تحول بين مؤسسات التمويل وأخذ 
الضمانات الكافية التي تؤمن أموالها. 

- أساليب التمويل الإسلامية تنقل التمويل مسن 
أسلوب الضمان والعائد الثابت إلى أسلوب المخاطرة 
والمشاركة» والغنم بالغرم؛ فلا مجال هنا لاستفادة 
طرف على حساب آخر كما في التمويل التقليدي» 
وهي بذلك تحقق معيار العدل في المعاملات. 

5- سعر الفائدة كثمن للإقراض والاقتراض هو ربا 
محرم شرعاء فضلا عن أنه عملية دخيلة على النظام 
البشري؛ تضخم معها النشاط التمويلي بما فيه من 
أمراض التضخم والمقامرة؛ وانكمش فيه النشاط 
الإنتاجي بما فيه من تنمية ووفرة؛ وهذا بعكس أساليب 
التمويل الإسلامية التي تغلب النشاط الإنتاجي على 
النشاط المالي. 

إن مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة حينما تتحول من الأسلوب الربوي إلى 
الأسلوب الإسلامي فإنها تقيم تنظيما جديدا فنيا وإدارياء 
حيث يتحول اهتمامها من إدارة الإقراض إلى إدارة 
الاستثمارء ومن التركيز على الضمان إلى التركيز على 
الجدوى الاقتصادية؛ ومن اشتقاق الائتمان للحصول 
على فائدة إلى تحفيز الادخار والاستثمارء ومن دور 
المرابي إلى دور المستثمر والمستشار الاقتصاديء 
الذي يلتحم مع المشروع ويقدم له المشورة» بما يكسون 
لها من مراكز أبحاث اقتصادية؛ ومعرفة بأحوال 
السوقء وبتوفر كم كاف من المعلومات عن حركة 
الاستثمار. 

وفي هذا الإطار يمكن لمؤسسسات تمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبنى آلية لتمويل تلك 


تسا 
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المشروعات تقوم على تنمية جانب الموارد وكذلك 
تنمية جانب الاستخدامات بمؤسسات التمويل؛ بما ينمي 
من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

أولا/ تنمية جانب الموارد: 

إذا كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد 
بصفة أساسية على التمويل غير الرسمي في الدول 
العربية» فضلا عن التمويل الرسمي الذي تتضاءل 
قيمته أمام التمويل غير الرسميء فإن هذا الأمر يتطلب 
أيضا - إلى جائب ذلك- البحث عن موارد رسمية 
إضافية؛ تتيح الموارد المالية اللازمة للنهوض 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية؛ 
وفي هذا الإطار يمكن إصدار صكوك متنوعة وطرحها 
للاكتتاب العام واستخدام حصيلتها في تمويل وتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وفي هذا الصدد 
يمكن إصدار نوعيين أساسيين من الصكوك هما: 
الصكوك الخيرية» والصكوك الاستثمارية. 

١‏ - الصكوك الخيرية: 

وهي صكوك تصدرها مؤسسات التمويل وفقا للمبدأ 
الإسلامي (وافْظوا الخْر) 1" (ما على المُضسنين 
من سبيل) (""). وتستخدم حصيلتها في تمويل 
المشروعات المتناهية الصغر للمعوزين والمحتاجين؛ 
وفي هذا الإطار يمكن إصدار صكوك وقف تمثئل 
صدقة جارية لصاحبهاء وكذلك صكوك للصدقات 
التطوعية وكذلك صكوك للزكاة؛ لتمكين الفقير من 
إغناء نفسه بنفسه بصورة تغنيه عن طلب المساعدة من 
غير(" 

" - صكوك استثمارية : 

هي صكوك تصدرها مؤسسات التمويل وتستخدم 
حصيلتها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةء» 
وقد تكون تلك الصكوك مخصصة للاستثمار بصيغة 
المشاركة المنتهية بالتمليك؛ أو المضاربة؛ أو المرابحة» 
أو البيع الآجل؛ أو السلم؛ أو الاستصناع؛ أو التأجير 
التمويلي؛ أو صكوك عامة تستخدم للاستثمار بأكثر من 


صيغة من الصيغ السابقة. 
ثانيا/ تنمية جانب الاستخدامات: 

وذلك من خلال استخدام حصيلة الصكوك الخيرية 
في توفير مراكز التدريب اللازمة لتعليم الفقراء 
وتأهيلهم فنيا لإعالة أنفسهم بأنشمهم؛ وكذلك تقديم 
أصول إنتاجية لهم مما ينمي من المشروعات المتناهية 
الصغر ؛ مع توجيه جزء من أموال الزكاة لتمويل 
الغغارمين - من غير سرف - من أصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة » مما يمثلك ضمانا 
اجتماعيا يولد عند صاحب المشروع شعورا بالأمان» 
وهو ما يساعد على تحفيز الاستثمار!""). 

أما حصيلة الصكوك: الاستثمارية؛ فضلا عن برامج 
التمويل المحلية والخارجية فيتم توجيهها لتمويل 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لأساليب التمويل 
الإسلامية» من خلال المراحل التالية : 

-١‏ يتقدم صاحب المشروع الصغير أو المتوسط 
بطلب لمؤسسة التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة يعبر فيه عن رغبته في تمويل معين 
للمشروع. 

١‏ - تقوم مؤسسة التمويل بدراسة طلب صاحب 
المشروع الصغير أو المتوسط في ضوء دراسة 
الجدوى المقدمة منه بالإضافة إلى الاستعلام والزيارة 
الميدانية للعميل» ومن ثم التعرف على شخصية العميل؛ 
وسمعته؛ ورغبته وقدرته على السداد. وخبرته 
ومقدرته على إدارة نشاطه؛ مع الوقوف على مركزه 
المالي» وطبيعة ما يمكن أن يقدمه من ضمانات سواء 
أكانت ضمانات عينية أو ضمانات شخصية مثل كفالة 
شخص ملئ مثلا. 

؟- تقوم مؤسسة التمويل بتقييم موقف المشروع 
الائتماني» وقد ترفض المشروع.؛ أو تطلب بيانات 
إضافية لاتخاذ القرار التمويلي؛ أو تأخذ بالفعل قرار 
بتمويل المشروع إذا تبين لها سلامة موقفه؛ وجدواه من 
الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم تقوم بتنفيذ 


لحا 


القرار التمويلي وفقا للمبلغ والضمانات والأسلوب 
التمويلي الإسلامي المناسب» حيث يتم اختيار واحد أو 
أكثر من أساليب التمويل الآتية: 50 

-١/*‏ المشاركة المنتهية بالتمليك: 

وفيها تقوم مؤسسة التمويل بتمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل الجزئي لرأس 
مال المشروع» على أن يقوم المشروع المتوسط أو 
الصغير بتمويل الجزء الآخرء ويكون من حق 
المشروع شراء حصة مؤسسة التمويل على أساس 
برنامج زمني ٠‏ وأن يحل محلها في الملكية» إلى أن 
تتخارج المؤسسة المالية؛ وتؤؤل الملكية كاملة 
للمشروع. 

ويتم الاتفاق في عقد المشاركة على حصة كل 
منهما في رأس المال؛ وأجل المشاركة؛ وكيفية سداد 
حصة المشروع المتخارجء وأسلوب الإدارة والتصفية» 
وتوزيع الربح والخسارة» ويكون الربح بحسب ما يتفقا 
عليه بينما الخسارة تكون وفقا لنسب رأس المالء وهذا 
يدفع بالمشروع إلى الحرص على تحقيق أرباح حتى 
يتمكن من التخارج؛ وبالتالي سرعة انتقال الملكية؛ 
وبخاصة إذا تضمن عقد المشاركة وعدا من مؤسسة 
التمويل ببيع حصتها كاملة للمشروع إذا قام بسداد 
حصته. 

ويكون المشروع أمينا على ما في يده مسن مال»ء 
ومن حق مؤمسة التمؤيل أن تحصل على ضمانات 
ضد التقصير أو الإهمالء ولا يضمن المشروع 
لمؤسسة التمويل ما قدمه من مال؛ فالمشاركة قائمة 
على الغنم والغرم. 

وتبدو أهمية تطبيق المشاركة في الجانب العملي 
بصورة حقيقية» فيجب ألا تتحول إلى عملية تمويل 
بفائدة تحت مسمى المشاركة. لذا فإنه من الضروري 
أن توجد إدارة فعلية للمشاركة؛ وأن يتم السداد الفعلي 
لحصة أطرافها في رأس المال» مع تحملهم الربح 
والخسارة؛ وأن يكون لمؤسسة التمويل حقها الكامل في 
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الإدارة» أو تفويضها المشروع الصغير أو المتوسط في 
ذلك؛ مع المراقبة ومتابعة الأداء بصفة مستمرة. 

ويمكن القول أن تطبيق نظام المشاركة المنتهية 
بالتمليك بتشجيعه على تملك المشروع من الأرباح» 
يشحذ همم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة» 
وهم يتطلعون إلى ملكية رأس المال الذي يعملون فيه 
كأمل يهدفون إليه» مما يزيد الإنتساج ويوسع آفاق 
التنمية. 

-١/*‏ المضاربة: 

وفيها تقوم مؤسسة التمويل بتوفير التمويل اللازم 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ويتفق الطرفان معا 
على قسمة ما قد يتحقق من ربح من عملية الاستثمار 
بنسب معينة بينهماء ولمؤسسة التمويل أن تضع شروطا 
تضمن حسن استخدام التمويل؛ وإذا تحققفت خسارة فإن 
مؤسسة التمويل تتحملها من الأصلء ما لم يثبست أن 
هناك تقصير أو إهمال أو تعدي من المشروع؛ وفسي 
حالة الخسارة لا يحصل المشروع على شئ إطلاقا 
مقابل جهده الذي بذله مهما كان هذا الجهد. فكل منهما 
يخسر من جنس ما قدمه؛ وبذلك يساوي الإسلام بين 
المال والعمل(التنظيم) يربحان معا أو يخسران معاء 
يخسر صاحب المال ماله؛ ويخسر صاحب العمل 
عمله؛ وهذا يدفع صاحب المال وهو مؤسسة التمويل 
إلى الحرص على اختيار المشروع الكفؤء كما يدفع 
المشروع أن يكون حريصا على تحقيق الربح؛ لينال 
عاندا مقابل جهده؛ والمحافظة على سمعته؛ وبذلك يقدم 
نظام المضاربة إمكانية ضخمة لتكوين فئة أصحاب 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ويكتشف فرص 
الاستثمار بالعمال الشبان في بداية حياتهم؛ حيث يتناح 
تمويل مالي دون رباء ويفتح سبل تشغيل مهسازاتهم 
وتحقيق تطلعاتهم: وهذا هو ما تحتاجه الدول العربية 
لكسر حلقة التخلف والبطالة والفقر. 

وإذا كانت الإدارة من حق المشروع وحده فهذا 
يجب ألا يحول المضاربة إلى عملية قرض بفائدة تحت 


انفكا 
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مسمى المضاربة؛ كما أن هذا لا يمنع مؤسسة التمويل 
من المراقبة ومتابعة الأداء للمشروع حتى انتهاء عملية 
المضاربة. 

*/"- المرابحة والبيع الآجل : 

ومن خلالهما يمكن لمؤسسات التمويل توفير 
احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إما مسن 
الأصول الثابتة (تمويل رأسمالي) أو مسن مستلزمات 
الإنتاج والتشغيل مثل المواد الخام (تمويل رأس المال 
العامل) » فمن خلال المرابحة تقوم مؤسسة التمويل 
بتمويل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 
السلع مقابل هامش ربح يضاف إلى الثمن الذي 
اشتريت به من السوق؛ وتقوم المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بسداد ما هو مستحق عليها خلال فترة 
زمنية مناسبة. ومن خلال البيع الآجل تقوم مؤسسة 
التمويل بتمويل احتياجات المشروعات الصصغيرة 
والمتوسطة من السلع بثمن متفق عليه يدفع مؤجلا. 

وتبدو أهمية تملك مؤسسة التمويل للسلعة المراد 
بيعها» وكذلك تحمل مخاطرها وقبضها وتسليمها 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى لا يتحول بيع 
المرابحة أو البيع الآجل في تطبيقه العملي إلى قسرض 
بفائدة. وبذلك توفر هذه الأساليب التمويلية للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة احتياجاتها سواء الثابتة أو 
المنقولة؛ مما ينمي الاقتصاد العربي الذي هو في حاجة 
لمروجي استثمار وصانعي مشاريع. 

/؛ - السلم والاستصناع : 

السلم هو بيع موصوف في الذمة؛ حيث تسلم فيه 
السلعة آجلا نظير دفع الثمن مقدماء والاستصناع يعنى 
صنع السلع وفقا للطلب بمواد من عند الصانعء» 
بأوصاف معينة؛ وبثمن محدد يدفع حالا أو مؤجلا أو 
على أقساط. 

والاستصناع لدى المذاهب الثلائة-المالكية 
والشافعية والحنابلة- نوع من السلم يسمى "السلم في 
الصناعات" » بينما يرى الحنفية أنه عقد مستقل بذاته» 
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ويظهر أثر هذا الاختلاف في أن الحنفية لا يشترطون 
تسليم الثمن عند التعاقد بل يمكن تأجيله أو تقسيطه؛ أما 
لدى المذاهب الثلاثة فإنه يلزم أن تطبق عليه كل 
شروط السلم؛ ومن أهمها تسليم الثمن عند التعاقد!"”». 

وعلى ذلك يمكن لمؤسسة التمويل تحرير عقد سلم 
لتمويل المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. كما يمكنها تحرير عقد استصناع بينها 
وبين صاحب المشروع الصغير أو المتوسط 
(المشترى) بمقتضاه تلتزم المؤسسة بتسليم السلعة 
المطلوبة للمشروع وفقا لمواصفاتها المحددة في موعد 
معين للتسليم» وبثمن متفق عليه يدفع على أقساط؛ ثم 
تقوم مؤسسة التمويل من خلال معرفتها بالسوق 
وبعملائها ( وبصفة خاصة أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ) بالتعاقد مع أحد هؤلاء العملاء 
بعقد مستقل يقضى بصنع أو إنتاج العميل المذكور 
للسلعة محل العقد الأول وتسليمها في فترة زمنية 
معينة تسبق الفترة المحددة في العقد الأول؛ وبثمن يقل 
عن الثمن الأول بهامش يمثل عائد المصرف من وراء 
العقدء وتقوم المؤسسة بدفع الثمن على دفعمات وفقا 
لمراحل إنتاج السلعة لضمان استخدام التمويل فيما 
خصص له. وبعد ذلك تقوم مؤسسة التمويل باستلام 
السلعة من:. البائع (الصانع) في ميعاد استلامها 
وتسليمها للمشترى (المستصنع) » ويمكن لمؤسسة 
التمويل تفويض من تراه في استلام السلعة وتسليمهاء 
مع أهمية أن تتم تلك الإجراءات بصورة فعلية وليس 
بصورة ورقية. 

وبذلك يحقق السلم والاستصناع التكامل بين 
الخبرات ورأس المال؛ فيوفر للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة النفقات اللازمة للقيام بالإنتاج» مع سدادها 
لهذا الدين من خلال منجاتها بتسليمها المؤسسة المالية 
ما يتفق عليه من سلعء كما يتيح لمؤسسات التمويل 
تحقيق الازدواجية في التمويل وتوسيع قاعدة المستفيدين 
من خلال تمويلها لكل من البائع والمشتريء مما يحقق 


انه 
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لها ما تهدف إليه من أرباح فضلا عن المساهمة في 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان 
العربية. 
5 - التأجير التمويلي : 

ومن خلاله تقوم مؤسسة التمويل بشراء احتياجات 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأصول 
الرأسمالية» وتأجيرها لها من خلال عقد تأجير تمويلي 
يتم بمقتضاه انتفاع تلك المشروعات بالأصول المؤجرة 
مقابل أجرة معلومة في مدة محددة على أن يكون هذا 
العقد مقترنا بواحد مما يلي : 

- عقد مستقل بهبة العين المؤجرة للمشروع 
الصغير والمتوسط معلقا على سداده لكامل الأجرة. 

- وعد بهبة العين المؤجرة للمشروع الصغير أو 
المتوسط بعد سداده لكامل الأجرة . 

- وعد ببيع العين المؤجرة للمشروع الصغير أو 
المتوسط بعد سداده كامل الأجرة بثمن يتفق عليه مسع 
المشروع الصغير أو المتوسط . 

- إعطاء الخيار للمشروع الصغير أو المتوسط في 
شراء العين المؤجرة بسعر السوق عند انتهاء مسدة 
التأجير » وذلك بعد انتهائه من وفاء جميع الأقساط 
الإيجارية المستحقة عليه خلال المدة . 

- إعطاء حق الخيار للمشروع الصغير أو المتوسط 
في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاءء مع بيع 
العين المؤجرة للمشروع الصغير أو المتوسط في وقته 
بعقد جديد بسعر السوق . أو بحسب ما يتفق عليه مع 
المشروع الصغير أو المتوسط وقت البيع . 

وتبدو أهمية تطبيق التأجير التمويلي بصورة فعلية 
وليس بصورة ساترة للبيع» وأن تكون نفقات الصيانة 
غير التشغيلية على مؤسسة التمويل بصفتها مؤجر 
وليس على المشروع الصغير أو المتوسط ( المستأجر) 
طوال مدة الإجارة. . 

وبذلك يوفر التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة احتياجاتها من الأصول الرأسمالية اللازمة 
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دون حاجة إلي تخصيص جزء من أموالها لشرائها 
وإلقاء عبء على ميزانيتهاء مما يتيح لها سيولة أكبر » 
وبالتالي فرصة أوسع في توظيف أموالها في أوجه 
أنشطته الأخرى مما يعنى تحقيق المزيد من 
الاستثمارات. 

وهكذا تعتبر أساليب التمويل الإسلامية وسيلة من 
وسائل تيسير التمويل أمام أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية» وذلك لقدرتها 
على تمويل المشاريع التلموية قصيرة أو متوسطة أو 
طويلة المدى؛ فضلا عن اهتمامها بمن هم أكثر حاجة 
للتمويل والأقل ملاءة نقدية؛ مما يجعل منها "عقدا 
اجتماعيا تضامنيا' يستطيع أن بلبي مطالب وحاجات 
المعوزين»؛ وكذلك المنبوذين من القطاع المصرفي 
التقليدي في الوطن العربي. 

؛ - الرقابة والمتابعة: 

حتى يكتب لأي تمويل انتماني النجاح لابد لمؤسسة 
التمويل من رقابة ومتابعة التمويل الممنوح للتأكد مسن 
حسن استخدامه؛ والنظر من قرب -من خلال الزيارة 
الميدانية بصفة مستمرة- لصاحب المشروع الصغير أو 
المتوسطء لتكون أول من يمد يد العون والمشورة له 
عند الحاجة» فالممول الذي يسعي إلى استعادة تمويله لا 
ينبغي أن يكون بعيدا عن الكيفية التي يستخدم بها هذا 
التمويل. وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية متابعة 
المدين لاستيفاء ما عنده من دين في قوله تعالى (ومن 
أهل الكتاب من إن تأمة بقنطار يُوْدَه إِليِك ومنهم من 
إن تأمنة بدينار لا يُؤْدْهِ إليك إلا ما ذمئت عليه 
قآئمنا)!*". 

وإذا حدث وتعثر العميل صاحب المشروع الصغير 
أو المتوسط فيجب على المؤسسة المالية أن تنظر لكل 
حالة من حالات التعثر على حدة؛ وفي هذا الإطار 
يمكن تصنيف عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
إلى ثلاثة أصناف : 

الأول : وهو العميل القادر وغير الراغب في السداد 


نهر 
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أي العميل المماطل ويدخل هذا الصنف تحت قوله 
-صلى الله عليه وسلم- : "مطل الغنى ظلم" 90"), تنسي 
الواجد يحل عقوبته وعرضه"7'') وهنا تبدو أهمية 
التنسيق بين مؤسسات التمويل والبنك المركزي بكل 
مصداقية لحظر التعامل مع هذا العميل مع استيداء 
المؤسسة المالية لحقوقها من خلال ما بحوزتها من 
ضمان أو رفع أمره للقضاء . 

أما الصنف الثاني : فهو العميل الراغب في السداد 
وغير القادر مؤقتا ويدخل تحت قوله تعالى: (وإن كان 
ذو سرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصذفوأ حير لَكمْ إن 
كنم تعلئون) '')؛ فهو عميل يعاني صعوبات مؤقتة 
فيجب ألا تتخذ حياله أي إجراءات تعسفية؛ بل ينبي 
على مؤسسة التمويل الوقوف معه ومساعدته للخفروج 
من أزمته. وقد تقتضي تلك المحاولة تقديم مؤسسة 
التمويل تمويلا إضافيا للمشروع أو تأجيل سداد التمويل 
المستحق إلى تاريخ لاحقء بل إسقاط جزء من قيمة 
التمويل ذاته؛ حيث إن لجوء مؤسسة التمويل لإجراءات 
متشددة في مثل هذه الحالات قد يترتب عليه إفلاس 
المشروع وقد لا تكفي أموال التصفية لحصول مؤسسة 
التمويل على مستحقاتها بالكامل فضلا عن أن إفلاس 
المشروع وخروجه من السوق يعنى خسارة المؤسسة 
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المالية لواحد من العملاء؛ وقد تمتد الخسارة لأبعد مسن 
ذلك؛ فتصرف مؤسسة التمويل قد يثير الرعب في 
نفوس بقية عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة» 
مما يجعلهم يعزفون عن التمويل؛ وبالتالي حرمان 
الاقتصاد القومي من إنتاجية تلك المشروعاتء كما أن 
مؤسسة التمويل بذلك تتجنب عناء الإجراءات القانونية 
الطويلة والمعقدة . 

أما الصنف الثالث : فهو العميل الراغب في السداد 
ولكنه غير قادر حاليا أو مستقبلا على سداد ما عليه من 
التزامات؛ وهنا لا مفر لمؤسسة التمويل من التفاهم 
معهء وعادة ما يقتضي ذلك تصفية المشروع » وهذا 
الإجراء في ظل هذه الظروف التي لا تبعث على الأمل 
لا يعد في مصلحة مؤسسة التمويل فحسب. بل في 
مصلحة المشروع أيضا وذلك لأن استمرار نشساط 
المشروع المتردي من شأنه أن يزيد من المشاكل التي 
يتعرض لها المشروع ومؤسسة التمويل على السواء. 

هذا ويظهر الشكل رقم )١(‏ الآلية المقترحة لتمويل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 
بأساليب التمويل الإسلامية. 


بحوث محكمة مجلة البحوث الادارية 


شكل رقم )١(‏ 
آلية مقترحة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 


موارد التمويل ا 


3 


منتهية بالتمليك 


1 ١ 1 


صدقات تطرعية ‏ شاركة زكاة مشاركة منتهية التمليك مضاربة مر ابحة بيع آل سلم استصناع تأجبر تمريلئي 


وقف 


استخدامات التمويل 


القدرة على السداد المركز المالي والائتمان الضمانات الظروف المحيطة 
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تقيم المشروع 
؟ 
اتخاذ القرار التمويلي 
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مشاركة منهية بالتمليك مضاربه مرابحة بيع أجل سلم انصا تأحم تمويلي 


التتفد 
١‏ 
الرقابة والمتابعة 


: 1 1 


مشروعات متناهية الصغر للفقراء 0 مشروعات صغيرة ومتوسطة 
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خاتمة: 

وبعد فقد حاولت تلك الدراسة التعرف على تمويل المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة من خلال التعرض لمفهوم التمويل الخاص 
بتلك المؤسسات؛ ومصادره؛ وأهميته؛ مع التطرق إلى طبيعة تلك 
المؤسسات في الدول العربية. 

كما تعرضت الدراسة إلى الواقع التمويلي للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية؛ والوقوف على مشكلاته» 
وفي مقدمتها: ضيق نطاق التمويل المتاح؛ وضعف الاهتمسام 
بدراسات الجدوى؛ والتركيز على الضمانات؛ وطلول مدة 
الإجراءات؛ وافتقار مؤسسات التمويل إلى الخبرات المتعلقفة 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وسياسة سعر الفائدة» 
وضعف نظام الرقابة والمتابعة؛ وافتقار المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة إلى الخبرات اللازمة لنشاطهم. 

وقد وضعت الدراسة آلية مقترحة لتمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية من خلال أساليب التمويل 
الإسلامية؛ اعتمادا على تنمية الموارد الخاصة بمؤسسات تمويل 
تلك المشروعات؛ من خلال برامج التمويل المحلية والخارجية» 
إضافة إلى إصدار صكوك خيرية» وصكوك استثمارية وطرحها 
للاكتتاب العام؛ واستخدام حصيلتها في تمويل وتنمية تلك 
المشروعات. 

وختاما فإن الدراسة توصى مؤسسات تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بتطبيق أساليب التمويل 
الإسلامي في تمويل تلك المشروعات؛ وكذلك تفعيل دور الاتحاد 
العربي للمشروعات الصغيرة لتنمية تلك المشروعات في الدول 
العربية من خلال إنشاء بنوك معلومات عنهاء وتيسير التكامل 
والترابط فيما بينهاء بوصفها مدخلا للتكامل والتعاون الاقتصادي 
العربي؛ مع توفير البيئة التنظيمية المحفزة على اتساع آفاق تلك 
المشروعات من خلال تبسيط وتجانس الإجراءات اللازمة 
لإقامتهاء وتحقيق الشراكة بين جهود البلدان العربية على 
المستوى الحكومي من جهة والمؤسسات الأهلية من جهة أخرى 
في مجال تعبئة الموارد التمويلية اللازمة لتلك المشروعات» 
وتسويق منتجاتها. 
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)١1(‏ انظرء نشرة ضمان الاستثمار؛ المؤسسة العربية 
لضمان الاستثمارء الكويت ٠‏ السنة الثانية والعشرون» 
أبريل 4١٠٠م»‏ ص/. 

)١9(‏ ,للقسمه© مكمه ع طاتلبة ,مدكلصممظ 


اكد ء1لل7110 عط متعزره/17 ععمهقمطمى 111 ومملة11 
.3 عأصة8 10عهث/8آ ع1 بوء 45 طارولة 0ممة 


(14)انتفرهء موق ع إسلام أون لاين 
2 عل هه ناعه.عصنلصمجة |5 بدو //نصاغط 
لتططة. ١‏ 0عاءتية/004/07 


(10) السياسات المبدئية لتنمية قطاع المنشآت المتناهية 
الصغر و الصغيرة و المتوسطة فى مصرء مطبوعات وزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارجية, ١١٠7م؛‏ ص74. 

)1١(‏ انظر ؛ موقع الصندوق الاجتماعي للتنمية - مصر 
#يسنبف تسل طلسي ق رض" 
1010 و ودليل تمويل المشروعات 
الصغيرة؛ الهينة العامة للاستثمار والمناطق الحرةء مصرء 
ص-م. 

(07) المرجع السابق؛ ص١١-١١.‏ 

(18) الجمال ؛ المغربل . اينانوجلو »ما وراء الاتتمان : 
تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأساليب التمويل 


بالنسبة للدول العربية” ورقة بحثية مقدمة فسي ورشة العمل 
بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "كيف تجعل 
شركتك منافسة علي المستوي الدولي؛ ورقة رقم لاه - مايو 
١‏ موءص7 2114-1 

(15) أنظرء تقرير الاتجاهمات الاقتصادية الإستراتيجية 
٠٠‏ لامء مؤسسة الأهرام؛ يناير 7١٠٠مء‏ ص720. 

(0) انظرء د. عبد الرحمن يسري أحمد ٠‏ أساليب 
التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 
كليةء بحث مقدم لنسدوة أساليب التمويل الإسلامية 
للمشروعات الصغيرة؛ مركز صالح كاملء جامعة الأزهر» 
مصرء 54/1/١4‏ ١٠٠م؛‏ ص" (بتصرف). 

(1؟) انظرء د. محمد إيراهيم عبد القادر؛ تقويم تجربة 
الصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات 
الصغيرة؛ مرجع سابق؛ صه5. 

(7؟)سورة الحج؛ الآية /الا. 

(؟؟) سورة التوبة» الآية 51. 

(4؟) » (5") لمزيد من التفاصيل انظرء بحثنا : نحو تصور 
مقترح للتمويل بالوقف؛ بحث محكم منشور بمجلة أوقاف» الأمانة 
العامة للأوقاف بالكويت؛ شوال 417١هله؛‏ مايو 7٠٠١١‏ ص 
70-4؛ وانظر أيضاء د. أشرف دوابه؛ استثمار الزكاة 
ولص ستقات سوقع سملم أو اين 


عأطهعة/عدعه هتلع ا ناعه. ع متام هيع كا . مس //:صاغط 
1/3109( []اوعنا0) 7 ركة.ع8105/ 


(17)العرض التالي لأساليب التمويل الإسلامية لسم 
يتطرق تفصيلا للقضايا الفقهية» مراعاة لطبيعة البحث» 
وحدوده؛ ويمكن للقارئ الإطلاع تفصيلا على الأسائيد 
الشرعية لتلك الأساليب من خلال الباب الثاني من كتابناء 
دور الأسواق المالية في تدعيم الاستثمار طويل الأجل في 
المصارف الإسلامية؛ دار السلام للنشر والتوزيع ؛ القاهرة؛ 
كعدكم 

(7؟) انظرء د. محمد عبد الحليم عمرء أساليب التمويل 
الإسلامية القائمة على الائتمان التجاري للمشروعات 
الصغيرة؛ بحث مقدم لندوة أساليب التمويل الإسلامية 
للمشروعات الصغيرة» مركز صالح كاملء جامعة الأزهرء 
مصرء 4١/5/1١٠٠م؛‏ ص17١114-1,‏ 

(4؟) سورة آل عمران؛ الآية 76. 

(59)» (40) البخاريء صحيح البخاري؛ المكتبسة 
التجارية الكبرى؛ القاهرة» ج!ء ص08. 

(١؛)‏ سورة البقرق الآية .78٠‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


القياس والافصاح المحاسبسى 
عن المخاطر الانتمانية فى البنوك 
دراسة تطبيقية ) 


يتناول هذا البحث أساليب قياس المخاطر الائتمانية 
فى البنوك » وأثر ذلك على القوائم المالية » حيث 
يعرض الباحث أنواع المخاطر التى قد يتعرض لها 
البنك » مركزا على المخاطر الائتمانية التى قد تواجه 
البنك » ويوضح الباحث الأساليب المختلفة التى يتم 
بموجبها قياس المخاطر الائتمانية والافصاح عنهاء 
وأوجه القصور فى تلك الأساليب » 

ثم يعرض الباحث الأسلوب الذى يقترحه للقياس 
الكمى للمخاطر الائتمانية فى البنوك ٠‏ وأنعكاساته على 
القوائم المالية للبنك »كما يبين الباحث الاسلوب المقترح 
للافصاح عن تلك المخاطر:وأثر ذلك على توفير 
المعلومات المحاسبية لمستخدمى القوائم المالية . 

1- مقدمة البحث 

تعتبر البنوك المحرك الرئيسى للنشاط الاقتصادى 
فى المجتمع »حيث تتجمع معظم مدخرات المجتمع لديها 
» كما أنها تقوم بمنح وضخ التسهيلات والقروض لكافة 
فروع النشاط الاقتصادى ؛ ويحيط بالمناخ المصرفى 
مخاطر عديدة » ويمكن تعريف المخاطرة بوجه عام 
بإنها حدوث ناتج فى المستقبل يختلف عما هو متوقع 
له ٠»‏ ويوضح /ا108(١)‏ وأخرون ٠‏ بأن المقصود 
بالمخاطرة هو عدم التأكد بما يحدث فى المستقبل سواء 
جيد او غير جيد » وتتمثل المخاطرة فى توقع للأحداث 
والأنشطة فى المستقبل بإحتمال معين» ويخلص الباحث 
بأن المخاطرة تتكون من عدة محاور : إحتمال الحدوث 
فى ضوء وجود العديد من الأحداث ٠‏ الى جانب أن 


. أحمد حسن على عامر 
الاستاذ المساعد - بتجارة عين شمس 


لكل حدث درجة من الإستقلال . 
ويعرف 14058 :1286 7 . المخاطرة بأنها 
إحتمالات وقوع الأحداث للأنشطة فى المستقبل . 
ويضيف حسين عيسى() ٠‏ بأن المخاطرة هى توافر 
بعض المعلومات عن المستقبل؛ ولكنها معلومات غير 
مؤكدة:» الى جائب ذلك يتم تقدير إحتمالات وقوع احداث 
معينة فى المستقبل؛ ويتم ترجيح قيمة الحدث فى المستقبل 
بإحتمال حدوثه؛ وذلك لتحديد القيمة المتوقعة لهذا الحدث . 
ويخلص الباحث من التعريفات السابقة ؛ بان 
المخاطرة تتعلق بوجود حدث فى المستقبل ويتم توقع 
حدوث هذا الحدث فى المستقبل بإحتمال معين؛ وقد 
يترتب على وقوع هذا الحدث خسائر معينة ٠‏ 
وتواجه البنوك العديد من المخاطرء بل يمكن القول بأن 
التعاملات المصرفية تتم فى مناخ يتصف بالمخاطر العالية. 
وقد بين لاعكلم51 (5) ١‏ المخاطر التى قد تواجه 
البنوك فى النقاط الآتية:- 
- المخاطر الإئتمائية. 
مخاطر السيولة. 
- مخاطر الرقابة. 
- مخاطر إستراتيجية. 
- مخاطر سعر الفائدة. 
- مخاطر الصرف الأجنبية. 
- مخاطر الشركات التابعة. 


وقد اوضح 0(6]68) ٠‏ بأن هناك ستة انواع مسن 
المخاطر وهى:- 
- مخاطر الإئتمان. 


لهذا 


- مخاطر السيولة. 

- المخاطر السوقية. 

- مخاطر سعر الفائدة. 

- مخاطر الدخل. 

- مخاطر الملاءة. 

وقد حدد سمير الشاهد(؟) وآخرون . بأن هناك 
أنواع أساسية للمخاطر تتمثل فيما يلى:- 

- مخاطر الإتتمان. 

- مخاطر السيولة. 

- مخاطر أسعار الفائدة. 

- مخاطر أسعار الصرف. 

- مخاطر التشغيل و مخاطر رأس المال أو الوفاء 
بالإلتزامات. 

- المخاطر الإستراتيجية. 

وقد قسم نبيل حشاد (7) ٠‏ المخاطر التى قد تواجه 
البنوك الى أربعة مجموعات رئيسية هى:- 

- المخاطر المالية. 

- مخاطر التشغيل. 

- مخاطر الأعمال. 

- مخاطر الأحداث. 

وتشتمل المخاطر المالية على مخاطر الإنتمسان 
ومخاطر السيولة»؛ ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر 
السوق ومخاطر العملات الأجنبية . 

وقد بين 123:30 (4) وآخرون , أن المخاطر التى 
تتعرض لها البنوك هى مخاطر مالية ومخاطر غير مالية » 
وتنقسم هذة المخاطر الى أربعة مجموعات رئيسية هى:- 

- مخاطر السوق. 

- مخاطر الإئتمان. 

- مخاطر التشغيل. 

- مخاطر السيولة. 

ويخلص الباحث مما سبق الى أن المخاطر التسى قد 
تواجه البنوك فى مناخ الأعمال المصرفية » يمكن تقسيمها 
الى ثلاثة مجموعات رئيسية من المخاطر وهى:- 


مجلة البحوث الإدارية 


5 مخاطر الإتتمان. 

٠.‏ مخاطر السوق. 

. مخاطر التشغيل. 

وتعتبر مخاطر الائتمان (1) » من أهم المخاطر 
التى قد يتعرض لها البنك؛: ويرجع ذلك الى أن حجم 
الائتمان والقروض الممنوحتمن البنك للانئشطة 
المختلفة يمثل حجر الزاوية فى ميزانية البنك » ويتضصح 
للباحث ذلك من دراسة قائمة المركز المالى للبنك 
الاهلىالمصرى فى 2٠04/17/5١‏ م »حيث بلغ 
اجمالى القروض المقدمة للعملاء والبنوك فسى ذلك 
التاريخ17,175مليار جنية ٠‏ بما يعادل 647؟ من 
اجمالى اصول البنك فى ذلك التاريخ(١٠)؛‏ وفى 
الولايات المتحدة الأمريكية بلغت نسبة صافى القروض 
الى إجمالى الأصول فى البنوك 957,5٠‏ فى عسام 
(١04)1٠٠,ء‏ وقد إتضح للباحث أن القروض تمشل 
حجر الزاوية فى ميزانية البنك » حيث تصل قيمتها ما 
يعادل من 906٠‏ الى 9616 من جملة أصول البنك فى 
عام ٠٠١4‏ » فى الولايات المتحدة الأمريكية(1١).‏ 

-٠“‏ حدود البحث 

يقتصر هذا البحث على : 

03 عرض وتحديد أنواع المخاطر الانتمائية 
التى قد تواجه البنك . 

- القياس الكمى للمخاطر الائتمانية التى قد 
تواجه البنك . 

5 دراسة الافصاح المحاسبى عز, المخاطر 
الائتمانية التى قد تواجه البنك؛ وانعكاساته على 
المعلومات المحاسبية التى تتضمنها القوائم المالية. 

- دراسة البيانات والمعلومات المحاسبية 
لبعض البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى » 
ويخرج عن نطاق الدراسة بهذا البحث مخاطر السوق 
ومخاطر التشغيل . 

؛- مشكلات البحث 

تتلخص مشكلات هذ البحث فى :- 


لعن 


مجلة البحوث الإدارية 


- عدم وجود إطار محدد وواضح 
للمخاطر الائتمانية التى قد تواجه البنك . 

3 عدم تحديد مستوى وانواع المخاطر 
الائتمانية » وعدم الاتفاق على أسلوب واحد للتعبير عن 
حجم ونوعية المخاطر الاثتمانية . 

9 عدم قياس المخاطر الاتتمانية بطريقة كمية 
إحصائية ؛ تزيد من دقة القياس المحاسبى لتلك المخاطر . 

9 عدم الافصاح المحاسبى بطريقة فعالة 
وكاملة عن المخاطر الائتمانية فى القوائم المالية للبنك. 

5 عدم الافصاح عن قيمة القروض المنتظمة» 
وقيمة القروض غير المنتظمة » على مستوى الانشطة 
والمجالات المستخدم(١1)‏ فيها تلك القروض ( قروض 
عقارية» قروض زراعية» قروض تجارية؛» قسروض 
صناعية؛ قروض شخصية؛ قروض أخرى) . 

ه - هدف البحث 

يهدف هذا البحث الى اقتراح إسلوب كمى 
إحصائى ٠‏ لقياس المخاطر الاثتمانية لزيادة دقة القياس 
المحاسبى ٠‏ والتعبير عنها فى صورة مالية فى القوائم 
المالية التى يعدها البنك ؛ الى جائب توفير إفصاح 
محاسبي كامل و فعال(4١)‏ عن تلك المخاطر » 
ويتضمن هذا البحث تحقيق الاهداف الفرعية التالية :- 

3 تقديم إطار محدد للمخاطر الائتمانيمة 
التى قد تواجه البنك . 

3 تحديد أنواع المخاطر الائتمانية ومستوى 
تلك المخاطر . 

2 التعبير الكمى الاحصائى عن درجة 
المخاطر الائتمانية » وانعكاسات ذلك على القوائم 
المالية للبنك . 

5 إقتراح اسس الافصاح المحاسبى الكامل 
و الفعال عن القروض المنتظمة » وغير المنتظمة على 
مستوى الانشطة(5١)‏ والمجالات المستخدم فيها تلك 
القروضء لتوفير المعلومات المحاسبية اللازنمة 
لمستخدمى القوائم المالية . 


اهل 


بحوث مُحكمة 


تقديم اسس الافصاح المحاسبى الكامل و 
الفعال عن القروض المنتظمة ٠‏ و غير المنتظمة على 
مستوى القطاع النوعى للشكل القانونىللمنشأت متلقية تلك 
القروض ٠‏ 

1- فروض البحث 

يفرض البحث أن هناك علاقة معنوية بين نوعية 
وطبيعة وحجم المخاطر الائتمانية ٠‏ وقيمة الخسائر 
المتوقعة للتعبير عن تلك المخاطر . 

ويستند هذا البحث على فرضين رئيسيين : 

الفرض الرئيسى الاول : هناك علاقة معنوية 
بين المخاطر الائتمانية من حيث الانشطة والمجالات 
المستخدم فيها القروض البنكيسة ؛ وقيمة الخسائر 
المتوقعة للتعبير عن تلك المخاطرء ويقسم الباحث هذا 
الفرض الى فرضين فرعيين: 
ه الفرض الفرعى الأول: 

أن هناك علاقة معنوية بين قيمة القروض المنتظمة فى 
البنوك؛ وبين قيمة القروض الممنوحة فى الأنشطة 
والمجالات المستخدم فيها تلك القفروض على المستوى 
القومى. 


أن هناك علاقة معنوية بين القروض غير المنتظمة 
فى البنوك ؛ وبين قيمة القروض فى الأنشطة 
والمجالات المستخدم فيها تلك القروض على المستوى 
القومى. 

الفرض الرئيسى الثاني : 
بين المخاطر الائتمانية » من حيث توزيع القروض 
البنكية على أساس التقسيم القطاعى لمتلقى تلك 
القروض ٠‏ وقيمة الخسائر المتوقعة للتعبير عن تلك 
المخاطر » ويقسم الباحث هذا الفرض الى فرضين 
فرعيين: 
« الفرض الفرعىالثالث: 

أن هناك علاقة معنوية بين قيمة القروض المنتظمة 
فى البنوك » وبين قيمة القروض موزعا تبعا للتقفسيم 


هناك علاقة معنوية 


بحوث محكمة 


القطاعى لتلك القروض على المستوى القومى . 
ه الفرض الفرعى الرابع: 

أن هناك علاقة معنوية بين القروض غير المنتظمة 
فى البنوك ٠‏ وبين قيمة القروض موزعة تبعا للتقسيم 
القطاعى لتلك القروض على المستوى القومى . 

ا- خطة البحث 


قسم الباحث هذا النحث الى أربعة مباحث ٠‏ يعرض 
الاول منها أساليب قياس المخاطر الاثتمانية » ويختص 
المبحث الثانى بإعداد دراسة تطبيقية تتعلق بدراسة 
أنواع وطبيعة المخاطر الائتمانية:؛ وقيمسة 
الخسائرالمتوقعة للتعبير عن تلك المخاطر » وتعد هذه 
الدراسة بمثابة دراسة إستكشافية »لايضاح العلاقة بين 
طبيعة ونوعية المخاطر الائتمانية » وقيمة الخسائر 
المتوقعة للتعبير عن تلك المخاطر ؛ بينما يتناول 
المبحث الثالث الأسلوب المقترح لقياس المخاطر 
الائتمانية فى البنوك ٠‏ ويتعلق المبحث الرابع بالافصاح 
المحاسبى المقترح عن تلك المخاطر ٠‏ ويختتم الباحث 
هذا البحث بإستخلاص أهم النتائج والتوصيات التى قد 
يصل اليها . 

4- المبحث الاول : _ أساليب قياس المخاطر 

يواجه البنك العديد مسن المخاطر المصرفية 
المختلفة » من أهمها تلك المخاطر التى ترئبط بالائتمان 
الممنوح للعملاء(7١)‏ »؛ ويستند هذا النوع من المخاطر 
على نوعية الاصول وتوظيفها فى الانشطة والمجالات 
المختلفة ذو المخاطر المختلفة ؛ الى جانب مخاطر 
الاقراض(١١)‏ تبعا للتقسيم القطاعى للمنش أت متلقية 
الائتمان ؛ وكذا تبعا للتوزيع الجغرافى لتلك المنشأت 
»ومن ناحية أخرى تتمثشل مخاطر الإقسراض فى 
الإقراض الى الأطراف ذوى العلاقة»الى جانب مخاطر 
تركز الاقراض لعملاء بمبالغ مرتفعة القيمة . 

وتتعلق مخاطر الإئنتمان بالمعلومات الخاصة 
بالقروض » التى تمثل الأصل الذى يتعرض بدرجة 
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كبيرة الى إحتمالات عدم السداد(8١)؛‏ ويعنى ذلك فشل 
المقترض وعدم مقدرته على دفع الإلتزامات الخاصة 
بالقرض (5١)فى‏ الوقت المحدد . وقد أجمع العديد من 
الكتاب فى المجال المصرفى » بأن المخاطر الإنتمانية؛ 
من أهم المخاطر التى قد تواجه البنوك» 

وتتمثل فى عدم قدرة الطرف المقابل على الوفساء 
بإلتزاماته تجاه البنك(١٠) ٠‏ ويعنى ذلك تعرض البنك 
لخسائر(١1؟)‏ نتيجة فشل الملتزم بالوفاء بالإلتزنامات » 
وفقا لشروط التعاقد مع البنك. 

يخلص الباحث مما سبق بأن المخاطر الإثتمانية 
تتمثل فى قيمة الخسائر المحتملة التى قد تواجه البنك» 
المترتبة على تعثر المدين فى الوفاء بإلتزاماته تجساه 
البنك(77) . ومن ناحية أخرى فإن المخاطر الإئتمانية 
قد تنشأ نتيجة:- 
- مخاطر الأنشطة والمجالات المختلفة المستخدم فيها 
القروض البنكية. 
- مخاطر التقسيم القطاعى للمنشأة متلقية الإتتمان» 
وضعف الجدارة الإثتمانية للأفراد والجهات التى تتلقى 


الإنتمان . 
- مخاطر التوزيع الجغرافى لمناطق المنشأت متلقية 
الإتتمان. 


- مخاطر التركز القيمى المتمثل فى كبر قيم 
القروض الممنوحة لبعض العملاء. 

ويركز الباحث فى هذا البحث على محاولة قياس 
مخاطر الأنشطة (7؟) ء والمجالات المستخدم فيها 
القروض البنكية» وأثر ذلك على الخسائر المحتملة 
المترتبة على تعثر المدين فى تلك الانشطة والمجالات» 
الى جانب ذلك يركز الباحث على قياس أثر مخاطر 
التقسيم القطاعى للمنشأت التى تتلقى الأئتمان » 
والخسائر المحتملة(4؟) ٠‏ المترتبة على تعثر المسدين 
تبعا للتقسيم القطاعى لهذة المنشأت . 

وقد تضمنت الكتابات فى المجال المصرفى العديد 
من الأساليب المتعلقة بقياس المخاطر الإئتمانية 


انتكةا 
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يعرضها الباحث فيما يلى:- 

(1/4) أسلوب تصنيف القروض تبعا لجودتها:- 

حدد البنك المركزى المصرى(5") أسلوبا لقياس 
المخاطر الإئتمانية» يستند على تصنيف القروض تبعا 
لجودتها » من حيث مدى الإنتظام فى سداد القفروض 
وعوائدها الى نوعين رئيسيين هما: 

. القروض المنتظمة ( الجيدة)‎ ٠. 

0 القروض غير المنتظمة ( غير الجيدة) . 

وقد إستند أسلوب البنك المركزى المصرىء بش أن 
تصنيف هذة القروضء على العنصر الزمنى ومدى 
إنتظام العميل فى السداد» حيث يتم تصنيف القروض 
الممنوحة الى عملاء منتظمين فى سداد أقساط القروض 
ضمن المجموعة الأولى؛ بإعتبارها قروض جيدة(77) 
منتظمة السدادء بينما المجموعة الثانية تتمثشل فى 
القروض الممنوحة لعملاء توقفوا عن السداد لمدة ثلاثة 
شهور متصلة على الأقل؛ وإذا إستمر هذا التوقف من 
ثلاثئة شهور(7؟) الى سته شهورعيتم تبويب هذة 
القروض ضمن مجموعة القروض دون الممستوى » 
وإذا إستمرت الفترة الزمنية للتوقف لأكثر مسن سته 
أشهر حتى سنه كاملة؛ إعتبرت هذة القروض مشكوك 


النسبه 96 
7 
.66 
000 
: يتم حساب صافى قيمة القروض غير 


المنتظمة المعرضة للمخاطرء عن طريق طرح قيمة 
العوائد المجنبه» وكذلك قيمة الضمانات عالية الجودة 
العينية والمصرفية ؛ المتعلقة بتلك القروضء والقابلة 
للتسييل فى الأجل القصيرء من قيمة القفروض غير 
المنتظمة؛ وبذلك نحصل على صافى قيمة القفروض 
غير المنتظمة المعرضة لمخاطر الإئتمان» وهذة القيمة 
تمثل الأساس الذى يحسب عليه قيمة الخسائر المحتملة 
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فى تحصيلهاء بينما إذا زادت فترة التوقف عن السداد 
عن سنه إعتبرت هذة القروض بمثابة ديونا رديئه» 
وفيما يتعلق بقياس المخاطر الإئتمانية كما حددها البنك 
المركزى المصرىء فإنه يتم تكوين مخصص القروض 


وفقا للخطوات الآتيه:- 
0 يتم تكوين مخصص للقروض المنتظمة 


بما يعادل 90١‏ على الأقل من قيم القروض المنتظمة» 
ويمثل هذا المخصص القيمة التى تواجه المخاطر 
العامة التى قد تواجه البنك» المترتبه على توقف عملاء 
القروض المنتظمة فى المستقبل. ويتم حساب هذا 
المخصص بإستخدام النسبة المشار اليها مضروبه فى 
صافى القروض المنتظمة » التى تتمئل فسى قيمة 
القروض المنتظمة بعد تخفيضهاء بقيسة الضمانات 
النقدية المتمثلة فى الودائع وشهادات الإيداع؛ وأذون 
الخزانه؛ وكذلك قيمة خطابات الضمانات المصدرة 
والمكفولة من بنوك خارجية ذات ملاءة . 

لمنتظمة (14)؛ بإستخدام نسب محددة(على الأقل) مسن 
صافى قيمة القروض غير المنتظمة على النحو التالى:- 


نوع القروض غير المنتظمة 


قروض دون المستوى 
قروض مشكوك فى تحصيلها 
قروض رديئه 


الحدوث فى المستقبل بإستخدام النسب المشار اليها . 

ويرى الباحث ؛ أن أسلوب تصنيف القروض تبعا 
نجودتها الذى أقره البنك المركزى المصرى . يعساب 
عليه بأنه: 

95 إستند على العنصر الزمنى » وموقفف 
العميل من حيث عدم الانتظام فى السداد من عدمه ٠‏ 
وبالتالى تصنيف مديونية العميل ضمن القروض 
المنتظمة» أو القروض غير المنتظمة دون المستوى ٠‏ 


أو المشكوك فى تحصيلها ٠‏ أو الرديئة » وبالتالى فإن 
هذا الأسلوب قد أهمل دراسة المركز المالى للعميل » 
وكذا موقف السيولة والتدفقات النقدية المتعلقة به » ومن 
ناحية أخرى فإن هذا الاسلوب قد أغفل طبيعة النشاط 
أو المجال المستخدم فيه القروض(؟1) » ومدى 
تعرضه لمخاطر خاصة تتعلق بنوعية وطبيعة الانشطة 
(صناعية او زراعية او تجارية او خدمية أو ... 
أخرى). 

5 اغفل طبيعة التقسيم القطاعى الذى ينتمسى 
اليه العميل المتعثر الذى توقف عن السداد » ومن ناحيسة 
أخرى فانه قد اتضح للباحث؛ ان هناك تفاوت ملحوظ فيما 
بين النسب الواجب تطبيقها ؛ لتقدير حجم الخسائر المحتملة 
للقروض غير المنتظمة ؛ ولم يضع البنك المركزى 
المصرى تدرجا فى هذه النسب التى بدأت بنسبة 96٠١‏ من 
قيمة القروض دون المستوى » التى توقفت عن سداد 
الاقساط لمدة “' شهور » وقد ارتفعت هذه النسبة الى 966٠‏ 
من قيمة القروض المشكوك فى تحصيلها » 

والتى توقفت عن السداد لمدة ١‏ شهور » ثم ارتفعت 
هذه النسبة الى 995٠٠١‏ من قيمة القروض الرديئة التى 
توقفت عن السداد لمدة سنة فاكثرء ويعنى نلك عدم 
التدرج فى النسب . 

حدد ما يعادل 96١‏ من قيمة القسروض 
المننظمة كمخصص عام ؛ ويرى الباحث أن هذه النسبة 
تعتبر نسبة حكمية لا تستند على أيه مقاييس إحصائية علمية. 
- أوضح البنك المركزى المصرى عند 
حساب مخصص للقروض غير المنتظمة »طريقة تستند 
على صافى قيمة تلك القروض بعد استبعاد العوائد 
المجنبة » على أساس إعتبار تلك العوائد بمثابة عوائد 
هامشية » على أن يترتب على ذلك إستبعاد تلك العوائد 
من العوائد المحققة ٠‏ إلى جانب تسجيلها كعواند مجنبه 
هامشية , ويتفق ذلك مع مفهوم تحقق الايراد حيث أنه 
لا يوجد تأكيدات بتحصيل تلك العوائد فى المستقبل » 
وعلى الرغم من ذلك فإنه من منظور المخاطر وقياسها 
لابد من أن تاخذ فى الاعتبار تلك العوائد عند قياس 
المبالغ المعرضة للمخاطر باعتبار أن تلك المبالغ تمثل 
مبالغ مشكوك فى تحصيلها . 
3 إعتمد عند قياس الخسائر المحتملة 
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لتكوين المخصص باستخدام النسب المشار اليها » وذلك 
بعد خصم قيمة الضمانات النقدية والعينية والمصرفية 
العالية الجودة والقابلة للتسييل فى الاجل القصير ٠‏ و 
أن هذه النسب ترتكز على التقدير الحكمى ؛ ولم توضح 
أية أساليب إحصائية أو علمية فى تحديد تلك النسب . 

: لم يحدد طريقة القياس الكمى للالتزامات 
والارتباطات العرضية التى تظهر خارج الميزانية ؛ وقد 
تتحول هذه الالتزامات العرضية الى التزامات فعلية . 

يخلص الباحث من العرض السابق » بأن نموذج البنسك 
المركزى المصرى ؛ بش أن تقدير الخسائر المحتملة 
للقروض والسلفيات يقوم على أساس حكمى » ولا يستند 
على قياس المخاطر الانتمانية بشكل كمى إحصائى سليم » 
الأمر الذى يتطلب البحث عن نموذج احصائى كمى لقياس 
المخاطر الاثتمانية بشكل صحيح . 
(4/١7)_قياس‏ المخاطر الائتمانية بأوزان نسبية 
للمخاطز, 

وضعت لجنة بازل(0؟) فى عام ١188‏ أسلوبا لقياس 
المخاطر الاتتمانية للبنك ؛ يستند على وضع أوزان نسبية 
للمخاطر مقسمة الى خمس مجموعات رئيسية : 

المجموعة الاولى : 

أصول أمنة لا تتعرض لمخاطر الائتمان » وتتمئل فى 
النقود الحاضرة » الديون على الحكومات المركزية » 
والبنوك المركزية فى دول مجلس التعاون الاقتصادى 
والتنمية الاعضاء فى لجنة بازل ٠‏ الديون المضمونة نقدا أو 
المكفولة من الحكومات المركزية ٠‏ واستخدام الأموال فى 
هذه الاصول لا يشكل مخاطرء ويحسب لهذه الاصول 
وزن نسبي للمخاطر بواقع صفر6؟ من قيمها . 

المجموعة الثانية :- 

أصول تتعرض لمخاطر الانتمان بواقع 96٠١‏ من 
قيمها » وتتمثل فى القروض على شركات قطاع 
الأعمال العام المحلية » والقروض على الهيئات العامة؛ 
والقروض على الوحدات الحكومية . 

المجموعة الثالثة :- 

أصول تتعرض لمخاطر الانتمان بواقع ١٠6؟‏ مسن 
قيمها ٠‏ وتتمثل فى الديون على بنوك التنمية الدولية » 
الديون المكفولة أو المضنمونة من هذه البنوك ٠‏ الديون 
التى تستحق خلال سنة على البنوك فى دول غير 


القكدا 
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أعضاء فى مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية 
الاعضاء فى لجنة بازل ٠.‏ 

المجموعة الرابعة :- 

أصول تتعرض لمخاطر الائتمان بواقع 966٠‏ من 
قيمها » وتتمثل فى القروض المضمونة برهن عقارى ٠‏ 

المجموعة الخامسة :- 

أصول تتعرض لمخاطر الانتمان بواقع 9٠٠١‏ من 
قيمها » وتتمثل فى الديون للقطاع الخاص ٠‏ الديون التى 
تستحق بعد اكثر من سنة على البنوك فى دول غير 
أعضاء فى مجلس دول التعاون الاقتصادى والتنمية 
الأعضاء فى لجنة بازلء وكذا الديون بالعملات 
الأجنبية على البنوك المركزية لهذه الدول ٠‏ ويتم 
حساب قيمة الخسائر المحتملة التى قد تحدث نتيجة 
حدوث هذه المخاطر الائتمانية فى المستقبل عن طريق 
ضرب قيمة الأصل المعرض للمخاطر(١”)‏ » فسى 
الوزن النسبى الممثل للخطر ويتم إستخراج الخسائر 
المحتملة على النحو التالى :- 

الخسائر المحتملة فى حالة حدوث المخاطر - قيمة 
الأصل المعرض للمخاطر * الوزن النسبى الممثل للخطر. 

وفيما يتعلق بالالتزامات المحتملة التى تترتب على 
الكفالات والتعهدات والاعتمادات المستندية » التى تتمثل 
فى بنود الالتزامات العرضية خارج الميزانية» فإن هذه 
الالتزامات العرضية تمثل إنتمان غير مباشر قد يترتب 
عليه التزامات مستقبلية للبنك ٠‏ وهذا الاتتمان غير 
المباشر يحمل مخاطر يمكن حسابها عن طريق تحويل 
الالتزامات العرضية إلى التزامات محتملة » باستخدام 
ثلاثة مستويات لاوزان نسبية لتحويل الالتزام العرضي 
إلى التزام محتمل : 

المستوى الاول يمثل ما يعادل 96٠١‏ من 
قيمة الالتزام العرضى . 

المستوى الثانى يمثل ما يعادل 965٠‏ من 
قيمة الالتزام العرضى . 

» المستوى الثالث يمثل ما يعادل 96٠٠١‏ من 
قيمة الالتزام العرضى . 

ويتحدد درجة المستوى لكل نوع من الالتزامات 
العرضية ٠‏ وفقا لنوع وطبيعة هذا الالتزام العرضى 
ودرجة المخاطر المرتبطة به .ويتم تقدير قيمة الخسائر 


بحوث محكمة 


المحتملة عن الالتزامات العرضية كما يلى : 

الخسائر المحتملة عن الالتزامات العرضية - قيمة 
الالتزامات العرضية ‏ معامل التحويل من الالتزام العرض 
إلى التزام محتمل ‏ الوزن النسبى الممثل للخطر . 

وبتحليل أسلوب قياس المخاطر الائتمانية بأوزان 
نسبية للمخاطر ٠‏ الذى قدمته لجنة بازل فى عام ١144‏ 
يتضح مأ يلى :- 

- أن هذا الاسلوب إستند على تقسيم دول العالم الى 
مجموعتين :>7 

- الأولى دول ذات مخاطر مرتفعة ٠.وهى‏ 
الدول غير الاعضاء فى مجلس دول التعاون 
الاقتصادى والتنمية الاعضاء فى لجنة بازل . 

-2 الثانية دول ذات مخاطر منخفضة » وهى 
دول مجلس التعاون الاقتصادى والتنمية الاعضاء فى 
لجنة بازل ٠‏ 

وقد وجد الباحث أن هناك تناقض فى هذا التقسيم» 
حيث يوجد بعض الدول فى المجموعة الاولى » ذات 
درجة جدارة اتتمانية عالية تفوق تقييم بعض الدول فى 
المجموعة الثانية. 

- أن هذا الأسلوب قد إستند على إعتبار البنك 
أو العميل من احدى المجموعات » 

الخمس وفقا للتقسيم سالف الذكر » ويحسب لكل 
مجموعة وزن مخاطر معين ٠‏ ويعنى ذلك أنه قد يتم 
تبويب بنكين فى دولة واحدة فى احدى المجموعات 
ويحسب لهما نفس وزن المخاطر المحدد لذات 
المجموعة ٠‏ بينما بدراسة بيانات الائتمان لكل بنك قد 
يتمتع كل بنك بدرجة جدارة إنتمانية(71) مختلفة . 

(4/') قياس المخاطر بدرجات الجدارة الاثتمانية: 

يستند هذا الاسلوب على تحديد درجة من درجات 
الجدارة الانتمانية(17) »لكل من الحكومات أو البنوك 
أو العملاء؛ بالشكل الذى يفصح عن قدرة المدين فى 
الوفاء بالتزاماته 

وسداد أصل الدين » والعوائد المستحقة(؛”) فى تاريخ 
الاستحقاق» ويقوم بهذا الاسلوب العديد من مؤسسات التقييم 
الدولية لتحديد درجة الجدارة الاتتمانية(؟) . 

و يتطلب هذا الأسلوب دراسة البيانات المالية المنشورة 
للجهه محل الدراسة والتقييم عن أخر خمس سنوات 


بحوث مُحكمة 


تاريخية » الى جانب دراسة خطط المنشأة فى المرحلة 
القادمة» ويتضمن ذلك دراسة الميزانيات التقديرية للتشغيل 
والتكاليف والموازنات الرأسمالية » خلال ثلاث سنوات 
قادمة(17) ؛ ويتم إستخلاص نتائج عن المنشأة موضوع 
التقييم ومناقشة تلك النتائج مع إدارة الجهة ؛ ويستتبع ذلك 
تقدير درجة للجدارة الائتمانية للعميل(/7؟) » وابلاغ هذه 
الدرجة الى المنشأة. 

ويرى الباحث أن هذا الأسلوب يعد أسلوبا مكلفا من 
الناحية المالية » حيث يتطلب الأمر سداد تكلفة إجراء 
تلك الدراسات عن كل عميل لمؤسسة التقييم الدولية » 
ومن ناحية إخرى فان المؤسسات قدقسمت درجات 
الجدارة الائتمانية(8”) إلى عشرون فئة » مع إعطاء 
حروف أبجدية مصحوبة باشارات (*) ٠‏ (-) » للتعبير 
عن الدرجة المرتفعة والمنخفضة؛ فى حين أن بعسض 
مؤسسات التقييم الأخرى قد قسمت درجات الجدارة 
الائتمانية ما بين صفر للأسواء و ٠٠١‏ درجة للافضل. 

(4/؟ )قياس المخاطر الائتمانية بالتنبؤ بالفشل المالى 

تستند هذه الطريقة الى تطبيق أحد نماذج التنبؤ 
بالفشل المالى للعميل فى محفظة قروض البنك . وأهم 


هذه النماذج:- 

- نموذج 4103827 - 

- نموذج ‏ 820 ,182مل11316 ,نقتمألم 
لين ادا 


- نموذجح 031156016238 310 ملإتنامطكل[- 

وتقيس هذه النماذج إحتمال تعرض المنشأت للفشل 
المالى» وبالتالى إعتبار هذا العميل جيد او غير جيد فى 
مدى قدرته على سداد الالتزامات فى المستقبل(4*) » 
الكامل ٠‏ وعلى ذلك تمثل هذه النماذج مقاييس لقياس 
مخاطر الائتمان عن طريق التنبؤ بالفشل المالى 
للعميل» الذى يحصل على تسهيلات ائتمانية مصرفية 
وإحتمالات تعثر(١‏ ؛) هذا العميل » وقد اعتمدت هذه 
النماذج على :- 
- المعلومات المحاسبية التى تستند على المؤشرات 

المالية لمتلقى القروض المصرفية . 
- اوزان نسبية ( معاملات النماذج ) لهذه المؤشرات 

المالية » وذلك وفقا للعينة موضوع الدراسة. 

ويرى الباحث أن أسلوب قياس المخاطر الائتمانية 


مجلة البحوث الإدارية 


بإستخدام أحدنماذج التنبؤ بالفشل المالى » يستند بشكل 
أساسى على المعلومات المحاسبية » بالقوائم المالية 
لعينة الدراسة موضوع النموذج » وبالتالى لا تأخذ فى 
الحسبان البيئة الاقتصادية والمالية لكل مجتمع؛ وعلسى 
ذلك فان هذه النماذج لا تصاح للتطبيق فى كافة 
المجتمعات الاقتصادية المختلفة» وبصفة خاصة فى 
مجتمع النشاط الاقتصادى المصرىء الأمر الذى يتطلب 
البحث والدراسة عن أساليب القياس و الافصاح 
لمخاطر الائتمان فى البنوك العاملة فى جمهورية مصر 
العربية. 


4-_المبحث الثاذ 


اسة التطبيقية 
يستند هذا البحث الى إجراء دراسة 
احصائية»لإختبار العلاقة بين المتغيرات المختلفة من 
واقع البيانات الفعلية المستخرجة من القوائم المالية 
للبنوك ؛ الى جانب البيانات الفعلية المستخرجة على 
مستوى النشاط الاقتصادى القومى ؛ وتعد هذة الدراسة 
بمثابة دراسة إستكشافية » لإيضاح العلاقة بين طبيعة 
ونوعية المخاطر الائتمانية » وقيمة الخسائر المتوقعسة 
للتعبير عن تلك المخاطر . ويتم تقسيم هيكل الدراسة 
التطبيقية الى مايلى :- 
(1/5) إختيار عينة الدراسة . 
(1/5) إستخراج وتمهيد البيانات . 
(3/”) المعالجة الاحصائية للبيانات. 
(4/3) إختيار الأسلوب الإحصائى. 
(5/1) تشغيل البرنامج الإحصائى وعرض 
مخرجات الدراسة . 
(1/4) إستخلاص النتائج من الدراسة التطبيقية . 
(5/؟) ملخص نتائج الدراسة التطبيقية . 
وفيما يلى عرضا لهذه النقاط : 
)١/4(‏ إختيار عينة الدراسة 
إختار الباحث عدد واحد وعشرون بنكا عمسن مختلدف 
أنشطة الجهاز المصرفى المصرى ٠‏ وتم إستخراج البيانات 
المطلوب إخضاعها للدراسات الاحصائية » من واقع القوائم 
المالية' المنشورة لهذة البنوك فى التواريخ الآتيه:- 


* المصدر: القوائم المالية المنشورة في الجرائد المصرية . 


مجلة البحوث الإدارية 


ل ان 
ا ل نا 
ان ل لحن 


وقد بلغت عدد البنوك فى العينه محل الدراسة١7‏ بنكا ؛ بما يعادل 9645 من إجمال عدد البنوك العاملة فى مصر 
فى يونيو 7٠١7‏ البالغة "47 بنكا"'» ويظهر بيان بأسماء البنوك المختارة والبيانات المتعلقة بها كما فى الجدول رقم(١).‏ 


عا ةك كن لسذان ا نا 


كاتف إعاانة ل 


ال 


جدول رقم )١(‏ 
بيان بالبنوك عينه الدراسة 
رقم 
5 
سملل م 
بنك مصر اشركة مساهمه مصرية؛ ” ش محمد فريد - القاهرة 
0 البنك الأهلى المصرى اشركة مساهة مصرية ؛ سجل تجارى رقم ( )١‏ 


بنك فوصل الإسلامى المصرى 
0 بنك بلوم مصر 

0 بنك التعمير والإسكان 

1 بنك باركليز مصر 

لها بنك 11586 

3 بنك التنمية والإتتمان الزراعى 
م بنك الإسكندرية التجارى والبحرى 
بنك الدلتا الدولى 

بنك التنمية لتئمية الصادرات 

| بنك مصر إيران التنمية 

البنك التجارى الدولى 18> 


إذها بنك كريدى اجريكول مصر 
بذ بنك باركليز مصر 

ل 
0 البنك الأهلى سوستيه جنرال 
لاطا بنك كالوون 
أذ بنك بى إن بى باريبا 
”3 البنك الوطنى المصرى 
3 بنك الإسكندرية 


* المصدر: القوائم المالية المنشورة فى الجرائد المصرية . 


شركة مساهمة مصرية ؛ سجل تجارى رقم (1705) الإسماعيلية 
شركة مساهمة مصرية » سجل تجارى رقم (5 ٠‏ 17)القاهرة 
اشركة مساهمة مصرية خاضعةلإحكام قانون الإستثمار 

شركة مساهمة مصرية » سجل تجارى رقم (15574) القاهرة 
ش.م.م خاضعة لإحكام قانون رقم 8 لسنه 1١951‏ 


ش.م.م_المركز الرئيسى بمدينه القاهرة 

شركة مساهمة مصرية ٠‏ الإسكندرية 

شركة مساهمة مصرية ٠‏ سجل تجارى رقم( )١1١١5 ١‏ القاهرة 
اش.م.م خاضعة لأحكام القانون رقم 5؟ لسنه 1541 

شركة مساهمة مصرية ؛ سجل تجارى رقم(١١١11١)‏ القاهرة 
شركة مساهمة مصرية » سجل تجارى رقم(19877) القاهرة 
شركة مساهمة مصرية ٠‏ سجل تجارى رقم(1١5١٠٠)‏ القاهرة 
)أ ش.م.م خاضعة لإحكام القانون رقم 4 لسنه 474 ١الذى‏ حل محله 
قانون رقم 8 لسنه 19151 

شركة مساهمة مصرية ٠‏ سجل تجارى رقم )١84514(‏ القاهرة 
شركة مساهمة مصرية ؛ سجل تجارى رقم( *8855) القاهرة 
ش.م.م خاضعة لإحكام القانون رقم 47 لسنه ١174‏ وتعديلاته 
الذى حل محله قانون 8 لسنه 151517 

شركة مساهمة مصرية »_س.تجارى رقم ٠١١574‏ القاهرة 
شركة مساهمة مصرية 45 شارع قصر النيل- القاهرة 


ة الإحصائية الشهرية:؛ البنك المركزى المصرى؛ قطاع البحوث والتطوير والنشرء العدد رقم )١١5(‏ اكتوبر 5٠١57‏ . 


)١/35(‏ إستخراج وتمهيد البيانات 

قام الباحث بإستخراج المعلومات المحاسبية المتعلقة 
بالقروض ٠‏ والمخصصات المتعلقه بها من واقع القوائم 
المالية للبنوك عينة الدراسة ؛ فى التواريخ المشار اليها 
سلفا . وقد قام الباحث بإستخراج المعلومات المتاحة من 
القوائم المالية المنشورة والايضاحات المتممة لتلك 
القوائم » وقد تم استخراج من كل مركز مالى بتاريخ 
معين للبنك ما يلى :- 

- صافى رصيد القروض للعملاء. 

- رصيد المخصص المحدد . 

- رصيد المخصص العام . 

وقد وجد الباحث أن البنوك لا تفصح عن قيمة 
القروض المنتظمة ؛ وكذا قيمة القفروض غير 
المنتظمة ٠‏ لذلك قام الباحث بتمهيد وتجهيز المعلومات 
المحاسبية كما يلى : - 
- أن رصيد المخصص العام يعادل 90١‏ من قيمة 

القروض المنتظمة ٠‏ فيتم إستخراج قيمة القروض 


مجلة البحوث الإدارية 


المْفظمَه » بشري: رمنيد'المتططن :الهم :قننى 
٠6١‏ »؛ لنحصل على قيمة القروض المنتظمة فسى 
تاريخ إعداد المركز المالى . 
- يتم اضافة مجموع المخصص (المحدد/العام) على 
رصيد صافى رصيد قروض العملاء » لنحمصل 
على قيمة القروض قبل خصم المخصص . 
- يتم إستخراج قيمة القروض غير المنتظمة » بطرح 
قيمة القروض المنتظمة من قيمة القفروض قبل 
خصم المخصص. 
وقد تم عرض بيانات البنوك فى العينة موضصوع 
الدراسة فى تاريخ معين ؛ وقد تم تجهيز تلك البيائسات 
بالمليون جنية ٠‏ وفيما يتعلق بالقوائم المالية للبنوك التىتم 
إعدادها بالدولار الأمريكى ؛ فقد تم تحويل تلك البيافات 
بسعر الصرف للدولار السائد فى تاريخ إعداد القوائم المالية 
للبنك » وبذلك تم تحويل جميع البيانات وإعدادها بالمليون 
جنيه مصرى ؛ وقد تم عرض البيانات عن القروض لعينه 
البنوك كما فى الجدول رقم (") . 


جدول رقم (5)* 
بيانات القروض لعينة البنوك فى تاريخ  /‏ / 


" المصدر: القوائم المالية للبنوك لعينة الدراسة بعد تمهيدها وتجهيزها . 


( المبالغ بالمليون جنيه مصسرى) 
ولا 27 
المخصص | مجموع المخصص 


مجلة البحوث الإدارية 


وقد تم تجهيز بيانات الجدول السابق كما يلى :- 

الا: يمثل صافى رصيد القروض للعملاء » ويتم 
إدخال البيان فى هذه الخلية من القوائم المالية للبنك من 
العينة موضوع الدراسة . 

لا: يمثل قيمة القروض قبل خصم المخصص» 
ويعادل صافى رصيد القروض للعملاء(الا) مضافا 
اليها مجموع قيمة المخصص (7) ٠‏ 

دلا: يمثل قيمةالقروض المنتظمة وهو يعادل ناتج 
ضرائب قيمة المخصص العام (6لإ) فى .٠٠١‏ 

4: يمثل القروض غير المنتظمة وهى تعادل؛ قيمة 
القروض المنتظمة (دلا) مطروحه من قيمة القفروض 
قبل خصم المخصص (00) ٠‏ 

ولا: يمثل قيمة المخصص المحدد؛ ويتم إدخال 
البيان فى هذه الخلية من القوائم المالية للبنك من العينه 
موضوع الدراسة. 

6لا: يمثل قيمةالمخصص العام؛ ويتم ادخال البيان 
فى هذه الخلية من القوائم المالية للبنك من العينه 
موضوع الدراسة. 

7لا: يمثل ناتج مجموع قيمةالمخصص المحدد (5[) 
و قيمة المخصص العام (6/) . 


وفيما يتعلق بإعداد البيانات عن قيمة القروض على 
المستوى القومى فى جمهورية مصر العربية ؛ فقد قام 
الباحث بإستخراج البيانات عن قيمة القروض المقدمة 
من البنوك بخلاف البنك المركزى المصرى* » وقد تم 
عرض قيمة هذة القروض مبوبة فسى ذات التواريخ 
لإعداد القوائم المالية للبنوك . فى العينه موضصوع 
الدراسة التطبيقية وهذة التواريخ هى:- 

٠.‏ وك نا نوك كن 
لفن ا اي لانت نا 
ل لنت كن 
غنات ا لض نا 
ا لزن يق 
لحا ةن 


وقد تم عرض قيمة القروض الممنوحة مان كافسة 
البنوك فى الانشطة والمجالات المختلفة» 

وهى قيم الاقراض لغير الحكومة بالعملة المحلية 
وكذا بالعملات الأجنبية مع تبويبها بحسب الأنشطة كما 
فى الجدول رقم (5). 


* النشرة الإحصائية :لشهرية , البنك المركزى المصرى ؛ أعداد 
مختلفة » قطاع البحوث والتطوير والنشر ٠‏ 
,م 


أعوام 1 بكرف كيت 


العكا 


مجلة البحوث الادارية 


جدول رقم (؟) 
توزيع القروض الممنوحه من البنوك تبعا للأنشطة والمجالات فى تاريخ / / 
( المبالغ بالمليون جنيه مصرى) 
النشاط/ المجال با بالعملة الأجنبية المجموع 
الزراعة * 0 بايا 
الصناعة * »د 
التجارة * “كر 
الخدمات |« د 
الأخرى 8 | _ 6 
الإجمالى يندا | لطا بايا 


ويتم إعداد البيانات عن القروض من كافة البنسوك 
فى الانشطة والمجالات المختلفة تبعا للتواريخ المشار 
اليها سلفا على النحو التالى :- 

: قيمةالقروض المقدمة للأنشطةالزراعية. 

ولا: قيمةالقروض المقدمة للأنشطة الصناعية. 

0 قيمةالقروض المقدمة للأنشطة التجارية. 

رلا: قيمةالقروض المقدمة للأنشطة الخدمية. 


ا قيمةالقروض المقدمة للأنشطة الأخرى. 

وقد تم إعداد البيانات عن قيمة القروض بالمليون 
جنيه مصرى ٠‏ والتى تعادل قيمة القفروض بالعملة 
المحلية » والقيمة المعادلة لقيمة القفروض بالعملات 
الأجنبية. 

ويتم عرض البيانات عن القسروض لقطاع الأعمال 
الخاص وفقا للأنشطة والمجالات كما فى الجدول رقم ( 4 ) 


جدول رقم ( 4 )* 
توزيع قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص 


تبعا للأنشطة والمجالات فى تاريخ / / 


ل عرض رهسن 
النشاط/ المجال 


قروض لقطاع الأعمال الخاص فىالزراعة 0 
قروض لقطاع الأعمال الخاص فىالصناعة 
قروض لقطاع الأعمال الخاص فىالتجارة 
آقروض لقطاع الأعمال الخاص في الخدمات 
اقروض للقطاع العائلى 
قروض للأفراد الطبيعيون 
الإجمالى 


( القيمة بالمليون جنيه) 


“ايا 


* المصدر: النشرة الإحصائية الشهرية , البنك المركزى المصرى »أعداد مختلفة ٠‏ قطاع البحوث والتطوير والنشر ل 0 
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ويتم إدخال البيانات عن قيمة القروض لقطاع 
الأعمال الخاص تبعأ للأنشطة والمجالات كمتغيرات 
مستقلة على النحو التالى؛- 

درا: قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى 
الأنشطةالزراعية. 

4 : قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى 
الأنشطة الصناعية. 

5 قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فسى 
الأنشطة التجارية. 

: قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فسى 
الأنشطة الخدمية. 

7 قيمة القروض للقطاع العائلى (قطاعات 
أخرى). 

ولا: قيمة القروض للأشخاص الطبيعيون 
(قطاعات أخرى). 

5 المعالجة الاحصائية للبيانات:- 

قسم الباحث البيانات الاحصائية فى التواريخ المشار 
اليها الى مجموعتين رئيسيتين للبيانات كما يلى: 

د ال 5 عة الأولى:- 

بيانات تمثل متغيرات مستقلة ؛ وتتمثشل فى قيم 
القروض المقدمة من البنوك بخلاف البنك المركزى 
المصرى ويتم تقسيمها الى نوعين:- 

٠‏ الترع الأول 

قيمة القروض المقدمة من البنوك تبعا للأنشطة 
والمجالات المختلفة » ويتم التعبير عنها بالمتغيرات الآتيه:- 

ولا: القروض المقدمة للأنشطةالزراعية. 

و: القروض المقدمة للأنشطة الصناعية. 

0 القروض المقدمة للأنشطة التجارية. 

رلا: القروض المقدمة للأنشطة الخدمية. 

: قيمة القروض المقدمة للأنشطة الأخرى. 

٠‏ النوع الثاني:- 

قيمة القروض المقدمة لقطاع الأعمال الخاص تبعا 
للأنشطة والمجالات المختلفة ٠‏ ويتم التعبيير عنها 
بالمتغيرات الآتية:- 

د : قيمة القروض لقطاع العمال الخاص فى 
الأنشطةالزراعية. 

4را: قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى 
الأنشطة الصناعية. 

5 قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فسى 
الأنشطة التجارية. 


بحوث مُحكمة 


: قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى 
الأنشطة الخدمية. 

7): قيمة القروض للقطاع العائلى (قطاعات 
أخرى). . 
8 قيمة القروض للأفراد الطبيعيون (قطاعات 
أخرى). 

- المجموعة الثانية:- 

بيانات تمثل متغيرات تابعة وتتمثل فى البيانسات 
المستخرجة من القوائم المالية للبنوك 

ويتم التعبير عنها بالمتغيرات التالية : 

إلا: قيمة صافى القروض بعد خصم المخصص. 

دلا: قيمة القروض قبل خصم المخصص. 

دلا: قيمة القروض المنتظمة. 

بلا: قيمة القروض غير المنتظمة. 

ولا: قيمة المخصص المحدد. 

6لا: قيمة المخصص العام. 

7لا: قيمة مجموع المخصص المحدد و العام. 

ويقوم الباحث بدراسة العلاقة بين: 
- النوع الأول من المتغيرات المستقلة وعلاقتها 

بالمتغيرات التابعة » وأثر التغير فى هذة 

المتغيرات المستقلة وإنعكاساته على المتغيرات 
- النوع الشانى من المتغيرات المستظة وعلاقتها 

بالمتغيرات التابعة » وأثر التغير فى هذة المتغيرات 

المستقلة » وانعكاساته على المتغيرات التابعة. 

(4/5) إختيار الإسلوب الإحصائي :- 

إعتمد الباحث على دراسة علاقة المتغيرات المستقلة» 
وأثر التغير فيها على المتغيرات التابعة على تطبيق أسلوب 
تحليل الإنحدار الخطى المتعدد(١4)‏ مقعمنآ عأم16نا184 
0و 51قع ع2 والذى يأخذ الصيغة الرياضية الآتية:- 

وعتوط+ يعترط+ يعدوط+ ركارط+ 3 > بز 

ويفترض الباحث أن علاقة المتغيرات المستقلة مع 
المتغيرات التابعة فى المعادلة السابقة تعتمد على أن 
الجزء الثابت فى المعادلة لا يختدشدف عن الصفرء 
ويتطلب الأمر حذف الجزء الثابت من المعادلة لتصبح 

وكاوط+ يكدوط+ ركدرط > بز 

وقد إستند الباحث على دراسة علاقة المتغيرات 
المستقلة وآثارها على المتغيرات التابعة ٠»‏ على 
إستخدام أسلوب الإنحدار المتدرج 56621156 
.8 الذى يعتمد على إدخال المتغيرات 


|] 


بحوث مُحكمة 


المستقلة تبعا لدرجة إرتباطها وتأثيرها على المتغير 
التابع ؛ وذلك بإستخدام 7-5:2)1501 (إختبار 7) ٠‏ 
الذى يوضح مدى جوهرية ومعنوية العلاقة بين المتغير 
المستقل والمتغير التابع ٠‏ فإذا كانت قيمة أكبر من 
القيمة الجدولية ٠‏ يتم الإحتفاظ بالمتغير المستقل 
والمتغير التابع:وإدخاله فى معادلة الإنحدار » ويتم 
تطبيق هذة الخطوات مرة اخرى ٠‏ بهدف تحديد اكثر 
المتغيرات المستقلة التتى يجب إضافتها لمعادلة 
الإنحدار» بحيث يحقق أعلى قيمة لإختبار # ؛ وهكذا 
يعاد تطبيق هذة الخطوات بحيث نصل الى مجمموع 
المتغيرات التى تؤثر جوهريا على المتغير التابع» ويتم 
طرد المتغيرات المستقلة التى ليس لها ثأثير جوهرى 
على المتغير التابع من نموذج الإنحدار » ويتم عرض 
المتغيرات المستقلة ترتيبا تنازليا » وفقا لمسدى تأثير 
المتغير المستقل على المتغير التابع من الأعلى الى 
الأدنى إستنادا الى قيمة إختبار 7 . 
يستند أسلوب الإنحدار المتدرج الى طريقة الحذف» 
حيث يتم إدخال جميع المتغيرات المستقلة فى النموذج» 
وتعتمد هذة الطريقة على حذف المتغير المستقل ذو اقل 
تأثير على المتغير التابع» ويستمر فى تطبيق هذة 
الخطوات بحيث يتم حذف كافة المتغيرات ٠‏ التى 
ليس لها تأثير جوهرى على المتغير التابع بإستخدام 
إختبار , وتتم خطوات تحليل الإنحدار المتدرج طبقا 
للخطوات الآتية:- 
- إدخال جميع المتغيرات المستقلة لبيان آثارها على 
المتغير التابع. 
- تحديد المتغيرات المستقلة ذات التأثير الجوهرى 
والمعنوى على المتغير التابع. 
- تحديد المتغيرات المحذوفة. 
- تحديد معامل الإرتباط +1:وهو يقيس معامل الإرتباط 
- تحديد معامل التحديد ةا5 16: وهو مربع معامسل 
الإرتباط وهو يقيس التغيرات فى المتغير التابع الناتجة 
عن التغيرات فى المتغير المستقل فى النموذج . 
- تحديد معامل التحديد المعدل 12 44015660 
131 :: وهومعامل التحديد بعد تعديله بحجم 
العينه وعدد المتغيرات المستقلة . 
- حساب الخطأ المعيارى للتقدير 15720204 510 
1131 ©16): وهو المعدل الذى يحسب من 
جدول تحليل التباين» حيث يستخدم لتحديد القيممة 
المتطرفة للبيانات. 
تحليل التباين لنموذج الإنحدار 4200174 


مجلة البحوث الإدارية 


(عءمقتة/ا 04 5زوزلهصة) ١‏ وتحديد معنوية النموذج 

. 518 » حيث يعبر عن مقارنة قيمة *1 المحسوبة مع قيمة 

*1 الجدولية من توزيع 1 . ويتم التعبير عن ذلك من 

خلال مستوى المعنوية المحسوبة ؛ فإذا كانت هذة القيمة 

أقل من 965 فهذا يدل على جوهرية النموذج ومعنويته . 

- تحديد المتغيرات المستقلة فى النموذج. 
- تحديد المعاملات غير المعيارية -1260ئقكتماكطل 

+ 1وتشتمل على جزئين: 

« الجزء الأول:- يوضح قيمة (8) معاملات الإنحدار . 

« الجزء الثانى:- يوضح (57705. 5]0) الأخطاء 
المعيارية لكل معامل. 

- تحديد المعاملات المعياريية 513203501260 
015 : وهى عملية تحويل قيم 
المعاملات للمتغيرات المستقلة الى قيم معيارية 
بإستخدام توزيع ت . 

- تحديد مستوى المعنوية فإذا كانت . 518 مستوى 
المعنوية أقل من 960 فىدل ذلك على وجود تأثير 


جوهرى للمتغير المستقل على المتغير التابع . 
84) تشغيل البرنامج الإحصاني و ض 
مخرجات الدراسة':- 


إعتمد الباحث فى الدراسة التطبيقية على التحليسل 
الإحصائى لبرنامج 58555 ؛ وتم تطبيق أسلوب 
(امععمع اه -ه[18)مهزووعروع ]1 515 ١‏ 
وهوأسلوب يعتمد على الإنحدار المتعدد المتدرج بدون 
مقدار ثابت فى نموذج الإنحدار. 

-- الخطوة الأول‎ )١/5/5( 

دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة ‏ 72 
وكا, وكا, وركا, رركا, وآثارها على المتغير التابع زلا » 
وذلك بطريقة الإنحدار المتدرجءبدون مقدار ثابت فى 
نموذج الانحدارء وبإحتمال دخول متغير بمستوى 
معنوية 965 » وخروج متغير بمستوى معنوية 901٠١‏ . 
وقد أسفرت النتائج عن أن المتغير المستقل الذى دخل 
معادلة الإنحدار هو 70 مع المتغير التابع دلا » وكان 
ملخص معادلة الإنحدار كما فى الجدول رقم (5):- 


* السسدر : الحداول أرقام سن (2) الى (41) إستخرجت من نتقج افدراسة اتيقية تى أعدها فبلحث 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول رقم (0) 
ملخص معادلة الإنحدار الخطية [235135نا5 17/1001 
عتقناو5. 1 لعأكنازله 
معامل التحديد المعدل 


بدرجات الحرية 


702 لط[ 0729 1 0854 1 1 ]| 


وتظهر معادلة الانحدار» التى تربط بين ,)7 كمتغير مستقل و دلا كمتغير تابع بدون مقدار ثابت فى المعادلة علي 
النحو التالى: ور 0.854 > رن 

ويتم إستخراج معاملات معادلة الإنحدار الخطية بين المتغير المستقل 3:0 والمتغير التابع دلا كما فى الجدو ل رقم 
()- 


جدول رقم (51) 
معاملات معادلة الإنحدار الخطية 083411©165)5© 
كنمع 0024 لععنلمهلسماكمل] 


كامءز00201) ماه 


المعاملات المعيارية الإنحدار بمعاملات غير معيارية 
اننييا 
المعادلة 
الخطأ المعيارى 


ويتم دراسة معنوية معادلة الإنحدار من خلال نتائج تحليل التباين .473/01/4 ؛ الذى يظهر النتائج الآتيه كما فى 


الجدول رقم (00):- 
جدول رقم (17) 
تحليل التباين 4 1017م 
وه 
كك نا 
00 ع إزلها 
| عتقنو5 مدعكز 5ع قدان5 [ع1100 
9 شية لفق ال 8 
7 000 أمجموع المريعات 2202 | مجم سوع | المعادلة 
الجوهرية الكلية للعلاقة المحسوبة الحرية بارخ 
الست 1 
| 0000 20062 < 1201100178 1 1.28+009 ممنووعوع ا 
2.2235 10 4.48+008 الإنحدار 
11 10009 نيتنا 
البواقى 
اهاه1 
المجموع 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


وفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة التى لم تدخل معادلة الإنحدار » وبيان مدى تأثيرها على المتغير التابع لا فى 
معادلة الإنحدار الخطية التى تربط بين 10:0 و دلا » تظهر نتائج تأثير هذة المتغيرات كما فى الجدول رقم ( 8):- 


جدول رقم (8) 
المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها معادلة الإنحدار 172026165 0ء0نااء: 
5900 أوتموط 4 
مقعم نام مم تنواع سه م5 
ععصموعله1 5عنا5ةا5 الإرت, معنوية 
الإرتباط الخطى المزدوج | إن , المتغيرات 
الجزئى 
1 
0259 0141 0262502 
001 0242 0,02 
0224 0186 0,4 
005 0021 0,6 


دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة 8, وكا, 0ك, 11, 22 وآثارها » على المتغير التابعيلا ؛ وذلك 
بطريقة الإنحدار المتدرج بدون مقدار ثابت فى نموذج الأنحدار» وبإحتمال دخول متغير بمستوى معنوية 905 وخروج 
متغير بمستوى معنوية 96٠١‏ . وقد أسفرت النتائج عن أن المتغير المستقل الذى دخل معادلة الإنعدار هو ولا مع 
المتغير التابع 4لا وكان ملخص معادلة الإنحدار كما فى الجدول رقم (1) :- 
جدول رقم (1) 
ملخص معادلة الإنحدار الخطية '(2511135نا5 1/1006[1 
عتقنانو5. 12 لعاكن لم عتقناو5 .2 |28 اع1100 
معامل التحديد المعدل بدرجات الحرية | معامل | معامل الإرتباط | المعادلة 
التحديد 


| 0,727 08032 ]0.867 ]1 | 
وتظهر معادلة الإنحدار التى تربط بين المتغير وا كمتغير مستقل ولا كمتغير تابع بدون مقدار ثابت فى المعادلة 
على النحو التالى:- ‏ و3 20.867 هلإ 
ويتم إستخراج معاملات معادلة الإنحدار الخطية بين المتغير المستقل و3 والمتغير التابع هلا كما فى الجدو ل رقم 
)00)- 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول رقم )٠١(‏ 
معاملات معادلة الإنحدار الخطية 15م6 00214111 
كامعاء 00211 26ل هماد | كتمع هه 260ل رهلمفاكمن] 
المعاملات المعيارية الإنحدار بمعاملات غير معيارية 


0 .510 المعامل 
الخطأ المعيارى 0 


10 671 اا [إقفلله [9453__ إضتلا 


ويتم دراسة معنوية معادلة الإنحدار من خلال نتائج تحليل التباين :47017 الذى يظهر النتائج كما فى الجدول 
رقم )1١(‏ :- 
جدول رقم )١١(‏ 
تحليل التباين 7001/42 
5 7 تنء ]ا 0 نلك 
مستوى المعنوية 7 | عكقبوة رع 5375 11001 
اختبار الجوهرية الكلية | , 7 مبمبوع| ل مجموع | المعادلة 
للملاكة المحتيرة المربعات العرية المربعات 
0000 203 50158 1 508 الإتحداز 6لكومع 86 
00+ 10 010+ 
2 | 51 ع7 1ه البوقى ‏ اتسلنوعم 
010+ المجموع 
678 
010+ 


وفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة التى لم تدخل معادلة الإنحدار ٠‏ وبيان مدى تأثيرها على المتغير التابع ولإافى 
معادلة الإنحدار الخطية التى تربط بين و7 و هلا » تظهر نتائج تأثير هذة المتغيرات كما فى الجدول رقم )١1(‏ :- 


جدول رقم (؟١)‏ 
المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها معادلة الإنحدار 136165ة/7 060نااء:2 

51805665 'اضمةعمتلام© | لمتعوط | عذة 1 ماماء8 | أعلهك1 

ععمةرع 1م11 ممتنواع مم6 معنوي ة ] إختر أر معنوه ة | المعاملات | المعادلة 

الإرتباط الخطى المزدوج الإرتباط الجزنى المتغيرات المتغيرات 

10 -4 298 0,00 0132 079 

1| -9 0203 0.44 0068 0011 

10| -2 0-502 0.43 0258 02.28 

025 082 0.400 0-3 6- |11 
2ىن2 

الذتاننا / الخطو 


دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة ه, وكا, 0ا, اك, 72 وآثارها على المتغير التابعولا » وذلك بطريقة 
الإنحدار المتدرج بدون مقدار ثابت فى نموذج الإنحدارء وبإحتمال دخول متغير بمستوى معنوية 905 وخروج متغير 


بحوث محكّمة مجلة البحوث الإدارية 


بمستوى معنوية 99٠١‏ . وقد أسفرت النتائج عن أن المتغير المستقل الذى دخل معادلة الإنحدار هو و مع المتغير 
التابع ول » وكان ملخص معادلة الإنحدار كما فى الجدول رقم -:)١7(‏ 


جدول رقم )١7(‏ 
ملخص معادلة الإنحدار الخطية 511515235 7/1001 
عنقناو5. 1 لغ أكنازقله 53 .1 8 أع1/100 
معامل التحديد المعدل بدرجات الحرية معامل معامل الإرتباط المعادلة 
التحديد 
0723 |[ 0748 0565 1 


وتظهر معادلة الإنحدار »التى تربط بين المتغير ولا كمتغير مستقل و ولا كمتغير تابع بدون مقدار ثابت فى المعادلة 
على النحو التالى:- 2 و76 0.865-ول 

ويتم إستخراج معاملات معادلة الإنحدار الخطية بين المتغير المستقل 39 والمتغير التابع و.رفى الجدول رقم 
0 


جدول رقم )١4(‏ 
معاملات معادلة الإنحدار الخطية 5)امع 60214111 


له 1 
1 قادء 002111 قأمعء 002111 
إختبار معنوية المعامل | المعاملات المعيارية | الإنحدار بمعاملات غير معيارية ١‏ 0061 
ينا مم .500 
المعامل ]1861 الخطأ المعيارى المعامل )286 
252.4 0,65 024 0204 و 
1 


ويتم دراسة معنوية معادلة الإنحدار من خلال نتائج تحليل التباين 43/014 ٠‏ الذى يظهر النتائج كما فى الجدول 


رقم -:)١6(‏ 
جدول رقم )1١١(‏ 
تحليل التباين .8700174 

5 3 ( 
مستوى المعنوية | 7 5135 ضوء1/1 : 9 سنا | زموميير 
25 علد 2 , إدرجات | 502:65 : : 

بار الجوهرية | القيمة المحسوبة | مجموع المربعات انتنية ١‏ | مجتوع تين | المعادلة 
الكلية للعلاقة 5 
0000 22/60 |[ 6462874727 |1 8 + 6.58 الإتحدار ده :دمع و26 

سه إن 8 2.28 7 و 
11 |8.68+008 البواقى ‏ (2نا10قع] 


المجمسوع 1011 


مجلة البحوث الادارية بحوث مُحكمة 


وفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة » التى لم تدخل معادلة الإنحدار وبيان مدى تأثيرها على المتغير التابع ولزفى 
معادلة الإنحدار الخطية التى تربط بين و3 و :لا ٠‏ تظهر نتائج تأثير هذة المتغيرات كما فى الجدول رقم (15):- 


جدول رقم(6١)‏ 
المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها معادلة الإنحدار 73236165 0ع0نااء:2 

وعناك لم8 بامةعمتلاك | أمقعوط ع5 5 

ععصوع» 101 ممتاماءىه6 معنورية |إختبر معنوية ملماء8 | أعلملة 

الإرتباط الخطى المزدوج الإرتباط الجزئى المتخيرات المتغيرات 

2 011118 0017 0799 0066 0079 

1 044 2602 0.48 0.7 0011 

10| -7 0746 0475 04 0008 

11| -05 086 0399 083 0025 
2002 

(4/5/9) الخطوةالرابعة:- 


دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة مكا, و, 0:, :, 72 وآثارها على المتغير التابع علا » وذلك بطريقة 
الإنحدار المتدرج بدون مقدار ثابت فى نموذج الأنحدارء وبإحتمال دخول متغير بمستوى معنوية 900 ؛ وخروج متغير 
بمستوى معنوية 99٠١‏ . وقد أسفرت النتائج عن أن المتغير المستقل الذى دخل معادلة الإنحدار هو ورلا مع 
المتغيرالتابع 6لا ؛ وكان ملخص معادلة الإنحدار كما فى الجدول رقم -:)١9(‏ 


جدول رقم (19) 
ملخص معادلة الإنحدار الخطية 511121122311 1/0061 
عتقناو5. 1 لعأونازله 3و5 .1 82 اع1100 
معامل التحديد المعدل بدرجات الحرية معاعمبل معامل الإرتباط المعادلة 
التحديد 
١ 0 | 0.4 0,29 0.702 1‏ 


وتظهر معادلة الإنحدار » التى تربط بين المتغير 7,0 كمتغير مستقل و علا كمتغير تابع بدون مقدار ثابت فى 
المعادلة على النحو التالى:- 2 مركا 0.864 > ل 
ويتم إستخراج معاملات معادلة الإنحدار الخطية بين المتغير المستقل 70 والمتغير التابع 6لا فى الجدول رقم 
(04:- 
جدول رقم (14) 
معاملات معادلة الإنحدار الخطية 6013411645 
كتمعن 5كده© لعدنلمهلمماد | كتمعاءكقه© لععنلعةلمفاكملا 


5 اه المعاملات المعيارية الإنحدار بمعاملات غير معيارية 00 
جوهرية المعادلة | إختبار معنوية المعامل 2ا6ع8 


1 54 
المعامل 28612 المعامل 82618 
0م 5.2 02554 06.9 


1 1 


بحوث مُحكمة 0 مجلة البحوث الإدارية 


ويتم دراسة معنوية معادلة الإنحدار من خلال نتائج تحليل التباين .47101//4, ٠‏ الذى يظهر النتائج كما فى الجدول 


رقم (09):- 
جدول رقم (15) 
تحليل التباين .1701/#4يم 
ع5 قر عمقدو5 مدعل ولا 3 5200 
مستوى المعنوية اختبار الجوهرية القيمة مجموع درجات ع5 النطافلة 
الكلية للعلاقة مويه المربعات الحرية ‏ | مجموع المربعات 
02200 20.56 8ظ0ةةؤظظ1+1 1 ءآ9ة5ة01ةظظ1 مملودعرعع ا 
22*03 10 24251 الإنحدار 
11 1]0370ظ.1 أمسلزوعع 
البواقى 
لهاه1 
المجموع 


وفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة » التى لم تدخل معادلة الإنحدار وبيان مدى تأثيرها على المتغير التابع ولافى 
معادلة الإنحدار الخطية التى تربط بين 70 و ملا ٠‏ وتظهر نتائج تأثير هذة المتغيرات كما فى الجدول رقم( -:)7١‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 
المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها معادلة الإنحدار 
وعلطةعة/ا لعلساعدع 
5عتاكناهاذ طموعملتلاه امعو ع5 7 
ععمةىع 101 0 . نوية إختبار معنوية مل قاع8 لناننا 
الإرتباط الخطى ارط قير 7 : 0 5-5 المعاملات | المعادلة 
انتوق 5 المتغيرات المتغيرات 
0259 0141 026250 046 0246 2 
0011 06.3 09001 0128 020 1 
0224 0866 0,64 98 25 وغ 
0650 002 0336 1016 01178 0 
ا 
(5/5/4) الخطوةالخامسة:- 


دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة ٠‏ دمكة, 4:كا, وركة, 6كا, 7, 2361 وآثارها على المتغير التابع دلا » وذلك 
بطريقة الإنحدار المتدرج بدون مقدار ثابت فى نموذج الأنحدارء وبإحتمال دخول متغير بمستوى معنوية 96 وخروج 
متغير بممستوى معنوية 9/0٠١‏ . وقد أسفرت النتائج عن أن المتغير المستقل الذى دخل معادلة الإنحدار هو و:) مع 
المتغير دلا » وكان ملخص معادلة الإنحدار كما فى الجدول رقم (1١؟)‏ :- 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


جدول رقم )1١(‏ 
ملخص معادلة الإنحدار الخطية 
كناك أع1400 
عكةنو5. 1 لعأدن زل4 عتقناو5 .1 8 إناننانا 
معامل التحديد المعدل بدرجات الحرية معامل التحديد معامل الإرتباط المعادلة 
02225 0,3 2_0 1 
وتظهر معادلة الإنحدار التى تربط بين المتغير 0 كمتغير مستقل و ملا كمتغير تابع بدون مقدار ثابت فى المعادلة 
على النحو التالى:- 
وا 0.850- وبر 
ويتم إستخراج معاملات معادلة الإنحدار الخطية بين المتغير المستقل 7:5 والمتغير التابع ولا فى الجدول رقم 
0 
جدول رقم (77) 


معاملات معادلة الإنحدار الخطية 0831411©16245© 


كادع 0224© لع ألعهلهماد | كنمء 0022© لععتلملمهادمنا 
المعاملات المعيارية الإنحدار بمعاملات غير معيارية 


ويتم دراسة معنوية معادلة الإنحدار من خلال نتائج تحليل التباين .470074 » الذى يظهر النتائج كما فى الجدول 


رقم (29):- 
جدول رقم (57) 
تحليل التباين .4,7310174 
5 ٍِ ززها 0 ناك 
مستوى المعنوية اختبار الجوهرية القيمة 5 درجات 53 0 
الكلية للعلاقة الللضوية | 000 الحرية. | مجموع المربعات النملالة 
0220 2063 #00 #ظظ1 1 09+ 1.28 كنا 
17آ47|30.1م1.2+4. 10 08+ 4.518 الإتنحدار 
11 09 +1.68 امشاممة 
البواقى 
المجموع 
أهاه 1 


وفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة » التى لم تدخل معادلة الإنحدار وبيان مدى تأثيرها على المتغير التابع ول فى 
معادلة الإنحدار الخطية التى تربط بين 5< و دلا ء تظهر نتائج تأثير هذة المتغيرات كما فى الجدول رقم (54):- 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (14) 
المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها معادلة الإنحدار 
وعءاطوقضةلا لعلساءععد 
كع نهاك بواتممعمناا60 © لمتاتوط 000 7 ملماء8 | (ء3100 
ععسة 101 صمتاواع م00 معنوية إختبار معنوية المعاملات | المعادلة 
الإرتباط الخطى المزدوج الإرتباط الجزئى نت تي فلن 
0,72 1 011 0,23 0065 18 | دكا 
0021 01065 0549 015 006 1 

0023 0166 068 01072 ل | 0 

003 0108 040 1007 ا | 0م 

0042 030 02 1046 0841 | جرلا 

لك 


4/) الخطوةالسا. 


دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة 3ك3, 14كا, وركا, 6:كا, جركا, ورا ء وآثارها على المتغير التابع هلا . 
وذلك بطريقة الإنحدار المتدرج بدون مقدار ثابت فى نموذج الأنحدار» وبإحتمال دخول متغير بمستوى معنوية 900 ٠‏ 
وخروج متغير بمستوى معنوية 96٠١‏ وقد أسفرت النتائج عن أن المتغير المستقل الذى دخل معادلة الإنحدار هو + 
مع المتغير التابع ولا » وكان ملخص معادلة الإنحدار كما فى الجدول رقم (28):- 

جدول رقم (6؟) 


عتقناو5. 1 لع أكنازلةق 1 2 1100 
معامل التحديد المعدل بدرجات الحرية معامل التحديد معامل الإرتباط المعادلة 
0,07 | 0,34 02.7 1 


وتظهر معادلة الإنحدار التى تربط بين المتغير +7 كمتغير مستقل و 4لا كمتغير تابع بدون مقدار ثابت فى المعادلة 
على النحو التالى:- برع 0.857 > ولق 
ويتم إستخراج معاملات معادلة الإنحدار الخطية بين المتغير المستقل 76:5 والمتغير التابع دلا كما فى الجدول رقم 


)3 
جدول رقم (15) 
معاملات معادلة الإنحدار الخطية 5)مءز 0245© 
5 دل كألرع 001112 لع2للعهلصقاد | كأدعاء0021 لع2نلعقلمةاكمنا ٠‏ أعلهك1 
جوهرية المعادلة | إختبار معنوية المعامل 82612 المعاملات المعيارية الإنحدار بمعاملات غير معيارية المعادلة 
المعامل 8613 205 .504 | المعامل 2ا86 
الخطأ المعيارى 
0600 5.52 0557 01# | 07883 أبن ل) 


لعا 


مجلة البحوث الإدارية بحوث محكمة 


ويتم دراسة معنوية معادلة الإنحدار من خلال نتائج تحليل التباين .87200774 ٠‏ الذى يظهر النتائج كما فى الجدول 


رقم (007):- 
جدول رقم (7؟) 
تحليل التباين .7101/4 
ع5 و عكقناو5 مدع 131 م0 01 تصتاه اانا 
مستوى المعنوية اختبار الجوهرية الكلية القيمة مجموع درجات كع مهدو المعادلة 
للملاكة المحصوبة_ | المربعات _ | احدية | مجموج المربعات 
0220 2558 0+ 489418 1 0+ 4.98 الإتحدار ودع ع1 
<|654آ12#*201 10 0 +1.88 5 
11 0ب 678 | البوقى اقنالادع. 
ُ المجموع |1013 


وفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة » التى لم تدخل معادلة الإنحدار وبيان مدى تأثيرها على المتغير التابع زلافى 
معادلة الإنحدار الخطية التى تربط بين +1" و هلا » تظهر نتائج تأثير هذة المتغيرات كما فى الجدول رقم (24):- 


جدول رقم (28) 
المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها معادلة الإنحدار 
وعلطة عه / لداع 
تمع متلام. 5 5 5 1 
ععصهمع ل كعتاكاهاة 5 اقلاية؟ معنوية إختبار معنوية 5 يوي 
| الإرتباط الخلى المزدوج ١‏ الادتا انك | المتغيرات | المتغيرات 
0627 0114 00538 0044 060 ا 1 
0221 025 0,52 0255 0,7 و28 
0202 04 0224 0406 1048 5 
0202 06 0429 089 0 لك 
023 0-58 0443 0802 177 3 
(7/5/5) الخطو 


دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة » دركا, 4:ك3, دركا, و:كا, «عا, 26:8 وآثارها على المتغير التابع ملزاء وذلك 
بطريقة الإنحدار المتدرج بدون مقدار ثابت فى نموذج الإنحدارء وبإحتمال دخول متغير بمستوى معنوية 6؟ » وخروج 
متغير بمستوى معنوية 96٠١‏ . وقد أسفرت النتائج عن أن المتغير المستقل الذى دخل معادلة الإنحدار هو وكا مع 
المتغير التابع ملا » وكان ملخص معادلة الإنحدار كما فى الجدول رقم (9؟) :- 


جدول رقم (15) 
منخص معادلة الإنحدار الخطية 
لمقتصصباك5 اع3400 
عتقناو5. 1 لعأكنازل4 عتقناو5 .16 82 200 
معامل التحديد المعدل بدرجات الحرية معامل التحديد معامل الإرتباط المعادلة 
02.25 0,3 020.0 1 


الفا 


بحوث محكمة مجلة البحوث الإدارية 


وتظهر معادلة الإنحدار التى تربط بين المتغير 7:5 كمتغير مستقل و ملا كمتغير تابع بدون مقدار ثابت فى المعادلة 


على النحو التالى:- 
5 0.850- ور 
ويتم إستخراج معاملات معادلة الإنحدار الخطية بين المتغير المستقل 75 والمتغير التابع تلا فى الجدول رقم 
)50)- 
جدول رقم (70) 
معاملات معادلة الإنحدار الخطية 5امءع 0032141 
5 ل 
1 سن كغصء 002111 
5 0 قامء 0031 1 الإنحدار بمعاملات غير 
جوهرية 2 المعاملات المعيارية 5 1/1001 
إختبار معنوية معيارية 
المعادلة المعادلة 
المعامل 1836/8 0 .510 
المعامل 8618 الخطأ 5-6 
5 68 
000 | 5108 050 4 | 0021 | ون | 


ويتم دراسة معنوية معادلة الإنحدار من خلال نتائج تحليل التباين .87300774 »الذى يظهر النتائج كما فى الجدول 


رقم -:)9"١(‏ 
جدول رقم )7١(‏ 
تحليل التباين .2101م 
5 عكقناو5 صوءع 131 إززها 7 01 انا 1/100 
مستوى المعنوية مجموع المربعات درجات مجموع المربعات المعادلة 
اختبار الجوهرية الحرية 
الكلية 
للعلاقة 
120007 1 107 الإنحدار 7665108ع116 
5 "اإ000أ21 10 1440033 2 
11 120670 البواقى ‏ (ننلزوع] 
المجمو ع[10148 


وفيما يتعلق بالمتغيرات المستقلة ٠‏ التى لم تدخل معادلة الإنحدار » وبيان مدى تأثيرها على المتغير التابع /زء فى 
معادلة الإنحدار الخطية التى تربط بين 7:5 و 6لا ٠‏ تظهر نتائج تأثير هذة المتغيرات كمآ فى الجدول رقم (77):- 


نس 


مجلة البحوث الإدارية 


جدول رقم (531) 
المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها معادلة الإنحدار 
5عءاطوعة/ لعلنااءدع 
2 
وعناكتاها5 برامدعمتلاهم ينا ع5 إختبار 110 
ععصممعله1 ومنماع مم0 معنوية 3 
1 : 1 منتوية المعادلة 
الإرتباط الخطى المزدوج الإرتباط الجزثى | .. المتغيرات 
المتغيرات 
0022 021 0,24 65 دكا 
0221 05 2_0 0105 1 
023 0-5 0648 0472 كا 
0243 018 0,41 1006 5 
022 230 0,22 107 لك 
و 
: نتائج هامة يعرضها الباحث على النحو التالى:- 
قسم الباحث مخرجات الدراسة التطبيقية تبعأ للعلاقة (1/1/5/5) - (أ) علاقة القسروض المنتظمة 


بين المتغيرات المستقلة ٠‏ وتأثيرها على المتغيرات 
التابعة الى مجموعتين:- 

- المجموعة الأولى:- 

علاقة المتغيرات المستقلة المتمثلة فى القروض 
المقدمة تبعا للأنشطة على المستوى القومى » وعلاقتها 
بالمتغيرات التابعة المتمثلة فى القروض المنتظمة وغير 
المنتظمة والمخصصات المتعلقة بها في البنوك . 

- المجموعة الثانية:- 

علاقة المتغيرات المستقلة المتمثلة فى القفروض 
الممنوحة لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطة 
والمجالات المختلفة على المستوى القومى » وعلاقتها 
بالمتغيرات التابعة المتمتلة فى القروض المنتظمة وغير 
المنتظمة والمخصصات المتعلقة بها فى البنوك . 

ويعرض الباحث نتائج الدراسة التطبيقية لهاتين 
المجموعتين على النحو التالى:- 


(1/7/5) المجموعة الأولي: التأثيرات والعلاقات 
الناتجة عن الأنشطة 


تختص هذة المجموعة ببيان العلاقات ٠‏ والتأثيرات 
الناتجة عن تقديم القروض فى الأنشطة والمجالات 
المختلفة» وقد أسفرت مخرجات الدراسة التطبيقية عن 


بالأنشطة: 

تضمنت الخطوة الأولى دراسة العلاقة بين 
المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كمايلى:- 

|! المتغير أت المستقلة 

قيمة القروض المقدمة للأنشطةالزراعية. 
المتغير_التاب 

ولا: قيمة القروض المقدمة للأنشطة الصناعية. 
زلا: قيمة القروض المنتظمة. 

0 قيمة القروض المقدمة للأنشطة التجارية. 

: قيمة القروض المقدمة لأنشطة الخدمات. 

قيمة القروض المقدمة للأنشطة فى القطاعات 


الأخرى. 

وقد أسفرت النتائج أن هناك علاقة جوهرية بسين 
قيمة القروض المنتظمة فى البنوك (/)» والقروض 
المقدمة فى الأنشطة التجارية (60()بمعامل إرتباط بلغ 
4 9,5 ء ويعنى ذلك ان التغيرات التى قد حدثت 
فى قيم القروض المقدمة فى الأنشطة التجارية تؤش 
بمايعادل 85,4 6؟ ٠‏ من التغيرات التىحدثت فى قيمة 
القروض المنتظمة. ويمكن عرض معادلة الإنحدار 
المتعلقة بهذين المتغيرين بدون مقدار ثابت كما يلى:- 

م 0.854 - وو 


ومن تحليل التباين » لهذة المعادلة يتضح أن معنوية 
هذة المعادلة وجوهريتها يقترب من 9٠٠١‏ ٠*ويدل‏ 
ذلك على أن الجوهرية الكلية للمعادلة عالية جدا وتفسر 


مجلة البحوث الإدارية 


وبدراسة المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها 
معادلة الانحدار » يتضح أن معنوية المتغيرات المستقلة 
المرتبطة بالقروض المنتظمة (:لإ) يأتى ترتيبها كما فى 


تلك العلاقة. الجدول رقم (59):- 
جدول رقم (75) 
ترتيب إرتباط القروض تبعا للأنشطة ؛ مع القروض المنتظمة 
نان المقة 8 5 
5 بيان المتغير معنوية الترتيب 
ل المتغير 2 
2 قيمة القروض للأنشطةالزراعية 0650 الرابع 
2 قيمة القروض للأنشطة الصناعية | 0.902 الخامس 
كك 

ا قيمة القروض لأنشطة الخدمات 0,64 الثالث 
22 قيمة القروض للأنشطة الأخرى 0,36 الثانى 


ويخلص الباحث الى أن القروض المنتظمة ترتبط 
بالأنشطة ترتيبا على النحو التالى:- 

٠.‏ الأول: فى الأنشطة التجارية( 0,ا) 
بمعامل إرتباط ومعامل معيارى 

يصل الى 86,4 90 . 

. )<]2( الثانى: فى الأنشطة الأخرى‎ ٠. 

. الثالث: فى الأنشطة الخدمية (,]ة)‎ ٠. 

. )08( الرابع: فى الأنشطةالزراعية‎ ٠. 

3 الخامس: في الأنشطة الصناعية (5)<) . 

وتؤكد تلك النتائج التى إستخلصها الباحث دراسة 
نتائج الخطوة رقم (4) ٠‏ المتعلقة بدراسة العلاقة بين 
المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 6لا ٠‏ كمايلي:- 

6ل: قيمة المخصص العام للقروض المنتظمة. 

المتغيرات المستقلة 

و: قيمة القروض المنقدمة للأنشطةالزراعية. 

و: قيمة القروض المقدمة للأنشطة الصناعية. 

0 قيمة القروض المقدمة للأنشطة التجارية. 

: قيمة القروض المقدمة لأنشطة الخدمات. 


2 قيمة القروض المقدمة للأنشطة فى القطاعات 
الأخرى. 

وقد أسفرت النتائج عن أن هناك علاقة جوهرية 
بين قيمة المخصص العام المتعلق بالقروض المنتظمة 
(/ا ) ٠‏ وقيمة القروض المقدمة فى الأنشطة التجارية 
(0) »بمعامل إرتباطء ومعامل معيارى بلغ 45,4١‏ 

0؟»ويعنى ذلك ان التغيرات التى تحدث فى قيم 
القروض المقدمة فى الأنشطة التجارية » وتؤثر بمما 
يعادل 90486,4٠‏ » من التغيرات التى تحدث في قيمة 
المخصص المتعلق بالقروض المنتظمة . 

ويمكن عرض معادلة الإنحدار المتعلقة بهذين 
المتغيرين بدون مقدار ثابت كما يلى:- 

مركا 0.854 دور 

ومن تحليل التباين لهذة المعادلة يتضح أن معنوية 
هذة المعادلة وجوهريتها يقترب من 950٠١‏ ؛ ويدل 
ذلك على ان الجوهرية الكلية للمعادلة عالية جدا وتفسر 
تلك العلاقة. 

وبدراسة المتغيرات المستقلة النى لم تتضمنها 
معادلة الانمدار » يتضصح أن معنوية المتغيرات 


اله 


مجلة البحوث الإدارية 


المرتبطة بالمخصص العسام المرتبطة بالقروض 


بحوث محكمة 


المنتظمة لإ يأتى ترتيبها كما فى الجدول رقم (4؟):- 


جدول رقم (74) 
ترتيب إرتباط القروض تبعا للأنشطة » مع المخصص العام للقروض المنتظمة 
وجي ]يان التثير ححا ون 
المتغير 
2 قيمة القروض للأنشطة الزراعية | 0.680 الرابع 
3 قيمة القروض للأنشطة الصناعية | 0.901 | الخامس 
لك قيمة القروض لأنشطة الخدمات _ | 0.564 | الثالث 
0 قيمة القروض للأنشطة الأخرى _ | 0.336 | الثانى 


ويخلص الباحث الى أن علاقة القروض المنتظمة 
ترتبط بالأنشطة والمجالات المقدمة لتلك الأنشطة 
والمجالات » وفقا لجوهرية الإرتباط على النحو 
التالى؛- 

«ه الأول: فى الأنشطة التجارية (7,0) 
بمعامل إرتباط؛ ومعامل معيارى يصل الى 80,4 96 . 

الثانى: فى الأنشطة الأخرى (2,). 

الثالث: فى الأنشطة الخدمية (3)0). 

المتغيرات المستقلة 

ا : قيمة القروض المقدمة للأنشطة الرزاعية . 

و: قيمة القروض المقدمة للأنشطة الصناعية . 

: قيمة القروض المقدمة للأنشطة التجارية . 

لا: قيمة القروض لأنشطة الخدمات. 


الرابع : فى الأنشطةالزراعية (068 . 

الخامس: فى الأنشطة الصناعية (69). 

وهى ذات النتائج التى قد توصل اليها الباحث في 
الخطوة السابقة. 

(1/1/7/5) - (ب) _علاقة القروض غير المنتظمة 
بالأنشطة: 
المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كمايلى : 

المتغير التابع 


: قيمة القروض غير المنتظمة. 


دا: قيمة القروض المقدمة للنشطة فى القطاعات الأخرى. 


وقد أسفرت النتائج عن أن هناك علاقة جوهرية 
بين القروض غير المنتظمة فى البنوك() ٠‏ 
والقروض المقدمة فى الأنشطة الصناعية(و0) » 
بمعامل إرتباطء ومعامل معيارى 

بلغ 87,70 96 » ويعنى ذلك ان التغيرات التى 
تحدث فى قيم القروض المقدمة فى الأنشطة الصناعية 
تؤثر بما يعادل 87,70 99 من التغيرات التى تحدث 


فى قيمة القروض غير المنتظمة؛ ويمكن عرض معادلة 
الإنحدار المتعلقة بهذين المتغيرين بدون مقدار ثابت 
كما يلى:- 

و 0.867 دير 

ومن تحليل التباين لهذة المعادلة يتضح ان معنوية 
هذة المعادلة وجوهريتها يقترب من 9٠٠١‏ ويدل ذلك 
ان الجوهرية الكلية للمعادلة عالية جدا وتشسر تلك 
العلاقة. 


بحوث محكمة 


وبدراسة المتغيرات المستقلة الى لم تتضمنها 
معادلة الإنحدار؛ يتضح أن معنوية المتغيرات المستقلة 


مجلة البحوث الإدارية 


المرتبطة بالقروض غير المنتظمة (9) يأتى ترتيبها 
كما فى الجدول رقم (5):- 


جدول رقم (0") 
ترتيب إرتباط القروض تبعا للأنشطة ٠‏ مع القروض غير المنتظمة 

المتغير | بيان المتغير معنوية المتغير | الترتيب 

8 أقيمة القروض للأنشطةالزراعية | 0.700 2 | الرابع 

0 أقيمة القروض للأنشطة الصناعية | 0.844 الخامس ( يأتى فى المرتبة الأخيرة) 

21 أقيمة القروض لأنشطة الخدمات | 0.443 الثالث 

2 أقيمة القروض للأنشطة الأخرى | 0.400 الثاني 
ويخلص الباحث الى أن القروض غير المنتظمة الثالث : فى الأنشطة الخدمية (,< ). 

ترتبط تبعا للأنشطة ترتيبا على النحو التالى:- ٠‏ الرابع : فى الأنشطةالزراعية (م8). 

الأول :فى الأنشطة الصناعية ( و<) الخامس: فى الأنشطة التجارية (2)00) . 


بمعامل إرتباط ومعامل معيارى يصل الى 85/1 96 . 
الثائى : فى الأنشطة للقطاعات الأخرى 
(6ة). 
المتغيرات المستقلة 
: قيمة القروض المقدمة للأنشطة الرزاعية. 
: قيمة القروض المقدمة للأنشطة الصناعية. 
0 قيمة القروض المقدمة للأنشطة التجارية. 
إلا: قيمة القروض لأنشطة الخدمات. 


ولتأكيد تلك النتائج قام الباحث بدراسة نتائج الخطوة 
رقم ( ') ١‏ المتعلقة بدراسة العلاقة بين المتغيرات 
المستقلة والمتغير التابع :لا كما يلى :- 
المتغير التابع 


لا: قيفة المخصص المحدد. 


2 قيمة القروض المقدمة للأنشطة فى القطاعات الأخرى. 


وقد أسفرت النتائج عن أن هناك علاقة جوهرية 
بين المخصص المحدد للقروض غير المنتظمة (95)» 
وقيمة القروض المقدمة فى الأنشطة الصناعية 
(و)بمعامل إرتباط؛ ومعامل معيارى بلغ 83,8 96 » 
ويعنى ذلك ان التغيرات التى تحدث فى قيم قروض 
الأنشطة الصناعية ؛ تؤثر بما يعادل 9081,6؟ من 
التغيرات التى تحدث فى قيمة المخصص المحدد 
للقروض غير المنتظمة. ويمكن عرض معادلة 
الإنحدار المتعلقة بهذين المتغيرين بدون المقدار الثابت 
كما يلى: ‏ وخا 0.865 - ولا 


ومن تحليل التباين لهذة المعادلة » يتضح أن معنوية 
هذة المعادلة وجوهريتها تقترب من ,96٠٠١‏ ويدل ذلك 
على أن الجوهرية الكلية للمعادلة عالية جدا وتفسر تلك 
العلاقة . وبدراسة المتغيرات المستقلة التى لم تتضمنها 
معادلة الإنحدار ٠‏ يتضح أن معنوية المتغيرات 
المستقلة المرتبطة بقيمة المخصص المحدد المتعلق 
بالقروض غير المنتظمة (/1) ٠»‏ يأتى ترتيبها كمايلى 
فى الجدول رقم (757):- 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكمة 


جدول رقم(5”) 
ترتيب إرتباط القروض تبعا للأنشطة مع 
المخصص المحدد المتعلق بالقروض غير المنتظمة 


لك قيمة القروض للأنشطةالزراعية 
20 قيمة القروض للأنشطة الصناعية 
ك2 قيمة القروض لأنشطة الخدمات 
4 قيمة القروض للأنشطة الأخرى 
ويخلص الباحث الى أن قيمة المخصص المحدد 
المتعلق بالقروض غير المنتظمة ؛ ترتبط بالأنشطة تبعا 
للترتيب التالى:- 
5 الأول : فى الأنشطة الصناعية (79) 


بمعامل إرتباط؛ ومعامل معيارى يصل الى 85,6 96. 
٠.‏ الثانى : فى الأنشطة الأخرى (7,2). 
٠‏ الثالث : فى الأنشطة الخدمية (,)7). 
٠.‏ الرابع : فى الأنشطةالزراعية (م06) ٠‏ 
٠.‏ الخامس: فى الأنشطة التجارية (06,0) . 
ويتفق ذلك مع النتائج التى وصل اليها الباحث فسى 
علاقة المتغيرات المستقلة ٠‏ مع قيمة القروض غير 
المنتظمة . 
المتغيرات المستقلة 


الخدمية. 


وقد أسفرت النتائج عن أن هناك علاقة جوهرية 
بين قيمة القروض المنتظمة (/ا)؛ء وقروض قطاع 
الأعمال الخاص فى الأنشطة التجارية (775)بمعامل 


د قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطةالزراعية. 

4 قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطة الصناعية. 
5 قيمة القروض المقدمة لقطاع الأعمال فى الأنشطة التجارية. 
6 قيمة القروض المقدمة لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطة 


7 قيمة القروض المقدمة للقطاع العائلى (قطاعات أخرى). 
قيمة القروض المقدمة للأفراد الطبيعيون (قطاعات أخرى). 


يه د 

0799 الرابع 

48 | الخامس 

0.45 الثالث 

0,9 الثانى 

)١/1/4(‏ المجموعة_الثانية:_التأثيرات والعلاقات 
الناتجة عن التقسيم القطا 


تختص هذة المجموعة ببيان العلاقات والتأثيرات » 
الناتجة عن تقديم القروض لقطاع الأعمال الخاص تبعا 
للأنشطة؛ ويعرض الباحث نتائج مخرجات الدراسة 
التطبيقية على النحو التالى:- 

)١//7/5(‏ - (أ ) . علاقة القروض المنتظمة مع 
قروض قطاع الأعمال الخاص:- 

ركزت الخطوة رقم ( 0) التى ركزت على دراسة 
العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كما 
يلى:- 


المتغير التاب 


دلا: قيمة القفروض 
المنتظمة. 


إرتباط؛ وبمعامل معيارى 
بلغ 85 96 » ويعنى ذلك أن التغيرات التى قد 
حدثت فى قيمة قروض الأعمال الخاص بالقطاع 


بحوث محكمة 


مجلة البحوث الإدارية 


التجارى ٠‏ تؤثر بما يعادل 45 96 من قيمة التغيرات ذلك على ان الجوهرية الكلية للمعادلة عالية جدا وتفسر 

التى تحدث فى قيمة القروض المنتظمة . ويمكن تلك العلاقة . 

عرض معادلة الإنحدار المتعلقة بهذين المتغيرين بدون وبدراسة المتغيرات المستقلة النى لم تتضمنها 

مقدار ثابت كما يلى:- معادلة الإنحدار يتضح أن معنوية المتغيرات المستقلة 
5 0850 ولا المرتبطة بالقروض المنتظمة (:/إ) ٠‏ يأتى ترتيبها كما 


ومن تحليل التباين لهذة المعادلة » يتضح أن معنوية 
هذة المعادلة وجوهريتها تقترب من ٠٠١‏ » ويدل 


في الجدول رقم(50) :- 


جدول رقم (597) 
ترتيب إرتباط القروض قطاعيا مع القروض المنتظمة 
المتغير بيان المتغير معنوية التزتيب 
المتغير 
دا قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص في الأنشطةالزراعية- | 0.723 الخامس 
قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص في الأنشطة الصناعية السادس 
204 0849 
( يأتى فى المرتبة الأخيرة) 
6 قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص في الأنشطة الخدمية- | 0.648 الرابع 
2607 القروض المقدمة للقطاع العائلى ( قطاعات أخرى) | 0340 الثالث 
8 القروض المقدمة للأفراد الطبيعيون ( قطاعات أخرى) |0322 الثانى 
ويخلص الباحث الى أن علاقة القروض المنتظمة » العائلى) . 
ترتبط مع قروض قطاع الأعمال الخاص تبعا للأنشطة ٠‏ الرابع : في الأنشطة الخدمية. 
طبقا للترتيب التالى:- الخامس:في الأنشطةالزراعية. 
الأول :في الأنشطة التجارية » بمعامل السادس: في الأنشطة الصناعية. 
إرتباط ٠‏ ومعامل معيارى يصل الى 88 90 . فق تلك النتائج التى إستخلصها الباحث دراسة 
الثانى : في القطاعات الأخرى ( الأفراد مع نتائج الخطوة رقم (7) ٠»‏ المتعلقة بدراسة العلاقة 
الطبيعيون ) . بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 6لا كما يلى : 


الثالث :في القطاعات الأخرى ( القطاع 


المتغيرات المستقلة 
دكا: قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطةالزراعية. 
4ا: قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطة الصناعية. 
5 قيمة القروض المقدمة لقطاع الأعمال فى الأنشطة التجارية. 


قيمة القروض المقدمة لقطاع الأعسال الخاص فى الأنشطة الخدمية. 


7 قبمة القروض المقدمة للقطاع العائلى ( قطاعات أخرى). 
8 قيمة القروض المقدمة للأفراد الطبيعيون( قطاعات أخرى). 


المتغير_التابع 


6لا: قيمة المنخصص العام المتعلق | 
بالقروض المنتظمة 


مجلة البحوث الإدارية 


وقد أسفرت النتائج » عن أن هناك علاقة جوهرية 
بين قيمة المخصص العام ٠‏ المتعلق بالقروض 
المنتظمة (6()؛ وقروض قطاع الأعمال الخاص فى 
الأنشطة التجارية (5) ٠‏ بمعامل إرتباط؛ ومعامل 
معيارى بلغ ©9686 , ويعنى ذلك ان التغيرات التي قد 
تحدث فى قروض قطاع الأعمال الخاص بالقطاع 
التجارى ٠»‏ تؤثر بما يعادل 9985 ٠»‏ من قيمة التغيرات 
التى قد تحدث فى قيمة المخصص العام المتعلق 
بالقروض المنتظمة؛ ويمكن عرض معادلة الإنحدار 
المتعلقة بهذين المتغيرين بدون مقدار ثابت كما يلى:- 

15 850 - كلا 


بحوث مُحكمة 


ومن تحليل التباين لهذة المعادلة يتضح أن معنوية 
هذة المعادلة وجوهريتها تقترب من ١٠٠؟ ٠‏ ويدل 
ذلك على ان الجوهرية الكلية للمعادلة عالية جدا وتفسر 
تلك العلاقة. 

وبدراسةالمتغيرات المستقلة » التى لم تتضمنها 
معادلة الإنعمدار » يتضح أن معنوية المتغيرات 
المستقلة المرتبطة بقيمة المخصص العام للقروض 
المنتظمة (9/6) ٠‏ يأتى ترتيبها كما في الجدول رقم 
(0):- 


جدول رقم (4”) 
ترتيب إرتباط القروض قطاعيا 
مع المخصص العام للقروض المنتظمة 


المتغير | بيان المتغير 


3 أتقيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطةالزراعية | 0.724 
4 | قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فىالأنشطة الصناعية | 0.850 
6 أقيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطة الخدمية | 0.648 
7 |االقروض المقدمة للقطاع العائلى ( قطاعات أخرى) 

8 االقروض المقدمة للأفراد الطبيعيون ( قطاعات أخرى) 


معنوية المتغير | الترتيب 

الخامس 

السادس ( المرتبة الأخيرة)_) 
الرابع 

]0.341 الثالث 

| 0.322 الثانى 


ويخلص الباحث الى ذات النتائج السابقة المتعلقة بالقروض المنتظمة » وعلاقتها بقروض قطاع الأعمال الخاص . 
)١/1/7/4(‏ - ( ب) علاقة القروض غير المنتظمة مع قروض قطاع الأعمال الخاص:- 
تضمنت الخطوة رقم ( ؟) دراسة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع كما يلى:- 


المتغيرات المستقلة 


: قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطةالزراعية. ا 
4 قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطة الصناعية. 

5 : قيمة القروض المقدمة لقطاع الأعمال فى الأنشطة التجارية. 

6 : قيمة القروض المقدمة لقطاع الأعمال الخاص فى الأنشطة الخدمية. 
7: قيمة القروض المقدمة للقطاع العائلى ( قطاعات أخرى). 

قيمة القروض المقدمة للأفراد الطبيعيون( قطاعات أخرى). ُ 


المتغير التابع 


لا: قيمة القروض غير المنتظمة. 


الككا 


بحوث محكمة 


وقد أسفرت النتائج عن أن هناك علاقة جوهرية 
بين قيمة القروض غير المنتظمة» وقروض قطاع 
الأعمال الخاص فى الأنشطة الصناعية (7)4)؛ بمعامل 
إرتباط» ومعامل معيارى بلغ 9685.7 ويعنى ذلك أن 
التغيرات التى قد تحدث فى قروض قطاع الأعمال 
الخاص بالقطاع الصناعى » تؤثر بما يعادل 9686,7؟ 
؛ من قيمة التغيرات التى تحدث فى قيمة القروض غير 


مجلة البحوث الإدارية 


ومن تحليل التباين لهذة المعادلة يتضح أن معنوية 
هذة المعادلة وجوهريتها تقترب من 96٠٠١‏ ؛ ويدل 
ذلك على ان الجوهرية الكلية للمعادلة عالية جد وتفسر 
تلك العلاقة. 

وبدراسة المتغيرات المستقلة »التى لم تتضمنها 
معادلة الإنحدار يتضح أن معنوية المتغيرات المستقلة 
المرتبطة بقيمة القروض غير المنتظمة (4لا) يسأتى 


المنتظمة؛ ويمكن عرض معادلة الإنحدار المتعلقة ترتيبها كما فى الجدول رقم (71): 
بهذين المتغيرين بدون مقدار ثابت كما يلى:- 
4 0.857 > ولا 
جدول رقم (71) 
اترتيب إرتباط القروض قطاعيا » مع القروض غير المنتظمة 

المتغير | بيان المتغير معنوية المتغير _ | الترتيب 
دا قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص في الأنشطةالزراعية 0,8 الخامس 
180 قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص في الأنشطةالتجارية 0,2 السادس 

قيمة القروض لقطاع الأعمال الخاص في الأنشطةالخدمية. 0,74 الرابع 
207 القروض المقدمة للقطاع العائلى ( قطاعات أخرى) 0429 الثانى 
0 القروض المقدمة للأفراد الطبيعيون ( قطاعات أخرى) | 0443 الثالث 


ويخلص الباحث مما سبق الى أن القروض غير 
المنتظمة ترتبط مع قروض قطاع الأعمال الخاص تبعاً 
للترتيب التالى:-: 

٠.‏ الأول: قروض قطاع الأعمال الخاص 
بالنشاط الصناعى. 

3 الثانى :قروض للقطاع العائلى (قطاعات 
أخرى). 

5 الثالث: قروض لأفراد طبيعيون (قطاعات 
أخرى). 

٠.‏ الرابع: قروض قطاع الأعمال الخاص 
بالأنشطة الخدمية. 

٠.‏ الخامس: قروض قطاع الأعمال الخاص 
بالقطاع الزراعى. 

٠.‏ السادس: قروض قطاع الأعمال الخاص 


بالأنشطة التجارية. 


يلخص الباحث النتائج التى توصل اليها من خلال 
الدراسة التطبيقية التى تمثل دراسة إستكشافية لإيضاح 
العلاقة بين طبيعة ونوعية المخاطر الإنتمانية ؛ وقيمة 
الخسائر المتوقعة للتعبير عن تلك المخاطر؛ ويعسرض 
الباحث هذة النتائج كما يلى:- 

- أن القروض المنتظمة ترتبط بالأنشطة التجارية 
بمعامل إرتباط ومعامل معيارى يصل الى 86,4 96 » 
وبمعادلة إرتباط جوهرية تقترب من 96٠١‏ »2 وتفسر 
تلك العلاقة ٠‏ وأن القروض المنتظمة ترتبط تبعا 
للأنشطة ترتيبا تنازليا كما يلى:- 

- قروض منتظمة فى الأنشطة التجارية. 

- قروض منتظمة فى الأنشطة الأخرى. 


مجلة البحوث الإدارية 
- قروض منتظمة فى الأنشطة الخدمية. 
قروض منتظمة فى الأنشطةالزراعية. 
قروض منتظمة فى الأنشطة الصناعية. 
وتؤكد هذة النتيجة صحة الفرض الفرعى الأول ٠‏ 
- أن القروض غير المنتظمة » ترتبط بالأنشطة 
الصناعية بمعامل إرتباط ومعامل معيارى يصل الى 
871 وبمعادلة إرتباط جوهرية تقترب من 96٠٠١‏ 
» وتفسر تلك العلاقة » و أن القروض غير المنتظمة 
ترتبط تبعا للأنشطة ترتيبا تنازليا كمايلى:- 


3 قروض غير منتظمة فى الأنشطة 
الصناعية. 

قروض غير منتظمة فى الأنشطة 
الأخرى. 

قروض غير منتظمة فى الأنشطة 

٠‏ قروض غير منتظمسة فى 


الأنشطةالزراعية. 

٠.‏ قروض غير منتظمة فى الأنشطة 
التجارية. 

وتؤكدهذة النتيجة صحة الفرض الفرعى الثانى . 

- ان القروض المنتظمة ترتبط بقطاع الاعمال 
الخاص التجارى ؛ بمعامل إرتباط ومعامل معيسارى 
يصل الى 27085 وبمعادلة إرتباط جوهرية تقترب من 
٠‏ ؛ وتفسر تلك العلاقة » 

و أن القروض المنتظمة ترتبط تبعا للقطاعات 
ترتيبا تنازليا كما يلى:- 

3 قروض منتظمة لقطاع الأعمال الخاص 
التجارى. 

٠.‏ قروض منتظمة للقطاعى العائلى. 
قروض منتظمة للأفراد الطبيعيون. 
قروض منتظمة لقطاع الأعمال الخاص 


الخدمى. 


قروض منتظمة لقطاع الأعمال الخاص 


بحوث محكمة 


الزراعى. 

٠‏ قروض منتظمة لقطاع الأعمال الخاص 
الصناعى. 

وتؤكد هذة النتيجة صحة الفرض الفرعى الثالث . 
أن القروض غير المنتظمة ترتبط بقطاع 
الأعمال الخاص الصناعى » بمعامل إرتباط؛ ومعامل 
معيارى يصل الى 9685,7 ٠»‏ وبمعادلة إرتباط جوهرية 
تقترب من 99٠٠١‏ »ء وتفسر تلك العلاقة. وأن 
القروض غير المنتظمة ترتبط تبعا للقطاعات ترتييبا 
تنازليا كما يلى:- 
قروض غير منتظمة لقضاع الأعمال 
الخاص الصناعى. 
قروض غير منتظمة للقطضاع العائلى ( 
أنشطة اخرى). 
قروض غير منتظمة للأفراد الطبيعيون ( 
أنشطة أخرى). 
قروض غير منتظمة لقطاع الاعمال 
الخاص الخدمى . 
قروض غير منتظمة لقاع الأعمال 
الخاص الزراعى . 
قروض غير منتظمة لقطضاع الأعمال 
الخاص التجارى. 

وتؤكد هذة النتيجة صحة الفرض الفرعى الرابع . 

-٠‏ المبحث الثالث: الاسلوب_المقترح لقياس 
المخاطر الائتمانية فى البنوك* 

يستند الأسلوب الذى يقترحه الباحث لقياس المخاطر 
الائتمانية فى البنوك الى تقسيم القروض الى :- 
قروض منتظمة فى السداد . 
قروض غيز منتظمة فى السداد . 

وذلك على غرار التقسيم الوارد من البنك المركزى 
المصرى ٠»‏ ويقترح الباحث تقدير الخسائر المتوقعصة 
من القروض المنتظمة وكذلك القروض غير المنتظمة 


* مصدر الجداول في هذا المبحث س إقتراح الباحث. 


الئلاا 


يقترح الباحث لتقدير الخسائر المتوقتعمة عن 
القروض المنتظمة ٠‏ ان يتم ربطها تبعا للانشطة على 
النحو التالى: 

-تقسيم قيمة القروض المنتظمة تبعا للانشسطة 
والمجالات المستخدم فيها تلك القروض7"؟) , 

-إعطاء نسب مئوية تعبر عن حجم ودرجات 
المخاطر , طبقا لنوع الانشطة والمجالات ٠‏ وفقا لنتائج 
الدراسة التطبيقية التى قام بإعدادها الباحث » حيث تسم 
دراسة علاقة الارتباط بسين الخسائر المحتملة 
بالمخصص العام » وبين قيمة القروض المنتظمة وفقا 
للانشطة والمجالات7”*) كما يلى :- 

(اقراض البنوك بخلاف البنك المركزى فى 
المجالات والانشطة ) 


مجلة البحوث الإدا 


وعن طريق درجة الارتباط ٠‏ بين هذه الخسائر 
المحتملة المتعلقة بالمخصص العام للقروض المنتظمة » 
وقيمة تلك القروض » يمكن استخراج درجة مخاطر 
معينة ناتجة عن توظيف الاموال فى تلك الانشطة 
والمجالات . وتعبر درجة المخاطر هذه عن مخاطرة 
التركز7؛*) فى مجال او نشاط معين . ويتم توزيع نسب 
المخاطر تبعا لنوع النشاط وفقا لمدى درجة ارتباط قيم 
القروض الممنوحة فى الانشطة والمجالات المختلفة » 
ويمكن إستخراج ذلك من خلال دراسة درجة الارتباط 
بين قيم القروض المنتظمة » فى البنوك ٠‏ تبعا للتواريخ 
المختارة فى العينة موضوع الدراسة ٠‏ وقيم القروض 
الممنوحة من البنوك تبعا للانشطة والمجالات فى ذات 
التواريخ » وبالتالى يمكن إستخراج درجة ارتباط معينة 
؛ تعبر عن مدى تركز او عدم تركز قيم القروض فى 
نشاط او انشطة معينة ٠‏ ويمكن إعطاء نسبة مئوية تعبر 


٠.‏ الزراعة . عن مدى إرتباط » وتركز قيم القروض المنتظمة فسى 
3 الصناعة. الانشطة والمجالات المختلفة ٠‏ وتعد هذه النسبة المئوية 
3 التجارة . بمثابة درجة المخاطرة فى هذا النشاط ويتم إيضاح ذلك 
٠.‏ الخدمات. كمايلى :- 
٠.‏ قطاعات أخرى. 

النشاط المجال انسبة || المخاطر تبعا للنشاط 

صناعي 9 

زراعي 57 

| خدمي 597 
تجاري 7 
أنشطة أخرى 03 


- إعطاء أوزان نسبية من 96١‏ الى 960 », لتقدير الخسائر المحتملة » وذلك تبعا لحجم المخاطر لكل نوع من 
الاتنشطة والمجالات ٠‏ بحيث تعطى النسبة الاكبر للمجال او النشاط الأكثر مخاطرة كما يلى :- 


مجلة البحوث الإدارية 


النشاط والمجال نسبة الخسائر المحتملة 
النشاط أو المجال الاكثر مخاطرة. 9 
النشاط أو المجال عالى المخاطرة. 4م 
النشاط أو المجال متوسط المخاطرة. 9 
النشاط أو المجال اقل من المتوسط فى المخاطرة. نضا 
النشاط أو المجال قليل المخاطر. 9١‏ 


-يقترح الباحث إستنادا الى نتائج الدراسة التطبيقية » أن تكون الأوزان النسبية لتقدير الخسائر المحتملة عن القروض 
المنتظمة ٠‏ فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة التطبيقية كما يلى:- 

القروض تبعا للنشاط 

قروض منتظمة فى الأنشطة التجارية. 

قروض منتظمة فى الأنشطة الأخرى. 

قروض منتظمة فى الأنشطة الخدمية. 


قروض منتظمة فى الأنتشطةالزراعية. | | 904 
قروض منتظمة فى الأنشطة الصناعية. | هما 


ويقترح الباحث أن يتم تقدير الخسائر المتوقعة للقروض المنتظمة ؛ وفقا للأنشطة كما فى الجدول رقم (50) :- 
جدول رقم (40) 
تقدير الخسائر المتوقعة للقروض المنتظمة وفقا للأنشطة 


البيان 
صافى قيمة القروض المنتظمة طبقا للانشطة ٠‏ 


درجة الإرتباط تبعا لنوع النشاط . 

| نسبة الخسائر المحتملة من 96١‏ الى 960. 

قيمة الخسائر المقدرة تبعا للنشاط او المجال. 
(١٠/")تقدير‏ الخسائر المتوقعة للقروض غير 


المتمثلة فى قيمة المخصص المحدد فى العينه موضوع 
المنتظمة: الدراسة » وقيمة القروض لعملاء قطاع الأعمال 


القروض غير المنتظمة:هي القروض التى توقفت 
عن سداد الاقساط المستحقة لمدة ثلاثة شهور فاكثر ء 
ويتم دراسة المخاطر التى قد تواجه تحصيل هذة 
القروض ٠‏ عن طريق دراسة درجة الإرتباط بين قيمة 
الخسائر المرتبطة بالقروض غير المنتظمة للبنوك » 


الخاص تبعا للأنشطة!*؛):- 

. قروض لعملاء قطاع الاعمال الخاص 
الزراعى. 

. قروض لعملاء قطاع الاعمال الخاص 
الصناعى. 


3 قروض لعملاء قطاع الاعمال الخاص 


٠. التجارى‎ 

٠.‏ قروض لعملاء قطاع الاعمال الخاص 
الخدمى. 

. قروض أخرى للقطاع العائلى 
والأشخاص الطبيعيون . 


ويقترح الباحث أن يتم تقدير الخسائر المحتملة عن 
القروض غير المنتظمة تبعا للخطوات التالية :- 

-تحديد قيم القروض غيسر المنتظمة المعرضة 
للمخاطر تبعا للأنشطة على أن يتم التبويب داخل كل 
نشاط الى:- 

٠.‏ قروض لقطاع الأعمال الخاص. 

٠.‏ قروض أخرى. 

-يتم إستخراج قيم المبالغ المعرضة للمخاطرء عن 
طريق طرح قيم الضمانات النقدية والعينية القابلة 
للتسبيل؛ وكذلك قيم خطابات الضمان من البنوك ذات 
الملاءة» من قيم القروض غير المنتظمة . 

- إعتبار القفروض الممنوحه للقضاع العائلى 
والأشخاص الطبيعيون بمثابه قروض لقطاع الأعمال 
الخاص فى الأنشطة الأخرى. 


مجلة البحوث الإدارية 


-يتم تحديد درجة الإرتباط بين الخسائر المحتملسة 
للقروض غير المنتظمة ٠‏ والمتمثلة فى قيم المخصص 
المحدد فى البنوك» فى العينة موضوع الدراسة؛ وقيمة 
القروض غير المنتظمة الممنوحه لعملاء قطاع الأعمال 
الخاصء» موزعة طبقا للتقسيم القطاعى لمتلقى القرض 
حسب الأنشطة. 

-تحديد أوزان نسبية تعبر عن إحتمال فشل العميل 
» وتمثل الخسائر المحتملة الحدوث التقى قد تلحق 
بالعميل فى حالة إستمرار تعثره مالياء حيث تتراوح 
هذة الأوزان النسبية بين 96٠٠١ :960٠١‏ من قيمة 
الأموال المعرضة للخطر ٠‏ وتعكس هذة الأوزان درجة 
الفشل المالى ٠‏ وقيم الخسائر المحتملة التى قد تلحق 
بالعميل فى حالة إستمرار تعثره ماليالا»». 

-توضيح العلاقة بين درجة المخاطرة والفشل 
المالى للعميل غير المنتظمء ومستوى الإرتباط بين قيم 
الخسائر المحتملة للقروض غير المنتظمة » متمثلة فى 
قيم المخصص المحددء وقيم القروض لقطاع الأعمسال 
العام الخاص موزعة بحسب الأنشطة كما فى الجدول 
رقم (41):- 


جدول رقم )4١1(‏ 
درجة المخاطرة للقروض غير المنتظمة 
موزعة قطاعيا بحسب الأنشطة 


نسبة المخاطرة درجة الارتباط بين الخسائر المحتملة للقروض غير المنتظمة 

والفشل المالى للعميل 96 متمثلة فى المخصص المحدد ؛ وقيمة القروض موزعة قطاعيا بحسب الانشطة 
امالك درجة الارتباط عالية جدا وشديدة القوة 

070 درجة الارتباط عالية 

5 درجة الارتباط متوسطة 

دك درجة الارتباط أقل من المتوسطة 

90 درجة الارتباط ضعيفة 


و تعبر درجة المخاطرة والفشل المالى للعميل عن 
إحتمال عدم قدرته على سداد الإلتزامات والأقفساط 


المستحقة عليه؛ وتعد هذة النسبة المئوية بمثابة الدرجة 
المعبرة عن إحتمال فشل العميل : وتمثل درجة 


نهر 


مجلة البحوث الإدارية 

الخسارة المحتملة فى حالة إستمرار العميل فى تعثره 
ماليا » وتستند هذة الدرجة على علاقة الإرتباط بين قيم 
القروض طبقا للتقسيم القطاعىلمتلقى القرض وفقآ 


بحوث محكّمة 


المنتظمة » والمعبر عنها بقيم المخصص المحدد للبنوك 
فى العينة موضوع الدراسة. 
- تحديد نسب المخاطرة والفشل المالى للعميل من 


للأنشطة؛ وقيم الخسائر المحتملة للقروض غير نتائج الدراسة التطبيقية كما فى الجدول رقم (47) :- 
جدول رقم (47) 
نسب المخاطر للقروض غير المنتظمة موزعه قطاعيا تبعا للأنشطة 
50500 الوزن النسبى 
ل القروض تبعأ لقطاع الأعمال الخاص المعبر عن درجة إحتمال 
فشل العميل واستمرار تعثره ماليا 
الأول أقروض لعملاء قطاع الأعمال الخاص الصناعى 906 
الثاني قروض لأنشطة أخرى(القطاع العائلى/ أشخاص طبيعيون) _ | 9680 
الثالث قروض لعملاء قطاع الأعمال الخاص الخدمى للك 
الرابع قروض لعملاء قطاع الأعمال الخاص الزراعى 97 
الخامس قروض لعملاء قطاع الأعمال الخاص التجارى ينا 


- تحديد نسب مخاطرة للقروض الأخرى فى 
الأنشطة ٠‏ بما يعادل .966 من الأوزان النسبية 
المحددة لقروض قطاع الأعمال الخاص السابق الإشارة 
اليهاء الى جانب إعتبار القروض الممنوحه للقضاع 
العائلى وكذا الممنوحه للأشخاص الطبيعيون » بمثابة 


قروض لقطاع الأعمال الخاص فى الترتيب الثانى تبعا 
لدرجة المخاطرء وتظهر الأوزان النسبية التى تعبر عن 
درجة إحتمال فشل العميل والإستمرار فى تعثره ماليا 
كما فى الجدول رقم( 47):- 


جدول رقم (47) 
نسب المخاطر للقروض غير المنتظمة الأخرى تبعا للأنشطة 
الترهيب| 0 5 الأوزان النسبية التى تمثل درجة إحتمال 
في > *أ , القروض الأخرئ نيما لاشيلة فشل العميل 9 م 
الأول قروض أخرى للأنشطة الصناعية 9١‏ 
|1 الثاني قروض للقطاع العائلى 90 2 5 
الثاني | قروض للأشخاص الطبيعيون لمك 
الثالث قروض أخرى للأنشطة الخدمية 9 
الرابع قروض أخرى للأنشطةالزراعية 9 
الخامس قروض أخرى للأنشطة التجارية 9 


هه 
يقترح الباحث ان يتم تقدير الخسائر المتوقعة عن القروض غير المنتظمة طبقا للتقسيم القطاعى للأنشطة كما 


في الجدول رقم (44):- 


بحوث مُحكمة 


فذقا 
5 
7 م 
3 0 3 
٠ ْ‏ 3 1 : 


ا 


سمي 
* |[ صعسي 
وبسصسيع 


لاحت |« اع « اعت« اعت ء اعت »اعت »اعت نات عابت | خا سلخلصحا 


ل 


لكر ال اس 
(5) مع 


مجلة البحوث الإدارية 


بحوث محكّمة 


بحوث محَكمة 


مجلة البحوث الإداريية 


ويتم تكوين مخصص عن القروض غير المنتظمة 
بما يعادل مجموع الخسائر المتوقعة الناتجة من جدول 
رقم (4؛) ٠‏ حيث يتم تكوين مخصص عن القروض 
غير المنتظمة بما يعادل الخسائر المتوقعة عسن تلك 
القروض ٠»‏ بناء على درجة المخاطر والفشل المالى 
للعميل التى تعبر عن عدم قدرته على سداد الإلتزامات 
والأقساط المستحقة عليه وتعد هذة الدرجة 

( النسبة المئوية) ٠‏ بمثابة الدرجة المعبرة عن 
إحتمال فشل العميل وتمثل درجة الخسارة المحتملة فى 


حالة حدوث هذا الفشل» وتستند هذة الدرجة على علاقة 
الإرتباط بين قيم القروض طبقا للتقسيم القطاعى لمتلقى 
القرض وفقا للانشطة؛ وقيم الخسائر المحتملة للقروض 
غير المنتظمة و المعبر عنها » بقيم المنخصص المحدد 
للبنوك فى العينه موضوع الدراسة . ومن ناحية 
أخريقتر ح الباحث أن يتم تقدير الخسائر المتوقفعة 
عن القروض غير المنتظمة على مستوى العميل الواحد 
طبقأ للجدول رقم (4) :- 


جدول رقم(45) 


1 


اد اهبا 
يفك الك السك الك 
8 
ل-م 

-١‏ _المبحث الثالث :الافصاح المحاسبي المقترح 
عن مخاطر الاثتمان فى البنوك: 


تضمنت القواعد التى حددها البنك المركزى 
المصرى ٠‏ للإفصاح عن القروض والسلفيات أن يتم 
الإفصاح عن القروض الممنوحة للعملاء ٠‏ بإن تظهر 


تقدير الخسائر عن القروض غير المنتظمة على مستوى العميل 


فى متن قائمة المركز المالى فى بند قروض للعملاء 
والبنوك ( بعد خصم المخصص والعوائد المجنبة )ء 
ومن ناحية أخرى قد تضمنت هذة القواعد أن تشمل 
الإيضاحات المتممة للقوائم المالية طريقة الإفصاح كما 
فى الجدول رقم (41) التالى: 


مجلة البحوث الادارية 


جدول رقم (45) 
الإفصاح عن القروض للعملاء والبنوك 


أوراق تجارية مخصومة 

قروض للعملاء 

قروض للبنوك 

إجمالى 

خصم غير مكتسب للأوراق المالية 
مخصص القروض 

الصافى 


ويظهر صافى القروض للعملاء والبنوك فى متن قائمة المركز المالى . 
و قد شملت القواعد التى حددها البنك المركزى المصرىء للإفصاح عن مخصص القروض ( المنتظمة؛ غير 
المنتظمة) » أن يتم الإفصاح عن مخصص القروض كما فى الجدول رقم (40):- 
جدول رقم (417) 
الإفصاح عن مخصص القروض ( منتظمة وغير منتظمة) 
تبعا لقواعد البنك المركزى المصرى 


اللي يي سن 

رصيد المخصص او المدة 

المكون خلال الفترة 

متحصلات عن قروض سبق إعدامها 

فروق إعادة تقييم أرصدة المخصص بالعملات الأجنبية 


المستخدم من المخصص خلال الفترة 
رصيد المخصص اخر الفترة 


ويتضح من البيانات السابقة إضافة المتحصلات عن 
القروض السابق إعدامها لتدعيم المخصص المحدد » 
الى جائب تكوين مخصص للقروض الممنوحة للعملاء 
بالعملات الأجنبية. 

وقد وجد الباحث أن المستخدم من المخصص 
المحدد خلال الفترة يتمثل فى :- 
القروض التى يتقرر إعدامهاء خصما من 
المخصص المحددء وذلك بعد إتخاذ قرار إعدام القرض 


امحدد عام ا مجموع 
ايا ىا ا ايا 

|-- 3 
ىا ايا ا اي 
ايا ايا يمايا 8 
*س يم | عض (عصم) | عام (ك«م) 
بايا ايا ايا 
[أعتما علدا اعلا 
3 3 3 


من مجلس إدارة البنك» وبعد إيضاح المبررات التى 
تدعو الى إتخاذ قرار بالإعدام» وذلك فى ضوء عدم 
جدوى الإجراءات القانونية المتخذتحيال تلك القفروض 
لتحصيلهاء على أن يتم الإستمرار فى تسجيل قيمة هذة 
القروض فى سجلات احصصسائية لمتابعتها ومحاولة 
تحصيلها مرة اخرى . 

الفائتض فى المخصص إن وجد . الذى يتم 
تحويلة الى الإيرادات . 


بحوث محَكمة 


وبدراسة الإفصاح والإيضاحات المتممة المتعلقة 
بالقروض للعملاء والبنوك ؛ يرى الباحث أهمية أن يتم 
الإفصاح عن قيمة قروض العملاء المنتظمة؛ وكذا 
قروض العملاء غير المنتظمة ٠‏ الى جانب أن يتم 
الإفصاح عن القروض المنتظمة تبعا للأنشطة 
والمجالات المستخدم فيها تلك القروض ٠‏ وفيما يتعلق 
بالإفصاح عن القروض غير المنتظمة يتم الإفصاح 
عنها حسب الأنشطة والمجالات ؛ مع الإفصاح عن 
قروض قطاع الأعمال الخاص ٠‏ الى جانب الإفصاح 
عن الخسائر المحتملة فى كل منها تبعا للأنشطة 
المستخدم فيها تلك القروض » وذلك بهدف توفير 
المعلومات الكاملة عن موقف القروض ومساعدة 
مستخدمى القوائم المالية فى ترشيد قراراتهم. 

وبتحليل طريقة الإفصاح التى وردت بالقواعد 
القواعد الصادرة عن البنك المركزى » يرى الباحث : 

- أن هذة القواعد لا تتضمن الإفصاح عن قيمة 
القروض المنتظمة بذاتها ٠‏ وكذلك قيمة القروض غير 


مجلة البحوث الإدارية 


المنتظمة والنسبة المئوية لكل منها من إجمالى القروض 
ويتعين الإفصاح عن القيمة والنسبةالمئوية لكل منها. 
الى جانب أنها لا تتضمن الإفصاح عن قيمة تلك 
القروض على مستوى كل نشاط » وكذا على المستوى 
القطاعى للأنشطة والمجالات المستخدم فيها تلك 
القروض . 

- أن يتم الافصاح المحاسبى بالشكل الذى يحقق 
أهداف مستخدمى القوائم المالية وترشيد قراراتهم » 
ويقسم الباحث طريقة الافصاح المحاسبى الذى يحقق 
تلك الاهداف الى جزئين :- 

)١/1١(‏ الجزء الاول : الافصاح عن القروض 

يقترح الباحث أن يتم الافصاح عن قيم القسروض 
المنتظمة ٠‏ مبوبة تبعا للأنشطة والمجالات المستخدم 
فيها تلك القروض ٠‏ على أن يتم تحديد النسبة المئوية 
لقيمة القروض فى كل نشاط »_ويقترح الباحث أن يتم 
هذا الافصاح كما فى الجدول رقم (44) :- 


جدول رقم (44) 
الافصاح المقترح عن القروض المنتظمة 


»| «| 

قيمة الخسائر المقدرة تبعا للأنشطة * 1 

ويحقق الافصاح المقترح عن القروض المنتظمة 
لمستخدمى القوائم المالية مايلى :- 

- التعرف على قيم ونسب القروض الممنوحة تبعا 
للأنشطة المستثمرفيها تلك القروض . 

-التعرف على قيم الخسائر المقدرة » ونسب كل 
منها تبعا لكل نوع من أنواع الانشطة المستخدم فيها 
القروض المنتظمة . 

-ويساعد هذا الافصاح على تمكين مستخدمى 
القوائم المالية من تحديد قيمة القفروض ذات النسب 
العالية » وكذلك قيمة الخسائر المقدرة المتعلقة بهاء 
وذلك تبعا لنوع الانشطة والمجالات . 


١)لجزء‏ الثاذ 

يقترح الباحث أن يثم الافصاح عن قيم القروض 
غير المنتظمة مبوبة تبعا للأنشطة والتقسيم القطاعى » 
بالنسبة لقطاع الاعمال الخاص وفقا للأنشطة 
والمجالات المستخدم فيها تلك القفروض . ويقترح 
الباحث أن يتم الافصاح عن القروض غير المنتظمة 
وفقا للتقسيم القطاعى ٠»‏ مبرزا القروض غير المنتظمة 
لقطاع الاعمال الخاص لكل نشاط كما فى الجدول 
رقم(ة؛) ٠‏ 


ن القروض_غير 


عرصي |" 


* *# 
١ *‏ 
* ا 
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ا 
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بحوث محكمة 


بحوث محكمة 


ويحقق الافصاح الذى يقدمة الباحث المتعلق 
بالقروض غير المنتظمة لمس تخدمى القوائم المالية 
مايلى:- 
- إمكانية التعرف على قيمة ونسبة القروض 
غير المنتظمة المتعلقة بقطاع الاعمال الخاص على 
مستوى كل نشاط . 
إمكانية التعرف على قيمة ونسبة القسروض 
غير المنتظمة للقطاعات الاخرى على مستوى كل 
نشاط. 


- إمكانية التعرف على قيمة إجمالى ونسبة 
القروض غير المنتظمة على مستوى كل نشاط . 
إمكانية التعرف على قيمة الخسائر المتوقعة 
عن القروض غير المنتظمة ويستند كل منها علسى 
مستوى كل نشاط . 
يساعد الافصاح بالطريقة التى يقترحها 
الباحث على توفير معلومات محاسبية كافية تساعد 
مستخدمى القوائم المالية فى ترشيد قراراتهم. 
نتائج وتوصيات البحث:- 

)1١/1١(‏ - وجد الباحث أن القروض المنتظمة 
ترتبط بالأنشطة التجارية» وترتبط القروض المنتظمة 
تبعا للأنشطة ترتيبا تنازليا كمايلى:- 
القروض فى الأنشطة التجارية . 
القروض فى الأنشطة الأخرى . 
القروض فى الأنشطة الخدمية . 
القروض فى الأنشطةالزراعية . 
القروض فى الأنشطة الصناعية . 
)١/17(‏ - إتضح للباحث أن القفروض غير 
المنتظمة ترتبط بالأنشطة الصناعية؛ وترتبط القروض 
غير المنتظمة تبعا للأنشطة ترتيبا تنازليا كمايلى:- 
قروض غير منتظمة فى الأنشطة الصناعية 
قروض غير منتظمة فى الأنشطة الأخرى 
قروض غير منتظمة فى الأنشطة الخدمية 
قروض غير منتظمة فى الأنشطةالزراعية 


مجلة البحوث الإدارية 


قروض غير منتظمة فى الأنشطة التجارية 
(1/17)- تبين للباحث أن القروض المنتظمة ترتبط 

بقطاع الأعمال الخاص التجارى؛ وترتبط القفروض 

المنتظمة تبعا للقطاعات ترتيبا تنازليا كما يلى:- 

قروض منتظمة لقطاع الأعمال الخاص التجارى. 

قروض منتظمة للقطاع العائلى. 

قروض منتظمة للأفراد الطبيعيون. 

قروض منتظمة لقطاع الأعمال الخاص الخدمى. 

قروض منتظمة لقطاع الأعمال الخاص الزراعى. 

قروض منتظمة لقطاع الأعمال الخاص الصناعى. 

)4/١11(‏ - تأكد الباحث أن القروض غير المنتظمة 

ترتبط بقطاع الأعمال الخاص الصناعى ؛ وتسرتبط 

القروض غير المنتظمة تبعا للقطاعات ترتيبا تنازليا 

كما يلى:- 

قروض غير منتظمة لقطاع الاعمال الخاص 

الصناعى . 

قروض غير منتظمة للقطاع العائلى ( أنشطة 


3 


أخرى) . 
-قروض غير منتظمة للأفراد الطبيعيون (أنشطة 
أخرى) . 
قروض غير منتظمة لقطاع الأعمال الخاص 
الخدمى . 
قروض غير منتظمة لقطاع الأعمال الخاص 
الزراعى . 
قروض غير منتظمة لقطاع الأعمال الخاص 
التجارى. 
)0/1١(‏ - إقترح الباحث لتقديرالخسائر المتوقعة 
عن القروض المنتظمة ٠‏ أن يتم ربطها تبعا للأنشطة 
والمجالات المستخدم فيها تلك القفروض »؛ وإعطاء 
أوزانا نسبية من ١‏ 96 الى © 6! لتقدير الخسائر 
المحتملة » تبعا لطبيعة المخاطر لكل نوع من الأنشطة 
والمجالات المستخدم فيها تلك القفروض . وتستند 
الأوزان النسبية المقترحة إلى مستوى الإرتباط بين 


نككة| 


مجلة البحوث الإدارية 


قيمة الخسائر المحتملة المتعلقة بالمخصص العام 
للقروض المنتظمة؛ وبين قيمة القروض وفقا للأنشطة 
والمجالات المختلفة . 

(1/17)- إن الأسلوب الذى إقترحه الباحث لتقدير 


بحوث محكّمة 


العلاقة الإحصائية فى التعبير عن مستوى الإرتباط بين 
قيمة القروض المستخدمة فى الأنشطة والمجالات 
المختلفة » وقيمة الخسائر المحتملة المتعلقة بالمخصص 
العام للقروض المنتظمة » بحيث يتم إعطاء النسبة 


الخسائر المتوقعة عن القروض المنتظمة»_يستند الى الأكبر للنشاط الأكثر مخإطرة كما يلى: 
النشاط او المجال نسبة الخسائر المحتملة 
النشاط أو المجال الأكثر مخاطرة . 9 
النشاط أو المجال عالى المخاطرة . 90 
النشاط أو المجال متوسط المخاطرة . 9 
النشاط او المجال أقل من المتوسط فى المخاطرة. ع9 
النشاط او المجال قليل المخاطرة. ل ا 


)7/1١(‏ - إقترح الباحث فى ضوء نتائج الدراسة التطبيقية التى اعدهاء ان تكون الأوزان 
النسبية لتقدير الخسائر المحتملة عن القروض المنتظمة على النحو التالى:- 


القروض تبعاأ للنشاط 


قروض منتظمة للأنشطةالأخرى. 
قروض منتظمة للأنشطةالخدمية. 
قروض منتظمة للأنشطةالزراعية. 


قروض منتظمة للأنشطة الصناعية _ | 5 96 


)8/1١(‏ - قدم الباحث أسلوبا احصائيا لتقفدير 
الخسائر المتوقعة عن القروض غير المنتظمة يس تند 
الى ما يلى:- 

تحديد قيم القرو ض غير المنتظمة المعرضة 
للمخاطر تبعأ للأنشطة على أن يتم التبويب داخل كل 
نشاط الى : 

- قروض لقطاع الأعمال الخاص . 

- قروض أخرى . 

(4/11) - إقترح الباحث اوزاناً نسبية تبر عن 
إحتمالى فشل العميل» وتمثل الخسائر محتملة الحدوث التى قد 
تلحق بالعميل فى حالة إستمرار تعثره مالياء حيث تتسراوح 


قروض منتظمة للأنشطة التجارية لك 


النسبة العامة للخسائر المحتملة 


عن القروض المنتظمة 


9 
9 
96:4 


هذة الأوزان النسبية بين ٠١‏ 96 الى ٠٠١‏ 96 من قيمة 
الأموال المعرضة للخطر » وتعكس هذة الأوزان درجة 
الفشل المالى فى حالة تعثر العميل ماليآ . 

(؟1/١٠)‏ - إستطاع الباحث تحديد درجة 
المخاطرة والفشل المالى للعميل غير المنتظمء ونلك 
بدراسة العلاقة بين قيمة القروض غير المنتظمة 
والخسائر المحتملة عن تلك القروض »وإقترح نسب 
تتراوح بين ٠١ ٠ 969 ٠٠١‏ 96 لدرجة الإرتباط العالية 
وشديدة القوة » ودرجة الإرتباط الضعيفة جدا » وتمثل 
هذة النسبة درجة المخاطرة وإحتمال فشل العميل» 
وعدم قدرته على سداد الإلتزامات والأقساط المستحقة 


بحوث مُحكّمة 


عليه؛ وتعد هذة النسبة المئوية بمثابة الدرجة المعبرة 
عن إحتمال فشل العميل ؛ وهى تعكس الخسائر 
المحتملة فى حالة إستمرارالعميل فى تعثره مالياء 
وتستند هذة الدرجة على علاقة الإرتباط بين قيم 
القروض طبقا للتقسيم القطاعى لمتلقى القرض وفقا 


القروض مبوبة قطاعياً 
قروض لعملاء قطاع الأعمال الخاص الصناعى 
قروض لعملاء قطاع الأعمال الخاص الخدمى 


قروض لعملاء قطاع الأعمال الخاص الزراعى 
قروض لعملاء قطاع الأعمال الخاص التجارى 


)١11١/17(‏ -إقترح الباحث نسب مخاطر للقروض 
الأخرى فى كافة الأنشطة » بما يعادل 66٠‏ من 
الأوزان النسبية المحددة لقروض قطاع الأعمال 
الخاص السابق الإشارة اليها » فيما عدا القفروض 


القروض الأخرى تبما للأنشطة 


أ قروض أخرى للأنشطة الصناعية. 
قروض للقطاع العائلى / الأشخاص الطبيعين ( أنشطة أخرى) 
قروض أخرى للأنشطة الخدمية. 
قروض أخرى للأنشطةالزراعية. 
قروض أخرى للأنشطة التجارية. 

)1١/11(‏ - إقترح الباحث أوزانا نسبية تعبر عن 
درجة المخاطر للقروض غير المنتظمة؛ تستند على 
مستوى الإرتباط بين قيم القروض غير المنتظمة » 
والخسائر المحتملة لتلك القروض وفقا للتقسيم القطاعى 
للقروض فى الأنشطة المختلفة . 

(14/17)- يوصى الباحث إدارة المسابات 


قروض لأنشطة أخرى ( القطاع العائلى / أشخاص طبيعيون) اني 
١‏ ا لي ا رايا الى ____ تيبب 


مجلة البحوث الإدارية 


للأنشطة؛ وقيم الخسائر المحتملة للقسروض غير 
المنتظمة والمعبر عنها بقيم المخصص المحدد . 

)1١1/1(‏ -إقترح الباحث نسب المخاطر والفشل 
المالى للعميل غير المنتظم تبعا للقروض مبوبة قطاعيا 
فى ضوء نتائج الدراسة التطبيقية كما يلى:- 


الوزن النسبى المعبر عن 


لترهب فعا |زى ير ا 0 

ل رد 
وإستمرار تعثره مالي 

الأول 980 


96 
9 
96 
90. 


ا 


الممنوحه للقطاع العائلى ٠‏ وكذا الممنوحه للأشخاص 
الطبيعيون » التى تعد بمثابة قروض لقطاع الأعمسال 
الخاص التى حازت على الترتيب الثانى تبعا لدرجة 
المخاطر وتظهر هذة الأوزان النسبية المقترحة كالآتى: 


الترتيب الأوزان النسبية التى تمتل درجة 
تبعا إحتمال فشل العميل وإستمرار تعثره 
للمخاطر ماليا 

الأول 96 

الثانى 90 

| الثالث ل َ 

5١ الرابع‎ 

الخامس 0 


العامتبالبنوك » بتقدير الخسائر المتوقعة عن القفروض 
المنتظمة عن طريق تقدير هذة الخسائر طبقا للأنشنطة 
والمجالات المستخدم فيها تلك القروض ٠»‏ إستنادا الى 
نتائج الدراسة الاحصائية التى أعدها الباحث؛ التى 
ترتكز على إستخراج مستوى الإرتباط بين قيمة 
القروض المنتظمة » وقيمة الخسائر المحتملة المتعلقة 


مجلة البحوث الإدارية 


بالمخصص العام للقروض المنتظمة . الى جانب 
تطبيق الأوزان النسبية من ١‏ 96 الى © 6؟ من قيمة 
القروض المنتظمة ٠‏ تبعأ للأنشطة والمجالات المستخدم 
فيها تلك القروض . 

(؟15/1) - يوصى الباحث إدارة الحسابات العامة 
بالبنوك » بتقدير الخسائر المتوقعة عن القروض غير 
المنتظمة عن طريق تطبيق نتائج الدراسة التطبيقية 
الاحصائية؛ التى أعدها الباحث التى تقضى بتبويب 
القروض المنتظمة المعرضة للمخاطر تبعا للأنشطة 
داخل كل نشاط الى:- 

- قروض لقطاع الأعمال الخاص . 

- قروض أخرى . 

وتطبيق الأوزان النسبية »التى تعبر عن درجة 
المخاطر وإحتمال فشل العميل . وتمشل الخسائر 
المحتملة التى قد تلحق بالعميل فى حالة إستمرار تعثره 
مالياءحيث تتراوح هذة الأوزان النسبية بين ٠١‏ 96, 
من قيمة الأموال المعرضة للمخاطر » وتعكس 
هذة الأوزان النسبية درجة الفشل المالى ؛ وقيمة 
الخسائر المحتملةالتىقد تلحق بالعميل فى حاله إستمرار 

)1١/17(‏ - يوصى الباحث إدارة الحسابات العامة 
بالبنوك » بالإفصاح عن قيمة القروض غير المنتظمة 
مبوبه تبعا للأنشطة؛ والتقسيم القطاعى بالنسبة لقطاع 
الأعمال الخاص ٠‏ ووفقا للأنشطة والمجالات المستخدم 
فيها تلك القروض ٠»‏ على أن يتم الإفصاح عن قيمة 
القروض غير المنتظمة وكذا قيمة الخسائر المتوقعة 
لكل من قطاع الأعمال الخاص ؛ والقطاعات الأخرى 
وذلك بهدف ترشيد قرارات مستخدمى القوائم المالية . 

-)17/1١(‏ يوصى الباحث إدارة الحسابات العامة 
بالبنوك ؛ بالإفصاح عن القروض المنتظمة تبعا 
للأنشطة والمجالات المستخدم فيها تلك القروض ء 
وبيان النسبة المئوية لقيمة القروض فى كل نشاط ء 
ودرجة المخاطر التى:تصاحب كل نشاط والوزن 


بحوث محكمة 


النسبى المستخدم ٠‏ لتقدير الخسائر المتوقعة لتلك 
القروض على مستوى النشاط النوعى . وذلك بهدف 
توفير المعلومات الكاملة عن تلك القروض لترشيد 
قرارات مستخدمى القوائم المالية. 

-١7‏ مراجع البحث:- 
.1 لودنه لمث ,قمع848 بزمه1 -١١‏ 


العتطع ع قصة]1 عالدنا عنأهجدميمع ,أمقطآ اف 


مط بعلكناءء 22252 لفصملغةعتصقع 0 مذ 
,2005 لصقاعم8 .10 5مه5 لمخث /ز11116 
. 9-10.مم 


عأكن1 يرعله84 ,((آ1.ط0) د5د1 بعطة1 -١-‏ 


عع قصل لضة عمتلمد8 صز امعتمععفصدكز 
.2 ,أناراء8 ,وعلمد8 طويخ 4ه مململا] 


“- حسين محمد عيسى ؛ دراسات فى نظم إدارة 
المعلوماتء القاهرة » ٠٠٠١6‏ .صفحة 1١‏ . 
نع تصتصمت ,ل نزععلمزة .1 طمعوم1 -4- 


5 12 .11323862168 لفإعسقساط_ علمدوظ 


,201108 11 ,لمأكبالمآ وععتتصءد- لماع مدماط 
بسعل8 , ععلكم 520016 ععممنا ,القتعم ممععط 
.5 ,1998 الإعورعل 


علصد8ظ لماع تعصتصوم© ,2056 .5 عنماءم -ه- 


نل طاعناه ,انورناع11 ,امعتمععقمدك1 
.0 ,1999 611لا بعل 


"- سمير محمد الشاهدء طارق عبد العال حماد» 
المحاسبة عن العمليات المصرفية الحديثئة؛ إتحاد 
المصارف العربية ٠‏ بيروت علبنان » ٠ 7٠٠٠١‏ صفحة 
0 
- نبيل حشاد ؛ دليلك الى إدارة المخا. 
المصرفية ؛ المركز العربى للدراسات والإستشارات 
المالية والمصرفية ؛ القاهرة ٠ 7٠٠١6‏ صفحة 3١‏ . 
أعتناع 11 ء105 لصة ,.آ ملءطة© 22110 -م- 
1 علون 64 غعتناوماء 15‏ ,11300 
”1 8للأمنامععخ ,كأمعصء 52 ألأعمقماظ 
.22.188-1-3 ,2004 ,28 

1 89:01 لمث بةتضقط5 .5 طوعخلط تح 
04 ؤوعصانظءولآ ضمزولءء 1 عطا ,صتاعو[ 
أدنصععة لمث 108 طكه )0‏ لمع ارمرعير. 
4" لتتناهتتقطعط ثى صذ صمنتأقصسمكمآ 
5 لمث ظمتأسنامععث باأمعسضعم<8 
3 ,2003 ,810.2 701.33 ,طعمقعوعس 

» النشرة الاقتصادية‎ ٠ البنك الأهلى المصرى‎ -٠ 
٠ العدد الرابع » المجلد الثامن والخمسونء القاهرة‎ 
. 1١1١6 صفحة‎ 0 


لإعطامدة1 لصخ,.5 للقصملءد]8 أأمءة -11- 


مس8 01 _ العتمععتمماة ,اعم .7818 
, لماوع 17[ -طأنا50 , وموتطمط1 , م0نتك8 طاعوزي 
. 1,2006,2.345:ملا بعلم 


لإع اه نط1 لصف ,.5 ل0[قدملءة11 )أمء15١1-‏ 
- .2.345 ,لاطا ,تطعمع187.1 


علمة8 لقاع ع سورد ,عده5 .5 جاعم 11د 
- اطروءلة ,دمنائل8 طلاط ,العممععمصداة 
2 - 518 .22 ,2002 ,صماووظ8 ,1لنك1 


» سمير محمد الشاهد »طارق عبد العال حماد‎ -١5 
. 7١ مرجع سبق ذكره »صفحه‎ 

لهأءصقماط, 25ع20ناك ‏ لإس«مطاصة  -١6-‏ 
, موناتك لعنط]1 بامعسصععدمدكل8! كدمنايطكتاكمآ 
. 2002,2.204 ,خزهغوه8 , 1111]-جدر0ء11 

مم03 لنقععء0 ,طامد8 1 وعتمول لكك 
علنتدظ_ عمتلسنتااعجه,عمزعآ 2055 لمة ,و 
ع2ل7طصة). ‏ ,00283الل8 أوزلط ,2ملكةابهوعط 
,2006 ,علرملا ‏ بوعل رووعع ‏ 'إالومع لم1 
رتاضةا0 وماره84 - 1-.237--22256 
0 صموناعبلمناهآ صخ عاكنظ عتمدظ عماعممدك8ا 
,8لءءستعمط الدعينت ع5ة81:020-8 
.0 ,2003 ,2001مآ رووع]2 عتتمع620م 

راقع دوع لأا 5 أهصه 2 تع امآ :10 علمد8 -4ا- 
210 أمعدمع لناعم 
]7323261262 علونظ أكةظ يع اضناه0)_ كنك 
00 عع سوه عط 1‏ لزه )رومعيم 
عط لصخ قتاع أةز5 اعد [))ء5 لمث أمعدصزوط 
عع سمه 0 [عمع نان ملاظ 
01 مناه عط 04 وعلصد8 لوعلمعء0 ع1 04 
عط تمعامء دع امهظ 65 هلام ترع1 
.2.11 ,1998 

- اخ ."2 [153ة1 لمث بقء81 نزمه1510- 
.7 ..أذن).م2 ,تسعط1 

2 ...م0 .1ل لإععلمزة. طمعومل -١ ١‏ 

كستعدمةلة 111553111 1١81‏ 17- 
رقاععلتة81 لفتعصقمزظ صز عالكنه 1هنرهتتويعم0 
"1 ,01010 ,الاتقتع مك11 - ره لارع 81 - 
8 2000 ,ممناتل8 


لععصة 201 تمع1400 ,تعذتمآ مم1 .2 -17- 

- االقعوء11 ,دمناتل5 طامع1 ,كستاسنمععم 

بولا بتاع[ ,0110 200021 7معاصآ ,.عما ,أأنك] 
.7 ,2006 

115 لمث ,مم1أو5هم © #عتلزط -117- 

مقأ زلقسث عالقن8 انلع لععصدكلم ,عناممزط 

أوء1أقصع 1025 لمم دعطعدممممة لدأعصدمم 

11 لصشرعء :طرو5قء855 10 5[ع1100 


مجلة البحوث الإدارية 


,لكآ ,كده5 لصخ بزعاتط صطملىاكنه )تلاعت 
1 2001 ,علرملا عكار 

عادن_ أنلعنت) ,5100101 «رععدلم -١4-‏ 

عسناأسمعدصء امسا لصه عمزتمماء ع1 ,دلتوعع معد 


4 3/11 صطمل ,عسدمء5 اتلعين) أمععنتلاعنسا 
.3م ,2006 بلإعواعل تع لال,.عم[ رقمعه 


5- البنك المركزى المصرى ؛ قواعد إعداد 
وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس التقييم؛ نوفمبر » 
لك 

.م0 ,ل لإععلملة .8 طمعومل -117- 
,2429 
- نبيل حشاد؛ الوثيقة الرئيسية لإتفاقية بازل(7) 
» المركز العربى للدراسات والإستشارات المالية 
والمصرفية:؛ القاهرة ٠‏ أبريل » 7٠٠١7‏ ؛ صفحة .١77‏ 

متعلموظ ,أمزوي غه علمدظ لمامء0 14د 
رع تصتصدعوم 2‏ 'كتععلمد8 +متمءك ,عانئناقصا 
رمكنة© بطعمة]/[ ,أمعصمعع قصدكة عأونظ اللع0 
1 2001 

...م0 ,2003 ,عاصهات 5م0,ه1-؟1- 
230 

مسنلهد8_ 02 عع اتسصو_ أعمدظ- ١‏ 17- 
01 ععمععيع نمه أهده أ أمممعام]آ ,ومزوصعمياد 
لقانمة ك4مثم اأتعتمءسساكدء 284‏ أهازمه0) 
[قممنأممعاما +50 علصدظ ,ولتقلصةغد5 
,لالط ,لسقلعماتسد ,بعافدظ ,قامعممع 1ماء5 
1988 

8للكنااعيصاد _لمتنوةت ,عانره© مفمظ -"١١‏ 
عاتاتاكم1 لعتعتتفقط) عط ,ومتطكتامسط م0 
.8 ,2000 ,تملع صنك1 لعائصمتآ ,ومععلصد8 01 

- .2.78 لاط ,عالزه© مممظ ؟1- 

0 علشتع_لل ,كعلتتامط" كوامءالا -- 
كمه نانالناكما لفأعسصقماظ ,كعلمدظ_عمنتافظ 
رأنتاء8 روعلصد8ظ طدعخ 1ه مملمنا ,وعتةوموميمك 
-22.19 ,2004 

لم8 بأمروع 04 علمدظ لودع0 -1"4- 
علصة8 م0 ممزدكناء2215 عه _وعاول8 ,عأنا ناكما 
-22:1 ,2001 ,معنة0 ,وستتفع 


0- نبيل حشادء التصنيف الإئتمانى وفقا لمقررات 
بازل(١)‏ » البنك المركزى المصرى. المعهد 
المصرفىء”١٠٠٠»‏ صفحات ٠١-8‏ . 

- نبيل حشادء دليلك الى المخاطر ١‏ فية» 
المركز العربى للدراسات والإستشارات الماليمة 
والمصرفية» القاهرة.6١٠7»صفحة‏ 77 . 
113253 , تدمأتعلمصمة ذذأذناآ-/اا- 


مجلة البحوث الإدارية 


ونا عأعنامة مم8 نسم ب81288 
متكلمة8ظ ص[ 5يعناصمظ __متعللرماءءسامده 
سف كلعع 81‏ عسجعط 8‏ /, كععزييعد5 
, كأععلقة]7 لعممداصنا جه1 كأعسلممط نم1110 
متاع8 17 -1ع8 م5 
. 2006,2.118,عمءطاعلنء1] 

.9 .0.11 ,2004 ,14153 تعطة1 -م؟- 

720 انث ,لوذ5عآ الى غأاأمع9-5- 
01 الاوعلامع 86‏ ممأستسلية]11 ,معدموط 
تقتلوعآ لقاءتعتسصسم ,اطع لعودع نولم 
4 ,2006 رأقعقنالى - لإ1 نال ,انع زباع 12 


علمة1 لصخ بطعة الصا كونط))ة1 -4١-‏ 
كعستاصد8 _عطا _صز_علقن8_أنلععيت ,ومةوططع1 
متاع8 م ا -1عع111رم5 ,لاون لم1 
7 ,2004 ,لإتتقصطيعء0 رعرءطاءع11610 
-4١‏ مدحت محمد عبد العال» التحليل الإحصائى 
وبرنامج 5855 » كلية التجارة جامعة عين شمس 
ومحدك], 
.لم9 ,. لإععلصلة .8 طمعومل -47- 
2.222 
)11120 لصخ ,02105هلء143 أأمء5 -1- 
.9 .م9 2006 ,تاءهع1 .137 
44 - عاطف عثمان ابراهيم الديب؛ إدارة المخاطر 
بالمصارف ؛ البنك المركزى المصرىء المعهد 
المصرفىء القاهرة 7٠١7‏ . صفحة 15 . 
لصسث ,.5 18426002105 6امء5 -ه4- 
...م0 ,2006 رطعمعز . /13 بإدا مس 
. 379 -360 .مم 
41- نبيل حشادء الوثيقة الرئيسية لإتفاقية بازل 
٠ )١(‏ ابريل 7٠٠١‏ مرجع سبق ذكرهء صفحه 
. 


الاع]8 عط ,قمقوء01 لصخ ,التنطتصة8 -/ا)- 
أقاعسه عطا ,لبرمععة_ لقفاتمة_ إعمدظ 
م علته لاع تتتهر! لتسصامععم00) ل 4ه ععصةاءمصصس[ 
06018 ع ,اتمعسعع همدكة لدمه1 
107 عأناالاكصط ,لإأويعلالمنآ «مأعمنطعةكل1 
بتأعتقعوع 1 0 ألء تمع ع همصة11 ندمه1ان 

2002 عتنال 
٠‏ © مسق .ظ .0.0 0[ .خة.1[ ولأعهط 5 -44- 


ذى ,الء7عمقمة]18 علكن8ظ _ )نلعت ...لاع 
13 ,10615105 2655 أكنا8 لتناه 5‏ 0 علتبع 


بحوث محكمة 


7011 717 ,.عصة ركمه5 سه 71خ 
.2000 

بأمروى 1ه عمتتلمدظ لوضمع0 -1غ- 
عأون1 اتعصعلااء5 ,عانأاكمطآ عمتلتمدظ 
رع انلقع ه20 'كتععلصد8 بمتصعد5 ,أمعدوعع م مدل1 
,10لة 0 

أنلع01) لتتكناكدعا! ,عأنزه0) متهي8 -نه- 
,تصملمتك1 لعائمتآ عستطوتاطمط طن ,افينع 
.2000 

عسلتمدظ8 بأمرو8 04 علمد8ظ أونادء0- له- 
16قعع 20 _ 'و#علصة8_ +منمع 5‏ ,عأنطاتاكمآ 
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دور القطاع الخاص في تنمية الصناعات البيشية 


في شبه جزيرة سيناء" 


مقدمة 

منذ فجر التاريخ وسيناء مصرية؛ وهى بوابة مصر 
الشرقية التي تقع في الركن الشمالي الشرقي لجمهوريسة 
مصر العربية؛ وتستمد سيناء أهميتها الإستراتيجية من 
موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم القديم 
(أسيا ؛ أفريقيا » أوربا ) مما يسهل التحرك منها وإليها 
برا وبحرا وجواء ولموقع سيناء تأثير جيوبولتيكى لمصر 
ودول المنطقة المحيطة (السعودية والأردن وسوريا 
ولبنان وفلسطين وإسرائيل). 

مشكلة البحث : 

لم تأخذ سيناء نصيبها الكامل في التنمية حتى الآن» 
بالتالي لم يتم تحقيق الأهداف المرجوة منها في مواعيدها 
المحددة » علاوة على ضياع الجهود نتيجة تكرار بعض 
المشروعات الصناعية » وغياب التنسيق بين الهيئات الحكومية 
وبين القطاع الخاص ومنظمات العمل التطوعي في سيناء » 
وأدى كل ذلك إلى انخفاض عدد المشروعات وخاصة 
الصغيرة التي تهتم بتنمية الصناعات البيئية في سيناء وعدم 
استغلالها الاستغلال الأمثل » وإهدار كم هائل من موارد 
وثروات سيناء » وفقد العديد من فرص العمل الجديدة في 
مجال الصناعات البيئية التي يمكن لها أن تحقق العديد من 
المزايا التنافسية لمنتجات سيناء في الأسواق العالمية »وقد 
تمثل عدم الاهتمام بالصناعات البيئية في سيناء في تدنى 
مستوى المواصفات الفنية لمنتجات الصناعات البيئية في سيناء 
( النوق- التصميم- التغليف - السعر المناسب ....الخ) . 

أهداف البحث : 

يهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف ؛ الهدف 


رسالة مقدمة للحصول على درجة الزمالة في العلوم 
الإدارية ؛ تمت مناقشتها بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ تحت 
إشراف الأستاذ الدكتور / الحسيني بدر » وذلك بقسم الاقتصاد. 


إعداد 


الباحث / رمضان أحمد أبو الفتوح النجار 


العام لها هو وضع رؤية واضحة المعالم يتم الارتباط 
والاهتداء بها في تنمية سيناء خلال الخمسين عاما القادمة 
يمكن أن تعتبر استراتيجية طويلة الأجل أو بعيدة المدى ؛ 
وهذه الرؤية موجهة أساسا للصناعات البيئية نظرا 
لملاءمتها لطبيعة التنمية في سيناء من نواحي كثيرة » كما 
أن هناك أهداف وسيطة تهدف الدراسة إلى التركيز عليها 
ملهاءت 

أ- تحديد وتحليل الموارد المحلية المتوفرة بسيناء 
بهدف استغلالها الاستغلال الأمثل وقيام العديد من 
الصناعات البيئية في سيناء . 

ب- إنتاج سلع بيئية بمواصفات خاصة تعبر عن 
عادات وتقاليد ومهارات أهالي سيناء المتوارثة وتحقق 
لسيناء مزايا تنافسية عند تصديرها إلى الخارج . 

ج- التنسيق بين الأجهزة العاملة في مجال التنمية 
بصفة عامة وتنمية الصناعات البيئية في سيناء بصفة 
خاصة سواء كانت هيئات حكومية أو قطاع خاص 
(محلي /أجنبي) أو منظمات العمل التطوعي . 

أهمية البحث : 

يكتسب البحث أهميته من أهمية وضع سيناء وموقعها 
الاستراتيجى بالنسبة لمصر وللدول المحيطة بها ؛ وما 
تذخر به أرض سيناء من الموارد الهائلة وخاصة 
الطبيعية التي تقوم عليها الصناعات البيئية ؛ وكذا 
المهارات الموروثة لدى الأهاني بها ٠‏ مما يؤدى إلى 
زيادة الطلب عليها وتصديرها إلى الخارج » وتشغيل 
أعداد كبيرة من الأيد العاطلة التي تبحث عن عمل مسن 
شباب سيناء مع جذب الشباب من جميع أنحاء مصر 
للعمل بداخل سيناء ؛ وتحسين مستوى معيشة المواطنين » 
والمساهمة في حل مشكلة البطالة » حيث أن الصناعات 
البيئية تستخدم عمالة كثيفة لا تحتاج إلى رؤوس أموال 
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كبيرة ؛ ثم أن دوران رأس المال فيها سريع . 

فروض البحث : 

يضع هذا البحث ثلاثة فروض أساسية تحاول دراستها 
بالتحليل والاستدلال العلمي في ضوء صحيفة استبيان 
أعدت لهذا الغرض والإجابة عليها بالإيجاب أو النفي 
(اختبار الفروض) كالآتي :- 

أ. هل تبنى رؤية مدروسة لتنمية الصناعات البيئية 
في سيناء؛ يساهم في تنمية سيناء وتشغيل عدد كبير مسن 
الأسر السيناوية» وجذب شباب مصر للعمل داخل سيناء ؟ 

ب. هل الاهتمام بجودة الصناعات البيئية التي تعبر 
عن هوية وعادات وتقاليد أهالي سيناء المتوارثة ؛ يعطى 
لمنتجات سيناء ميزة تنافسية في أسواق التصدير العالمية؟ 

ج. هل التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية 
المعنية وأصحاب مشروعات الصناعات البيئية (القطضاع 
الخاص)؛ يساهم في تطوير الصناعات البيئية بسيناء» 
والمحافظة عليها من الانقراض ؟ 

حدود البحث : 

يركز البحث على الصناعات البيئية الصغيرة التي 
يقوم بها القطاع الخاص والقائمة على الموارد الطبيعية 
المتاحة في سنطقة شبه جزيرة سيناء . 

أسلوب البحث : 

أ . يستخدم البحث المنهج التحليلي الاستقرائي لدراسة 
وتحليل الموارد الطبيعية المتوفرة في شبه جزيرة سيناء 
والتي يستفاد منها في وضع رؤية تنموية لسيناء وخاصة 
لتنمية الصناعات البيئية . 

ب . تم إعداد استمارة استقصاء بغرض التعرف 
على المشاكل والمعوقات التي تواجه تنمية وتطوير 
الصناعات البيئية القائمة على الموارد المتاحة » والتعرف 
على تجارب وخبرات الأهالي في تنمية وتطوير 
الصناعات البيئية » وكذلك الأجهزة الفنية بإدارة التنمية 

خطة البحث : 

يركز البحث على أهمية ودور القطاع الخاص في 
تنمية الصناعات البيئية في شبه جزيسرة سيناء كرؤية 
أساسية للتنمية في هذا الجزء الغالي من مصر ؛ لذلك تم 
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تقسيم البحث إلى خمسة فصول . 

يقدم الفصل الأول إطار نظري عن التنمية المحلية 
وأبعادها المختلفة بصفة عامة؛ ويحتوى على أربعة 
مباحث ؛ يوضح المبحث الأول التنمية المحلية ومقوماتها 
ومحدداتها؛ باعتبار أن المقومات تمثل العناصر الإيجابية 
ونقاط القوة التي تساعد على قيام التنمية؛ بينما المحددات 
تمثل المعوقات أو المشاكل ونقاط الضعف التي تحد مسن 
قيام التنمية؛ والمبحث الثاني يتناول متطلبات التنمية 
المحلية التي تساهم في استغلال نقاط القوة ؛ والعمل على 
تقوية نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة؛ والمبحث 
الثالث للمشاركة الشعبية » والمبحث الرابع للصناعات 
البيئية كأحد متطلبات التنمية المحلية عموما. 

أما الفصل الثاني فقد خصص للتنمية المحلية فسي 
سيناء على وجه الخصوص من خلال ثلاثة مباحث؛ 
المبحث الأول يتم فيه عرض اتجاهات الدولة في تنمية 
سيناء؛ أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى مقومات 
ومحددات التنمية في سيناء؛ والمبحث الثالت يتناول 
متطلبات التنمية في سيناء . 

ويتعرض الفصل الثالث لواقع التنمية المحلية ميدانيا 
حيث يقدم تجارب أربع دول في مجال تنمية الصناعات 
البيئية من خلال أربعة مباحث دراسية لكل من(الهند - 
اليابان- الصين- إيطاليا ). 

ويتناول الفصل_الرايع المشاكل والمعوقات التي 
تواجه الصناعات البيية في سيناء وكيفية التعامل 
معها من خلال ثلاث مباحث » المبحث الأول منها يتم فيه 
تحليل نماذج الاستقصاء التي تعبر عن آراء القيادات 
المحلية والشعبية وبعض أهالي سيناء؛ أما المبحث الثاني 
فقد خصص لتحليل المعوقات التي تواجه الصناعات 
البيئية في سيناء» والمبحث الثالث يتعسرض للحلول 
المقترحة للمشاكل التي تواجه الصناعات البيئية في سيناء 
من وجهة نظر أهالي سيناء والمسئولين فيها. 

وفى الفصل الخامس الذي يتكون من أربعة مباحث تم 
فيه وضع رؤية مستقبلية للنهوض بالصناعات البيئية في 
سيناء ؛ وتقديم أربع نماذج للصناعات البيئية التي تقوم 
على موارد سيناء المحلية المتوفرة بها » فالمبعث الأول 
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يتناول الصناعات البيئية القائمة على جريد النخيل 
كصناعة جديدة تتوفر مقومات نجاحها في سيناء» ولكن لم 
تستغل بصورة جيدة حتى الآن » والمبحث الثاني عن 
المشغولات اليدوية والتطريز في سيناء كاحد الصناعات 
الفريدة التي يتميز بها مجتمع سيناء عن غيره من 
المجتمعات الأخرى؛ والمبحث الثالث يقدم تصنيع 
الزيوت العطرية والطبية في سيناء كصناعة متطورة 
تقوم على استخلاص الزيوت من الأعشاب والنباقات 
العطرية والطبية المنتشرة في سيناء؛ والمبحث 
الرابع يقدم نموذج لرؤية جديدة عن السياحة البيئية في 
سيناء وإدارة المحميات الطبيعية بها مستفيدا في ذلك مسن 
التجربة الصينية في السياحة الخاصة في بيوت الفلاحين " 
فى منطقة شينجيانغ الصينية . 

نتائج البحث 

.١‏ عرف البحث الصناعات البيئية : بأنها أحد 
المشروعات الصغيرة أو المشروعات متناهية الصغر ٠‏ 
التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للمواد الخام المتاحة في 
البيئة المحيطة بمكان الصناعة ؛ وتحويلها إلى منتجات 
اقتصادية متوافقة مع المعايير البيئية غير ضارة بصحة 
الإنسان وقابلة للتدوير » وتلبي احتياجات الجيل الحالي 
دون التهاون في احتياجات الأجيال القادمة ؛ وتشتمل على 
الصناعات الريفية » والصناعات الحرفية ؛ والصناعات 
المنزلية . 

؟. يتوفر بسيناء المواد الخام والموارد الطبيعية 
إضافة إلى وجود الأيدي العاملة الماهرة ؛ وقيام 
مشروعات الصناعات البيئية بسيناء » ومع ذلك لم تستغل 
حتى الآن الاستغلال الأمثل . 

و" اتضح من خلال المقابلات مع أهالي سيناء » 
والمسئولين بها وجود رغبة حقيقية لدى الأهالي بمختلف 
فئاتها في تنمية سيناء » وأن أهالي سيناء يدينون بالولاء 
والانتماء لمصر. 

4. تمثل سيناء المجال الحيوي لمصر الذي لا يمكن 
التخلي عنه تحت أي ظروف مهما كانت ». بعد هدم 
نظرية الأمن القومي المصري القديمة ٠‏ كما أثبتت 
تجارب التنمية السابقة في سيناء تعثر عملية التنمية في 
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غياب الأمن والاستقرار. 

0.5 ترتبط الصناعات البيئية ارتباطا وثيقا 
بالموارد الطبيعية المتوفرة في البيئة المحيطة ؛ سواء 
كانت هذه الموارد طبيعية مثل المواد الخام اللازمة 
للصناعات أو أيدي عاملة ماهرة . 

1 تكتسب منتجات الصناعات البيئية التي تعبر عن 
هوية وعادات وتقاليد وثفافة سيناء شهرة عالمية .مما 
يزيد الطلب عليها في الأسواق العالمية. 

7. اتفقت معظم الآراء التي شملتها الدراسة 
لمجتمع سيناء على أن الصناعات البيئية في سيناء تواجه 
العديد من المشاكل والمعوقات التي يمكن تلخيصها في 
النقاط التالية . 

أ. معظم العاملين فى. مجال الصناعات البيئية فى 
سيناء يعملون فى المنازل وبطريقة شبه عشوائية » 
ويحتاجون إلى رفع مستواهم الفنى ؛ وتفتفر منتجساتهم 
عادة إلى عدم استخدام الأساليب الحديئة فى الإنتاج 
والجودة والتسويق ٠‏ 

ب. عدم وجود أجهزة لبحث مشاكل ومعوقات 
الصناعات البيئية لإمكانية تطويرها فى سيناء. 

ج. عدم وجود معاهد متخصصة عن الصناعات 
البيئية فى سيناء , وإن كان من المنتظر فى القريب 
العاجل افتتاح جامعة سيناء التى تضم كلية عن بيئة 
سيناء. 

د. معظم مشروعات الصناعات البيئية فى سيناء تعانى 
من صعوبات فى تسويق منتجاتها نتيجة عدم وجود أجهزة 
متخصصة فى مجال التسويق البينى فى سيناء . 

. تكاد تكون فرص تسويق منتجات سيناء مسن 
الصناعات البيئية منعدمة فيما عدا بعض الحالات الفردية 
التى تعمل بجهودها الفردية مثل (حالة السيدة شهيرة » 
وغيرها من الحالات الفردية) . 

و. تعثر المشروع القومى لتنمية سيناء » ويتضح نلك 
فى عدم تنفيذ مشروع ترعة السلام بطول( 54١٠١كم‏ ) 
لاستصلاح وزراعة نحو (400) ألف فدان شرق قناة السويس 
منها حوالي ( ©17) ألف فدان فى نطاق محافظة شمال سيناء 
فى مواعيده المحددة طبقا للبرنامج الزمنى المخطط سابقا 
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والتى يتوقف على تنفيذها قيام التنمية الزراعية والصناعية 
والسياحية بسيناء. 

ن. معظم الجهود التنموية لسيناء تتم حاليا من خلال 
مشروعات أنمائية متفرقة بطريقة مبعثرة ؛ لايراعى فيها 
التكامل الشامل بين الأهداف المختلفة بالقدر الكافى. 

ح.٠20‏ عدم اهتمام الأجهزة المحلية فى سيناء 
بالصناعات البيئية » مما أدى إلى إحجام القطاع الخاص 
عن الاستثمار فى مجال الصناعات البيئية . 

ط.2 قصور التنسيق بين مشروع الأسر المنتجة ء 
وجهاز الصناعات الحرفية » والصندوق الاجتماعي 
للتنمية بشأن الصناعات البيئية فى سيناء . 

ي. يقتصر دور مشروع الأسر المنتجة فى تنمية 
الصناعات البيئية فى سيناء على وجود منفذ وحيد لتسويق 
منتجات الصناعات البيئية دون الاهتمام بعناصر جودة 
وتطوير المنتج . 

ك. عدم وجود دور ملموس لصندوق التنمية 
الاجتماعية فى سيناء فى التمويل , لكنه نجح فى إقامة 
المعارض المحلية والخارجية » كما ينقص الصندوق 
برامج التوعية لدفع المواطنين إلى الاستثمار فى مجال 
تنمية وتطويز الصناعات البيئية . 

ل.٠22‏ تعانى الصناعات البيئية فى سيناء من مشاكل 
تنظيمية وإدارية أبرزها المشاكل الإدارة الفربية » 
وقصور الخبرة الإدارية لدى أصحاب المشروعات . 

م عدم توفر الأماكن الملائمة المزودة بالخدمات 
المساعدة فى إنتاج وتسويق المنتجات . 

ن. عدم وجود مراكز تخصصية لتعليم وتدريب 
القوى العاملة فى سيناء . 

س.< ضعف الوعى الاستثماري لدى أصحاب الحرف 
اليدوية والصناعات البيئية فى سيناء وإحجامهم عن العمل 
الحر. 

ع. عدم وجود دوائر خاصة بالمحاكم يراعى فيها 
الأحكام العرفية المتبعة فى سيناء والتوفيق فيما بينها وبين 
القوانين والتشريعات الحكومية . 

ف.20 تخوف معظم أهالى سيناء على منتجاتهم مسن 
الضرائب . 
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ص.2 تضارب آراء وتعليمات الجهات المختصة ٠‏ 
وتعقد إجراءات العمل الإذارى فى الحصول على قروض 
خاصة بالاستثمار . 

ق: عدم تملك الأراضى لأهالى سيناء والاكتفاء لهم 
بحق الانتفاع فقط . 

ل عدم وجود وسائل للربط بين سوق منتجات 
سيناء والأسواق العربية والأسواق العالمية . 

. يوجد فى سيناء نحو (185070) نخلة ينتجوا 
نحو( 5-4 ) مليون جريدة سنويا » ولكن لم يستغل هذا 
الجريد حتى الآن الاستغلال الأمثل فى الصناعات البيئية 
فى سيناء . 

4. تشتهر سيناء بالمشغولات اليدوية و صناعة 
السجاد اليدوي ٠‏ إلا أن مردودها المادى لا يعادل الجهد 
المبذول » حيث لم يصل حجم الإنتاج الحالى إلى نقطة 
التعادل والإنتاج بكميات اقتصادية . 

٠‏ . نساء سيناء لهن دور كبير فى مختلف نواحى 
المشغولات الشعبية البيئية وخاصة الزى البدوى الذى 
يبين مدى مهارتها من الزخرفة بتصميمات ورسوم تلقائية 
غاية فى الروعة والجمال . 

.١‏ يوجد بسيناء حوالي 877 نوعا من النباتات 
الطبية ؛ من بينها عددا من الأنواع المتوطنة التى لا توجد 
إلا فى سيناء دون غيرها من المناطق الأخرى فى جءم.ع 
وأحيانا خارجها » والتى لم تستغل اقتصاديا حتى الآن . 

.١1‏ يوجد بسيناء العديد من مقومات السياحة البيئية 
التى لم تستغل استغلالا كاملا حيث الموارد الطبيعية 
الجذابة التى تمتزج بالعادات والتقاليد المتوارئة »وقد 
تحدد بسيناء حاليا عدد () محميات طبيعية (رأس محمد 
- نبق - أبو جالوم - سانت كاترين - طابا - 
الزرانيق وسبخة البردويل - سبخة الشيخ زويد) من 
إجمالى عدد(١؟)‏ على مستوى الجمهورية ٠‏ 

توصيات البحث 

أكدت نتائج الدراسة إلى إن الحكومة تبذل جهود 
ومحاولات من أجل تنمية سيناء » إلا أنه مازال يوجد 
العديد من الموارد الطبيعية التى يمكن الاستفادة منها فى 
عملية التنمية وخاصة فى مجال تنمية الصناعات البيئية » 
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الأمر الذى يتطلب التوصية بما يلى :- 

الإدارة المحلية بالمحافظة :- 

0.١‏ قيام أجهزة الإدارة المحلية بسيناء بتخصيص 
جزء من حساب التنمية المحلية » وكذلك المنشآت 
السياحية والمنشآت الصناعية بحجز نسبة بسيطة من 
أرباحها لدعم وتطوير الصناعات البيئية ٠‏ وحفز 
المستثمرين على إقامة مشروعات على النباتات 
والأعشاب الطبية والعطرية الموجودة بسيناء . 

؟. العمل على اعتبار التوجه إلى تنمية سيناء 
وخاصة فى مجال تنمية الصناعات البيئية هدف قومىء 
توضع له الإستراتيجية المناسبة والمحددة الأهداف .فى 
إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية »ء وأن 
يتم تحيز التشريعات والسياسات ناحية هذا التوجه لتهيئنة 
المناخ الملائم لتنمية الصناعات البيئية » وتوسيع القاعدة 
الإنتاجية للصناعات البيئية بالجودة المطلوبة على نحو 
يُمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية » وينعكس 
بالتالى على توفير فرص عمل للمواطنين ؛ مما يزيد من 
دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم . 

. إنشاء جهاز إقليمى ذي صلاحيات واسعة يعمل 
على التنسيق بين الجهات المعنية بتنمية الصناعات 
الحرفية والبيئية ٠»‏ ويضع الخطط والأهداف »؛ ويجمع 
البيانات و!إمعلومات عن الموارد لمد المنتجين بهاء 
ويساعد على التصدير وفتح الأسواق ٠‏ كما يقوم بالبحوث 
والدراسات من أجل التعرف على المعوقات وتقديم 
مقترحات الحلول المناسبة لها » مما يعزز على زيادة 
الوعى والاستثمار فى هذه الصناعات ٠‏ والتشجيع على 
التصدير . 

4. العمل على تنويع هياكل الصناعات البيئية 
وإعادة تشكيلة قائمة الصادرات منها ٠‏ والتركيز على 
السلع التى تتسم بالمزايا التنافسية . 

5. إعادة النظر فى السياسة الضريبية والجمركية 
بما يحفز المواطنين على الاستثمار فى الصناعات البيئية 
وتنميتها وتطويرها ؛ كما يجب إعفاء الآلات اللازمة 
للإنتاج من الضرائب الجمركية » وإعفاء صادرات 
الصناعات البيئية من الرسوم ٠‏ بما يشجع المواطنين على 
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الاستمرار فى إنتاج الصناعات البيئية . 

تحويل سيناء إلى منطقة ذات مزايا اقتصادية 
خاصة تخضع للسيطرة المصرية فى جميع الأحوال » 
بعقد اتفاقات مع البلدان التى تستورد منتجات سيناء مسن 
الصناعات البيئية ؛ بمعاملات تفضيلية فى التبادل 
التجارى وإجراءات الاستيراد والتصدير ونظام الضرائب 
والجمارك ٠‏ إقامة المعارض الدولية و المحلية و إنشاء 
أسواق وأدوات عرض متنقلة لتسويق وعرض منتجات 
الصناعات البيئية لسيناء ٠‏ 

التأكيد على عدم تحويل سيناء إلى منطقة تجارة 
حرة حيث مناطق التجارة الحرة تخضع للقواعد الدولية 
التى يكمن فيها الخطورة ٠‏ 

في مجال التصدير :- 

. الاهتمام بالتشطيب والشكل النهائى لمنتجات 
الصناعات البيئية المعدة للتصدير » على أن يتم وضع 
كافة البيانات عن السلعة وخصائصها , باعتبار ذلك مسن 
أهم عناصر الجذب التسويقى للمستهلكين فى الأسواق 
المحلية والخارجية على حد سواء . 

5. العمل على فتح أسواق جديدة وزيادة نفاذ 
الصناعات البيئية والحرفية إلى الدول العربية بتفعيل 
وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى منه خلال منظمة 
التجارة الحرة العربية » والاتفاقيات الثنائية العربية » 
بالإضافة إلى زيادة التواجد فى الأسواق الأفريقية من 
خلال مجموعة الكوميسا . 

٠‏ . إنشاء شركات تسويقية متخصصة لتسويق 
المنتجات السيناوية وغيرها من منتجات الأسر المنتجة » 
وإنشاء معارض دائمة لهذه المنتجات ٠‏ وتيسير الاشتراك 
فى المعارض الدولية » والتشجيع على إنشاء شركات 
متخصصة فى مجال التسويق البيشنى . لربط سوق 
منتجات سيناء بالأسواق العربية القريية (السعودية - 
سوريا - لبنان - فلسطين -العراق ) » وتوسيع نطاق 
فرص التسويق أمام منتجات الصناعات البيئية . 

.١‏ زيادة الاهتمام بالإنفاق على البحوث والتطوير 
وتنمية الموارد البشرية ٠‏ وذلك بإعداد الدورات التدريبية 
اللازمة لتطوير ورفع كفاءة العاملين فى مجال الصناعات 
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البيئية » وعلى استخدام الأساليب الحديثة فى الإنتاج مما 
يرفع من جودة المنتج وزيادة الصادرات . 

. توفير معدات وأجهزة الإنتاج الحديثة » وتشجيع 
إستراتيجيات نقل التكنولوجيا المناسبة وتطويعها ٠»‏ 
والاستفادة من ابتكارات الشباب لتطويرء واستخدام 
الأساليب المتطورة فى مشروعات الصناعات البيئية فى 
سيناء بدلا من وسائل الإنتاج التقليدية » حتى يمكن تقليل 
الوقت المستغرق فى التصنيع» وتحسين جودة المنتجات 
وزيادة قدرتها على المنافسة العالمية. 

. العناية بتعبئة وتغليف منتجات الصناعات البيئية 
لسيناء » والاهتمام بتصميم العبوات سواء من خامات 
البيئية أو الخامات المناسبة لتكون ملائمة لنوع المنتج ٠‏ 
وتضمن له الحماية فى النقل والتخزين » مع العناية 
بالشكل الجمالى للعبوة. 

5. ضمان تجديد وتطوير المنتجات باستمرارء 
وملاءمتها لمتطلبات ورغبات المستهلكين ٠‏ والتى تتمشى 
مع شروط الأسواق العالمية . 

البيئة :- 

5. الاهتمام بالبيئة مع الحفاظ على تراث الحرف 
اليدوية المعبرة عن البيئة » وإقامة مراكز التدريب » 
والمدارس المتخصصة فى دعم الصناعات البيئية مع 
إيجاد وعى شعبى قادر على حماية البيئة و الصناعات 
البيئية التى لا يمكن تقليدها » على أن يقوم بذلك وزارة 
البيئة بالتعاون مع أجهزة الإدارة المحلية الشعبية 
والتنفينية . 

في المجال الإعلامى :- 

5. أن تضع وسائل الإعلام الإقليمية المسموعة 
والمرئية ضمن خصطتها برنامجا لتنمية الصناعات البيئية 
فى سيناء » يوجه المواطنين إلى كيفية تنمية وتطوير 
الصناعات البيئية على الموارد المتاحة لديها مع وضع 
الحلول الملائمة للمشكلات التى تواجههم من الناحية الفنية 
والمالية والإدارية والتشريعية والتسويقية » واستخدام 
جميع وسائل الإيضاح المتيسرة فى نشر الوعى عن أهمية 
ودور الصناعات البيئية فى تنمية سيناء ٠‏ وحث جميسع 
أسر سيناء على تعليم أبنائهم من الجنسين على المهارات 
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المتوارثة للصناعات البيئية بسيناء » للحفاظ على تراث 
الصناعات البيئية من الانقراض . 

الموارد الطبيعية والبشرية :- 

. وضع تصور لخطة مدروسة للصناعات البيئية 
؛ وإقامة قاعدة للبيانات الأساسية يتم فيها تقييم مختلدف 
مناطق ومدن وقرى وتوابع شبه جزيرة سيناء » وحصر 
جميع الموارد الطبيعية بها ؛ وتحديد القوى البشرية 
وتوزيعاتهم المختلفة للتعرف على المتخصصين فى مجال 
الصناعات البيئية . 

. تعظيم الاستفادة من رغبة واستعداد أهالى سيناء 
فى تنمية وتطوير الصناعات البيئية بهاء وبث روح الثقة 
والأمان للمواطن السيناوى . 

4. الاهتمام بالتدريب وذلك من خلال إنشاء مراكز 
تدريب دائمة و متنقلة » وحاضنات صناعية » ومدارس 
للتعليم الصناعى فى التخصصات الملائمة ؛ وتدريب 
أصحاب المشروعات على خسن الإدارة ؛ وإكساب 
العاملين المهارات الفنية بالاستعانة بالجهات المتخصصة 
في مجال الصناعات البيئية ؛ وزيادة فرص التعليم للمرأة 
البدوية. 

.٠‏ الاستفادة بما يتوفر فى سيناء من نباتات وأعشاب 
طبية » وما لدى أهالى سيناء من حصيلة الخبرات والمعارف 
فى مجال الأعشاب الطبية والعطرية فى تصانيع الزيوت 
العطرية والطبية فى سيناء. 

.١‏ التوسع في استخدام الأحجار الكريمة المتوفرة 
فى سيناء » وتشغيل أبناء سيناء فى صقل وتشغيل 
وتصنيع تلك الأحجار. 

"؟. الاهتمام بزراعة النخيل فى مسيناء والاعتناء 
بنموه للحفاظ عليه من التدهور والاستفادة من النخلة فى 
الكثير من الصناعات البيئية » مثل صناعة الأثاث المنزلى 
من الجريد كخامة صديقة للبيئة رخيصة السعر بديلة 
للخشب الطبيعى الذى يتم استيراده من الخارج بالعملة 
الصعبة ‏ مما يساهم فى توفير الأموال » وفرص عمل 

القطاع الخاص والتعاونيات والهيئات الحكومية :- 


*”. تحفيز القطاع الخاص على إقامة المشاريع 
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التنموية فى سيناء و تشجيعه للقيام بدور الشريك فى 
عملية التنمية والاستثمار فى الصناعات البيئية . 

4. إنشاء مناطق صناعية تجذب إليها مشروعات 
الصناعات البيئية والحرفية » وتوفير رأس المال 
لأصحاب هذه المشروعات بشروط ميسرة» وتخصيص 
المحال أو الأراضى بأسعار معقولة ؛ وإمداد المشروعات 
بالأدوات والتجهيزات : 

©. تشجيع المواطنين على إنشاء جمعيات تعاونية 
حرفية تضم مشروعات الصناعات على أن تقوم هذه 
الجمعيات بتزويد مشروعات الصناعات البيئية بالخدمات 
التى تحتاجها ؛ وتخفيف بعض الأعباء الملقاة عليها مثل 
توفير المواد الأولية والتمويل اللازم لنشاط المشروعات » 
وتسويق المنتجات . 

*". التعاون بين الأجهزة الحكومية ‏ ورجال 
الأعمال لإنشاء معهد متخصص عن الصناعات البيئية فى 
سيناء يعمل على تطويرها وتوفير الخدمات اللازمة لها 
مثل خدمات الإرشاد الصناعى ٠‏ وتقديم المشورة الفنية 
والتدريب التقنى؛ والتصميمات والابتكارات؛ والمعلومات 
والاستشارات القانونية » والمساهمة فى توفير قاعدة 
بيانات حديثة عن موارد وإمكانيات سيناء المادية 
والبشرية للحفاظ على صناعاتنا البيئية والحرفية والعمل 
على تنميتها وتوجيهها التوجه الأمثل من خلال منظومة 
متكاملة تتفاعل فيها مقومات الصناعات البيئية والحرفية 
مع الأساليب العلمية الحديثة » وإعداد دراسات الجدوى 
لمشروعات الصناعات البيئية فى سيناء مقابل رسوم 
بسيطة ٠‏ وإعداد وتوزيع نشرات فنية عن الصناعات 
البيئية المختلفة باس لوب مبسط موضح بالرسومات 
والصور الفوتوغرافية . 

7. توفير الموارد المالية اللازمة لإقامة الصناعات 
البيئية من خلال الصندوق الاجتماعى ؛ وصندوق التنمية 
المحلية » وإنشاء مصانع متطورة لمواد التعبئة والتغليف 
لإنتاجها بالشكل الذى يتناسب مع أنواق وعادات 
المستهلكين فى الأسواق الخارجية . 

8 الاستفادة من الصندوق الاجتماعي للتنمية فى 
تمويل الصناعات البيئية بشروط ميسرة؛ وإمكانيات 
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الشئون الاجتماعية فى دعم وتطوير الصناعات البيئيسة» 
وزيادة عدد منافذ بيع مشاريع الأسر المنتجة فى سيناء 
والتنسيق فيما بينهما لتسويق منتجات الأسر السيناوية فى 
الأسواق المحلية والعالمية . 

التشريعات والنظم الإدارية والمالية :- 

9. إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم للنظر فى قضايا 
الاستثمار لأهالى سيناء يراعى فيها الأحكام العرفية؛ 
والعمل على سرعة فض النزاعات ٠‏ 

.”٠‏ تطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يخدم 
العاملين فى مجال الصناعات البيئية فيما يختص بتأمين 
حياتهم ؛ وظروف عملهم وشروط السلامة المهنية لهم. 

.١‏ ضرورة توفير الدعم الحكومى للصناعات 
البيئية بدءا من إزالة القيود والمعوقات الإدارية ٠‏ وتوفير 
التمويل والاعتمادات المالية بشروط ميسرة » مع تقديم 
المساعدات المباشرة لمشروعات الصناعات البيئية ؛ 
وتوفير مشروعات البنية الأساسية لها سواء فى شكل 
تدريب مهنى ٠‏ أو تعليم فنى ؛ والمساعدة فى اختيار 
المعدات المناسبة وتقديم النصح والإرشاد حول وسائل 
الإنتاج وتصريف السلع » وتسهيل تسويق منتجات 
الصناعات البيئية ؛ والعمل على إيجاد الأسواق الخارجية 
للتصديرء وإزالة معوقات التصدير للخارج ؛ ودعم 
المشاريع التى تواجه صعوبات ومعوقات طارثة. 

7. تخصيص حصة عادلة من الدعم الدولى للوفاء 
باحتياجات الصناعات البيئية فى سيناء. 

**. إعادة نظام الصندوق الدوار المختص بتقديم 
القروض والتسهيلات لإقامة مشروعات الصناعات البيئية 
الصغار المستثمرين بدون فوائد اعتمادا على معرفة 
المحافظة به وبضمان شيخ القبيلة ‏ 
الإستفادة من التجارب الدولية فى مجال الصناعات 


4*. الاستعانة بما توصلت إليه تجارب الدول 
الناجحة فى تنمية الصناعات البيئية:؛ والاستفادة من 
تجارب الدول فى تنمية الصناعات البيئية بها ينبغى أن 
يتم دون تقليد أو نقل مشوه , مع التسليم بأن التجسارب 
الناجحة فى بلد ما ليست بالضرورة النموذج الأمثشل 


مجلة البحوث الإدارية 


للإقتداء بها فى بلدان أخرى لتباين الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والعادات والتقاليد ؛ حيث إنه من المتعذر 
إيجاد حلول مماثلة تصلح لمختلف الدول والمجتمعات ٠‏ 
ويمكن الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التالية بما 
يتوافق مع الطبيعة المصرية . 

فى مجال السياحة البيئية :- 

0". الاهتمام بالسياحة البيئية فى سيناء القائمة على 
الطبيعة "7136056-83856" »٠‏ وإدارة المحميات الطبيعية 
المتوفرة بها لنشر العديد من الفوائد التربوية والاجتماعية» 
والاستمتاع بجمال الطبيعة وفهم التاريخ الطبيعى للبيئة 
وتحسين مستوى معيشة أفراد المجتمع » وخاصة فى ظل 
الاهتمام العالمى المتزايد بالسياحة البيئية » وتوصسى 
الدراسة بما يلى. 

أ- زيادة الوعى لدى أهالى سيناء عن أهمية وفوائد 
المحميات الطبيعية فى صناعة السياحة البيئية ٠‏ حتسى 
يدركوا بالمسئولية تجاهها ٠‏ ويدافعوا عنها وحمايتها مسن 
التدهور؛ مما يساهم ذلك فى زيادة فاعلية مشروعات 
صناعة السياحة البيئية. 

ب- ‏ فتح أبواب المحميات الطبيعية للجماهير؛ على أن 
تتولى الوزارات المعنية تنفيذ الإجراءات التالية:- 

)١(‏ وزارة السياحة تنظيم مواعيد زيارة المحميات» 

تحديد أعداد الزوارء بما لايضر بالمحمية» ومقدار ما 


ملخصات الرسائل 


يدفعه الزائر للمحمية. 

(؟) وزارة الثقافة الحفاظ على الآثار التاريخية بكل 

(*) وزارة البيئة تحديد تعليمات وشروط الزيارة ٠‏ 
وما يجب أن يتبعه الزائر داخل المحمية للحفاظ على بيئة 
المحمية من التلوث ٠‏ أو الاستنزاف والتدهور . 

(4) وزارة الزراعة العمل على الحفاظ على النباتات 
والحيوانات والنباتات النادرة من التدهور والانقراض. 

(©) وزارة الداخلية (شرطة السياحة) تنفيذ تعليمات 
الحفاظ على البيئة » وإتباع الزائرين للتعليمات؛ والتاكد 
من سلامة الزائرين وتوفير الأمن والحماية لهم. 

ج- ضرورة إحداث توازن بين الأغراض الجمالية 
والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها من الأغراض 
التى تنشأا المحميات الطبيعية من أجل تحقيقها بقدر 
الإمكان ٠‏ حسب ظروف وطبيعة كل محمية . 

د- إقامة منتجع سياحى داخل المحمية يحمل عادات 
وتقاليد ونمط المساكن البدوية فى المنطقة ؛ يدار بواسطة 
بدو المنطقة: يستخدم فيه مواقد البيوغاز فى توليد الطاقة 
الحرارية ٠‏ والاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الطاقفة 
الكهربائية نهارا ؛ وطاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية 
ليلا . 
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العاند والمخاطرة 
فى القرار الاستثمارى بالبورصة 


لعل من المعروف ان العائد والمخاطرة عنصران 
يحكمان إى قرار استثمارى ؛ وذلك لأن القرارات 
الاستثمارية تتعلق دائما بالمستقبل » ومن ثم فقد يتخذ 
القرار الاستثمارى فى ظروف التأكد او فى ظروف عدم 
التاكد » وفى الواقع العملى تتخذ معظم القرارات 
الاستثماري فى ظل درجه معينة من عدم التأكد عند 
السعى الى تعظيم العائد؛ وتصبح المشكلة الاساسية امام 
متخذ القرار الاستثمارى هى محاوله اتخاذ القرار 
الاستثمارى الذى يحقق العائد المناسب على الاستثمار 
باقل درجه ممكنة من المخاطرة؛ اى باقل درجه ممكنة 
من ظروف عدم التاكد . 

مع ملاحظه انه كلما تعاظم العائد على الاستثمار كلما 
ارتفعت درجه المخاطرة والعكس صحيح . 

من هنا فان اكتساب مجموعة من المهارات وتنمية 
المعلومات فى مجال تحليل العائد والمخاطرة فى القرار 
الاستثمارى » هى مسأله ضرورية لكل متخذى القرارات 
الاستثمارية وهو ما تحاول تلك الورقة ان تلقى الضوء 
عليه من خلال النقاط التالية: 

أولا: القرارات الاستثمارية وانواعها: 

يرتبط مفهوم القرار الاستثمارى بعمليسه تخصصسيص 
جزء من الاموال لتوظيفها فى أصول ( عينية/ مالية) 
لفتره من الزمن بهدف الحصول على تدفقات نقدية (عائد) 
فى المستقبل لمواجه الزيادة فى معدل التضخم وتغطيه 
المخاطر المصاحبة لتدفقات الاموال . 
ن هذا التعريف ان متخذ القرار 


ويشبجح 


إعداد 
أ.د./ عبد المطلب عبد الحميد 
عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير 


ورئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية 


الاستثمارى ( المستثمر) يخصص جزء من المال يتاجر 
به على امل الحصول على عائد فى المستقبل او زيادة فى 
ثروتة ( او زيادة فى الطاقة الانتاجية لمشروعة) تعوضة 
عن الغيير المتوقع فى الاسعار خلال فترة الاستثمار. 

والاستثمار بمنظور جزئى هو ذلك النشاط الاقتصادى 
الذى ينحصر فى شراء وبيع الاوراق المالية (اسهم 
وسندات) فيما يسمى بالاستثمار فى الاوراق المالية وهو 
يختلف فى هذه الورقة عن كثير من المفاهيم الخاصة 
بالمنظور الكلى . والاستثمار فى الاوراق المالية اما ان 
يكون فردى او متعدد . ويقصد بالاستثمار الفردى » 
شراء اصل واحد حتى لو تكررت الوحدات المشتراه من 
الاصول (محفظة استثمار). 

وعموما تنقسم القرارات الاستثمارية الى عدة أنواع 
لعل من أهمها: 

-١‏ قرارات تحديد اولويات الاستثمار: 

وهى القرارات التى تكون صالحة وتشكل فيما بينها 
بدائل محتملة» لتحقيق نفس الاهداف . ويجب على 
المستثمر اختيار واحدة منها فقط فى المرحلة الحالية على 
ان يتم تأجيل تنفيذ بقيمة القرارات الاخرى الى وقت اخر 
فى المستقبل . اى تحديد اولويات للاستثمار بناء على 
اهتمامات المستثمر والعائد على الاستثمار الذى سيحصل 
علية خلال فترة زمنية معينة. 

”- قرارات قبول الاستثمار: 

حيث يكون المستثمر أمام اتخاذ قرار بقبول استثمار 
الاموال فى نشاط معين او يرفض لانة امام قرار واحد 
الاستثمار فى مجال نشاط واحد ؛ ويصبح الاختيار هنا 
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قائم على القبول او الرفض. 

*- قرارات الاستثمار المانعة تبادليا: 

ويعنى ذلك وجود فرص متعددة امام المستثمر يمكن 
يتخذ قرار ببدء الاستثمار فيها وممكنة فى حالة اختيار 
نشاط معين لا يمكنة اختيار نشاط اخر ٠‏ فالنشاط الاول 
يمنع بالتبادل النشاط الأخر . وفى هذه الحالة ياخذ 
المستثمر فى الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة (الضائعة) 
نتيجة عدم تنفيذ البديل الاخر. 

4- انواع اخرى من القرارات الاستثمارية: 

-١ 4‏ حيث يوجد تقسيم للقرارات الاستثمارية حسب 
درجة المخاطرة وبالتالى توجد فى هذه الحالة: 

4- كذلك يوجد استثمار فى ظل التأكد (تنعدم 


المخاطر). 
4 - قرارات استثمار فى ظل عدم التاكد 
(احتمالات المخاطرة). 


4/- كذلك يوجد تقسيم آخر للقرارات الاستثمارية 
حسب اسلوب التحليل الاستثمارى المستخدم ٠‏ الذى الذى 
يصف القرارات الاستثمارية الى: 
6 - قرارات تعتمد على التحليل الوصفى. 
6 - قرارات تعتمد على التحليسل الكمسى 


(الموضوعى - الشخصى ). 
ثانيا: اتخاذ القرارات الاستثمارية والنماذج 
المستخدمة: 


لعل من الواضح ان اتخاذ القرارات الاستثمارية هسى 
عملية مفاضلة موضوعية (قد يشوبها بعضر, المعايير 
الشخصية) بين بديلين او اكثر من البدائل المطروحة او 
المتاحة لمستخدمى القرارات الاستثمارية فى ظروف 
التأكد او فى ظروف عدم التأكد » لاختيار افضل ديل 
استثمارى من هذه البدائل. 

ويشير ذلك الى ان هناك ثلاث نماذج مستخدمة فسى 
اتخاذ القرارات الاستثمارية هى: 

 -١‏ نموذج التأكد: 

الذى يكون فية متخذ القرار الاستثمارى على علم تام 
و كامل بكل الاوضاع: على الطبيعة المحتمل حدوثها 
مستقبلا » وبالتالى فإن هذا النموذج لا يحتوى على اى 


درجة من درجات المخاطرة. 

؟- نموذج المخاطرة: 

ويحدد متخذ القرار الاستثمارى فى هذا النموذج » 
الحالات المحتمل حدوثها (على الطبيعة) خلال فترة 
زمنية مستقبيلة ويحدد بصورة او بأخرى احتمال حدوث 
كل حالة من حالات الطبيعة ويحدد البدائل المتاحة والعائد 
المتوقع من كل بديل من هذه البدائل ثم يختار البديل الذى 
يحقق اكبر عائد ممكن ( او اقل خسارة ممكنة حسب 
الاحوال ). 

 -*‏ نموذج عدم التأكد: 

ويحتوى على قدر أكبر من المخاطر ؛ اكثر مما كان 
يحتوية نموذج المخاطرة الثانى السابق الاشارة الية؛ لأن 
متخذ القرار الاستثمارى فى هذا النموذج لعدم التأكد 
يجهل احتمال حدوث كل حالة من حالات الطبيعة؛» سواء 
لصعوبة التنبؤ بهذا الاحتمال او لصعوبة تقديرة او لعدم 
توافر اى معلومات سابقة عنة؛ او لانة احتمال خاص 
باحدى حالات الطبيعة العارضة او الطارئة التى لا 
يعرف زمان او مكان حدوثها او لا يمكن توقعة. 

وفى محاولة متخذ القرار الاستثمارى لتقليل ظلروف 
عدم التأكد فانة يستعين ببعض المقاييس الاحصائية احيانا 
والمنطقية غالبا التى تعينة فى اتخاذ قرار استثمارى 
باختيار احد البدائل المطروحة. 

ثالثا: العلاقة بين العائد والمخاطرة فسى القرار 
الاستثمارى. 

ليس هناك نشاط استثمارى لا يحمل قدرا من 
المخاطرة وهناك علاقة بين العائشد على الاستثمار 
والمخاطرة هى التى تحدد اتجاه القرار الاستثمارى فعلى 
سبيل المثال تتحدد اواويات الاستثمار فى الاوراق المالية 
على النحو التالى: 

. الاسهم العادية : عائد كبير ومخاطرة مرتفعة‎ -١ 

7- الاسهم الممتازة : العائد أعلى من السندات 
والمخاطرة متوسطة. 

*- السندات غير المضمونة : عائد اعلى من 
السندات المضمونة وتحتوى على بعض المخاطرة. 

4- السندات المضمونة: عائد اقل من اى نوع اخر 


مقالات 


وخالية من المخاطرة (تقريبا ). 

وفى كل الاحوال فان صانع القرار الاستثمارى يقارن 
الاستثمار فى الاوراق المالية وتعظيم الثروة؛ بتلك البدائل 
الاستثمارية المتاحة فى سوق المال كشهادات الادخار او 
شهادات الاستثمار على اعتبار انها استثمارات خالية من 
المخاطرة او تلك البدائل الادخارية او الاستثمارية . 
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يشير عائد الاستثمار لأول وهله الى الزيادة فى الثروة 
نتيجة لهذا الاستثمار. 

مثال: اذا اشترى مستثمر مهم بمبلغ ٠٠١‏ وباعة بعد 
سنة بمبلغ ٠١١‏ معنى ذلك ان ثروتة زادت بمبلغ ٠١‏ 
وبما ان المبلغ فى نهاية السنة اختلف عن اولها اذا يمكن 
التعبير عن هذا التغيير فى شكل نسبة مئوية بالمعادلة 


رابعا: تحليل العائد على الاستثمار وكيفية قياسة . التالية: 
-١‏ عائد الاستثمار المحقق. 
سعر البيع - سعر الشراء 
العائد على الاستثمار -. 3 
سعر البيع 


اى ان العائد ببساطة فى هذه الحالة » هو الارباح 
(الخسائر) الرأسمالية التى يحصل عليها المستثمر أثنساء 
احتفاظة بالسهم معبرا عنها فى شكل نسبة مئوية. 

الا ان هناك ما يسمى "عائد فترة الاحتفاظ بالاسهم”, 


والذى يعنى قياس عائد الاستثمار بالنسبة لمختلف الاسهم 
التى يتم تداولها فى البورصة حيث ان النتائج قد يكون لها 
الاثر البالغ فى القرار الاستثمارى , وقياس العائد على 
الاسهم خلال فترة الاحتفاظ بها وفنا للمعادلة التالية: 


( سعر البيع - سعر الشراء ) + التوزيعات النقدية * ٠١١‏ 


عائد فترة الاحتفاظ بالاسهم -. 


فإذا افترضنا فى المثال السابق , ان المستثمر الذى 
اشترى السهم حصل على ارباح قدرها ؟ خلال فترة 


سعر الشراء 


الاحتفاظ بالسهم معنى هذا ان ثروتة قد زادت لنسبة ١‏ 
6 كما يتضح من تطبيق المعادلة : 


للك )»ا 000 


عائد فترة الاحتفاظ بالاسهم - 


ومن مميزات عائد فترة الاحتفاظ بالاسهم , انة ينتج 


مقارنة هذا العائد بالنسبة لمختلف الاصول المالية وانتقاء 

الاصول التى تحقق افضل عائد بالنسبة للمستثمرين. 
ويمكن الانتهاء من تحليل عائد الاستثمار ان العائد 

ليس مجرد ما حصل علية المستثمر من ربح ٠‏ بل يضاف 


11005 


اليه ما طرأ على قيمة الاستثمار من تغير فى السوق 
وعلى هذا يمكن التفرقة بين نوعين من العائد: 

-١‏ عائد ناشئ من الارباح المحصلة ( دخل 
عادى). 

؟- عائد ناشئ من فروق قيمة الاستثمار ( ارباح 
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رأسمالية). 
ويلاحظ من ناحية أخرى ان المثال السابق افترض ان 
فترة الاحتفاظ هى سنة واحدة » الا انة فى كثير من 
عائد فترة الاحتفاظ لعدة سنوات- 


مقالات 


الحالات يحتفظ المستثمر بالاسهم لعدة سنوات وبالتالى 
يمكن اعادة كتابة المعادلة على النحو التالى: 


(( سعر البيع - سعر الشراء )/ عد سنوات الاحتفاظ بالسهم )) + التوزيعات النقدية 


فاذا افترض ان المستثمر اشترى سهما بمبلغ ٠١‏ 
وكان يحصل على ربح سنوى قدرة ؟ وبعد اربع سنوات 


( سعر البيع + سعر الشراء ) / ” 


باع هذا السهم بمبلغ ١4‏ . من هذه المعلومات يمكن 
احتساب عائد الاحتفاظ بالسهم كالتالى: 


؟+)4/)٠١-1١4((‎ 


عائد الاحتفاظ بالسهم - 


501 - 


لل اا 


"-العائد المتوقع: 

وهو الذى يعبر عن ما سيحققة الاستثمار فى المستقبل 
وهنا يجب التفرقة بين : 

7 - عائد الاستثمار الفردى : 

اذا سألت مستثمر عن العائد الذى يتوقعة من 
الاستثمار يمكن ان يقول انه يتوقع تحقيق عائد نسبة ٠١‏ 
واذا سألتة عن درجة تأكده من تحقيق هذه النسبة » 
يقول انة ليس متأكد من تحقيق هذه النسبة ولكنة طبقا 
للاحوال الاقتصادية فى البلد يتحرك العائد بسين سالب 
نسبة 90٠١‏ وموجب نسبة ©9617 ولاشك انه كلما زاد 
مدى العائد (- ٠١‏ الى )١5+‏ المتوقع كلما زادت مخاطر 
عدم التأكد من تحقيق المستثمر للعائد . 

ويمكن تحديد درجة التأكد من تحقيق العائد على 
الاستثمار وذلك بتحليل التوزيعات المحتملة للعائد المتوقع 
٠‏ وتشير احتمالات التوزيع الى الاحتمالات الممكنة لكل 
عائد » واحتمالات تحقيق عائد اما ان تكون ص فر ( لا 
توجد فرصة لتحقيق هذا العائد ) او تكون واحد ( تأكيد 
لتحقيق العائد ) وقد يتم هذا التحليل على اساس تقديرات 
شخصية او على اساس الاداء فى الفترات السابقة. 


وفى حاله التأكد التام من تحقيق العائد فأن احتمال 
تحقيق العائد هو واحد ٠‏ وعلى هذا يحسب العائد المتوقع 
من الاستثمار كالتالى: أحتمال تحقيق العاند * العائد 
فاذا كان المستثمر يكره الخطر واشترى مجموعة من 
سندات كلينتون للكيماويات ذات العائد 96٠١‏ فان العائد 
المتوقع هو .90٠١‏ 

كما يتضح من تطبيق المعادلة السابقة. 

أما اذا كان المستثمر مغامر ويقبل نسبة خطر فى 
استثماراتة فإنة سيحتفظ بأسهم شركة كلينتون للكيماويات 
» واذا اتخذ هذا القرار سيكون هناك اكثر من عائد محتمل 
نتيجة لاختلاف الظروف الاقتصادية وفى هذا يجب 
معرفة المعلومات التالية لتحديد العائد المتوقع على 
استثماراتة 5تداع؟ 04 366 1لعاءععمه. 

الاحوال الاقتصادية المتوقعة ( اخاء - عادية - 
سيئة ). 

» احتمال حدوث كل حالة من الحالات السابقة. 


مقالات 
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فاذا كان المستثمر قد وضع التقديرات التالية لاسهم شركة كلينتون طبقا للحالة الاقتصادية السائدة. 

الحالة الاقتصادية سعر بيع الاسهم التوزيعات المتوقعة ! العائد المحتمل مع كل حالة 
رخاء رذن ١‏ 59 
عادية نا ه. ه31 
اسيئة 18> 0 لين 


وبالرغم من ان المعلومات السابقة مفيدة الا ان 
استخدامها فى اتخاذ القرار محدود نظرا لعدم تحديد 


حدوث كل عائد ٠‏ تفرض ان المستثمر وضع الاحتمالات 
التالية لحدوث العائد فى ظل الظروف الاقتصادية 


احتمال حدوث كل حاله اقتصادية لتحديد العائد المتوقع المختلفة: 
معها اى انه يجب وضع تقديرات شخصية لاحتمال 
العائد المحتمل مع كل حالة احتمال حدوثة 
ص 1 
7.4 0 
+.هة 8 6 
من هذه الاحتمالات الشخصية يمكن تحديد العائفد المحتمل فى احتمال حدوثة ثم يجمع الناتج ليكون هو 
المتوقع على الاستثمارات عن طريق ضرب العائد العائد المتوقع كما سيتضح فيما يلى: 
المتوقع على الاستثمارات عن طريق ضرب العائد 
العائد المحتمل احتمال حدوثة العائد المتوقع 
0 ا -51 
ان لام +5 
+.ه 6 +ه؟ 


العئد المتوقع على الاستثمار ( السهم ). 


-١/1‏ عائد المحفظة 08 8تناءع؟ لعاءومكء عطا 
عنأمامممة. 

يمكن تعريف عائد المحفظة بأنة المتوسط المرجح 
بأوزان لعوائد الاسهم التى تحتويها المحفظة والاوزان 
هذه هى نسبة كل سهم فى المحفظة » على هذا يجب 
تحديد العناصر التالية لاستخدامها فى تقدير العائد المتوقع 


0 
الع د المى تمل 
شركة كلينتون للكيماويات شركة فهد للمقاولات 
9/0 5 +9 
90 / - 967 
+.966 | +9017 


العائد المتوقع لكل سهم فى المحفظة. 
نسبة السهم الى عدد اسهم المحفظة. 
عدد الاسهم التى تكون المحفظة. 

ولتحديد عائد المحفظة نفرض ان المستثمر يقارن بين 
اسهم الشركات التالية طبقا للعوائد المحتمله والتى وضعها 
حسب الاحوال الاقتصادية المحتمل حدوثها: 

احتمال حدوثه 

شركة مبارك للسياحة 
+5906 
- 961 


5/0 + 
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وبناء على الاحتمالات السابقة يمكن قياس العائد المتوقع لكل سهم كالتالى : 


احتمال شركة كلينتون 
الحدوث عائد محتمل / عائد متوقع 
1 -.م ‏ /حاكوو 


 1٠.+ 17‏ /+ام9 
فى |3 جيه /كمه 
1 5 2-001 

العائد المتوقع 9 


2 


شركة فهد شركة مبارك 
عائد محتمل/ عائد متوقع عائد محتمل / عائد متوقع 
+.هم9 961١/‏ +9056 / +9015 
-.900 حك -.:#0 ا لكام 
+9047 /+9011 +. +960 /+ها8 
000 مركن 


بعد احتساب العائد على كل سهم " دعنا نحسب العائد المتوقع على المحافظ التالية: 


عائد المحفظة المكونة من سهمين : 

يحسب هذا العائد بضرب نسبة كل سهم فى المحفظة 
“ العائد على هذا السهم . 

فإذا قرر المستثمر تكوين محفظة مناصفة بين اسهم 
شركة كلينتون للكيماويات وشركة فهد للمقاولات فى هذه 
الحالة يكون عائد المحفظة - 9676. 

(866 >ام,. )+ (ه١9‏ م 

عائد المحفظة المتعددة الاسهم: 

اذا فرضنا انه بناء على العائد المتوقع على كل سهم 
قرر المستثمر توزيع اموالة على الاسهم الثلاث بالنسب 
التالية 906٠‏ فى أسهم شركة كلينتون » 967١‏ فى أسهم 
شركة مبارك و ٠١‏ 96 فى اسهم شركة فهد . وبذلك 
يكون العائد المتوقع على المحفظة هو 975,56؛ كما 
يتضح من المعادلة التالية: 

(9606 »اه )+(976< ا لر.#) +(15» 
0 

ولكن هل العائد المتوقع على الاستثمار يعنى ان 
المستثمر متأكد من تحقيقة؟ الاجابة لاء لانة لايزال هناك 
حاله من عدم التأكد ولذلك فإن اتخاذ قرار الاستثمار بناء 
على معرفة العائد المتوقع فقط يؤدى الى نتائج سيئة لذا 
من الضرورى ان يكون لدى المستثمر تحليلا لمخاطر 
الاستثمار و قياس درجة المخاطرة وهو ما يمكن تداولة 
بالتحليل فى النقطة التالية: 

خامسا: تحليل مخاطر الاستثمار وطرق القياس: 

-١‏ تعريف المخاطرة: 

تعبر المخاطرة ببساطة شديدة عن توقع اختلافات فى 


العائد بين ما يتوقع ان يحدث وما سيحدث فعلا وتعتبر 
المخاطرة اشد اذا كانت هذه الاختلافات المتوقعة اكبر » 
ويسعى ويحبذ المستثمرون تحقيق اعلى العوائد باقل قدر 
ممكن من المخاطر. 

ومن ناحية اخرى : يرتبط معنى المخاطرة بمفاهيم 
النسبية و التغيرية » بمعنى ان درجة المخاطرة التي 
يواجهها المستثمر تختلف باختلاف الظروف والملابسات 
التى يواجهها هذا المستثمر . فشراء سندات حكومية لا 
توجد بها مخاطرة اما شراء أسهم فى شركات البترول 
الحديثة التى يتراوح معدل الربح فيها ما بين - 96٠١‏ » 
+ 96055 ؛ فإن درجة المخاطرة هنا كبيرة ولا يمكن 
تحديد مفهوم معنى المخاطرة الا فى ضوء التوزيعات 
الاحتمالية » التى تقوم عليها عدد من المعايير الاحصائية 
التى توضح درجه المخاطرة والتى تبين لمتخذ القرار 
الاستثمارى اى بدير من البدائل التى سيختارها اقل فى 
درجة المخاطرة عن باقئ: البدائل. 

والخلاصة ان مخاطر الاستثمار فى الاوراق المالية 
تكمن فى اختلاف العائد المحقق عن العائد المتوقع. 

"- أنواع مخاطر الاستثمار: 

7- المخاطر النظامية والمخاطر غير النظامية. 

1- المخاطر النظامية » هى التى تؤثر على 
عائد وارباح جميع الاسهم التى تتداول فى البورصة 
وعادة تحدث عند وقوع حدث كبير تتأثر معه السوق 
بأكملها » مثل حدوث حرب او تغيير النظام السياسى... 
الخ ويجب على المستثمر ان يعرف مسبقا مدى تأثر 
الاسهم التى يمتلكها بهذا النوع من المخاطر والتى تتأثر 


مقالات 


بها جميع الاسهم بدرجة متفاوتة وتستخدم البيتا 0612 فى 
قياس هذه المخاطر. 

- المخاطر غير النظامية » فهى التى تتبقى 
بعد طرح المخاطر النظامية من اجمالى المخاطر التى 
يمكن ان يتعرض لها السهم فى السوق . وهذا النوع من 
المخاطر ينتج عن احداث معينة قد تؤثر على عوائد سهم 
محدد » ويستطيع المستثمر حماية نفسة من هذة المخاطر 
عن طريق استثمارة. 

7/” - مخاطر السوق 2251 اع51311. 

تتأثر اسعار الاسهم بالاحداث الجارية » مثل المخاطر 
النظامية اى ان اسعار الاسهم فى السوق تتأثر بتوقعمات 
المستثمرين للمستقبل ٠‏ وعلى هذا يجب على المستثمر ان 
يدرس اسعار السهم فى الماضى ليعرف مقدار الخطر 
الذى الذى يتعرض له فى اسوأ الحالات يمكنة حماية 
استثماراتة من مخاطر السوق ؛ اى تغيير الاسعار عن 
طريق التوقيت الصحيح لاتخاذ قراراتة الاستثمارية فلا 
يشترى و السوق فى اوج تحركة وازدهارة » بل يحاول 
ان يشترى والسوق يشهد بعض الركود فى الاسعار » اذ 
ان ذلك من شأنة اعطاء المستثمر فرصة للاستفادة من 
تحرك الاسعار للارتفاع. 

؟/؟ - مخاطر الاعمال 5156 0655أوناط. 

ويقصد بمخاطر الاعمال ؛ عدم قدرة الشركة على 
المنافسة فى السوق وضمنوا استقرار ارباحها فى 
المستقبل , اذ ان انخفاض قدرة الشركة على تحقيق ارباح 
يؤدى الى هبوط اسعار اسهمها فى السوق وعلى هذا 
يجب على المستثمر ان يكون دقيقا فى اختيار الاسهم التى 
يشتريها ويتأكد انها اسهم من شركة تتمتع بقدر من النمو 
وتنتمى الى صناعة او قطاع اقتصادى متطور بالاضافة 
الى التاكد من أن لمنتجات هذه الشركة سوقا واسعة. 

"/؛- مخاطر اسعار الفائدة ع[ؤة, علوع12]5. 

توجد علاقة مباشرة بين اسعار الاسهم واسعار الفائدة 
السائدة فالودائع فى البنوك مثلا ٠‏ هى من الوسائل البديلة 
للاستثمار فى الاسهم ٠‏ فإذا ما ارتفعت اسعار الفائدة فإن 
اسعار الاسهم تميل الى الانخفاض لان العديد من 
المستثمرين سيجدون انه من الافضل ايداع اموالهم فى 
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البنوك بفوائد عالية » بدلا من تحمل مخاطر الاستثمار فى 
الاسسهم. 

5/1- مخاطر التضخم 5512 12413107 

كما هو معلوم » يؤدى التضخم الى تخفيض القوة الشرائية 
للنقود » فالاموال التى تستثمر اليوم لها قوة شرائية أكبر مسن 
قيمتها بعد عدد من السنوات » وقد اصبح التضخم سمة 
العصر وبالتالى يجب على المستثمر ان يختار الاستثمارات 
التى تحمية من التضخم » فالاستثمارات ذات الاجل الثابت 
عاجزه عن مقاومة التضخم وبالتالى فان ارتفاع الاسعار قد 
يفوق العوائد التى تحققها هذه الاستثمارات وعلى العموم يمكن 
للمستثمر ان يتفادى اضرار التضخم بأن ينوع استثماراتة 
ويتفادى الاستثمارات طويلة الاجل الا ان ذلك يتطلب دراسة 
كبيرة لمختلف المجالات الاستثمارية كالعقارات والاشياء 
النادرة. 

7/7 - مخاطر اخرى: 

مثل مخاطر نوع النشاط الاقتصادى ؛ مخاطر 
قانونية؛ ومخاطر سياسية » ومخاطر الرافعة العمالية. 

7- طرق قياس مخاطر الاستثمار: 

حيث تنشأ المخاطر المصاحبة للاستثمار نتيجة عدم 
التاكد الجزئى من تحقيق العائد المتوقع » اذ أنة بالرغم 
من دقة التقدير للعائد الا انه لا يزال غير مؤكد تحقيقة 
نتيجة لاحتمال حدوث تقلبات اقتصادية. 

والمخاطر من الامور الموضوعية التى يصعب قياسها 
بصورة رقمية » ولهذا كان لابد من استنباط طريقة لقياس 
المخاطر بطرق شتى » الا انه يمكن التركيز على الطرق 

.5]20210 061/13]105 الانحراف المعيارى‎ -١/* 

وهو عبارة عن الجذر التربيعى لمتوسط مربعات 
انحرافات مجموعه من القيم عن وسطها الحسابى . اى 
عبارة عن الجذر التربيعى للتباين ١/5120‏ 

ويقاس الخطر بموجب هذه الطريقة بمقدار انحراف 
عائد السهم عن ما كان يتوقع له فى السابق على هذا 
الاساس فإن الانحراف المعيارى يعتمد على ايجاد وسط 
حسابى لما يحققة السهم من ارباح لعدد من السنوات او 
من احتمالات تحقق العائد فاذا ما وجد أن عوائد السهم 
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تبتعد كثيرا عن هذا الوسط فان ذلك يشير الى ان 
الاستثمار فى هذا السهم يحمل خطورة واضحة » اما اذا 
كانت العوائد السنوية متقاربة مع هذا الوسط ٠‏ فإن نلك 
يعنى ان السهم اكثر استقرارا وهو بذلك اقل خطورة. 

مع ملاحظة أنه فى بعض الاحيان يعتبر الانمراف 
المعيارى مضلل خصوصا اذا ظلت الاحوال الاقتصادية ثابتة 
لذا فإنة يفضل استخدام معامل الاختلاف 04 6361606© 06 
0 للربط بين العائد والخطر ويحسب . 

هذا المعامل بالمعادلة التالية: 

الانحراف المعيارى / العائد المتوقع. 

.5612 تحليل الحساسية "البيتا'‎ - 7/٠ 

ويستخدم هذا المعامل فى قياس المخاطر من واقع تطبيق 
مفاهيم تحليل الانحدار على سلوك الاسعار فى السوق ويطلق 
مصطاح البيتا ليعنى سرعة التأثير » اى خطورة اى سهم او 
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سرعة تأثير اسعاره تقاس بمعامل البيتا فإذا فرض ان سرعة 
تأثر اسعارة تقاس بمعامل البيتا » فإذا فرض ان سرعة تاثر 
السوق لأى حادث هى )١(‏ صحيح ٠‏ فإن الاسهم التى ترتقع 
او تدخفض بنفس اتجاهات السوق يقال ان سرعة تأثرها :)١(‏ 
ولكن اذا تغير سعر السهم ١5‏ 96 بينما كان تغير السوق هو 
عندئذ يقال ان السهم يتذبذب بمقدار 1,5 96 من السوق 
.)900١/9016(‏ 

٠ 511826181 5311165 المؤشرات المالية‎ - 7/٠ 

وهى صورة اخرى لقياس مخاطر الشركة ممثلة فى 
قوة المركز المالى والائتمانى للشركة ولتقدير هذه 
المخاطر يقوم المحلل الاستثمارى باحتساب مجموعة من 
المؤشرات المالية اهمها معدل التداول والمديونية للأصول 
وعدد مرات تغطية الفوائد والالتزامات الثابتة؛ ونسب 
الربحية المختلفة. 


مخاطر الاستثمار فى 
الاوراق المالية 
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صضانة النحسث 
علسم وفسن ولغة ) 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ والحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ سيدنا محمد - 
صلى الله عليه وسلم- النبي الأمي الأمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

لقد حث الإسلام على البحث والتنقيب» ويتبين ذلك من 
آيات القرآن الكريم مثل: (قل سيروا في الارض 
فانظزوا)؛ (أفلا تتدبرون) » (أفلا تعقلون ).؛ (أفلا 
تتفكرون )؛ وبيان فضل العلماء كقوله تعالى: (إنما يخشى 
الله من عباده العلماء) وحديث النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : [ من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له 
طريقا إلى الجنة]؛ [ العلماء ورثة الأنبياء ]. 

ولهذا وضع العلماء صفات يجب أن يتحلى بها طلاب 
العلم والباحثون كافة» وأهمها: الصبر وأمائنة النقل 
والعرض والإخلاص وابتغاء وجه الله والتواضع والعمل 
بما عمل . حيث يقول رسول الله حصلى الله عليه وسلم-: 
[ من عمل بما علم أعطاه الله علم ما لم يعلم ] أو كما قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 

كما إني أعتبر أن صفة “عدم التحزب' هي من أهم 
الصفان وأجلها التي يجب أن يتحلى بها كل الباحثين؟ 
بمعنى عدم التقوقع حول مذهب فكري واحد سواء أكان 
سياسيا أم فقهيا أم فلسفيا. 

وكذلك يجب أن يتحلى الباحث بالمنهج العلمي 
والتذوق الفني والحاسة اللغوية التي يصيغ الباحث بحثه 
عن طريقها('). 


' ) دبلوم دراسات عليا - دار العلوم - جامعة القاهرة. ومشرف على 
مجلة الدحوث الإدارية. ومدقق لغوي للرسائل والنحوث والمجلات 
العلمية؛ ومحرر وقانع ومسودات نوصيات الملتقياث والمسؤتمرات 
والندوات وورش العمل بمركز الاستشارات والدحوث والتطسوير 
باكاديمية السادات للعلوم الإدارية. 
البريد الإلكتر زوع طاوماءلقدم بومعممع 

2 ) حيث إن الحاسة عند الداحث كل في تخصصه نتيجة مصابيرة 
وتجريب وتراكم خبرات يكتسبها الباحث ؛وتتشابه مع المصطلحات 

07 الفطرة والسليقة"» "الحاسة 


التالية: " الفراسة 


إعداد 


أ. علي محمد أحمد الجنزوري!') 


حيث يعتبر البحث العلمي هو العامل الرئيس الذي يقاس 
به تقدم الأممء وذلك باتباع المنهجية السليمة والوصول إلى 
ما هو جديد وصالح للإنسان في موطنه بصفة خاصة» 
والبشرية على كوكبها الأرضي بصفة عامة. 

ومن منطلق الكتابة في مجلة بحثية متخصصة؛ حيث 
يُعتبر المهتم بها باحث في المقام الأول؛ سواء أكان طالب 
بكالوريوس أو طالب دراسات عليا عضوية وزمالة أو 
عضو هيئة تدريس (مدرس مساعدء مدرسء؛ أستاذ 
مساعدء أستاذ)- رأيت أن أعطي نبذة عن كتابة البحث 
العلمي للمستوى الجامعي ( بحوث التخرج ) والمستوى 
فوق الجامعي (بحوث الدبلومات والتمهيدي). 
البحث' المطلوب 
من أستاذ المادة يتم عمل (؟) 'بحث مكتبى أولي' عن 
مراجع البحث ومدى توافرهاء ثم عمل تصور مبدئي 
أولي (') 'خطة مبدئية أولية' للبحث مكونة من أ- 
المقدمة ( مشكلة - أهمية - أهداف ) », ب- الفصول 
والمباحث » ثم ننتقل إلى مرحلة (؛) 'جمع المادة 
العلمية” » وبعد ذلك نبدأ في مرحلة (5) "إعادة خطة 
البحث" التي يتم فيها إمعان النظر لتحديد أ 
البحث التي يجب أن تتناسب مع عنوان البحث؛ ثم بيان 
ب- 'الدراسات_السابقة' التي تؤدي وينبئشق عنها ج- 
'صياغة الفروض أو التساؤلات”. ثم نقوم )١(‏ 'بكتايبة 
البعث' بصياغة علمية؛ وبعد مرحلة الكتابة ومن خلال 
اختبار صحة أو خطا فروض البحث والتحليل الإحصائي؛ 
يمكن صياغة (1) "الخاتمة' التي تتكون من أ- “النتائج! ثم 
ب- "التوصيات" » وفي النهاية نكتب (8) 'المراجع'. ثم 
(5) 'الملاحق'. 

مما سبق يتبين لنا كيف نصمم بحثا علميا بالتركيز 
على أهم عناصره وأجزائه بصورة عامة. 


في البداية وبعد تحديد )١1(‏ 


"الوحي” بمعنى قذف الله في الروع أو الإلهاء؛ "السبل الرئائيةة": 
"المعية الإلهية"؛ "الحدس”؛ الضمير”, “العقل الففال"؛ 'الكتسف 
والفيض"». الحاسة عند كل من: اللغويين؛ المؤرحين» المحدئين» 
الصيرفبين القماشين ( بائعو الأقمشة) 


مجلة البحوث الإدارية 


حيث يظهر لنا كتابة البحعث كعلم_من خلال 
اتباع الأسس العلمية والمنهجية كما يلي: 

[ اختيار العنوان» مقدمة بحثية( تمهيدء أهمية: أهداف. 
مشكلة,دراسات سابقة»فروضء المجتمع والعينة» الخطة» 
نتائج وتوصيات؛ دراسة تطبيقية» مراجع» ملاحق]. 

كما يظهر لنا كتابة البحث كفن ؛ من خلال 
ترتيب زمني ومرحلي كما يلي: 

[ اختيار العنوان»قراءة مكتبية» مقدمة بحثية (تمهيدء 
أهمية؛ أهداف» مشكلة بصورة أولية. خطة مبدئية؛, 
دراسات سابقة؛ كيفية كتابة الفروضء؛ جمع المادة العلمية» 
خطة نهائية» تحديد المشكلة» الصياغة؛ دراسة تطبيقية: 
كيفية استخلاص النتائج والتوصيات؛ مراجع ملاحق). 

وأخيرا يظهر لنا كتابة البحث كلغة؛ من خلال 
صياغة الجمل والتراكيب كما يلي: 

. سلاسة الجمل والتراكيب ( مرفوعات ومنصوبات 
ومجرورات ومجزومات). 

. سلامة اللغة (تنقيج وتصحيح وتدقيق وفروق 
وأخطاء شائعة وتطور تاريخي للكلمات وتعليقات لغوية). 
. كيفية صياغة الفروضء والنتائج؛ والتوصيات. 

وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم عناصر وأجزاء 
ومكونات البحث العلمي الجامعي: 

)١‏ اخت كَن عااطل فذد لنعكة 

يتم اختيار الموضوع من عدة طرق ؛ أهمها: 
توصيات أحدث الرسائل العلمية» وكذلك توصيات أحدث 
الندوات والمؤتمرات وورش العمل؛ وأيضا بناء على 
موضوع قد شغل الباحث أثناء قراءته المكتبية وإعداده 
لأوراق العمل أثناء الدراسة وبحوث التخرج وبحوث 
الدبلومات والتمهيدي؛ وأخيرا: بناء على, توجيهات 
الأساتذة في نفس القسم. 

من ناحية أخرى؛ يجب أن تتوافر مجموعة من 
الشروط في البحث المزمع إعداده؛ أهمها: وجود قبول 
وألفة بين الموضوع والباحث؛ وجود مراجعء إيجاد 
الجدة» وجود مشكلة بحثية؛ تغري الباحث على الإقدام 
على إعداد بحثه. 

") بحث مكتبي أ 

بعد تحديد الموضوع أو النقطة البحثية ووضصع 
العنوان؟ تأتي المرحلة التالية مباشرة لهاء وهى: البحث 
المكتبي الأولي؛ حيث يتم البحث والتنقيب عن مراجع 
ومصادر البحث المتوفزة؛ بمعنى جمع عناوين المراجع 


مقالات 


ذات الصلة بالموضوع وأسماء مؤلفيها. حتى يمكن الحكم 
على مدى استكمال الباحث لبحثه بناغ على عدد المراجع 
التي قد تكون سببا في عدم قبول البحث لاستكمال 
الدراسة؛ بمعنى أنه قد تكون قلة أو ندرة المراجع سببا في 
عدم قبول البحث للدراسة. والعكس صحيح. 

(7)_خطة ميدئية أولية': 

بعد مرحلة البحث المكتبي الأولي والتأكد من وجود 
مراجع يمكن أن يقوم البحث عليها؛ تأتي المرحلة التالية 
مباشرة لهاء وهي: وضع تصور مبدئي أولي يتكون مسن 
عرض المقدمة البحثية؛ وخاصة المشكلة والأهمية 
والأهداف ويمكن صياغتها؛ للوصول إلى حلول المشكلة 
البحثية؛ حيث يمكن استخدام التراكيب اللغوية التالية: 
[بيان أهمية ... » إلقاء الضوء على ...» 000 

ثم يتم تقسيمها إلى فصول ومباحث. ونذلك مثل 
موضوع البطالة في مصر : حيث يتم تقسيمه إلى بيان 
التعريف لغويا واصطلاحيا ثم تحديد حيثيات المشكلة 
البحثية » ثم بيان الأسباب المؤدية لذلك وكذلك بيان الآثار 
الناجمة عن ذلك وأخيرا سبل العلاج. 

ِ المادة َ 

تاتي المرحلة التالية بعسد وضع التصور الأولي 
للبحث؛ متمثلة في جمع المادة العلمية ؛ والتي يمكن 
جمعها عن طريقين : ورقي؛ وحاسوبي شبكي. 

(أ)الطريقة الأولى؛ فمن خلال الكتب والدوريات 
العلمية الورقية؛ ويكون الجمع بالنسبة إلى كل ماهو قريب 
الصلة بالموضوع. 

(ب)الطريقة_الثانية؛ فمن خلال الكقتب والدوريات 
العلمية الحاسوبية الشبكية ؛أي عسن طريق الشبكة 
العنكبوتية 'النت' . ويكون الجمع من خلال استخدام 
أدوات البحث الشبكي كما'يلي: 

)١(‏ الكلمات الدالة: وهي عبارة عن عناوين البحث 
الرئيس والفصول والمباحث والعناوين الجانبية. 

- المترادفات: مثل معنى- تعريف - مفهوم‎ )١( 


() علامات التنصيص نمثل (" * ) ٠‏ (+)0.(-) 
وتوضع قبل المصطلح ليتم التركيز عليه أو دخوله أو 
استبعاده من نتائج البحث. وتأتي النتائج للمصسطلح 
كمركب وليس كل كلمة بمفردها. 

(4) كلمات ثاقبة: مثل: كتابة كلمة 40 أو كلمة 
5م » وبالنسبة للمحاسبين والاقتصاديين والمصرفيين 


مقالات 


خاصة كلمة إلاع - بعد كل جملة بحث. 

(5) إعادة خطة البحث 

يتم فيها إمعان النظر لتحديد: 

(أ) "مشكلة' البحث: وتتمتل في معرفة المشكلة 
البحثية بدقة» بمعنى بيال إلسبب المباشر والرئيس الذي 
دعاك لإعداد مثل هذا البحث. والتي يجب أن تتناسب مع 
عنوان البحث.ويتم تحديدها تحديدا علميا دقيقا. 

(ب) "الدراسات السابقة' ذات الصلة بموضوع البحثء 
حيث يتم التركيز على ما تم دراسته وأوجه النقص التي 
في حاجة إلى دراسة سواء من زاوية مختلفة أو عينة 
كما يمكن كتابتها بطريقة ذكر اسم الباحث وعنوان 
الرسالة أو البحث مع ذكر الأهداف والنتائج التي تم 
التوصل إليها » ومن خلال هذه النقاط الرئيسة يمكن 
تحديد الفروض أو تساؤلات البحث. 

(ج) 'صياغة الفروض أو التساؤلات” يتمثل الفرض 
البحثي في وجود علاقة ارتباط (طردي أو عكسي) بين 
متغيرين؛ بمعنى استخدام تعبير: [كلما زاد أو قل كذا؛ 
زاد أو قل كذا]ء أو وجود اختلاف بين متغيرين. 

ويمكن صياغة فروض البحث بناء على الدراسات 
السابقة» واعتمادا كذلك على المتغيرات المسئقلة والتابعة. 

أما التساؤلات فتكون في صيغة أداة استفهام وخاصة 
أداة ( هل ) ؛ بمعنى: هل هناك علاقة بين .... و 1 

(د) 'أبواب وفصول ومباحث"؛ بناء على جمع المادة 
العلمية: ويتم ذلك من خلال : القراءة الجيدة للعناوين 
الرئيسة للمادة التي تم جمعها. 

(1) كتابة البحث بصيغة علمية 

- وضع كل جزئية في مكانها من الفهرس أو 
الخطة ولو كانت مكررة. 

- حذفاماهو مكرر. 

- التسلسل المنطقي للأفكار» بحيث تكون كل فكرة 
في فقرة. 

- الترتيب المنطقي للفقرات. 

- التركيز على مصطلح البحث وتكراره في 
معظم الفقرات. وكذلك مصطلحات الفصول والمباحث. 

- سلاسة الجمل والتراكيب: 

وذلك من خلال مراعاة مبادئ الإعرابء مثل 
المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. 

أولا: المرفوعات: 


مجلة البحوث الإدارية 


أ)_المرفوعات من الأسماء 

. المبتدأ والخبر: نحو: محمد نشيط‎ .١ 

". اسم كان وكاد وأخواتهما: نحو: أصبح محمد 
نشيطا » وأوشك محمد ينشط. 

*. خبر إن وأخواتها ولا النافية للجنس: نحو: إن 
محمدأ نشيطء ولا طالب مهمل. 

؟. الفاعل: نحو: ضرب الضابط اللص. 

5. نائب الفاعل: نحو :ضنرب اللصض. 

- توابع المرفوع: النعت - التوكيد - البدل‎ .١ 
العطف.‎ 
ب)_المرفوعات من الأفعال: الفعل المضارع فقط؛‎ 
الذي لا يسبق بناصب أو جازم.‎ 

ج)_العلامة الإعرابية :الضمة في حالة المفردء 
الألف في حالة المثنى؛ الواو في حالة الجمع. 

.١‏ المفاعيل : (المفعول به المفعول لأجله؛ المفعول 
معه؛ المفعول المطلق» المفعول فيه). 

”. ظرفا الزمان والمكان. ". الحال. 

4. المستثنى. 5. المنادى. 5.التمييز. 

. اسم إن وأخواتها ولا النافية للجنس. 

8. خبر كان وكاد وأخواتهما. 

4. توابع المنصوب: النعت - التوكيد - البدل - 
العطف. 

المنصوبات من الأف 

الماضي : مبني على الفتح ٠‏ 

المضارع : ينصب إذا سبق بناصب : مثل ( أن - 
لن - كي - لام التعليل- حتى- فاء السببية- لام 
الجحود- واو المعية ..) . 

ج)_العلامة الإعرابية: الفتحة في حالة المفرد؛ اليساء 
في حالتي المثنى والجمع. 

ثالثا: المجرورات 

أ ) المجرور بحرف الجر_: من- إلى- في- عن- 
على -اللام- الباء- الكاف- واو القسم- تاء القسم -حتى- 
مذ- منذ- رب-( خلا ٠‏ عدا » حاشا ؛ إذا اعتبرت 
حروفا) ٠‏ 

بِ بالإضاقة : 

يمكن تحديد المضاف إليه بوضع أحد حروف الجر 
الثلاثة قبله : من أو في وإن تعذر تقديرهما فنقدر اللام . 


مجلة البحوث الإدارية 


مقالات 


* ولنطبق ذلك على الأمثلة الآتية : هذا خاتم ذهب - 
هذا مكر الليل والنهار - هذا كتاب إسماعيل . 

في المثال الأول : يجوز أن نقول ( هذا خاتم مسن 
ذهب ) . وفي المثال الثاني : يجوز أن نقول (هذا مكر 
في الليل). وفي المثال الثالث : يجوز أن نقول (هذا كتاب 
لإسماعيل ) . 

* يحذف من المضاف للإضافة : التنوين »نون 
المثنى وجمع المذكر السالم » أل وهذه الأخيرة قد لا 
تحذف مع المشتقات في نحو : هذا القاتل أخيه . مسن 
أمثلة المضاف إليه: هذان كتابا نحو ونسختا قرآن - 


رأيت طالبي العلم يتنافسون تنافس الطموحين . 
ج ) توابع المجرو :الح الاحوا): حل أعيد 
الأحرف الآتية: الواو - الفاء - ثم - حتى - أو - أم - 


بل- لكن 0 البدل: ثلاثة 
أنواع : مطابق -بعض من كل- اشتمال . 

د ) العلامة الإعرابية: 

الكسرة في حالة المفرد- الياء في حالة المثنسى 
والجمع- الفتحة في حالة الممنوع من الصرف. 


ابعا: زومات 

لا توجد المجزومات إلا في الفعل المضارع. 

العلامة الإعرابية: 

- يجزم إذا سبق بجازم مثل ( لم - لما - لام الأمر- 
لا الناهية ) 


أدوات الشرط الجازمة مثل : إن- من - ما - مهما- 

- أين - كيف - أينما -حيثما- إذما *أنى- أيان- 

-أي). 

- يجزم بالسكون » نحو : لا تهمل في عملك ٠‏ 
أينما تجلس أجلس ٠‏ أي خير تقدمه خالصا تؤجر عليه » 
- يجزم بحذف حرف العلة » نحو: لم يرم »( ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ). 


- يجزم بحذف النون » إذا كان من الأفعال 


الخمسة؛ نحو : الطالبان لم يهملا دروسهما » ونحو قوله 
تعالى: (أينما تكونوا يدركم الموت) ٠‏ وقوله سبحانه: 
(فأينما تولوا فثم وجه الثم). 

-سلامة اللغفة: 


وهي تتضمن ما يلي: أخطاء إملاثية- أخطاء نحوية- 
ركاكة الأسلوب- دقة النصوص المترجمة- لبس وخلط 
المصطلحات- علامات الترقيم. 

وفيما يلي نموذج تطبيقى للأخطاء اللُغوية من بحث 


للكاتب بعنوان: كه 
ولْغة ) لكتاب:تاريخ الخافاء' لمؤافه جلال الين 
الستيوطيء تحقيق وتعليق أ.د /حمزة النشرتي والشيخ / 
عبد الحفيظ فرغلىي): 

يندرج تحت هذا المطلب عدة غصون ٠‏ وهي : 

)١(‏ ص: 544 .س١‏ -وسب والصواب: 
وسبب. وهذا مثال للغفلة ونسيان حرف. 

(١)ص:‏ ١٠58.س"7‏ -يوم الزربعاء والصواب: يوم 
الأربعاء.وهذا مثال على الغفلة وكتابة حرف بدل حرف. 

)١(‏ ص: الفصل الخاص بالخليفة الأول؛ كتابة اسمه 
في كل الصفحات أعلى كل صفحة. 

أبو بكر والصواب: أبو بكر. وهذا مثال على 
وجود مسافة زائدة بين ( أبو ) و ( بكر ). 

(١؟)‏ ص: :081١‏ 15- المستعصم بالكش 4.08 ه: 
0١‏ هل خطأ؛ لأنه لا يستقيم مع من خلفه من الخلفاء ؛ 
فهو في حاجة إلى مراجعة. 

)١(‏ ص: ١15ء‏ سه. -معاذ ابن جبل والصواب: 
معاذ بن جبل. وهذا مثال حذف ألف ( ابن ) بين علمين » 
وهي إحدى ثلاث حالات('). 

)١(‏ ص: ٠ ١48‏ س١٠‏ - أن عليا حدث بحديث 
والصواب: حتث. وهذا مثال على تشكيل الحرف الذي 
في حاجة إلى التشكيل ؛ لعدم قطع القراءة. 

(7)ص: 14 - الواثق بالله : عمر بن إبراهيم 
في هامش4 عمرو بن إبراهيم.أيهما الصواب؛ تحتاج إلى 
مراجعة. 

الغصن الخامس : عدم المعالجة 


)١(‏ ص: ,.١1560‏ هامش؟ -ينبشة 


والصواب: 


تحذف ألف (ابن) لفظا وخطا في الحالات التالية: 

١‏ إذا وقعت (ابن) بين علمين؛ ولم يفصل بينهما بفاصلء وكان الثاني 
أبا للأول ولو بالكنية أو باللقب المشتهر به وكانت ابن" مفردة 
وأعربت صفة» وإذا كان العلمْ سابقا لها منونا حذف تنوينه تخفيفا. 
مثال: علي بن أبي طالب. 

”. إذا وقعت (ابن) بعد أداة النداء [يا ]. مثال : يا بن الخطاب. 

". إذا وقعت (ابن) بعد أداة الاستفهام [ الهمزة ]. مثال : أبن أبي 

سفيان حضر؟ 


مقالات 


ينبشه('). وهذا مثال للهاء والتاء المربوطة. 

)١(‏ ص: 044 ء س4 حإلي والصواب: إلسى('). 
وهذا مثال الياء والألف اللينة. وحبذا لو ؤجد زر خاص 
ب ألف صغيرة على الياء مثل: على. 

(؟) ص: 194ء سم -أن العن عليا والصواب: 
ألعن("). مثال ألف الوصل وهمزة القطع ومواقعهما. 

(4) ص: 044 ء س الأخير -على الآثر 
والصواب: على الأثر('). مثال على التفريق بين الهمز 
والمد. 


الغصن السادس : الخداع البصرم 

)١(‏ ص: 158 هامش: ١‏ -امتلأت بالمدوع 
والصواب: امتلات بالدموع. وهذا مثال للخداع 
البصري. 

وهذا الغصن يمثل حاسة لدى متقح الأخطاء 
المطبعية؛ لا تتاتى له إلامن خلال الجد والإخلاص 
والأمانة في العمل مع كثرة الممارسة والتجربة. حيث إن 
كلا من الجد والممارسة تنميان في نفس وعقل المنقح هذه 
الحاسة وتجعله مميّزا عن غيره من أقرانه في التعرف 
والتوصل واستخراج مثل هذه الأخطاء التي تخدع أبصار 


') التاء المربوطة: 

هي التي هاء عند الوقوف وتاء عند الوصلء ولابد أن تعلوهفا 
نقطتان وتكتب (ة) و(ة) فلو واصلنا النطق في قولنا (هناك حديقة 
واسعة) لنطقناها تاء؛ ولو وقفنا عند حديقة لنطقناها(هاء) مع بقاء 
النقطتين. 

مواضع التاء المربوطة : العلم المؤنث فاطمة ‏ خضرة. 

الأسماء المؤنثة غير الأعلام بقرة ‏ سبورة. 

صفة المؤنث عالمة ‏ مريضة. 

جمع التكسير الخالي من التاء في المفرد ‏ غزاة- قضاة. 

للمبالغة علامة ‏ تمنابة. 

في نهاية ثمة الظرفية: ثمة رجال يطلبون الحق. 

الباء ريو 

وهي التي تنطق عند الوقف والوصسل هاء ولسيس عليها نقطتان ٠‏ 
وتكتب(ه) ( ه). مثال : كتابه » قلمه ٠‏ صديقه . هذا ما تعلمناء 
وهذا ما فهمناه وما رأيناء ٠‏ السفه والسفيه والفقه والفقيه.مواضع 
الهاء المربوطة: 

- هاء الضمير ( وهو الغالب ) وهذا الضمير يكون للغائب فيتصل 
بالفعل والاسم والحرف فتقول : كتابه وعلمه وتقول في الأفعال علمه 
الحق ٠‏ وأفهمه المسألة ٠‏ وتقول في الحرف , له ٠‏ وعنه , وبه. 

- أن تكون الهاء من أصل'الكلمة وجزءا منها مثل : (فقه , سفه , وله . 
الفقيه والسفيه). 

* ) الياء والألف اللينة. راجع مقررالنحو للصف الثاني الإعدادي الفصل 
الدراسي الثاني 

* ) ألف الوصل وهمزة القطع ومواقعهما. راجع النحو الوافي. 

* ) التفريق بين الهمز والمد. راجع النحو الوافي. 


مجلة البحوث الادارية 


العامة والخاصة. 
المطلب الث : التدقيق 
يندرج تحت هذا المطلب عدة غصون » وهي : 

ن الأول : [ ابن 
"يا ابن الخطاب"(*): عند استخدام أداة النداء [يا ] مع 
"ابن" تحذف ألفها هكذا: ( يا بن الخطاب). 


(1) :1 ] لاتقع علامات الترقيم في أول السطر. 
مثال: ص: 588 ؛ سه من أسفل ؛ لأنه خطأ فادح, 


والصواب:....؛ بغية. 0 

حيث إن عدم وجودها أو استخدامها يُعتبر نقصا في 
الدلالة وكذلك الفهم وإيصال المعنى. وعلى ذلك أرى 
ضرورة استخدام هذه العلامة المْميّزة » العظيمة الفائدة؛ 
لأهميتها وعظم فائدتها. 

(1[)5""» :( )]عدم وجودها يُعتبر نقصافي 
الدلالة وكذلك الفهم وإيصال المعنى. 

مثال: ص: 7٠٠١‏ . س9-١١.‏ فألقى إل صحيفة 
فيها: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الكلمة اسم ؛ وفعل 
وحرفء فالاسم ما أنبأ عن المسمى » والفعل ما أنبا عن 
حركة المسمى والحرف: ما أنب| عن معنى ليس باسم ولا 
فعل » ثم قال : 00 

الصسواب 

فألقى إل صحيفة فيها : ( بسم الله الرحمن الرحيم . 
الكلمة : اسم وفعل وحرف. فالاسم : ما أنبأ عن المسمى» 


*) تحذف ألف (ابن) لفظا وخطا في الحالات التالية: 

-١‏ إذا وقعت (ابن) بين علمبن. ولم يفصل بينهما بفاصل؛ وكان الثاني 
أبا للأول ولو بالكنية أو باللقب المشتهر به وكانت "اسن" مفردة 
وأعربت صفة؛ وإذا كان العلمْ سابقا لها منونا حذف تنوينه تخفيفا. 
مثال: علي بن أبي طالب. 

؟- إذا وقعت (أبن) بعد أداة النداء يا ]. مثال : يا بن الخطاب. 

*- إذا وقعت (ابن) بعد أداة الاستفهام [ الهمزة ]. مثال : أبن أبي سفيان 
حضر 

* ) القا. 


بة: الأعداد المركبة من ؟١‏ إلى ١5‏ يخالف الرقم الأول 
إد مع مطابقة الرقم الثاني (عشر / : ) المعدود؛ كما في 
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والفعل : ما أنبأ عن حركة المسمى . والحرف : ما أنبا 
عن معنى ليس باسم ولا فعل. ) ثم قال : ...... 

الغصن الرايع : التشكيل (# # أ 2 ) 

تشكيل أسماء الأعلام والأماكن , والأفعال التي تحتاج 
لذلك ؛ لأنها تمثل لازمة من لوازم عمل المحقق وتعتبر 
ضرورة دلالية. 

مثال : ص: 584 » س8 من أسفل: فبلغ نوروز 
نائب الشام. الصواب: نوروز. 

الغصن الخامس : الفروق_اللغوية والأخطاء 
الشائعة(') 

ويظهر ذلك من الأمثلة التالية: 

[ (النفاذ- النفاد): نفد: انتهى. نفذ: اخترق. 

(عام- سنة ): عام: يعني الرخاء » وقد يكون عشرة 
أو أحد عشر شهراء سنة: تعني البؤس» ويشترط اكتمال 
شهورها الاثنى عشر شهرا. 

(مبروك - مبارك): مبروك: من الفعل 'برك" الجمل 
قعدء اسم الفاعل: بارك واسم المفعول: مبروك؛ أما 
مبارك من الفعل 'بارك” من الخير والزيادة والبركة؛ اسم 
الفاعل منها مبارك؛ واسم المفعول منها: مبارك. 

(اللهم صلى على محمد حصلى الله عليه وسلم- اللهم 
صل على محمد -صلى الله عليه وسلم- ): صلى: فعل 
ماضء مبني على الفتح. أما صل: فعل أمر مبني على 
مايجزم به مضارعه؛ ومضارعه مجزوم بحذف حرف 
العلة. 

(كفى الله المؤمنين شر القتال - كفى الله المؤمنين 
القتال ):الأولى جملة خاطئة؛ لأن العبارة الثانية آيسة 
قرآنية. حيث إن القتال خير وليس شر بل فيه جهاد 
ومجاهدة ومشاق وصعوبات ولكنها خير بإخبار الحق عنه 
في كتابه العزيز: (عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم). 

(رحم الله امرئ عرف قدر نفسه - رحم الله امرأ 
عرف قدر نفسه): 'امرأ" هي الصواب؛ لأنها وقعمت 
مفعول به منصوب بالفتحة: حيث إن الهمزة عند الرفع 
تكتب على الواو " امرؤ"؛ وعند النصب تكتب على الألف 
"امرأ". وعند الجر تكتب على ياء (امرئ). 

(المسائلة القانونية- المساءلة القانونية): الجملة الأولى 
خطا » والثانية هي الصواب ؛ لأن الهمزة مفتوحة وليست 
مكسورة» حيث إنه إذا كانت الهمزة في وسط الكلام 


1 ) الكاتب» باب ( قل ولا تقل )؛ مجلة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. 


مقالات 


مفتوحة ؛ تكتب على السطرء وإذا كانت مكسورة ؛ تكتب 
على ياء (نبرة) » وإذا كانت مرفوعة؛ تكتب على واو. 

(الوحدة العربية- الوحدة الإسلامية): تعني 'الوحدة' 
بكسر الواو العزلة والانطواءء أما "الوحدة' بفتح الواو؛ 
فتعني التضامن والتكامل والاعتصام بحبل الله المتين. هذا 
من الناحية اللغوية ٠‏ أما من الناحية العقائدية فإن الوحدة 
الإسلامية هي الأشمل والأعم والأقوى والرجاء والأمل 
كهدف استراتيجي كالجسد الواحدء وهي بذلك مرحلة 
تكميلية للوحدة العربية التي تمثل لبنة أولى في تحقيق 
الأمل والرجاء. 

( إنشاء الله - إن شاء الله ): الجملة الأولى خطأ 
إملائي فادح؛ أدى إلى انحراف المعنى- الذي أدى إلى 
انحراف في العقيدة قد يخرج المؤمن بهذه العبارة إلسى 
دائرة الكفر والإلحاد. 

حيث إن كلمة (إنشاء) من الفعل الماضي الربساعي 
"أنشأ - إنشاء" وهي تعني -حاشا لله- أن الله يتم إنشاؤه 
كأنه - معاذ الله- مبنى أو شركة. أما الجملة الثانية فهي 
الصواب؛ لأن الفعل شاء من المشيئة والإرادة الإلهية. 

الغصن_السادس : التطور التاريخي للكلمة 

ص: .5٠١‏ س الأخير [ منذ فتحها العرب ؛ أي 
الأندلس ]. 

إذا ذكرها السيوطي فهي صحيحة ٠‏ وإذا سكت عنها 
المحقق فهو خطأ من المعلق ! لماذا ؟! 

يأتي هنا دور الحاسة اللغوية » والتطور التساريخي 
للكلمة. فمثلا : كلمة انتحار كانت تستخدم من قبل 
المؤرخين القدامى» وهم يقصدون بها أن نسبة النجساة 
ضعيفة قد تصل إلى ١‏ 96 ؛ فهي آنذاك كانست تعني 
الشهادة. 

أما الآن وما نلحظه من صراع شرس وحرب لغوية 
شعواء وضروس من استبدال الغشرب لمصسطلحات 
الإرهاب بالجهاد(")؛ والعمليات الانتحارية بالاستشهادية» 


2 ) لقد استخدم أعداء الإسلام مصطلح الجهاد مرادفا للإرهاب وذلك 
للقضاء على معانيها ودلالاتها وإيحاءاتها ووظائفها عند المسلمين» 
وواحبنا توضيح معنى هذا اللفظ الذي يختلف عن مصطلح الحرب 
المقدسة كترجمة حرفية وذلك من خلال بيسان المعصاني اللفوية 
المعجمية والمعنى الاصطلاحي الفقهي وفيما يلي بعض تأملات في 


ظلال الآية الكريمة: 'جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله 
المحسنين) [العنكبوت: 19) لتوضيح بعض الومضات والإيضاءات 
والظلال كما يلي: - 


مقالات 


وقتل المدنيين دون العسكريين بقتل المسالمين دون 
المحاربين(')؛ و 5000 


- (والذين جاهدوا) ذكرا وفكرا تدبرا وتعيدا ؛ جدا بالنهار ؛ تجديدا 
اللإيمان وتهجدا بالليل ؛ اجنهادا للملكات - بقلوب وحواس تقية 
وهمم وعزائم قوية ونفوس وسرائر نقية. (فينا) في إخلاص لنا 
وتقرب إلينا ومرضاة منا. ( لنهدينهم ) هداية إرشاد وتعريف وتعليم 
وإفهام وتفقه؛ وهداية توفيق وعون ونصر وعز وتأييد. (سيلنا) 
طرائق ومسالك ربانية مادية حسية مرئية رؤية مشاهدة؛ وديوضات 
وفتوحات ربانية معنوية روحانية مرئية رؤيا_علم ويقين وتصديق. 
(وإن الله) تأكيد أول مع لفظ الحلالة "الله" الجامع لكل أسمائه 
المقدسة وصفاته المنزه والدال على ذاته العلية. (لمع) تأكيد ثان 
متصل بالمعية الإلهية [ كنت سمعه الذي يسمع به.....]. 
(المحسنين) الذين يعملون تفضلا وازديادا من * الذين جاهدوا فينا". 

وفي الختام؛ ومن خلال هذه الظلال لتلك الآية المباركة كمثال- يتسراءى 
لنا أن الجهاد بمعنى الحرب المقدسة ترجمة غير سليمة؛ وكذلك 
ربطها بالإرهاب يعتبر جريمة شنيعة؛ لأنها بناء الإنسان وقيام 
الحضارات. 

ومن الأمئلة العملية الحياتية الناتجة عن تطبيق وتجريب وتحقيق مدلولات 
الآية السابقة موقفا سيدنا يوسف- عليه السلام- :أولهما مع امرأة 
العزيز» قال الله تعالى على لسان سيدنا بوسف-عليه السلام-: [ قال 
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يلح الظالمون] . وهو ما 
يعني قوله سبحانه؛ ( والذين جاهدوا فينا ) ؛ فهداء الله سبيله حيث 
قال الله تعالى: [ لولا أن رأى برهان ربه ] وهو ما يعني قوله 
سبحانه: ( لنهدينهم سبلنا ) فأنعم الله عليه معيته متمثلة في قول الله 
تعالى: [ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين ] مصداقا لقول الله سبحانه: ( وإن الله لمع المحسنين ). 

وثانيهما: مع النسوة. قال الله تعالى على لسان سيدنا يوسف-عليه السلام: 
[ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلبه وإلا تصرف عني 
كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين ] ٠‏ وهو ما يعني قوله 
سبحانه: ( والذين جاهدوا فينا ) ؛ فهداه الله سبيله حيث قال الله 
تعالى: [ فصرف عنه كيدهن ] ؛ [ رأوا الآيات ] . وهو ما يعني 
قوله سبحانه: ( لنهدينهم سبلنا ١)‏ فأنعم الته عليه معيته متمثلة في 
قول الله تعالى: [ ليسجننه حتى حين ] صقلا له وتدريبا وخيرا 
كثيرا لتكوين أعوانا وحواريين لمساعدته في طلبه لتسيير المجاعة 
المقبلة؛ مصداقا لقول الله سبحانه: ( وإن الله لمع المحسنين ). 

! ) حيث استخدم الغرب جملة (قتل المدنيين دون العسكريين) ورك 
جملة (قتل المسالمين دون المحاربين)؛ وذلك خطأ كبير؛ لأنه قد 
يكو العدو مدنيا يرتدي ملابس مدني وليس عسكريا ولكنه 
جاسوسا وفي هد الحالة يعبر محاربا وليس مسالما ويجب قتله. 
ولذلك يحب استخدام المصطلحات الدالة ولبست الألفاظ الممستوردة 
علينا من قبل أعدائنا التي تحوي فحيح الحيات وسموم الثعابين. 

إن القتال في الإسلام له ضوابطه ومعابيره التي تتص على أنه يجب أن 
يكون للضرورة ٠‏ واستثناءء ورد وصد للعدوان. وذلك اعتمادا على 
دستور الفروسية الإسلامي لأبي بكر الصدبق ووصيته أحد قواده 
متجها للشام للجهاد. [ المفكر الإسلامي الكبير/ محمد عمارة: إحدى 
حلقات برنامج: "آراء وشبهات" ]. 

ونفس الشيء ينطبق على اس دددال مصسطلح الاستعمار بالاحتلال 
والاغتصاب؛ حتى يغيروا حقيقة هحمنهم الصليبية في الفرتين 


مجلة البحوث الإدارية 


فلابد من اليقظة في استخدام الألفاظ ؛ وإني 
أرى معالجة هذه العبارة ؛ أعنى ( منذ فتحها العمسرب ) 
باستخدام عبارة ( منذ فتحها المسلمون ). 

وهذا الغصن يمثتل حاسة لدى مدقق الأخطاء اللغوية؛ 
لا تتأتي له إلا من خلال الجد والإخلاص والأمانة فى 
العمل مع كثرة الممارسة والتجربة. حيث إن كلا من الجد 
والممارسة تنميان في نفس وعقل المدقق هذه الحاسة 
وتجعله مميزا عن غيره من أقرانه في التعرف والتوصل 
واستخراج مثل هذه الإشعاعات التى لا يلتف إليها أحذ 
من العامة أو المتخصصين الذين لا يتسمون بالجسد 
والتجريب. 

(0) الخاتمة وتتكون من : 

|) نتائج البحث : 

يمكن الوصول إلى نتائج البحث؛ عن طريق اختبار 
صحة أو خطأ الفروض ونتائج التحليل الإحصائي: حيث 
إن إثبات أو نفي الفرض البحثي يعتبر نتيجة بحثية. 

توصيات ث 

يتم صياغة التوصيات بنساء على وجود عقبات 
وسلبيات يجب تلافيها من قبل المسئولين» أو وجود نقص 
بحثي يجب توجيه الباحثين إليه؛ أو الأفكار البحثيسة 
وفيما يلي نموذج تطبيفى للخاتمة التي تتضمن نتائج 
وتوصيات بحث للكاتب بعنوان: (دراسة نقدية 
(تاريخا وتحقيقا ولغة) عن كتاب “تاريخ الخلفاء' 
لمؤلفه جلال الدين السيوطي؛ تحقييق وتعليق أ.د 
/بحمزة النشرتى والشيخ /عبد الحفيظ فرغلى). 

خاتمة(') 
لقد توصل الباحث إلى مجموعة من الفنتائج 


التاسع عشر والعشرين بالاستعمارء وظهورها في ثوب جديد فسي 
صورة نشر الديمقراطية؛ أما الحقيقة فهي حرب صليبية مقدسة كما 
أعانها بوش رئيس الولايات المتحدة في أحد خطاباته لتقسيم الشرق 
الأوسط الكبير. 

ومن دواعي قلقي استخدام علامتين من علامات الفكر الإسلامي المعاصر 
المصطلح “الاستعمار' دون الاحتلال ٠‏ وهما فضيلة الشيخ الباقوري: 
وفضيلة المفكر الكبير محمد عمارة. 

بناء على ما سبق, أقترح عمل توآمة بين كلية دار العلوم وأقسام التاريخ, 
والإسلامي لتدريس مادتى التاريخ العسكري والعقيدة القتالية. 

2 الخاتم: بفتح التاء تعني الأخير؛ مثل النبي الخاتم وهو رسول الله محمد 
-صلى الله عليه وسلم- أما الخاتم : بكسر التاء تعني ما لبس في 
الأصيع. 


اه 


مجلة البحوث الإدارية 


مقالات 


والتوصيات الهامة » وهي : 

(1). النتائج: 

11 بناء الثقة 

-١‏ كثرة الأخطاء المطبعية والإملائية وعدم التنقيح 
أو التدقيق؛ مما يدل على عدم الاعتناء بمجال التنقيح 
والتصحيح والتدقيق اللغوي؛ في دار نشر تقوم بطباعة 
كتب التراث. وصاحبها الأستاذ الدكتور محقق هذا الكتاب 
التراثي. 

7- عدم العناية بالمصطلحات المعاصرة 
والمستحدثة في اللغة الإعلامية الموجهة . وربطها 
بدلالتها الأصلية » وبيان الفرق بين استخدامها عند القدماء 
والمعاصرين. 

* عدم وجود حقل دلالي تحت عنوان ' الفراسة‎ <٠ 
" يندرج تحته المصطلحات قريبة الدلالة مثل: "الإلهام»‎ 
الفطرة والسليقة" "الحاسة السادسة"؛ "الحكمة” و"الفقه'»‎ 
"الفطنة والكياسة"؛ "العلم اللدني"؛ "الوحي" بمعنى قذف‎ 
الله في الروع أو الإلهام؛ 'السبل الربانية"؛ 'المعية‎ 
الإلهيية" 'الحدس", الضمير", 'العقل القعال»‎ 
'الكشف والفيض"“؛ الحاسة عند كل من: اللغويين»‎ 
المؤرخين؛ المحدثين» الصسيرفيين؛ القماشين ( بائعو‎ 


الأقمشة). 
ثانيا: محور منهج التحقيق 


4- عدم ذكر تعريف بالمخطوطة المراد تحقيقها » 
وكذلك عدم ذكر التحقيقات السابقة؛ مما يُقلل من قيمة 
العمل البحثي. 

5- وجود خطأ منهجي توثيقي في ثنايا كلمات الآية 
القرآنية؛ من خلال كتابة رقم هامش بين كلمات الآية 
القرآنية» قلة بيان درجة الأحاديث ؛ وعدم بيان الديوان 
الشعري والبحر والتفعيلة ونسبة البيت الشعري لأصحابه» 
وكذلك عدم ترجمة الشخصيات التي لها دور بارز 
وعلاقة مباشرة بالخلفاء» وأخيرا عدم عمل فهارس خاصة 
بأعلام الأعيان والحوادث والمواقع والأماكن. 

7- حاجة الكتاب إلى تعليقات جوهرية تثري العمل؛ 
ويظهر ذلك في كثيرا من مواقع الكتاب كما هو مبين في 
ثنايا الدراسة النقدية. 

ثالثا: محور الحاسة التاريخية 

- وجود رواية ملفقة خاصة بحادثة التحكيم بين 
الإمام علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان. 

وهي أن خدع عمرو بن العاص صاحبه أبا موسى 


الأشعري فى قصة مشهورةممتلعة !!!. 
ولكن الرواية التي يرجح صدقها - لأنها تتفق مع 
العغقل ء وتنسجهم مع سير الحوادث » وتلائسم 
شخصية الصحابي الجليل ٠‏ الذي كان مؤسرسا 
لإحدى مدارس الفقه-هي الرواية التي ذكرها أبو 
الحسن المسعودي ( مروج الذهب ج”ء ص:؛ ؟ ) إذ قال: 
' لقد اتفقا على خلع على ومعاوية ٠‏ وأن يجعلا الأمر بعد 
ذلك شورى ؛ يختار الناس رجلا يصلح لها '. فهذا إذا هر 
رأيهاءوهذه هي النتيجة الأخيرة للتحكيم: وذلك أنهما ردا 
الأمر إلى الأمة ). 

4- أهمية أفلام الصور المتحركة (الكرتون) في 
عرض الأحداث والوقائع والشخصيات التاريخية للصغار 
والكبار في سياق فني مناسب مع صحة المعلومات 
التاريخية فيه أمثال: فاتح القسطنطينية» والظاهر قطز. 

9- صحة عبارة ' ولم يل الخلافة أحد في حياة أبيه 
إلا أبو بكر الصديق ؛ وأبو بكر الطائع بن المطيع' من 
المؤلف؛ وتقصير المحققين المعلقين عن عدم استقصاء 
تاريخ الخلفاء؛ حتى عهد كمال أتاتورك؛ مما نتج عنه 
خطأ تلك العبارة؛ لأن هناك خليفتين من الخلفاء العثمانيين 
قد وليا الخلافة في عهد والديهما ٠‏ وذلك بالطبع بعد وفاة 
المؤلف. وهما: محمد الثاني الفاتح » سليم الأول. 

(؟) التوصيات: 

أولا: محور بناء الثقة 

<١‏ ضرورة إنشاء قسم خاص بالتدقيق اللّغوي في 
مطابع جمهورية مصر العربية» مع الأخذ في الاعتبار 
تقسيمه إلى ثلاث درجات : الأولى عملية التنقيح؛ 
والثانية تمثل عملية التصحيح ٠‏ والثالثة تعتبر المرحلة 
الرئيسة وهي مرحلة التدقيق اللغوي. 

- ضرورة استكمال مشروع المعجم التاريخي » 
والعناية بالمصطلحات المعاصرة والمستحدثة في اللغفة 
الإعلامية الموجهة » وربطها بدلالتها الأصلية » والفرق 
بين استخدامها عند القدماء والمعاصرين. 

7- استحداث حقل دلالي جديد يكون عنوانه " 
الفراسة " ويدخل فيه المصطلحات قريبة الدلالسة مثل: 
"الإلهام”؛ * الفطرة والسليقة”؛ 'الحاسة السادسة"» 
“الحكمة" و"الفقه"» "الفطنة والكياسة”؛ 'العلم اللدشني”»: 
“الوحي" بمعنى قذف الله في الروع أو الإلهام» 'السبل 
الربانية"؛ المعية الإلهية"؛ 'الحدس”؛ الضمير"» 
"العقل الفغال", 'الكشف والفيسض'؛ الحاسة عند كل 


الككذا 


مقالات 


من: اللغويين» المؤرخين» المحدثين» الصيرفيين؛ القماشين 
( بائعو الأقمشة). 

8 نهج التحقية 

4- يجب اتباع أسس المنهح العلمي في تحقيق 
المخطوطات وإفراد فصل مستقل بمقدمات الأعمال 
المحققة وكذلك التعليقات الجوهرية. 

5- يجب تفعيل مكاتب تحقيق التراث وتعظيم 
دورها والاستفادة من التخصصات الدقيقة بها عند الإقدام 
على تحقيق التراث من قبل أشخاص أو مؤسسات؛ للعناية 
الدقيقة بكيفية توثيق الآية القرآنية أو التعليق عليها في 
الهامش؛ وكذلك توثيق الأحاديث وتخريجهاء وأيضا 
التخصص الشعري من بيان الديوان الشعري والبحر 
والتفعيلة والقافية ونسبة البيت الشعري لأصحابه. 

-١‏ تقديرا للتخصصات الدقيقة؛ يقترح الباحث 
عرض هذا الكتاب بعد تحقيقه على مؤرخ متخصص في 
التاريخ الإسلامي ؛ للاستفادة من تخصصه وحاسته 
التاريخية. 

ثالثا: محور الحاسة التاريخية 

1- ضرورة تصويب الرواية الملفقة الخاصة بحادثة 
التحكيم بين الإمام علي بن أبي طالب وسيننا معاوية بن 
أبي سفيان وذلك في كتب الوزارة. 

8- ضرورة التعليق على جملة ' ولم يل الخلافة 
أحد في حياة أبيه إلا أبو بكر الصديق ٠‏ وأبو بكر الطائع 
ابن(') المطيع *؛ لتصحيحها وتصويبها؛ لأن هناك 
خليفتين من الخلفاء العثمانيين قد وليا الخلافة في عهد 
والديهما » وذلك بالطبع بعد وفاة المؤلف؛ وهما: محمد 
الثاني الفاتح» سليم الأول. مع كتابة ترجمة مفصلة عنها 
كما هو مبين بالدراسة النقدية الحالية. 

4- ضرورة استقصاء تاريخ الخلفاء حتى عهد 
كمال أتاتورك؛ والتنويه على ذلك في مقدمة الكتاب» وأن 
هذا العمل سيرا على منهج المؤلف الإمام السيوطي من 
عمل المُعلق» وبذلك يكون صنع عملا وشيده خير تشييد» 
وذلك لآأن موضوع الكتاب يقتضي ذلكء؛ ولإجادة المؤلف 
لمنهجه الذي سار عليه. 


خطأ فى الحالات التالي 

١-١‏ إذالم يكتب قبل ( ابن) اسم ٠‏ مثل : فين الخطاب. 

١-1‏ إذا وقعث (اين) في بداية السطر بين علمين أولهما في نهاية 
السطر. مثل: المثال ١‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


(*) مقترحات عامة: 

١-الاعتناء‏ بغرس الإنتماء والهوية اللغوية الوجودية 
'نوجد أو لا نوجد' إلى التراث الإسلامي وعرض الصور 
المضيئة لمجابهة ومواجهة غزو العولمة؛ وتقويسة دور 
الأخلاق التي تبنى الأمم عليها. وتعظيم دور 'الجهاد'؛ من 
خلال إلقاء الضوء على تلك الصور وتصحيح هذا 
المصطلح المظلوم الذي لاقى ويلاقي أعنف حرب عرفتها 
التاريخ بوصفه إرهابا. وذلك عن طريق عرض مفهومه 
الأغوي والاصطلاحيء والصور المضيئة بالكلمة والدعوة 
والمعاملة كل في مجاله. 

"- ضرورة العناية بافلام الصور المتحركة 
(الكرتون) باللغة العربية الفصحى والازدياد منها فسي 
عرض التاريخ لأطفالنا الصغار في سياق فني مناسب مع 
صحة المعلومات التاريخية فيه؛ أمثال: فاتح القسطنطينية» 
والظاهر قطز. 1 

*- ضرورة استحداث مقررين للغة العربية 
والتاريخ- خاصة القسم الإسلامي؛ على مستوى مصر 
والوطن العربي والإسلامي - وذلك على مستوى التعليم 
العالي بشقيه الجامعي والدراسات العلياء خاصة الكليات 
العملية والأقسام الأجنبية؛ وذلك على غرار تجربة جامعة 
مصر للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة. 

وذلك في ضوء مجابهة العولمة التي تريد أن تفرض 
قيما أجنبية دخيلة على المجتمعات العربية والإسلامية» 
ومن ثم العمل على زيادة الوعي والانتماء الديني 
والوطني واللغوي والخلقي؛ والخلقي. 

4- ضرورة استحداث 'مجلس أعلى للغة العربية'؛ 
يكون من ضمن مهامه(”): 

أ- عمل خطة استراتيجية ؛ تكون رسالتها ' الهوية 
والوحدة الأغوية الوجودية بين نكون أو لا نكون' ونلك 
خلال ١5‏ سنة» وتتمثل رؤيتها على ' مراحل: المرحلة 
الأولى بعنوان "الحفاظ على اللغة العربية' من 5-١‏ 
سنوات» والثانية 'النهوض باللغة العربية' من ٠١-5‏ 
سنواتء والثالثة 'سيادة اللغة العربية' من ١5 - ١١‏ سنةء 


2 ) علي الجنزوري وآخرونء 'الوحدة العربية"» نموذج ( تصميم 
وعرض ) مقدم في ورشة عمل لمؤتمر “الإدارة الاستراتيحية في 
ديئة الأعمال العربية" » لتحقيق رسالة متمثلة في "الحفاظ على 
الهوية العربية باللغة العربية" ورؤية محددة في ” استخدام الفصحي 
في اجتماعات بيئة الأعمال العربية” المنعقد بفندق سميراميس 
ونظمته أكاديمية السادات للعلوم الإدارية. 


الككا 


مقالات 


ج-إعادة هندسة وبناء الهياكل التنظيمية بما يتلاءم مع 
التوجهات الاستراتيجية للمنظمات والمؤسسات والهيئات 
و ت اللغوية. 

د-تبني_منهجية التخطيط الاستراتيجي سواء على 


مستوى المنظمات اللغوية أو على مستوى الدول العربية 


من العلوم الإدارية بالكليات والأكاديميات المنوطة 
بتدريس العلوم الإدارية. 

- ضرورة عمل خرائط جغرافية وطبوغرافية 
ورسومات بيانية ودراسات إحصائية للحقبة التاريخية 
للبحث؛ بناء على ميزان فترتي النبوة والخلافة الراشدة 
(أساسا معايير ومؤشرات المنهج القسويم والصراط 
المستقيم)- تبين بلغة الأرقام والتحليلات النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والعسكرية والثقافية 
واللغوية مواطن الضعف والقوة على المستويين الداخلي 
والخارجي وبيان سبل العلاج للمشكلات التي تعتصرنا- 
من خلال تجارب التاريخ- مثل: العداء الصليبي الغربي 
الأمريكي؛ واليهودي الصهيوني الإسرائيلي» والمجوسي 
الفارسي الإيراني(١)؛‏ وحروب الإدمان (البصري 


١‏ ) هناك فريق يدعي إن العدو الأول لنا هو اليهود وأمريكا ٠‏ مقللين من 
العداء الفارسي ومعتقدين أن سيب ظهور العداء الإيراني نابع مسن 
الإعلام اليهودي والأمريكي المغرض الموجه للوقيعة والفرقة بين 
المسلمين وتوسيع الهوة والشتات بين المذاهب الإسلامية المختلفة 
وخاصة السنة والشيعة؛ كما أنهم يعتقدون أن هذا العداء يقلل من. 
فرص التقريب بين المذاهب الإسلامية - جاهلين بذلك تاريخ 
وحاضر ومستقبل ( مخططات) الدولة الإيرانية والشعب الإبراني 
الذي يعود جذوره إلى الدولة الفارسية المجوسية بالإضافة إلى 
دخول الجنس اليهودي في نسيج المجتمع المجوسي - بدعوى 
إسلامهم - لمحاولة هدم الدين الإسلامي وتدبير المخططات التي 
تقضي على معتنقيه من الداخل ٠‏ حيث عرف ذلك وفطن إليه 
صلاح الدين الأيوبي عندما رفض مشورة أحد مستشاريه بطلب 


والسمعي والعقلي والذوقي) والمياه والغذاءء والتلوث 
الفكري والمعلوماتي. 

هذا وأسأل الله (سبحانه وتعالى) أن يكون هذا 
الكتاب- عند الانتهاء من استكمال كتابته؛ حتى عهد 
الخلافة العثمانية' كمال أتاتورك'-بشارة لوخدة مرجوة 
مرغوبة قادمة ؛ نفوز فيها بحمل أهلية الجهاد في الله وفي 
سبيله؛ ينعم علينا بمعيته ورضاه ورضوانه ونتصره 
وتثبيته في الدارين الدنيا والآخرة. 

4) مراجع البحث: 

* اسم المؤلف؛ عنوان الكتاب؛ اسم المطبعة؛ تاريخ 
الطبع. 

*يتم مراعاة الترتيب الأبجدي عند كتابة أسماء 
المؤلفين. 

* يتم تقسيم المراجع إلى مراجع عربية وأجنبية» 
معاجم؛ كتبء دوريات ( مجلات علمية- رسائل علمية 


من قوتها في ذلك الوقت؛ وشدة حاجته واحتياجه الشديدين لأي 
معونة - وفطنته إلى إدعائها الإسلام وتخوفه من مساندتها أو 
معاونتها المسمومة. 

هذا وما يعضد رأيي -خلاف موقف صلاح الدين السابق- ثلاثة أقوال: 
أحدهما؛ تاريخي ماضي يبين البذرة الشيطائية لهذه الدولة من خلال 
قول الإمام السيوطي في كتابه “تاريخ الخلفاء' في حديثه عن عدم 
ترجمة حكام الدولة العلوية وعدم صحة خلافتها وذلك لأن جدهم 
أصله يهودي لم يسلم بل كان يكن عداء شديدا للإسلام والمسلمين 
وقد سار على دربه نسله مع إدعائم الإسلام صس: 

أما القول الثاني فهو حاضر ومستقبل (مخططات) تلك الدولة المهجنة بين 
المجوسية والصهيونية متمثلا في قول * اسفنديار رحسيم مشائي' 
انائب الرئيس الإيراني: ( إن إيران صديقة للشعب الأمريكي 
والشعب الإسرائيلي ؛ وما من أمة في العالم عدو لنا وهذا فخر لنا) 
وأضاف: (نحن نعتبر الشعب الأمريكي بمثابة أحد أفضل شعوب 
العالم) ويعد مشائي من أبز المقربين من الرئيس الإيراني محمود 
أحمدي نجاد خاصة بعد زواج ابنته من نجل نجاد.جريدة الأهرام. 

أما الرأي الثالث فهو رأي أحد كبار علماء الإسلام المجتهدين وهو الشيخ 
يوسف القرضاوي أحد رجالات فكر التقريب بين المداهب خلفا 
للشيخ محمود شلتوت العلامة الإسلامي. حيث رأى وصرح سيادته 
بخطر المد الشيعي على العالم الإسلامي السني خاصة. 

يتضح مما سبق وحدة الأمم وتكالبها على أمة الإسلام في حرب شرسة 
تستخدم فيها كل أنواع الأسلحة القذرة - خاصة بعد انهيار الأتحاد 
السوفيتي- وإني أرى: إن هذه الحرب وهذا التكالدب هو خيرٌ 
ويحسبه كثيرون شرا ؛ لأن في هذا التكالب تمحيصا للمؤمئين 
وتمييزا للموحدين عن المنافقين وضعاف الإيمان ومن هم مسلمون 
ميراث جهل وكسل وعادة وليس ميراث علم وعمل وعبادة. 

حيث إني أرى أن ميراث: "العلم' و'العمل' و"العبادة" هو مفتاح الخيريسة 
والقوامة والريادة» وعودة “الحضارة البناء* ودحض "الحضارة 


العون من الدولة 00 الهذامة". 


مقالات 


نشرات - تقارير) مواقع الشبكي (النت). 


وفيما يلي نموذج لكتابة المراجع: 
أولا : المراجع العربية : 

-١‏ القرآن. 

1 المعاجم. 

"- الكتب : 


؟- الدوريات: 
أ. رسائل الماجستير والدكتوراه 


مجلة البحوث الإدارية 


ج( دير 

6 نشرت 

5 المراجع الأجنبية: 
يه (شبكة النت): 


مجلة البحوث الإدارية 


.1 
وفيما يلي شكل ملحق(١)‏ يوضح معايير تقييم الرسائل والبحوث العلمية : 
نموذج تقيم 
الرسائل والبحوث العلمية 
عنوان البحث + 121111111111110 
أولا: الشكل. ريه خامسا : النتقح ._ /رء٠‏ 
. مدى ملاعمة عدد الصفحات . مدى ارتباطها بالفروض 
وجود فهرس . مدى إمكانية تطبيقها عمليا ومجتمعيا 
ترقيم الصفحات 
المباحث في بداية الصفحة سادسا : التوصيات_ / 4 
. أخطاء مطبعية . مدى إمكانية صياغتها 
تنسيق الهوامش . مدى تحديد الشخص أو الهيئة المنوطة بتنفيذها 
.طريقة إبلاغها وإمكانية تطبيقها 
ثنيا : الجانب النظري "١ / 1١١١‏ 
.مدى الالتزام بمنهجية البحث سابعا : الخاتمة لك 
. وضوح المشكلة ودقة صياغتها ٠‏ مدى إحكام ديباجتها (( صياغتها )) 
. حداثة الفكرة 
. إمكانية تطبيقها عملياً امنا : المراجع علق 
٠‏ مدى الاستفادة منها مجتمعياً . حداثتها 
. وضوح الهدف . استقصاؤها للمادة العلمية 
. دقة صياغة الفروض ٠‏ كتابتها تبعا للمنهج العلمي 


١ تحديد عينة ومجتمع البحث‎ ٠ 
4/ تاشيعا : الهوامشر‎ 


الثا : المادة العلمية /ل.” . مدى اتباع المنهج العلمي في كتابتها 
. حداثة البيانات . درجة الإيضاح والبيان 
. ملاءمة المعلومات 
. الترتيب والتبويب عاش را : الأشكال التوضيحية _/ 1 
. الصياغة والعرض . مدى الاستفادة منها. 
. درجة توثيقها 7 
رابعا : الجانب التطبيقي ١‏ _ /29ل حادي عشر :اللسفة _ / 1١‏ 
. درجة إحكام الاستبانة . أخطاء إملائية. 
. درجة إحكام التحليل الإحصائي. 3 
. إمكانية تطبيق نتائجهما عمليا ومجتمعيا 
نتيجة التقبيم : 9640 امتياز 9680٠‏ جيد جدا 
النتيجة : .....960 ٠‏ تقدير مع 
[ مقبول - مقبول مع تعديلات - غير مقيول ] 
التعديلات إن وجدت. 
شكل )١(‏ تصميم الكاتب. 


مقالات 


وفيما يلي شكل ملحق(؟) يوضح مقرر اللغة 
العربية للتعليم الجامعي : 


المحتويات 
الموضوع 
المقدمة 


الوحدة الأولى: * مدخل عام في النطق والكتابة 
* عادات الدراسة والاستذكار 
الوحدة الثانية: * مهارات الكتابة المتقدمة 
* البحث الصفي: أدواته وإجراءاته 
الوحدة الثالثة: - القراءة الناقدة: 
* أساسات تحليل النصوص 
* دراسات للقراءة الناقدة(') 

- الصحة.. نظرة تراثية 

- الشيطان في خطر (مسرحية من فصل واحد) 
للأستاذ توفيق الحكيم 

- ثقافة الحوار من منظور إسلامي للدكتور محمد 
المهدي 5 

- فصل من السيرة الذاتية للدكتورة بنت الشاطئ 

- الإسلام والتفاعل الحضاري للدكتور ناصر الدين 
الأسد 

- المنظمات الدولية ( الموسوعة العربية العالمية) 

- أم الأسير: قصيدة وتحليلها للدكتور أحمد درويش 

- من الآداب العالمية (مقتطفات بتصرف من كتب 
متفرقة) 
الوحدة الرابعة: * المناقشات الجماعية 


! ) أقترح أن تتضمن القراءات الناقدة دراسة قام بها الكاتب بعنولن: * 
دراسة نقدية....(تاريخا وتحقيقا ولغة) لكتاب “تاريخ الخلفاء* لمؤلفه 
جلال الذين المنيوطئء تحقيق وتعليق أ.د /حمزة النشرتي والشيخ 
/عبد الحفيظ فرغلي". 

حيث إنها تعتبر نموذجا للدراسات النقدية البحثية في أكثر من فرع مسن 
فروع العلم مثل: تصحيح الروايات وتدقيق المعلومات التاريخية» 
وبيان منهج التحقيق وغرض بعض الملاحظات الدقيقة عليه؛ وتنقيح 
اللغة؛ حيث إنها تعتبر دراسة متخصصة في اللغة ؛ من حيث 
الإملاء والرسم؛ والنحو والصرف؛ والفروق اللغوية؛ والتطور 
التاريخي للكلمة. 


مجلة البحوث الإدارية 


تتمثل في: تمهيد- أهمية- أهداف- مشكلة البحث- 
الدراسات السابقة- فروض البحث- عينة البحصث- 
مجتمع البحث- خطة البحث - النتائج والتوصيات- 
المراجع- الملاحق. 

وهذه المرحلة تعتبر المرحلة الأولى في البحث 
مكانا وموقعاء و الأخيرة في البحث كتابة وتنفيذا. 

وفي الختام؛ أرجو أن يقوم المجليس الأعلى, 
للجامعات بعمل مجموعة من الإجراءات التي تساعد 
في تقدم ورقي البحث العلمي؛ كما يلي: 

-١‏ تقديم نموذج لكيفية كتابة البحث أو الرسالة 
العلمية على غرار ما قامت به دولة الإمارات العربية. 

1- تقديم نموذج لتقييم الأبحاث والرسائل العلمية 
وبيان الدرجات بشفافية. 

كما أرجو أن يقوم وزير التعليم العالي بعمل 
مجموعة من الإجراءات التي تساعد في تقدم ورقي 
البحث العلمي؛ كما يلي: 

*- تدريس مقرر اللغة العربية للتعليم الجامعي في 
كلياتها النظرية والعملية وأقسامها الأجنبية؛ على غرار 
ما تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. كما أناشد 
باستحداث مقرر لتدريس مقرر اللغة العربية للدراسات 
العليا. 

:- ضرورة استحداث دبلوم “الإدارة الّغوية" كفرع 
من العلوم الإدارية بالكليات والأكاديميات المنوطة 
بتدريس العلوم الإدارية. 

©- تقديم كتيب يحتوي على الصفات التي يجسب 
توافرها في الباحث يوزع على طلبة الدراسات العلياء 
وبيان قيمة البحث العلمي في رقي الأمم. 

من ناحية أخرى؛ أرجو من رئيس_مجمع اللغة 
العربية ما يلي: 

1- استحداث المعجم الإلكتروني الذي يحتوي جميع 


مجلة البحوث الادارية 


مقالات 


مشتقات وأبنية الكلمة عند البحث في الجذر اللغوي. 
/- تجديد طبع المعاجم المتخصصة وتوزيعها على 
المكتبات المعنية بالكليات؛ حتى يستفيد منها الباحثون. 
من ناحية أخرى؛ أرجو من رئيس قناة البحث 
العلمى لقنوات النيل المتخصصة ما يلي: 

8- يكون هدف القناة الرئيس التواصل مع علمائنا 
المتميزين النابغين في مصر وخارجهاء أمثال الدكتور 
أحمد زويل والدكتور زغلول النجار؛ لتكون حلقة 
وصل بينهم وبين مصر والمصريين. 

9- ضرورة الاعتناء بالمادة المقدمة مع التنوع في 
شتى مجالات البحث العلمي. مع التركيز على الأبحاث 
المتعلقة بخدمة المجتمع وبيان الاستفادة منها؛ بل 
وتوصيلها للمسؤولين والعمل على تذليل كل المعوقات 
التي تقف حجر عثرة في طريق تنفيذها عمليا وذنلك 
لبناء مصر والعرب والإسلام. 

اللهم اجعلنا في زمرة عبادك الصالحين ومن أاهمل 
قرآنك العظيم 

(والذين جاهذوا فينا لنهدينهم سبلن وإن الله لمع 
المُحسنين) [العنكبوت: 19] 


اللهم اجعل دعاعنا : 

ذكرا وفكرا؛ حمدا وتكبيرا وقوقلة وتسبيحا ؛ قلبا 
ولسانا وجسدا وفؤادا. 

عبادة؛ خشوعا في حضرتك؛ وخضوعا في معيتك؛ 
وتذللا إلى قوتك. 

وإنابة؛ استسلاما لإرادتك: وطاعة لأوامرك؛ رضا 
بقضائكء: وصبرا جميلا عند البلاء» وتثبيتا عند اللقاء. 

عطاء ؛ أولياء ربانيين» وأزواجا وبنينء وأخلاء 
صالحين؛ وصراطا مستقيماء وخلقا كريما. 

ومنعا؛ من مكر الماكرين» وحسد الحاسدين» 
ووسوسة الشياطين؛ وشماتة الأعداء؛ وقهر الرجال. 

استغفارا وتوبة؛ إرسالا للغيث؛ وإمدادا بالأموال والبنين 
والأنهار. تفريجا للهم؛ وإخراجأ من الكرب؛ وسعة في 
الرزق» وزيادة في القوة» وعدم إنزال العذاب. 

تعقلا وتبصرا؛ مخا للعبادة وليس سلوك عبادة» 
واعتبار من قصص القرآن الكريم. 

تأملا وتدبرا؛ بحثا في مناقب الأولين وسنن 
السابقين» وتنقيبا عن سنن الخالق الكونية والأنفئس 
البشرية. 

والله الموفق إلى قصد السبيل.»»» 


المؤتصرات والندوات مجلة البحوث الإداربية 


الملتقى العلسي السنوي الرابح لقطاع الأسمنت 


بعنوان 
"نظرة استشرافية لاقتصاديات صناعة الأسمنت 
في ضوء القضايا الحاكمة” 


827 يونيو 1١١٠م‏ 


لا: مقدمة الاستثمار؟ 

لعل من الملاحظ على صناعة الأسمنت في مصر - هل تحتاج الصناعة إلى استثمارات جديدة 
بعد أن دخلت مرحلة جديدة في ظل الخصخصة ودخول مصانع جديدة أم أن هناك موانع وعقبات أمام 
والعولمة ٠‏ أنها أخذت تواجه العديد من القضايا الحاكمة دخول استثمارات جديدة ؟ 
التي تحتاج إلى بحث وتحليل وملتقى للفكر والحوار. - ماذا عن مناخ الاستثمار الذي تعمل فيه 

من هذا المنطلق عقد مركز البحوث والمعلومات الصناعة ؟ وما هي حوافز الاستثمار ؟ وهل تحتاج إلى 
بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية في إطار خطته استثمار أجنبي أم محلي أم كليهما ؟ 
السنوية لعام 7٠٠١5‏ - ومواصلة لرسالته تجاه القطاع (؟) بيان أساليب التعامل مع قضية العمالة وكيفية 
وتفاعله مع القضايا الاقتصادية والإدارية الحيوية ذات الحفاظ على حقوقهاء وهل تحتاج إلى إعادة هيكلة أم 


الطابع القومي- الملتقى العلمي السنوي الرابع لقطاع تحتاج إلى تنمية مهاراتها والتخلص من العمالة الزائدة 
الأسمنت هذا العام تحت عنوان: 'نظرة استشرافية دون الجور على حقوقها التي اكتسبتها ؟ 


لاقتصاديات صناعة الأسمنت في ضوء القضايا (4) تناول قضية التصديرء وتنمية الصادرات من 
الحاكمة"؛ وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين /الاء الأسمنتء والبنية الأساسية للتصدير وموائئ التصدير. 
8 يونيو ٠٠05‏ بقاعة المؤتمرات بالأكاديمبية (0) مناقشة قضنية التسعير والأسعار؛ وهل 
بالمءادي بداية من الساعة التاسعة صباحا. تنمو الصناعة مع المزيد من ارتفاع أسعار المنتج 
وذلك تحت رعاية أ.د/ أحمد درويش. وزير الدولة المحلي؛ وماذا عن أسعار التصديرء وهل السوق 
للتنمية الإدارية » ورئاسة أ.د/ هدى صقر. رئيس المحلي أكثر جاذبية لمنتجات الأسمنت أم السوق 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية؛ وأمانة عامة أ.د/ عبد الخارجي وأيهما أكثر ربحية؟ 
المطلب عبد الحميد. عميد مركز البحوث والمعلومات. )١(‏ إمكانية تطبيق الحوكمة في شركات الأسمنت 
ثانيا: أهداف الملتقى والحفاظ على حقوق المساهمين والمستثمرين» وتطبيق 
)١(‏ بحث السبل والأساليب العلمية التي تعالج هذه معايير الشفافية والمساعلة ودور مجالس إدارات 
القضايا المؤثرة بقوة على اقتصاديات هذه الصناعة الشركات في طمأنة الأطراف المتعاملة مع تلك 
بمنظور النظرة الاستشرافية الشركات. 
)١(‏ مناقشة قضايا الإنتاج؛ من خلال التساؤلات ثالثا: محاور الملتقى 
التالية: يتضمن الملتقى المحاور التالية: 
- هل هو إنتاج للسوق المحلي فقط أم إنتاج من -١‏ اقتصاديات صناعة الأسمنت في الفترة مسن 
أجل التصدير أم كلاهما؟ وكيفية التعامل مع قضايا للللات ول 


المكةا 
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1- قضايا التسعير في صناعة الأسمنت. 

7- المسئولية الاجتماعية لقطاع الأسمنت 
وحماية المستهلك 

4 - قضية الاستثمار في صناعة الأسمنت ومدى 
الحاجة إلى استثمارات جديدة وحوافز الاستثمار في 
صناعة الأسمنت. 

5- قضايا التصدير وأساليب تنمية الصادرات 
المصرية للأسمنت وآليات اقتناص الفرص التصديرية 
في الأسواق الخارجية. 

-١‏ قضية العمالة في صناعة الأسمنت وحقوق 
العمال وإعادة الهيكلة وتنمية الموارد البشرية في 
الصناعة. 

- حوكمة الشركات في صناعة الأسمنت 
واتجاهاتها المستقبلية. 

8- نظرة استشرافية لاقتصاديات صناعة 
الأسمنت وتوجهاتها الاستراتيجية. 

ابعا : رؤساع الجلسات : 

الجلسة الأولي: ا.د. حسن راتب؛. رئيس مجلس 
إدارة اسمنت سيناء -:نائب رئيس الاتحاد العربي 

الجلسة الثانية: أ.د. شريف قاسم؛ نائب رئيس 
أكاديمية السادات لشئون التعليم والبحوث. 

الجلسة الثالثة: أ.د عبد المطلب عبد الحميدء أستاذ 
الاقتصاد - عميد مركز البحوث والمعلومات. 

الجلسة الرابعة: أ.د. هدى صقرء رئيس أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية. 

الجلسة الخامسة: أ.د. حسن حسنيء نائب رئيس 
أكاديمية السادات الأسبق. 

خامسا: موضوعات الجلسات 

الجلسة الأولى: "اقتصاديات صناعة الأسمنت في 
الفترة 5.٠.٠١‏ - 5296 

الجلسة الثانية: 'قضايا التسعير والممارسات 
الاحتكارية وحماية المستهلك والمسئولية الاجتماعيسة 


المؤتمرات والندوات 


لقطاع الأسمنت". 

الجلسة الثالثة: " قضية الاستثمار والتصدير ومدى 
الحاجة إلى استثمارات جديدة في صناعة الأسمنت". 

الجلسة الرابعة: ' قضايا العمالة في صناعة 
الأسمنت وحقوق العمال وإعادة الهيكلة وتنمية 
الموارد البشرية في قطاع الأسمنت ". 

الجلسة الخامسة: 'حوكمة الشركات في صناعة 
الأسمنت واتجاهاتها الاسترتيجية المستقبلية في ضوء 
النظرة الاستشرافية لاقتصاديات الصناعة". 

سادساً أبحاث المؤتمر : 

- ' معاملات بورصة الأوراق المالية لا تعكس 
أداء الاقتصاد المصري. حقائق وتساؤلات في ضوء 
مؤشرات أداء شركات الأسمنت" ؛ إعداد: أ.د حسن 
حسني نائب رئيس أكاديمية السادات الأسبق. 

- * التركيب والاشستراطات ومعايير المطابقفة 
للاسمنت الشائع م ق م4957 '؛ إعداد: د.عفاف طه 
أحمد رئيس الإدارة المركزية للتوحيد القياسي. 

- " الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 
الأساليب العلمية للتنبؤ بصناعة الأسمنت في جمهورية 
مصر العربية *؛ إعداد: أند. محمد عمران أستاذ 
ورئيس قسم الرياضيات والإحصاء والتأمين. 

- * نظرة استشرافية لأهمية الوعي البيئي لصناعة 
الأسمنت '؛ إعداد: أ.د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد 
بمركز بحوث الصحراء - خبير اقتصادي وعضو 
مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية. 

- 'سوق الأسمنت المصري بين الخصخصة 
وسيطرة الأجانب'؟ إعداد:ممدوح الولي. 

- * آليات الترويج الإلكتروني لتنمية صادرات 
الأسمنت المصري '؛ إعداد: وزارة التجارة والصناعة» 
قطاع نقطة التجارة الدولية. 

- 'واقع صناعة الاسمنت في مصر"؛ إعداد: د / 

- "اتجاهات ومستقبل صناعة الأسمنت في مصر"؛ 


العدذا 
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إعداد: م/ السيد معوض السيد وكيل أول الوزارة؛ مدير 
مركز معلومات قطاع الأعمالء وزارة الاستثمار » 
مركز معلومات قطاع الأعمال. 

- "الاستفادة من المخلفات الإنشائية والوقاية العلمية 
من غبار الأسمنت واستعادة الحرارة لتحسين الكفاء:"؛ 
إعداد: د. محمد سيف الدين طه رئيس مجلس إدارة 
المركز الاستراتيجي للمال والإدارة وجمعية الفكر 


سابعا : توصيات المؤتمر 

توصل المؤتمرون إلى مجموعة من المقترحات » 
وهي كما يلي: 

/ الأول : "اقتصاديات صناعة الأسمنت 


الفترة .2310-50" 

-١‏ قيام أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بدراسة 
تنبؤية علمية تتسم بالدقة والعمق والاستفاضة حول 
قطاع الأسمنت ؛ من خلال دراسة التوجهات الإنتاجية 
- محليا وتصديريا - والصناعية والبيئية » وذلك 
لاستفادة المستثمرين منها في إنشاء المصانع الجديدة » 
وعرض المخاطر المحتملة لهذه الصناعة مع تقديم 
الحلول المقترحة لمواجهتها. 

7- تحميل شركات الأسمنت بصندوق يخصص 
لمعالجة الانبعاثات الضارة والآثار السلبية لهذه 
الصناعة؛ تساهم فيه كل الشركات العاملة بهذا القطاع 
في مصر . ويكون ذلك بتشريع يحوي كل الصناعات 
الملوثة للبيئة مثل صناعة الجبس والرصاص والرخام 
بجانب صناعة الأسمنت في سبيل أن تكون بيئة مصر 
متوائمة مع سلامة البيئة لجذب الاستثمارات في 
المجالات الأخرى وفي ذات الوقت تحقيق التنمية 
المستدامة. 

''- تخصيص موارد ذلك الصندوق لمعالجة الآثار 
البيئية أو رسوم اجتماعية لصالح أفراد المجتمع للإنفاق 
منها على معالجة الأمراض الناتجة عن التلوث 
ومواجهة حالات الأضرار بالتربة والمياه والنباتات » 


مجلة البحوث الإدارية 


وكذلك لمحاولة التوسع في نشر التشجير والغابات 
الصناعية المستزرعة في مساحات أكبر حول المناطق 
السكنية والعمرانية. 

المحور الثاني : 'قضيايا التسعير والممارسات 
لقطاع الأسمنت" 

4- إعادة النظر في قانون المنافسة ومنع 
الممارسات الاحتكارية بصورة دورية ؛ لتفادي ما قد 
يوجد من ثغرات في بعض بنوده نتيجة للمتغيرات 
الاقتصادية المؤثرة على صناعة الأسمنث في مصر 
والعالم. 

5- إنشاء جهاز مركزي ينسق مع كل الجهسات 
الحكومية المهتمة بشئون البيئة لوضع إطار قانوني 
لترشيد عمليات جمع مخلفات البناء والسيطرة على 
أساليب التخلص منها ٠‏ وذلك بهدف ضمان الاستفادة 
من هذه المخلفات وفقا للمقاييس المعتمدة بالدولة وفي 
ظل سياسة حماية البيئة وأن يتم ذلك حال إقرار 
المشروع. 

1- قيام الجهاز المشار إليه أعلاه بمجموعة مسن 
المهام مثل: مراقبة إصدار التراخيص المتعلقة بعمليات 
بناء وهدم المباني » مراقبة كل ما يتعلق بجمع ونقل 
والتخلص من مخلفات المباني ؛» فرض عقوبات 
وغرامات على مخالفي النظم والقواعد الخاصة 
بعمليات نقل ومناولة مخلفات البناء » وضع الإطار 
العام لتحديد الأسعار والرسوم المتعلقة بمناولة الأنقاض 
٠‏ حصر كميات الأنقاض المتولدة وإعداد النظم 
الإحصائبة لها ولانسياب مكونات الأنقاض بغرض 
إعداد الخطط المناسبة. 

/ا- تسوير مناطق استخراج الرمال والزلط 
المحاجر لمنع ردم مخلفات البناء بها بطريقة غير 
مرخصة وتمنح الجهة المنفذة للمشروع حق الانتفساع 
الكامل بكل مخلفات الأنقاض بالمحافظة. إلزام 
المقاولين والجهات الحكومية باستخدام مخرجات 


اه 
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المشروع بعد إعادة معالجتها وذلك ضمن مواصفات 
ومقاييس يتم تحديدها من قبل المحافظة والجهات 
المعنية الأخرى. 

8- توعية المستهلك المصري للنوع الجديد ممن 
الأسمنت في كافة الوسائل الإعلامية » مع مراعاة 
استخدام بعض التعليمات والمقترحات على العبوة » 
مثل : كتابة الاستخدامات الخاصة بخط واضح على 
العبوة » وتغيير شكل ولون وحجم ووزن العبوة. 

الثالث: " قضية 
الحاجة تثمارات 

9- إنشاء مصانع تقوم بتدوير مخلفات صناعة 
الأسمنت ؛ مما يساعد على تخفيض نس بة التلوث 
والأضرار الناجمة عن تلك الصناعة ء وبالتالي العمل 
على حماية البيئة. 

-٠١‏ زيادة الإنتاج المطى من الأسمنت لتلبية 
الاحتياجات المستقبلية محليا وتصديريا ٠‏ وكذلك التوسع في 
الأسواق الخارجية التي لنا فيها تواجد فعال (ليبيا واسترانيا 
والجزائر) والبحث عن أسواق تصديرية واعدة . 

-١‏ يتعين أن تدرس عملية فتح الأسواق المصرية 
وإنشاء استثمارات جديدة بطريقة ديناميكية ‏ مع مراعاة 
تحليل المخاطر التي يمكن أن تنجم عن صناعة الأسمنت. 

المحور الرابع: ' قضايا العمالة في صناعة 
الأسمنت إعادة ة وتنمية 
الموارد البشرية في قطاع الأسمنت” 

- إعادة النظر في نظم التحفيز والإثابة لعمال 
قطاع الأسمنت ؛ لتعظيم الانتماء ؛ تعويضا لما يصيبهم 
من أمراض في تلك الصناعة - كواحدة مسن قواعد 
ومبادئ الحوكمة - وتملكهم نسبة من الأسهم. 

1- التوسع في إنشاء شركات أسمنت مصرية ؛ 
نتيجة التوسع في إعمار غزة والعراق ٠‏ ومشروع 
إنشاء 4٠٠‏ قرية مصرية حول نهر النيلء وبداية 
الخروج من حالة الركود الاقتصادي. 

-١ 4‏ تأهيل العمالة الحديئة على التكنولوجيا 


الاستث 5 مد 


ة في صناعة الأسمنت” 
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المتقدمة في صناعة الأسمنت » وذلك لاحتياج السوق 
المصرية لها ؛ نتيجة إنشاء ثمانية مصانع جديدة » 
وبالتالي الحاجة الملحة لهذه المصانع لتلك العمالة 
المدربة. 

- إعداد الكوادر المدربة من العمالة المصرية ؛ 
وتصديرها إلى الدول العربية لتوظيفها في عشرات 
المصانع الجديدة القائمة على صناعة الأسمنت » 
وخاصة دول السعودية والكويت. 
المحور الخامس: 'حوكمة الشركات في صناعة 


الأسمنت الاسستر ابه 

- ضرورة المراجعة المستمرة للمواصفات 
القياسية المصرية لكافة أنواع الأسمنت ٠‏ وخاصة 
الأسمنت المخلوط بالحجر الجيري (كربونات 
الكالسيوم) التي تتفاعل مع أملاح الكبريتات الموجودة 
في التربة حتى لا يختلط الأمر بين الأسمنت المستخدم 
في الأساسات والذي يستخدم في مجالات أخرى. 

-١‏ التعمق في دراسة الأسواق العربية 
والإفريقية» حيث أنها تمثل سوق عريض لمعظم 
الصناعات التحويلية » وبالتالي التعرف على الميزات 
التنافسية لكل سوق على حدة ؛ لتعظيم الميزات 
التنافسية في صناعة الأسمنت المصرية. 

- إعداد سجل بإدارة المراجعة الداخلية بكل شركة ؛ 
لرصد كافة الأحداث ومجريات الأمور التي قد تعتدرض 
قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة وإظهار مدى تطبيق الشركة 
لتلك المبادئ ضمن التقارير الدورية والإفصاح والش فافية 
لكافة المعاملات المالية والفنية لكافة الأنشطة. 

- إعادة النظر في منظومة المدخلات والمخرجات 
بشكل مرن يتوافق مع الأسعار الاجتماعية والاقتصادية في 
المجتمع المصري وبما يحقق هامش ربح مناسب لشركات 
الأسمنت وحالة حرق الأسعار ؛ حتى يمكن كبح انفلات 
أسعار بيع الأسمنت وحالة حرق الأسعار التي قد تستطيع 
تحملها الشركات الأجنبية. 


له 


أبحاث المؤتصرات والندوات 


مجلة البحوث الإدارية 


الجاتس وتصرير التجارة الدولية 
في قطاع التعليم العالي في مصر (*) 


بؤرة هذه الدراسة هي كيفية تهيئة قطاع التعليم 
العالي في مصر وتحديد الدور الأنسب للقطاع الخاص 
ومناقشة دور الدولة في إطار العولمة أو الكوكبية؛التي 
تجرها ثلاث قوى رئيسة هي: عولمة الإنتاج واقتصاد 
السوق والثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات» في 
وقت يرى فيه كثيرون أن دور الدولة قد انقضى عمره 
الافتراضي وتلاشت أسباب وجوده؛ ويتردد تعبيير 
'نهاية الدولة القومية" ''5]2]6 28002 عط) 4ه 0م85“ 
في كتابات عدد من المفكرين. وثمة اتجاهان فكريان 
بخصوص دور الدولة القومية» اتجاه يرى ضرورة 
التوفيق بين متطلبات العولمة وحيوية تعزيز الكيان 
الوطني بأن يكون للدولة دور محوري في تحديد 
وظائفها وأنشطتها التي تقدمها لمواطنيهاء تيار يرى هذا 
الدور يقيد إمكانية الاستفادة من العولمة في بناء كيان 
عالمي موحد تتلاشى معه الحدود بين الدول. والواقع 
أن للاتجاه الأول منطقا قويا ينبع من حقيقة أن التفاعل 
بين قوى العولمة والمصلحة القومية أولى من التضحية 
بالخصوصية وأدعى للانفتاح البناء على العالم 
الخارجي. وبناء على ما سبقء لا تعنى العولمة اندثار 
الكيان السياسي للدولة أو التقليل من شانه؛ بل عصرنه 
للدولة من حيث الوظائف والأدوار والأيدلوجيات.(1) 
وقد عبر أحد المفكرين العالميين في مجال العولمة 
"وليام نوك" ”107016 77/111133“ عن حيوية دور 


(*) بحث مقدم لمؤتمر : التوجهات الاستراتيجية للتعليم الجامعي 
وتحديات سوق العمل 1١ - ١6‏ مايو 1005م . 


إعداد 
د. ماجد رضا بطرس 
أستاذ العلوم السياسية المساعد 
كلية التجارة وإدارة الأعمال 
جامعة حلوان 


التعليم في تشكيل حياة الشعوبء وبالتالي عن أهمية 
دور الدولة في تحديد سياساته بقوله: "أن الدولة إن 
بقيت لها مسئولية واحدة؛ أو وظيفة واحدة؛ فان التعليم 
هو هذه المسئولية؛ وهو قطعا هذه المسئولية؛ وأنه لا 
شئ آخر يمكن أن تقدمه الدولة من طرق وبنية أساسية 
وقوانين وأمن يمكن أن يقترب في أهميته من 
التعليم'(؟) 

وتستمد هذه الدراسة أهميتها مسن كونها تطرق 
موضوعا لا يزال بكرا فلم يصادف الباحث في معرض 
تنقيبه عن الدراسات السابقة إلا رسالة وحيدة نالت 
صاحبتها درجة الماجستير من جامعة هولندية. وهذه 
الرسالة عبارة عن دراسة ميدائية لجدوى توقيع مصر 
على التزامات في مجال تحرير التجارة في الخدمات 
التعليمية في إطار اتفاقيات الجاتس. والمحاور الرئيسة 
للرسالة تدور حول تأثير تطبيق اتفاقية الجائتس على 
الجوانب التالية: التمويل الحكومي للتعليم العالي؛ 
ومؤشرات الجودة: والبيئة الثقافية المصرية؛ وتقديم 
الخدمات التعليمية للدارسين» والتشريعات الوطنية في 
مجال التعليم العالي» والملكية الأجنبية للمؤسسات 
التعليمية الأجنبية؛ وانتقال أعضاء هيئة التدريس» 
وبحوث التطوير. وسيتم مناقشة نتائج هذا البحث في 
جزء لاحق من هذه الدراسة.(”) 

وتسعى هذه الدراسة إلى تحديد دور مصر في 
وضع السياسات التعليمية الجامعية في ظل تحرير 
التجارة في السلع والخدمات؛ والتي يبرز منها حاليا 


نا 
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بقوة مفاهيم عولمة الإنتاج واقتصاد السوق في إنتاج 
والخدمات التعليمية الجامعية والتجارة الدولية فيها. 
شكر وتقدير 

يتقدم الباحث بعميق الشكر والعرفان إلى أ.د. السيد 
عمر لما قدمه من مجهود جليل في مراجعة البحث 
وإسهامه بأفكار بنائه في إعادة صياغة البحث ووضعه 
في تلك الصورة. 

وتطرق هذه الدراسة مجالين متشابكين ومترابطين 
بشكل وثيق أولهما يتعلق بآليات وأنشطة منظمة التجارة 
العالمية واتفاقيات الجاتس في مجال التجارة الدولية في 
الخدمات التعليمية الجامعية؛ وثانيهما دراسة السياسات 
العامة المتبعة في مجال التعليم في عدة دول لها خبرات 
في تحرير التجارة الدولية في التعليم لدراسة السياسات 
العامة التعليمية في مصر فسي ضوئها واستشراف 
إمكانية الاستفادة منها. أي أن إشكالية الدراسة تناقش 
إمكانية تطبيق اتفاقية الجاتس في مجال تحرير التجارة 
الدولية في قطاع التعليم الجامعي. وتم استخدام 
المنهج التحليلي الاستنباطي الوصفى حيث تم الانتقال 
من المدخل الكلى إلى المدخل الجزئي. 

وتهدف الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات البحثية 
التالية: 

-١‏ هل من مصلحة قطاع التعليم الجامعي في 
مصر تحرير التجارة الدولية فيه؟ 

؟- ما هي إمكانية تطبيق اتفاقية الجاتس في مجال 
التعليم الجامعي في مصر؟ 

“'- ما هي التعديلات المطلوبة في السياسات العامة 
المصرية والتشريعات واللوائح والقواعد والإجراءات 
في حال تحرير التجارة الدولية في مجال التعليم 
الجامعي؟ 

4- ما الالتزامات التي يمكن أن توقعها مصر على 
نفسهاء والتي يجب أن ترفضها في هذا المجال؟ 

وتتكون الدراسة من ثلاثة مباحث وخاتمة. 

يناقش المبحث الأول عملية تحرير التجارة الدولية في 
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الخدمات التعليمية في مصر في إطار اتفاقية الجاتس 
ومنظمة التجارة العالمية من حيث الآليات والسياسات 
والمبادئ والتزامات مصر في تلك الاتفاقية والتسهيلات 
والعوائق التي تضعها الدول النامية أمام هذا النمط من 
التجارة الدولية. ويناقش المبحث الثاني كيفية الاستفادة 
من تجارب الدول الأخرى في مجال تحرير التجارة 
الدولية في قطاع التعليم في مصرء وقد تم التركيز على 
تجارب ماليزيا وهونج كونج واستراليا وسلطنة عمان 
لعلاقتها بالحالة المصرية» وخصوصية العلاقة بين 
استراليا ودول جنوب شرق آسيا شبيهه بحالة مصر في 
العالم العربي والحالة الماليزية دالة في الجمعء وكذلك 
إمكائية استغلال نموذج العلاقة بين الدول الثلاثة في 
تطبيقه في التفاعل بين مصر والدول العربية المجاورة 
وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنتمي 
سلطنة عمان إليها. أما المبحث الثالث فيتناول إمكانية 
تطبيق مصر لاتفاقيات الجاتس في مجال تحرير 
خدمات التعليم العالي عن طريق استعراض هيكل 
التعليم الجامعي في مصر شاملا الجامعات الأجنبية في 
مصر والسياسات العامة في هذا المجال وإجراءات 
إنشاء الجامعات الخاصة والأجنبية في مصر. ويناقش 
هذا المبحث خلاصة الدراسات السابقة في هذا المجال. 
وتسعى الخاتمة لرسم خريطة أولية لتحرير التجارة 
الدولية في قطاع التعليم الخاص في مصر. 

المبحث الأول: اتفاقية الجاتس وتحرير التجارة 
الدولية في الخدمات التعليمية 

يمهد هذا المبحث للتعرف على أبعاد إشكالية تحرير 
التجارة في الخدمات التعليمية خاصة في نطاق التعليم 
العالي. ووصولا إلى هذا الهدف سنشير بإيجاز إلسى: 
جدوى العمل تحت مظلة منظمة التجارة العالمية في 
ضوء قواعد اتفاقية الجاتس والتزامات مصر العامة 
فيهاء ودور عملية تحرير التجارة في الخدمات في 
التنمية الدولية وأبرز العقبات التي تواجهها. 

يحقق تحرير التجارة الدولية في الخدمات التعليمية 
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في مصر مزايا العمل من تحت مظلة منظمة التجارة 
العالمية. وازدهار التنظيم الدولي والمنظمات الدولية 
وامتداد أنشطتها لتشمل كل المجالات نابع من وعسي 


* الجهود الدولية المنسقة أكثر فعالية من الجهود 
الوطنية الفردية. 


* المنظمات الدولية أقدر من المعاهدات الدولية 
الثنائية على التوصل إلى أعراف وقواعد تستفيد مسن 
التنسيق ومن تراكم الخبرة في تلبية احتياجات عمصر 
العولمة لاقتصاديات الحجم الكبير وللمنافسة القائمة 
على الحد من التكلفة وتحقيق معايير الجودة العالمية. 

* بوسع مصر أن تستفيد من العمل من تحت مظلة 
اتفاقية الجاتس في توسيع نطاق سوق الخدمات التعليمية 
وتحاشى ازدواجية الأنشطة» على الصعيد العربي 
والاستفادة من اقتصاديات الحجم في إنتاج البحوث 
المشتركة وبرامج التنمية الدولية والمبادئ الحاكمة 
لها.(؛) 

وفى حين كان هاجس الخوف على السيادة القومية 
الداخلية والخارجية عائقا يحول دون التطور السريع 
للتنظيم الدولي» فان انتقال العالم في ظل موجة العولمة 
الراهنة إلى التركيز على دور القطاع الخاص وعلى 
المجتمع المدني وتقليص دور الدولة في المجال 
الاقتصادي والتوجه نخو السوق العالمي الواحد الحرء 
وقيام منظمات كمنظمة التجارة العالمية على هذا 
التوجه الجديد يبرز أهمية العمل من تحت مظلتها 
للتكيف مع الواقع العالمي الراهن. 

ولقد انتصرت التوجهات العالمية نحو الانفتاح 
الخارجي لفشل مدخل التخطيط الاقتصادي الشامل» 
الذي كان يكرس الحماية المطلقة للأسواق الداخلية؛ 
وبات لزاما على كل دولة أن تضع قواعد للانفقاح 
المنضبط على الأسواق العالمية لتحقيق الأهداف 
الوطنية من التنمية الشاملة والاسستقرار الاقتصادي. 
واتسع مفهوم التجارة من نطاقه الضيق المحصور في 
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السلع إلى آفاق التجارة في الخدمات مما يفتح مجالات 
أوسع أمام التعاون والتنمية الدولية فلقد أصبحت التجارة 
في الخدمات من أهم روافد التجارة الدولية. وترتبط 
التجارة في الخدمات طرديا بالتجارة السلعية لارتباط 
الخدمات التجارية المساعدة مثل خدمات النقل والتأمين 
والخدمات المالية بالصادرات والواردات السلعية؛ 
فضلا عن الخدمات النهائية المستقلة مثل التعليم 
والصحة والسياحة والتي تشكل أيضا نسبة هامة مسن 
المتحصلات أو المدفوعات الجارية مما يؤثر بصورة 
مباشرة على موازين المدفوعات وبالتالي على 
اقتصاديات الدول.(8) 

-1-١‏ اتفاقية الجاتس 

حتم النمو المطرد في تجارة الخدمات» والتي تجاوز 
حاجز التريليون دولار أي بنسبة 9٠١‏ من إجمالي 
التجارة الدولية» إنشاء اتفاقية دولية تنظم التجارة في 
الخدمات.(1) وبفضل التقدم السريع في تكنولوجيا 
الاتصالات استطاع مقدمو الخدمات العمل على النطاق 
العالمي بمساعدة الشبكة العالمية للمعلومات والوسائل 
الحديثة للاتصالات بعد أن كان عملهم مقتصرا على 
الأسواق المحلية. 

وظهرت الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات 
(الجاتس) ظذ 15206 ذه أمعدععءوى لدعمء 
(0415) 560165 كأحد مخرجات جولة أورجواي 
)١119117-11487(‏ التي عقدت تحت مظلة الاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارة (الجات) [24,عمء© 
(لخ0) ع1:20 نمه كأكقة] نه امعسرععيوم 
وتم الاتفاق على تطبيق أحكام وقواعد اتفاقيات الجات 
على تجارة الخدمات بعد إجراء بعض التعديلات 
الضرورية التي تأخذ في الاعتبار الخصائص المميزة 
لتجارة الخدمات. وتم في نفس الجولة الاتفاق على 
إنشاء منظمة التجارة العالمية 7306 720:10 
(0آ187”1) 1ق نصوع0)» والتي تم تدشينها في الأول 
من يناير عام ١116‏ كمنبر للتفساوض بين الدول 
الأعضاء. وحلت محل اتفاقيات الجات في الإأشراف 


لحنا 
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على تنفيذ جميع اتفاقيات جولة أورجواي بما فيها 
اتفاقية الجاتس واستحدثت هذه المنظمة آليات ملزمة 
لتطبيق الاتفاقيات وإطارا تنظيميا ومؤسسيا جديداء 
حيث تعتبر اتفاقيات الجات والجاتس جزءا من منظمة 
التجارة العالمية. واستحدثت دورة أورجواي مفهوما 
ثوريا في مجال التجارة الدولية حيث اعتبرت أن 
الخدمات؛ والاستثمارات؛ وحقوق الطبع والنشرء 
والوقت من أشكال السلع المعترف بها في النطاق 
الدولي.(10) 

ولتفعيل آليات اتفاقية الجاتسء أنشأت منظمة 
التجارة العالمية "مجلس التجارة في الخدمات" كأحد 
هيئات المنظمة وكمكون أساسي في هيكلها التنظيمي» 
ويعمل تحت إشراف المجلس العام للمنظمة. وطبقا 
لاتفاقية الجاتسء؛ يكلف المجلس بتسهيل تنفيذ اتفاقيات 
التجارة في الخدمات وتحقيق أهدافها بالإضافة إلى 
أحقيته في إنشاء أجهزة فرعية تابعة له لأداء الوظائف 
المكلف بالقيام بها.(4) وقام مجلس تجارة الخدمات؛ 
التابع لمنظمة التجارة العالمية» بتكثيف جهودهفي 
عامي 1997 و 11947 للتوصل إلى برنامج لتطوير 
تدفق الخدمات عبر الحدود والذي صادق علية المجلس 
في مارس 94(.155107) 

وتعتبر الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد 
الأوروبي ( مع ملاحظة أن عشر دول فقط من دول 
الاتحاد الأوروبي هي التي انضمت إلى اتفاقية الجاتس) 
هم المؤسسون لاتفاقية الجاتس والواض عون للبنات 
الأولى والسياسات الرئيسة وقواعد الاتفاقيات:(١٠)‏ 
بالإضافة إلى ذلك شكلت اللجان الاستشارية للاتفاقيات 
0165 401150137 ولم تبدأ المفاوضات 
القطاعية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة 
العالمية على شروط التجارة في القطاعات الرئيسة 
والفرعية في الخدمات إلا في مارس ٠٠١١‏ عندما 
أقرت المنظمة أطر وإجراءات المفاوضات بين الدول 
الأعضاء.(1١)‏ ويستبطن هذا التأخير حساسية 
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وصعوبة تحرير التجارة في الخدمات لحداثتهاء كما أنه 
يعبر عن وجود مشكلات هيكلية قابلت اتفاقية الجاتس 
لعدم الاتفاق على أسس المفاوضات وعدم وجود حافز 
حقيقي للدخول في مفاوضات جادة لعدم وجود حلول 
واقعية لمشكلات التجارة في الخدمات: مما أدى إلى 
تأخير ظهور نتائج حقيقية للاتفاقيات أكثر مسن سبع 
سنوات من تاريخ توقيعها. 

-١-١-١‏ تعهدات التحرير في اتفاقية الجاتسٍ 

تصنف تعهدات البول الأعضاء إلى تعهدات 
لتحرير تجارة الخدمات أثناء جولة أورجواي وتعهدات 
لاحقة بناء على مفاوضات بين الدول الأعضاء. 
وأعطيت للدول الأعضاء مرونة كبيرة في اختيار نوع 
وطبيعة ونطاق وشروط تطبيق الالتزامات الخاصة بها 
في الاتفاقية. واستجابة لتباين التزامات الدول الأعضاء 
تم وضع جداول لتعهدات الدول بحيث تغطى ١7‏ 
قطاعا خدميا رئيسا و١5١1‏ قطاعا فرعيا.(؟١)‏ 
وتبوب التعهدات لكل قطاع فرعي بحسب الأشكال 
الأربعة لتجارة الخدماث. وتنص الاتفاقية على 
تصنيف الخدمات إلى الإثنى عشر قطاعا التاليين: 
الخدمات التعليمية؛ والخدمات الصحية؛ وخدمات 
الأعمال التجارية» وخدمات الاتصالات؛ وخدمات 
التشييد والخدمات الهندسية؛ وخدمات التوزيع» 
والخدمات البيئية» والخدمات المالية والتي تشمل التأمين 
والخدمات المصرفية» وخدمات النقل؛ وخدمات السياحة 
والسفرء والخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية» 
والخدمات الأخرى غير المشمولة في تصنيف آخر. 

وتتميز اتفاقية الجاتس بوجود ما يسمى بمدخل 
"القائمة الايجابية” ]115 205110“ والذي ينص 
على أن تراعى الدول الأعضاء في المنظمة العالمية 
للتجارة مبادئ النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية 
فقط في نطاق التعهدات المحددة التي قطعتها على 
نفسها وفي القطاعات التي شملتها التعهدات. ولا يعنى 
ما سبق عدم احترام الدول الأعضاء الالتزامات العامة 


اله 
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للاتفاقية.(5١)‏ 
وتختلف طبيعة تعهدات كل دولة في كل شكل من 
أشكال التجارة الدولية في الخدمات بحيث تأخذ أحد من 

الأشكال الأربعة التالية: 

-١‏ تعهد كامل غير مشروط بأن تقطع الدول على 
أنفسها تعهدا ملزما بحظر أي قيود تقيد تدفق الخدمة 
عبر الحدود أو تشسغيلها أو معاملتها كمثيلتها من 
الخدمات المنتجة محليا. 

1- تعهدات مشروطة بإجراءات محددة لحماية 
منتجي الخدمات المحليين قد تتعارض مع مبادئ النفاذ 
إلى الأسواق المحلية أو المعاملة الوطنية» على أن 
تتعهد الدول بألا تتخذ أي إجراءات مقيدة إضافية. 

1- عدم الالتزام بمبادئ الاتفاقية في قطاع رئيس 
أو فرعى مما يعطى الدولة الحرية الكاملة في فرض ما 
تراه من قواعد وقيود في هذا المجال بدون أي التزام 
تجاه الاتفاقية. 

؛- النص على عدم إمكانية إدراج التعهمد من 
الناحية الفنية لعدم إمكانية تقديم نوعيات معينة من 
الخدمات من خارج حدود الدول.(4١)‏ 

-١-1-١‏ التزامات مصر العامة فى اتفاقية الجاتس 

الالتزامات العامة التي وقعت عليها مصر يمكسن 
حصرها فيما يلى: 

أولا: الالتزام بعدم التمييز في المعاملة بين الدول 
وتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية؛ ولم تسجل مصر 
أي استثناء لهذا المبدأ في جدول التزاماتها حتى بالنسبة 
لمعاملاتها مع الدول العربية أو الأفريقية. ويرى 
البحث أن مصر قد أغفلت إدراج الاستثناءات» والتي 
من حق الدول الأعضاء إدراجها في الالتزامات» 
الحالية والمستقبلية مثل التزاماتها في منظمة الكوميسا 
والالتزامات المستقبلية في السوق العربية المشتركة 
المزمع إنشاءهاء على غرار الاستثناءات التي أدرجها 
الاتحاد الأوروبي. 

ثانيا: التنزمت مصر بعدم قيام محتكري الخدمات 
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في المجالات الخدمية التي تسمح بها القوانين الوطنية 
بالقيام بممارسات تتنافى مع التزامات مصر العامة 
بتحرير التجارة وفتحها للمنافسة الدولية. 

ثالثا: تلتزم مصر بمبدأ الشفافية بنشر القوانين 
والتشريعات واللوائح التنفيذية لها التي تؤثر على 
التزامات مصر في القطاعات الأربعة» وكذلك إنشاء 
مراكز لتقديم المعلومات للدول الأعضاء في مجالات 
الإجراءات والتطبيقات الخاصة باتفاقية التجارة في 

رابعا: تلتزم مصرء في حال تغيير أو سحب أي 
التزام تقدمه خلال ثلاث سنوات من دخوله حيز التنفيذ. 
بتقديم تعويضات للدول المتضررة من تلك الإجراءات 
بناء على مفاوضات ثنائية أو قرارات التحكيم من 
جانب منظمة التجارة العالمية. )١8(‏ 

خامسا: يحق لمصر لضمان تنظيم التجارة في 
الخدمات وحماية منتجي الخدمات المحليين اتخاذ ستة 
إجراءات على النحو التالي ووضع حدود لكل من: 

- عدد موردي الخدمات. 

- قيمة التعاملات التجارية أو الأصول. 

- الكمية الإجمالية لمخرجات الخدمات. 

- أعداد الأشخاص الطبيعيين الذين يمكن تعيينهم. 

- نوع الكيان القانوني للمنشآت التي تدخل تحست 
مظلة الاتفاقية. 

- مشاركة رأس المال الأجنبي أو استثماراته.(5١)‏ 

أما بالنسبة للالتزامات القطاعية فقد وقعت ممصر 
على التزامات لتحرير التجارة الدولية في الخدمات في 
أربعة قطاعات فقط من إجمالي اثني عشر قطاعا خدميا 
هي القطاع المالي وقطاع التشييد وإلبناء وقطاع النقفل 
وقطاع السياحة بغرض تطوير البنية الأساسية ورفع 
القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات 
الأجنبية واستغلالها بكفاءة. ومن الجدير بالذكر أن 
مصر لم تنضم إلى اتفاقية تحرير الاتصالات ولكنها 
حررت هذا القطاع بإجراءات أحادية الجانب. ويمكن 
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ملاحظة إتباع مصر المدخل التكاملي لتحرير الخدمات 
بصورة متدرجة لوجود علاقة وثيقة ومباشرة بين 
قطاعات النقل والسياحة والاتصالات والتمويل: 
وبصورة جزئية في قطاع التشييد مما يؤكد وجود 
التوجه إلى التكامل بين القطاعات التي تم تحريرها 
لتعظيم محصلة برنامج تحرير الخدمات. 

وتوجب اتفاقية الجاتس على مصر أن توضح في 
جداول الالتزامات القطاعية الشروط والقيسود التي 
تفرضها في مجال حرية الدخول إلى السوق المصري» 
وكذلك المتطلبات والشروط التي تفرضها عند تطبيق 
المعاملة الوطنية؛ والإطار الزمني لتنفيذ الالتزامات 
المنصوص عليها. 

-2-١‏ دور الخدمات التعليمية في التنمية الدولية 

قدرت منظمة اليونسكو الإنفاق العام العالمي على 
الخدمات التعليمية بما يقارب ١1287‏ بليون دولار 
أمريكي على ما يقرب من بليون طالب و 7 مليون 
مدرس ومئات الآلاف من المؤسسات التعليمية في 
جميع أنحاء العالم. وتفيد إحصائيات اليونسكو أن ما 
يقرب من من الناتج القومي المحلى للولايات 
المتحدة وكندا ينتج من الخدمات التعليمية والتدريبية» 
بالإضافة إلى أن هذا القطاع زاد بنسبة 9١54‏ بين 
عامي 1194 و10(.7.07) 

والخدمات الدولية في التعليم مربحة فلقد صدرت 
الولايات المتحدة ما قيمته 8.5 بليون دولار من 
الخدمات التعليمية» التي تعتبر خامس أكبر نوع من 
الخدمات التي تصدرهاء إلى العالم الخارجي؛ وحققت 
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من ذلك النشاط ربحية تقترب من , بليون دولار. 
وأكثر من ثلث الزيادة في الناتج القومي الإجمالي 
الأمريكي ناتج عن صادرات الخدمات التعليمية. أما 
في الاتحاد الأوروبي؛ فتشكل الخدمات التعليمية ربع 
صادراته للعالم الخارجيء وثلثي الوظائف فيه تقع تحت 
مظلة الخدمات التعليمية. وأكثر من 957١‏ من إنتساج 
الخدمات التعليمية الخاصة في العام تنتجها الدول 
المتقدمة» في حين تنتج بقية دول العالم أقل من 966٠‏ 
من الخدمات التعليمية الخاصة.(8١)‏ 

وبنظرة تحليلية على هذا المؤشر يمكن استنتاج أن 
حجم التجارة في خدمات التعليم ستزداد باطراد في 
العقد الحالي والعقود التالية لازدياد أهمية التعلسيم 
والتكنولوجيا في المنافسة العالمية الحادة؛ بالإضافة إلى 
ما سبق فان نسبة الربحية في هذا القطاع أعلى منها في 
أي قطاع آخر وتربو على 587!. وبالإضافة إلى ما 
سبق فان الخدمات كثيفة العلم والتكنولوجيا مثل التعليم 
تعتبر من المجالات القسي تتزايد أهميتها بصورة 
متسارعة لأنها تعتبر المصدر الرئيس والمحدد في 
البعد التنافسي الدولي وفى تجديد الميزة النسبية بالنسبة 
للدول الأخرى.(9١)‏ 

ويوضح الجدول التالي أعداد الدارسين الأجانب في 
جامعات الدول الرئيسة في تقديم وتصدير الخدمات 
التعليمية. 


جدول :)١(‏ ان فاده فر معطو عد العو كد بي 


الدولة السنة عدد الطلبة إجماني عدد 
الأجانب 0 الح _ 
الولايات المتحدة 1 لدف 0 ا كن لاله 1 كا 
المملكة المتحدة دك 0 نا لللا 1 ل لحفنكن 114 
فرنسا ل 1 222 ا 02 


نهدا 
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الدولة السنة عدد الطلبة 
الأجانب 

ألمانيا 6- 19455 لكلل 

أ استراليا 10 700 

| 8 
اليابان لحل هولاهه 
كندا ١991 ١4‏ كهوههم 
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إجمالي عدد النسبة المئوية 
الطلبة للطلبة الأجانب 

لمحب لف 7 

مستت 21 

1 44 

م 4 


المصدر: 


علأعوطعهزقة4 عطا صل كعءالرء5 مملأةعنال8 مها امعصادع نتم لصة ع1:20 عسناءعلقة عمسكدعءعل1 
.م .2000 5128322016 .ممأأدرءم000) علستمممءظ عالأعوط-وزوم .رمنوع1 


بتحليل جدول )١(‏ نخلص إلى أن الدول 
الاستعمارية الكبرى السابقة (المملكة المتحدة وفرنسا)» 
والدول الكبرى التي تمارس تأثيرا إقليميا كبيرا 
(استراليا) تحتل الثلاث مراكز الأولى في نسبة الطلبة 
الأجائب إلى إجمالي الدارسين في مؤسساتها التعليمية 
الجامعية. فاسترالياء والتي سيتم العرض لحالتها 
باستفاضة في المبحث الثاني» تعتمسد على تأثيرها 
الإقليمي القوى في دول الجوار في جنوب شرق آسيا 
في اجتذاب أعداد كبيرة من الطلبة الآسيويين. 
وبالقياس يمكن أن تستغل مصر ثقلها الثقافي والسياسي 
في اجتذاب نسبة كبيرة من طلاب العلم في المنطقة 
العربية. 

-١-١-١‏ عوائق التجارة الدولية فى الخدمات 
التعليمية 

اتتباين العوائق التجارية للخدمات عن نظيرتها للسلع 
للطبيعة الخاصة للخدمات في المجالات التالية: 

أولا: تتميز التجارة في الخدمات التعليمية بضعف 
قدرة الدول على الرقابة على تدفقها عبر حدودها 
الإقليمية وبالتالي عدم قدرتها على فرض تعريفة 
جمركية على العديد من أشكالها أو فسرض حخصص 
استيرادية عليها. 

ثانيا: تتميز الخدمات التعليمية بوجود معايير مهنية 
فنية محددة مما يحتم تنظيمها عن طريق العديد مسن 
القواعد واللوائح في كل قطاع تعليمي فرعى على حدةه 


وبالتالي يكون الدخول في نطاق إنتاج وتسويق تلك 
الخدمات مجالا محفوفا بالمخاطر أمام المؤسسات 
التعليمية الأجنبية. 

ثالثا: في بعض الدول تخضع بعض قطاعات 
الخدمات التعليمية لاحتكار الدولة مما يجعل المنافسة 
الأجنبية للمنتج الوطني للخدمات التعليمية أمرا غير 
مستساغ. 

رابعا: اختلاف القوانين والنظم الرقابية الخاصة 
بتنظيم تقديم الخدمات التعليمية من دولة لأخرى. 

خامسا: وجود عوائق على الهجرة من جانب جميع 
الدول قد تعرقل تدفق الخدمات عبر الحدود الدولية. 

بالإضافة إلى ما سبق؛ توجد مشكلات مفاهيمية في 
الاتفاقية من أهمها أن الخدمات معرفة في إطار التبادل 
الخدمي بصورة مجردة؛ في حين أن التجارة الدولية في 
الخدمات تضم عوامل أخرى مثل الاستثمار في رأس 
المال؛ وانتقال العمالة بصورة دائمة أو مؤقتة» وانتقال 
التكنولوجياء وتدفق المعلومات. المشكلة الثانية في هذا 
الإطار تكمن في عدم التعريف الدقيق للخدمات في 
إطار أغرا اض الاتفاقية حيث أن الخدمات مصنفة في 
الاتفاقية طبقا لأنماط التجارة الأربعة أكثر منها مصنفة 
إلى تصنيفات مستقلة للخدمات.(١؟)‏ 

وبناء على ما سبق يتضح أن التباين بين الظروف 
الداخلية بين الدول يحتم الدخول في مفاوضات ثنائية 
بين الدول للوصول إلى اتفاقات تراعى المعطيات 
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الوطنية من قوانين وقواعد محلية وظروف اقتصادية 
واجتماعية متباينة. وتتنوع أشكال العوائق التي تضعها 
الدول النامية أمام التجارة الدولية في الخدمات؛ والتي 
تعتبر شكلا من أشكال الاحتكار التي تحد من تدفق 
الخدمات عبر الحدود الدولية» وتشمل الصور التالية: 

-١‏ وضع قيود على استيراد بعض المواد التعليمية 
مثل الكتب أو البرامج الأكاديمية. 

1- قصر استخدام القنوات الفضائية الحكومية على 
بث المواد التعليمية إلى المؤسسات التعليمية الحكومية. 

1- وضع قيود على تنقل الطلبة إلى الخسارج 
لغرض تلقى العلم. 

4 - وضع قيود على تحويل العملات الأجنبية 
للخارج لدفع المصروفات الدراسية إلى الهيئات 
والمؤسسات التعليمية الأجنبية. 

5- وضع شروط ومقاييس متشددة في مجالات 
توكيد الجودة والرقابة على الجودة والجودة الشاملة 
للاعتراف بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات 
والمؤسسات التعليمية الأجنبية. 

- اختباراات المعادلة التي تشترطها العديد من 
الدول لممارسة بعض المهن في نطاقها رغم الحصول 
على المؤهلات والدرجات العلمية من مؤسسات علمية 
معترف بها. 

- القيود التي تضعها بعض النقابات والاتحادات 
المهنية على إصدار تراخيص العمل للحاصلين على 
درجات علمية من مؤسسات تعليمية أجنبية.(١1؟)‏ 

8- فرض, قيود أو حظر الاستعانة بالخبرات 
التعليمية الأجنبية. 

- التشدد في وضع قيود صارمة على إنشاء 
مدارس أو معاهد أو جامعات أجنبية. 

-٠‏ حصر تقديم المنح والمساعدات المباشرة 
وغير المباشرة على المؤسسات التعليمية الوطنيمة 
ومنعها عن نظائرها الأجنبية. 

-١١‏ تقييد حجم الاستثمارات الأجنبية في مجال 
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التعليم عن طريق اشتراط وجود شريك وطني في فرع 
المؤسسة التعليمية» على أن تفوق حصة الشريك 
الوطني نسبة ال 966٠‏ من رأس المال. 

7- النص صراحة في السياسات التعليمية 
الوطنية على قصر تقديم الخدمات التعليمية على 
المؤسسات الحكومية وحظرها على القطاع الخاص. 

-١‏ تواجه المفاوضات بين الدول؛ للتوصل إلى 
التعليم؛ حساسية سياسية بين الدول حيث تتناول 
المفاوضات موضوعات حساسة سياسيا مشل رفضش 
بعض الدول إدراج موضوعات معينة»تثور حولها آراء 
خلافية» في المناهج الدراسية المستوردة من 
الخارج.(؟؟) 

-١-١-١‏ المبادئ التى تحكم التجارة في الخدمات 
التعليمية بين الدول الأعضاء 

وضعت اتفاقية الجاتس مبادئ عامة حاكمة لتنظيم 
العلاقة بين الدول الأعضاء في مجال التجارة في 
الخدمات التعليمية على النحو التالي: 

أولا: معاملة الدولة الأولى بالرعاية إوم/ا 
انع لم17 (/0/117) مهل( لع «رمبسمر] 

تفرض الاتفاقية على الدول الأعضاء منح جميع 
حقوق الأسبقية والامتيازات (مشل تيسير تطبيق 
القواعد) الممنوحة للدول الأكثر رعاية لكل الدول 
الأعضاء في الاتفاقية» على أن تقوم الدول الأعضاء 
بتعديل قوانينها الداخلية لضمان تنفيذ هذا المبدا. 
وأبدت الاتفاقية الكثير من المرونة لبدأ تنفيذ هذا المبدأ 
بإعطاء الدول الحق في وضع استثناءات لتأجيل تنفيذه 
لمدة لا تزيد عن عشر سنوات؛ على أن تراجع تلك 
الاستثناءات دوريا بعد خمس سنوات من توقيع الدول 
على الاتفاقية.(7؟) 

ثنيا: مبد| المعاملة الوطنية 

يحظر هذا المبدأ فرض الدول الأعضاء لقواعد أو 
ضرائب أو رسوم داخلية أعلى مما هو مطبق على 
الخدمات التعليمية الوطنية المناظرة. والهدف من 


لهذا 
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تطبيق هذا المبدأ هو حرية التجارة الدولية في التعليم 
برفع الحماية الإضافية عن المؤسسات التعليمية الوطنية 
بمساواتها مع نظيراتها من المؤسسات والأفراد في 
تطبيق اللوائح والقواعد الداخلية. ولا يمنح مبدأ 
المعاملة الوطنية تلقائياء بل يتم عن طريق المفاوضات 
الثنائية بين الدول الأعضاء لتحديد القطاعات الفرعية 
(مثل التعليم العالي أو تعليم الكبار) التي يتم تطبيق هذا 
المبدأ عليها والشروط المنظمة لذلك مع إخطار مجلس 
التجارة في الخدمات بالمفاوضات وإيداع أي اتفاق في 
المجلس.(74) ويسمى هذا المدخل المييسر -508" 
”03617م20 131 لتيسير التوصل إلى اتفاقيات ثنائية 

للتعاون المستقبلي بين الدول حيث يعتبر ذلك منبرا 
للأعضاء لمناقشة إجراءاتهم الداخلية وشروطهم لتنظيم 
التجارة في الخدمات مع اعتبار الدول الأعضاء كيانات 
متكافئة ومتساوية في الحقوق.(؟) 

الثا: التزام النفاذ إلى الأسواق 55ءع» 1 1676ل 

تلتزم الدول الأعضاء طبقا لهذا المبدأ بفتح أسواقها 
لقطاعات محددة من الخدمات التعليمية» ويتم ذلك عن 
طريق ادارج تلك القطاعات في قائمة موضح بها 
تواريخ محددة للتحرير الجزئي أو الكلى لتلك 
القطاعات.(8؟) 

-!-1-١‏ النص_الإطاري للاتفاقية_العامة للتجارة 
في الخدمات_التعليمية 

يجب النظر إلى مفهوم تجارة الخدمات من مدخل 
تحليلي يرتكز على مفهومي: ثبات وحركة راس المال 
في إطار العولمة. فمفهوم ثبات رأس المال يعتمد على 
أنه يستثمر في بنية أساسية تعليمية في مناطق جغرافية 
محددة داخل حدود محلية وإقليمية ووطنية ثابتة» 
ويتميز رأس المال طبقا لهذا المفهوم بأنه جزأ لا يتجزأ 
من المؤسسة التي يعمل بها ولا يضمن شروط وجوده. 
في المقابل يرتكز مفهوم حركة رأس المال على أن 
رأس المال متحرك بطبيعته وأنه يتجه إلى مناطق 
تعظم العائد على استثماراته» وتتميز حركته بالسرعة 
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للهرب من تحكم الدول. وحيث أن التعليم يصنف على 
أنه نشاط اجتماعي مؤسسيء فإن مفهوم ثبات رأس 
المال يكون الأقرب إلى الواقع التطبيقفي في مجال 
الخدمات التعليمية للحاجة إلى وجود بنية تحتية متكاملة 
في هذا المجال يسانده مفهوم الحفاظ على الهوية 
الوطنية. وتشكل العولمة ضغطا متزايدا وتلقى ظلالا 
على إمكانية استمرارية مفهوم ثبات رأس المال في 
نطاق الدولة» حيث أن مفهوم "الإقليم' يشمل الأقاليم 
المحلية والدول والأقاليم التي تشمل أكثر من دولة 

”736810721منا5"' والمستوى العالمي. أي أن 
مفهوم حرية التجارة في الخدمات يرتكز على فكرة 
تحويل الخدمات التعليمية من كونها خدمات عامسة 
مرتبطة بنطاق جغرافي ثابت ومنظمة بإطار تشريعي 
وتنظيمي ثابت إلى خدمات متحركة في السوق العالمي 
بحيث تتحرر تدريجيا بخطوات متتابعة إلى أن تصل 
إلى مرحلة التحرر الكامل.(3؟) 

تشتمل كلمة "خدمات" كل الخدمات في أي مسن 
قطاعاتها بما في ذلك إنتاجها وتوزيعها وتسويقها 
وبيعها وتقديمها. وتقسم الالتزامات التي يفرضها إطار 
الاتفاقية إلى فئتين هما: الالتزامات العامة المطبقة على 
الخدمات التعليمية بشكل عام؛ والالتزامات المشروطة 
المطبقة على القطاعات التعليمية المشمولة بتعهدات 
محددة في الجداول الوطنية.(17؟) 

أولا: الالتزامات العامة: 

-١‏ تلتزم الدول الموقعة على الاتفاقية بشفافية 
اللوائح والأنظمة التعليمية بأن تعلن عن طريق مركز 
أو أكثر القوانين واللوائح والأنظمة المحلية التي تنظم 
التجارة في قطاعات التعليم؛ والتي توضع في كثير من 
الأحيان بغرض حماية المؤسسات التعليمية المحلية من 
المنافسة الأجنبية. وتعمل مراكز الاتصال في الدول 
الأعضاء من خلال حكوماتها لتوفير جميع المعلومات 
عند الطلب في مجالات الشئون التجارية والفنية لتوريد 
الخدمات؛ وتوفير تكنولوجيا الخدمات؛: وتسجيل 


اه 
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المؤهلات المهنية والاعتراف بها والحصول عليها. 
وفى المقابل تسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بحجب 
بعض المعلومات السرية التي قد تؤثر على أمنها 
القومي.(18) وأعطيت لمجلس التجارة في الخدمات 
سلطات فرض إجراءات لضمان التطبيق الموضوعي 
والشفافية بالإضافة إلى عدم تحميل الدول الأعضاء 
أعباء غير ضرورية. 

"- تلتزم الدول الأعضاء بعقد اتفاقيات ثنائية أو 
متعددة الأطراف للاعتتراف المتبادل بالمؤهلات 
المطلوبة من المؤسسات التعليمية الأجنبية أو الأشخاص 
الذين يقدمون الخدمات التعليمية» وتعتبر تلك المؤهلات 
من المتطلبات الرئيسة للحصول على تراخيص تخولهم 
العمل في مجال التعليم. وتشترط اتفاقية الجاتس أن 
تكون أنظمة الاعتراف المتبادل مفتوحة لانضمام دول 
أخرى حينما تكون مواصفات ومعايير تقديم الخدمات 
التعليمية الوطنية مطابقة لتلك الأنظمة.(5؟) بالإضافة 
إلى تشجيع التناغم بين الدول الأعضاء في اللوائح 
الداخلية مما ييسر التجارة الدواية في الخدمات 
التعليمية. 

'- من المتعارف. عليه أن الحكومات تمنح حقوقا 
حصرية لعدد محدود من المؤسسات التعليمية الأجنبية 
لضمان الالتزام بمعايير محددة مسبقا لتقديم وتسويق 
تلك الخدمات. وتلتزم الدول الأعضاء باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لضمان عدم قيام المؤسسات 
التعليمية الأجنبية بإساءة استخدام حقوقهم الحصرية في 
تشوه المنافسة وتقييد التجارة الدولية في الخدمات مما 
يعد إخلالا باتفاقية الجاتس. وفى حال ظهور أي 
انتهاك لقواعد حرية المنافسة يحق للدولة المتضررة 
أن تطلب من الدولة التي تتبعها المؤسسة التعليمية وقف 
هذا الانتهاك طبقا لقوانينها الداخلية.(٠)‏ 

4- تلتزم الدول باستمرارية المفاوضات فيما بينها 
لتوسيع نطاق الاتفاقيات من حيث الالتزامات في 
قطاعات الخدمات التعليمية.(71) 


اه 
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ثانيا: الالتزامات المشروطة: 

بالإضافة إلى الالتزامات العامة؛ تفتح اتفاقية 
الجاتس الباب لالتزامات مكملة توطئة للتنفيذ الكامل 
للتعهدات التي تعهدت بها الدول الأعضاء. وفيما 
يتعلق بالقطاعات التي صدرت فيها تعهدات محددة 
بشأنها فقد اشتملت على الالتزامات التالية: 

-١‏ ضمان التطبيق الموضوعي لجميع القوانين 
واللوائح الوطنية التي تؤثر على التجارة في الخدمات 

"- إقامة محاكم أو إجراءات لمراجعة النظم 
والقرارات الإدارية التي تؤثر في تجارة الخدمات 
وتعديل ما يتعارض منها مع أحكام اتفاقية الجاتس. 

'- إصدار الأذون للمؤسسات التعليمية والبحثية 
الأجنبية التي ترغب فى تقديم الخدمات عبر الحدود إلا 
في حالات حماية الأخلاق العامسة وحياة الإنسسان 
والحيوان والنبات؛ أو المصالح الأمنية الأساسية. 

4- عدم تطبيق قيود على التحويلات والمدفوعات 
الدولية إلا إذا كانت الدول تعانى من مصاعب كبيرة 
في موازين مدفوعاتها.(؟؟) 

وتضع اتفاقية الجاتس عددا من المؤهلات 
والمتطلبات والاستثناءات للدول الأعضاء من أهم 
الاستثناءات السماح للتكتلات الاقتصادية واتفاقيات 
التكامل بين الأسواق بالعمل تحت مظلة التزامسات 
أعضاء الاتفاقية» ومجالات الأمن القومي؛ والإجراءات 
الاستثنائية في حالات الطوارىء والقيود لحماية موازين 
المدفوعاتء والمشتريات الحكومية؛ وحماية الصحة 
العامة والأخلاقيات: والحماية ضد الغش وانتهاك 
الخصوصية.(*7) 

وتنص اتفاقية الجاتس على عدم فرض تعريفات أو 
رسوم عند دخول الخدمات التعليمية أو مؤسساتها إلى 
حدود دولة أخرىء أي أنه تتم حماية صناعة الخدمات 
التعليمية الوطنية عن طريق الأنظمة واللوائح الداخلية 
فقط. ومن هذا المنطلق يجب على كل دولة عضو في 


أبحاث المؤتصرات والندوات 


الاتفاقية مراجعة تلك الأنظمة وتقرير الجزء الذي 
سيبقى والأجزاء التي سيتم تعديلها طبقا للاتفاقيات. 
وتلزم الدول التي تطلب تغيير التزاماتها بعد ثلاث 
سنوات من التوقيع على الاتفاقية بالتفاوض مع الدول 
الأخرى المتضررة من هذا التعديل على حجم وشروط 
هذا التعويض.(4”) ويحق لكل دولة عضوء 
بالتفاوض مع الدول الأخرىء في الاتفاقية الإبقاء على 
لوائح تقيد دخول منتجي الخدمات الأجائب أو الخدمات 
نفسهاء وكذلك اللوائح التي تميز بين منتجي الخدمات 
المحلية وخدماتهم من جهة ومنتجي الخدمات الأجانب 
ومنتجاتهم من جهة أخرى.(ه؟) 

-4-7-١‏ المبادى التى تحكم مشاركة مصر 
بوصفها دولة نامية 

تراعى اتفاقية الجاتس الظروف الاقتصادية 

غير المواتية التي تواجه الدول النامية وتشتمل على 
مبادئ استثنائية يتم التعامل معهم من خلالها. وتنص 
تلك المبادئ على مراعاة العمل على تحقيق الأهداف 
الوطنية للدول النامية ومساعدتها في تحقيقهاء ودفع 
مستويات التنمية في الدول النامية على الصعيد الكلسى 
وكذلك في مختلف القطاعات. (5*) 

وبناء على الاعتبارات السابق ذكرها فإن مصر 
تتمتع بمرونة كافية في فتح قطاعات خدمية أقل أمام 
حرية تدفق الخدمات؛ وتحرر محدود للعمليات التجارية 
الدولية» بالإضافة إلى. إعطائها الحق في فرض شروط 
لدخول المؤسسات التعليمية أو الخدمات التعليمية نفسها 
إلى سوقها إذا كان ذلك الإجراء يساعدها في تحقيق 
التنمية الوطنية. وتتشنوع بدائل الشروط 
المفروضة من الدول النامية استنادا إلى معايير 
الضرورة الاقتصادية التي تعزز الخدمات المحلية على 
النحو التالي: 

-١‏ إطلاع المؤسسات التعليمية الوطنية على 
تقنيات نظرائها الأجانب. 

1- السماح بالتواجد التجارى بإقامسة جامعات 
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مشتركة والسماح للمنتجين الأجانب بامتلاك حصص 
من الأسهم بحيث لا تشكل أغلبية الحخصص. وبعد 
انقضاء فترة السماح؛ طلبت منظمة التجارة العالمية من 
مصر عدم الاستفادة من هذا الامتياز كما سيتضح في 
جزء لاحق من هذه الدراسة. 

*- إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر 
لمساعدتها في زيادة الناتج المحلى. 

4:- استخدام الجامعات الأجنبية لتقنيات وخبرات 
إدارية حديثة وتدريب كوادر مصرية على تلك التقنيات 
والخبرات الحديثة. 

5- توظيف مؤسسات تعليمية مصرية من الباطن 
كلما أمكن ذلك بهدف بناء قدرات مؤسسية محلية. 

5 تقديم تفارير دقيقة وفورية عن أنشطة 
المؤسسات التعليمية الأجنبية شاملة بيانات اقتصادية 
وإدارية ومحاسبية وتقنية.(710) 

--١‏ سياسات التعامل مع الدول الأعضاء 

تعفى اتفاقية الجاتس الخدمات التعليمية التي تقدمها 
الحكومات بدون أغراض تجارية؛ من شروط الاتفاقية. 
وبذلك تكون معايير إعفاء الخدمات التعليمية الوطنيسة 
من تطبيق الاتفاقية عليها هي: 

-١‏ أن تتم إدارة الخدمات التعليمية بالكامل عن 
طريق هيئات حكومية وتخضع للسياسات التعليمية 


العامة للدولة. 
-١‏ أن يتم تمويل الخدمات التعليمية بالكامل عن 
طريق هيئات حكومية. 


- عدم وجود أغراض تجارية من تقديم الخدمات 
التعليمية. 

وتتميز معظم دول العالم بوجود نظامين للتعليم بها: 
التعليم العام والتعليم الخاص وان كان التعليم العام هو 
المهيمن والأكثر انتشارا خاصة في الدول النامية مشل 
مصر. 

ويطرح خبير شارك في مفاوضات اتفاقية الجائس 
أن الهدف من تحرير التجارة في الخدمات التعليمية 
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ليس خصخصة المؤسسات التعليمية بل ضمان تحقيق 
المبادئ السابقة بالإضافة إلى التوصل إلى توافق دولي 
في مجالات معادلة الدرجات العلمية والتعليم عن بعد 
وتمويل البحوث.(78) وكنتيجة لهذا التوافق الدولي تم 
إبرام العديد من الاتفاقيات للتعاون في مجال التعليم 
والتجارة الدولية في الخدمات التعليمية مثل الاتفاقية 
المبرمة بين المجلس الأوروبي واليو كو في 
الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي تصدرها المؤسسات 
التعليمية في أوروبا والتي تم توقيعها عام 21951 
بالإضافة إلى اتفاقية مبرمة بين الدول الآسيوية المطلة 
على المحيط الهادي خاصة بالسماح لجامعات تلك 
الدول بحرية العمل في الدول الأعضاء في 
الاتفاقية..(84) 

-4- أنماط التجارة في الخدمات التعليمية 

تتم التجارة في الخدمات التعليمية طبقا للأنماط 
الأربعة (التواجد التجاريء والاستهلاك خارج حدود 
الدولة» والتواجد المؤقت للأشخاص الطبيعيين» وانتقال 
الخدمة عبر الحدود) التي تنظم التجارة في الخدمات 
بشكل عامء وفيما يلي فكرة موجزة عن كل منها: 

أولا: التواجد التجاري: يراد بهذا النمط في مجال 
التعليم إنشاء مؤسسات تعليمية مقارا أو فروعا لها في 
دول أجنبية لتقديم أنشطة تعليمية» أو بحثية في تلك 
الدول؛ أو عقد اتفاقيات توأمة مع جامعات أجنبية:؛ أو 
الاتفاق مع مؤسسات تعليمية محلية لتقديم برامج 
دراسية أجنبية بالترخيص من جامعات أجنبية. 

ثانيا: الاستهلاك خارج حدود الدولة: ويقوم هذا 
النمط على انتقال مواطني دولة ما إلى أراضى دولة 
أخرى لتلقى الخدمات التعليية: كانتقال دارسين 
(موفدين من الدولة» أو على نفقتهم الخاصة» أو ممولين 
عن طريق منح) إلى دول أجنبية للحصول على 
درجات علمية أو لحضور دورات علمية. 
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الشخصية؛ وبصرف النظر عن المؤسسات التابعين 
لهاء إلى دول أجنبية لتقديم خدمات تعليمية في 
مؤسسات تعليمية أجنبية. 

رابعا: انتقال الخدمات عبر الحدود: ويعنى ذلك 
انتقال الخدمات وبدون انتقال أشخاص معنوية أو 
طبيعية بصحبتها. ومن أمثلة ذلك ظاهرة التعليم عن 
بعد عن طريق الدراسة بالمراسلة؛ وفى ظل هذا النمط 
لا يتسنى وجود تفاعل مباشر طبيعي بين مقدمي 
الخدمات التعليمية ومتلقيها حيث يتم ذلك عن طريق 
الجامعات التخيلية 01976751165] 7/10021؛ أو شبكة 
البريد الالكتروني أو المراسلة؛ أو عن طريق الأقمار 
الصناعية؛ أو استخدام شرائط الفيديو.(4) 

١-ه-‏ قطاعات الخدمات التعليمية 

وتقسم خدمات التعليم بشكل عام؛ طبقا لوثائق 
التفاهم في منظمة التجارة العالمية» إلى خمسة قطاعات 
ارئيسة: 

-١‏ التعليم الابتدائي: تشمل مرحلة التعليم الأساسي 
بالإضافة إلى مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي مثل 
فصول الروضة. ويستثنى مسن هذه المرحلة دور 
الرعاية النهارية للأطفال (الحضانات) وفصول محو 
الأمية للكبار. 

"- التعليم الثانوي: تشمل هذه المرحلة التعليم 
الثانوي بأنواعه: العام والفني والتأهيلي؛ بالإضافة إلى 
المدارس الثانوية الخاصة بالمعوقين. 

'- التعليم العالي: يشمل التعليم المقدم لخريجي 
مرحلة التعليم الثانئوي سواء تم تقديمها من جامعات؛ أو 
معاهدء أو مدارس متخصصة: أو مؤسسات تأهيلية أو 
فنية. 

؛ - تعليم الكبار: يشمل ما يعرف بالتعليم المستمر 
الذي لا تقدمه الجامعات أو المؤسسات التعليمية النمطية 
مثل الدراسة بالمراسلة» وفصول محو الأمية» والبرامج 


ثالثا: التواجد المؤقت للأشخاص الطبيعيين: ويتم المتخصصة والتأهيلية التي لا تعطى درجات 
طبقا لهذا النمط انتقال أعضاء هيئة التدريس بصفتهم أكاديمية.(41) 
اتتقذا 
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5- الخدمات التعليمية الأخرى: وتشمل أي خدمات 
تعليمية لم يتم ذكرها في التقسيمات السابقة ما عدا 
الخدمات الترويحية في مجال التعليم.. ويشمل هذا 
التصنيف الخدمات التعليمية والتدريبية غير التقليدية في 
المجالات التالية: 

- البرامج التدريبية على تشغيل وبرامج الحاسب 
الآلي: 

- الخدمات التعليمية والتدريبية للمهنيين في التعليم 
والتدريب في الرياضيات المتخصصة مثل كرة القدم 
والغطس. 


تقديم برامج دراسية وتدريبية على 
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الطيران والإبحار. 
التدريب على قيادة عربات النقل 
والدراجات البخارية.(47) 
من الخدمات التعليمية ذات الطبيعة الخاصة والتسي 
شغلت حيزا من اهتمام في المفاوضات في اتفاقية 
الجاتس هي خدمات المكتبات التي تقدم عبر الحدود 
عن طريق الاتصالات اللاسلكية وتطبيقات تكنولوجيا 
الحاسب الآلي وخدمات البحوث عن بعد.(4) 
والجدول التالي يوضنح أعداد الدول التي وقعست 
على التزامات طبقا للقطاع التعليمي: 


جدول :)١(‏ أعضاء اتفاقية الجاتس الذين وقعوا على التزامات لتحرير الخدمات التعليمية 


القطاع التعليمي 
. | الابتدائي 

عدد الدول التي وقعت على 
نمط واحد على الأقل 


تعليم| الأخرى 
الكبار 
2 
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وقد وقعت 47 دولة حتى منتصف عام 7٠١‏ على 
التزامات في واحد أو أكثر من القطاعات الفرعية للتعليم؛ وقد 
التزمت 55 دولة منهم على أربعة على الأقل من القطاعات 
الخمسة الفرعية.(44) ومن مجموع ال47؛ دولة التي 
وقعت على الاتفاقية؛ وقعت ٠7‏ دولة على التزامات لتحرير 
قطاع التعليم الجامعي. ومن ال دولة؛ وقعت ١5‏ دولة» 
منها خمس دول عالية الدخل؛ على التزامات في الأنماط 
الثلاثة التالية: انتقال الخدمات عبر الحدود؛ والاستهلاك 
خارج الحدود والتواجد التجاري في مجال الوأصول إلى 
الأسواق الداخلية. في المقابل وقعت 75 من الدول السابق 
ذكرهاء منها خمس دول فقط عالية الدخل؛ على التزامات في 
الأنماط ذاتها ولكن في مجال المعاملة الوطنية.(48) ومن 
أكبر الكيانات الدولية التي وقعت على التزامات في مجال 
التعليم الاتحاد الأوروبي واليابان والصين؛ ومن الدول 
العربية الأردن وعمان. ومن الملاحظ أن غالبية الدول التي 


وقعت على التزامات في مجال تحرير التجارة في الخدمات 
التعليمية هي إما من الدول المتقدمة أو التي قطعت شوطا 
كبيرا في مجال التنمية» أما الأقلية فتتحصر في الدول الأقل 
حظا في التنمية. وتتباين أهداف المجموعتين» فالمجموعة 
الأولى لها مصالح مباشرة وغير مباشرة في عملية التحرير 
س حيث خلق سوق لتصدير خدماتها التعليمية:؛ أما 
المجموعة الثانية من الدول فتفتقر إلى الموارد (التنظيمية 
والبشرية والمالية والتكنولوجية) لبناء نظام تعليمي متطور 
وتعتمد على عملية التحرير في تسهيل الاستفادة من الخبرات 
المتطورة في مجال التعليم. وقد تباينت التزامات الدول في 
الاتفاقية طبقا لتفضيلاتها الوطنية حيث وقعت على التزامات 
في القطاعات التي تساهم في تحقيق أهدافها الوطنية. 
وبنظرة تحليلية إلى المؤشرات السابقة نجد أنه لا 
يوجد تباين كبير بين طبيعة الالتزامات بين الدول ذات 
الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض والمتوسطء 


لح 
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آخذين في الاعتبار حقيقة أن معظم دول العالم تقع في 
التصنيف الثاني للدول. 

-١-6-١‏ تصنيف_الدول_الأعضاء طبقا لمطالبات 
منظمة التجارة العالمية 

صنفت منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء إلى 
ثلاث مجموعات من الدول طبقا لما طلب منهامن 
التزامات في مجال تحرير التجارة الدولية في الخدمات 
التعليمية. 

المجموعة الأولى تشمل ١8‏ دولة وطلبت المنظمة 
من تلك الدول التوقيع على التزامات كاملة في مجالي 
حرية الدخول إلى الأسواق والمعاملة الوطنية للخدمات 
التعليمية الأجنبية في الأنماط التجارية التالية: انتقال 
الخدمات عبر الحدود؛ والاستهلاك في الخارج؛: 
والتواجد التجاري وذلك في قطاعات التعليم العالي 
والتدريبء وتعليم الكبارء وقطاع الخدمات التعليمية 
الأخرى. وأعطت المنظمة الحق لتلك الدول في 
مراجعة جودة التعليم العالي والتدريب عن طريق 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع 
الدول الأخرى. 

المجموعة الثانية؛ والتي تشمل مصر وسبع دول 
أخرى؛ طلب منها ذات الطلبات التي طلبت من 
المجموعة الأولى في مجالات الاتفاقية والقطاعات 
التعليمية بالإضافة إلى طلبات إضافية من كل دولة 
على حدة. وطلب من مصر طلبات إضافية برفسع 
العوائق الموضوعة أمام المؤسسات التعليمية الأجنبيسة 
للدخول في شراكة مع المستثمرين المحليين في كيانات 

المجموعة الثالثة من الدول؛ والتي تشمل خمس 
دول بالإضافة إلى عشرة من الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي؛ طلب منها طلبات أكبر من التي 
طلبت من المجموعتين الأولى والثانية. وتعتبر الدول 
المصنفة في المجموعة الثالثة أكبر الدول التي تضع 
عوائق أمام حرية التجارة في الخدمات؛ ولذا وضعت 
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المنظمة مجموعة من الطلبات لكل منهم لتغيير القوانين 
واللوائح والقواعد التي تعوق انسياب الخدمات التعليمية 
إليها.(47) ويرى الباحث أن تصنيف مصر في 
المجموعة الثانية ووجود طلب وحيد إضافي لها يظهر 
بجلاء أن مصر تعتبر من أكثر الدول النامية المؤهلة 
للتجارة الدولية في الخدمات التعليمية ويرشحها بقوة 
للانضمام إلى اتفاقيات الجاتس في القطاعات التعليمية. 

-7-١‏ مخاوف الدول النامية من التجارة الدولية 
في خدمات التعليم 

تثور مخاوف عديدة لدى الدول النامية من تحرير 
التجارة الدولية في مجال التعليم»؛ حيث تعتبر الدول أن 
التعليم أحد روافد الأمن القومي. ولا يمكن في هذا 
المجال إغفال الدور غير المباشر الذي يلعبه التعليم في 
تعظيم التأثير والنفوذ السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
للدول المنتجة والمصدرة للخدمات التعليمية على الدول 
المتلقية حيث تعتبر الدول المنتجة نموذج التقدم العلمي 
الذي ينبغي أن يحتذي به والمثل الأعلى للدول الأقل 
تقدما. وتحاول الدول النامية على وجه الخصوص 
الحفاظ على هويتها التاريخية والحضارية والثقافية 
الوطنية من خلال الحفاظ على النهج التعليمي المتبع 
والذي يعتبر أحد أسس السياسات العامة. 

وأول نوع من المخاوف يتمحور حول تتخوف 
العديد من حكومات الدول؛ وخاصة النامية منهاء مسن 
تأثير التحرير على قدرتها على أداء وظائفها التنظيمية 
والتوزيعية في مجالات وضع المتطلبات والشروط 
والمؤهلات والعناصر القنية للترخيص بعمل المؤسسات 
التعليمية الأجنبية في أراضيها وبالتالي على استقلالية 
قراراتها الوطنية وسيادتها ووضع الأولويات في هذا 
المجال الحيوي. ومن أسباب ما سبق توقع خصخصة 
قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل التعليم وبالتالي 
الإضرار بسياسات العدالة الاجتماعية والتضحية بمبدأ 
المساءلة الشعبية للمؤسسات التعليمية.(417) 

بالإضافة إلى حكومات الدول؛ تعارض اتفاقيات 
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تحرير التعليم المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات 
حماية المستهلكين وبعض جماعات الضغط لتعسارض 
أهدافها مع النتائج السلبية المحتملة على العدالة 
الاجتماعية في تقديم الخدمات العامة. ومن الجماعات 
غير حكومية والتي تبدى اعتراضات على تحرير 
التجارة الدولية في الخدمات الاتحاد القومي للطلاب في 
أوروبا هذ كاصعفنن5 2ه دمنتمتا لهسمتادلح" 
”(5518) عمم:نة8 والذي يصرح برفضه معاملة 
الخدمات التعليمية كسلعة قابلة للتجارة حيث يؤكد على 
حق التعليم للمواطنين ويرى أنة لا يجب أن ينظم بأي 
حال من الأحوال عن طريق آليات السوق. وكذلك 
يعارض مفهوم نقل فرض النظم التعليمية الأجنبية على 
الدول النامية وأن الأحرى مساعدة الدول النامية على 
تطوير نظمها التعليمية التى تناسب احتياجاتها 
الوطنية.(48) 

وثاني نوع من المخاوف المرتبطة بهذا التصنيف 
هو توجس الدول من فكرة تقييد الدعم الحكومي 
للمؤسسات التعليمية العامة وكذلك من فتح مناقصات 
المشتريات الحكومية في مجال التعليم أمام المسوردين 
الأجانب وإعطائهم نفس حقوق الموردين الوطنيين مما 
يؤدى إلى ظهور المنافسة غير المتكافئة بين المؤسسات 
التعليمية الأجنبية والموردين الأجانب من جهة 
ونظرائهم الوطنين من جهة أخرى. وتعاظمت تلك 
المخاوف مع وجود بنود غامضة وفضفاضة الصياغة 
بما يحمل في طياته تحميل الدول التزامات قد لا تكون 
مهيئة لها مستقبلا.(44) وانعكست تلك المخاوف 
على إقبال الدول النامية على تحرير الخدمات التعليمية 
الدولية حيث كانت نسبة التزامات الدول المتقدمة العالية 
الدخل أربعة أمثال نسبة التزامات الدول النامية 
المتوسطة أو الضعيفة الدخل.(0٠5)‏ 

وثالث نوع من المخاوف التي تثيرها الدول النامية 
التخوف من منافسة المؤسسات الأجنبية لنظرائها 
المحليين مما يؤدى إلى إغلاق العديد منها أو تقفيص 
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نشاطهاء بالإضافة إلى زيادة معدلات البطالة بين كوادر 
المعلمين المحليين لرغبة المؤسسات الأجنبية في تشغيل 
مواطنيها. 

ورابع نوع من المخاوف هو إيداء العديد من 
المنابر الفكرية قلقها من التأثير السلبي لتحرير التجارة 
الدولية في خدمات التعليم على قيمة الجدارة 
16140520 حيث أن تحرير التجارة ستؤدى إلى 
تحكم القدرة الشرائية للأفراد في مستوى التعليم الذي 
يتلقونه؛ وبالتالي قد يحصل الأقل قدرة وجدارة على 
أعلى جودة تعليمية وأفضل شهادات أكاديمية. وبالطبع 
يؤدى ما سبق إلى عدم التكافؤ في الفرص في المجتمع 
نتيجة لخصخصة المؤسسات التعليمية إلى تداعيات 
اجتماعية وسياسية خطيرة. 

وخامس نوع من المخاوف هو توجس وجود 
انحرافات من بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية: في 
ظل عدم وجود قيود على الترخيص للمؤسسات 
الأجنبية» مثل تقديم برامج ضعيفة الجودة أو استغلال 
الدارسين في جمع بيانات ومعلومات عن المؤسسات 
الوطنية بدعوى عمل أبحاث أكاديمية.(١65)‏ ومن 
دواعى ظهور تلك المخاوف عدم وجود هيئات عالمية 
أو معايير دولية تساعد على وجود اتفاق دولي على 
مقاييس موحدة لجودة التعليم. وكخطوة مستقبلية يمكن 
أن تستخدم تلك المعايير في قيام الهيئات الدولية 
المتخصصة في مجال التعليم بمنح شهادات صلاحية 
للمؤسسات التعليمية تفيد بالتزامهما بمعايير عالمية 
للجودة على غرار تراخيص ال .1.5.0.(؟05) 
ويعتقد الباحث أن أفضل وأنسب من يقوم بتلك المهمة 
هو هيئة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة لما لها خبرات 
في هذا المجال بالإضافة إلى توفر دراسات وافية قامت 
بها الهينة ووجود مكاتب تمثيل إقليمية لها في كل 
مناطق العالم. 

وسادس نوع من المخاوف هو التخوف من نقل 
سلطة صنع واتخاذ القرارات الفنية في مجال التعليم من 
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وزارة التعليم إلى وزارة التجارة حيث أن التعليم يصبح 
خدمة من الخدمات التي يتم التجارة فيها دوليا وتصبح 
بالتالي من اختصاص وزارة التجارة الخارجية.(95) 

وتعتبر مخاوف الدول النامية من التداعيات السلبية 
لتحرير التجارة الدولية في الخدمات سببا لفرضها قيود 
على تدفق التجارة الدولية في الخدمات لضمان تنظيم 
عملية استغلالها الاستغلال الأمثل وتفادى سلبياتها. 

وفي المقابل يدفع مؤيدو تحرير التجارة الدولية بأن 
مخاوف الدول والمؤسسات الوطنية ليس لها ما يبررها 
لوجود درجة عالية من المرونة في اتفاقيات الجاتس 
على النحو التالي: 

أولا: الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 
تنضم بمحض إرادتها إلى اتفاقيات الجائس وتتفاوض 
مع الدول الأخرى بدون إلزام لدخول تلك المفاوضات 
أو التوصل إلى اتفاقنات لا ترضى عنها الدول 
الأعضاء. وتحتفظ كل دولة عضو في منظمة التجارة 
العالمية بتفصيل وتقييد مدى التزاماتها لحرية دخول 
الخدمات التعليمية الأجنبية إلى أسواقها.(4 5) وبمعنى 
آخر أن الدول التي تلتزم بتحرير التجارة في التعليم 
تعلم جيدا أنها سوف تستفيد من تلك الاتفاقات. 

ثانيا: تنص اتفاقيات الجاتس على الحق الأصيل 
لكل دولة في تنظيم تقديم وتوزيع الخدمات العامة وسن 
التشريعات التي تضمن تحقيق هذه الوظيفة المحورية 
لأي نظام سياسي. والالقزام الذي تقدمه الدول 
الأعضاء في الاتفاقية هو فقط عدم تشديد السياسات 
المستقبلية التي تحد من تحرير التجارة في قطاعات 
الخدمات الدولية التي وقعت التزامات عليها. 

ثالثا: تعكس الالتزامات القطاعية للدول الأعضاء 
أهداف سياساتها العامة ومستوى التنمية التي تطمسح 
الدول في الوصول إليه. 

رابعا: التخوف من الآثار السلبية للاستثمارات 
الأجنبية المباشرة ومساواة اتفاقيات الجاتس بتاثير 
الشركات متعددة الجنسيات ليس له ما يبرره لأن 
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التواجد الطبيعي في الدول الأجنبية هو أحد الأنماط 
الأربعة غير الملزمة التي تقرها الاتفاقيات» ويمكن لأي 
دولة ألا تلتزم بذلك النمطء وفى حال الرغبة في 
الالتزام المقيد به يمكن لها أن تحمى التزامها بإجراءات 
احترازية مثل تحديد سقف لحقوق الملكية الأجنبية» أو 
وضع قيود على الشكل القانوني للمؤسسة الأجنبية أو 
نطاق عملها الجغرافي» أو تطبيق إجراءات تمييزية في 
الدعم أو العمالة أو في المعاملة الضريبية. إلا إنه يلزم 
فى حال رغبة الدول في تقييد التزاماتها القطاعية 
بإجراءات تتعارض مع المبادئ العامة للاتفاقيات يجب 
التفاوض مع الدول الأخرى للتوصل على توافق على 
ذلك. 

خامسا: المخاوف الخاصة بتقييد الدعم الحكومي 
وعلى سياسات المشتريات الحكومية غير موئق في 
مواد اتفاقيات الجاتس حيث أنه لا توجد أي مادة تنص 
صراحة على قيود على الدعم الحكومي؛ وتقف مادة 
5 عند حد تنبيه الدول إلى الآثار السلبية التي قد تنتج 
عن تطبيق الدعم وتدعو الدول إلى التفاوض فيما بينها 
لتقليل آثاره السلبية. أما بخصوص وضع قيود علسى 
سياسات المشتريات الحكومية فان المادة ١‏ غير 
ملزمة ولا تمنع الدول الأعضاء من وضع سياساتها 
الوطنية في مجال المشتريات الحكومية.(08) 

-7-1١‏ مخاوف الدول المصدرة للخدمات التعليمية 

يوجد نوع آخر من المخاوف له طبيعة مغايرة 
لمخاوف الدول النامية وهو تخوف الولايات المتحدة؛ 
كأكبر مصدر للخدمات التعليمية في العالم؛ الأمني من 
تواجد عشرات الآلاف من الدارسين الأجانب في 
أراضيها. وقام المجلس الأمريكي للتعليم في مارس 
بدراسة عن الاتجاهات الشعبية عن التعليم 
الدولي وعن وجود أي تغييرات عن تلك الاتجاهات قبل 
١‏ سبتمبر 7٠٠١١‏ على عينة من ٠٠٠١‏ طالب أكبر 
من ١8‏ عاما و ٠٠٠١‏ من أعضاء هيئة التدريس وكان 
هامش الخطأ + .967:١‏ وعلى عكس المتوقع مسن 


2 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


القائمين على تلك الدراسة؛ لم يحدث تغير في درجة 
ترحيب الأمريكيين بالدارسين الأجانب؛ بل أكد 
المشاركون أن وجود طلبة ومثقفين أجانب في 
الجامعات الأمريكية يثرى حقل العلم والمعرفة به. 
وكانت أكثر نتائج الدزاسة أهمية هي زيادة اهتمام 
المواطنين بالعالم الخارجي والثقافات الأخرى مما نتج 
عنه زيادة في الإقبال على تعلم اللغات الأجنبية 
والدراسة فى الخارج وبالتالي درجة وعى الأمريكيين 
بالعالم الخارجي. وألقى غالبية المشاركين باللوم على 
السياسات التعليمية والمقررات الدراسية التي تدرس في 
الولايات المتحدة كسبب لضعف وعيهم وتفاعلهم مسع 
العالم الخارجي وبالتالي مع الأحداث العالمية.(85) 

وتعتبر المنافسة من قبل الدول الكبرى في تصدير 
الخدمات التعليمية من المخاوف الأخرى للولايات 
المتحدة حيث تتحسب لها الولايات المتحدة. ولعل من 
المفارقات الجديرة بالاشارة هو أن الولايات المتحدة قد 
وقعت على التزامين فقط (هما قطاع تعليم الكبار 
وقطاع الخدمات التعليمية الأخرى) من مجموع خمسة 
قطاعات في الخدمات التعليمية.(/81) 

-8-١‏ الموضوعات المثيرة للجدل في اتفاقيات 
الجاتس 

تثار العديد من الانتقادات لاتفاقيات الجاتس حيث 
توجد العديد من بنود الاتفاقيات والمجالات التي 
تناولتها تثير العديد من الانتقادات لعدم وضوحها أو 
تضاربهاء وأهم تلك الانتقادات هي الانتقادات الخاصة 
بغموض نطاق تطبيق الاتفاقيات والغموض حول دور 
الاتفاقيات في السياسات الداخلية للدول. 

الانتقاد الأول يدور حول البند الأول من الاتفاقيات 
الذي ينص على استثناء الخدمات الحكومية من نطاق 
تحرير التجارة حيث تم تعريفها بمعيارين على أنها 
خدمات غير تجارية ولا تتنافس مع موردين آخرين. 
ويتسم معيار "الخدمات غير التجارية” بالغموض حيث 
أن العديد من الخدمات الحكومية يتم تحصيل رسوم 
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عليها ولكن بمستوى أقل بكثير من مستوى الأسعار 
السائدة في السوق التنافسي وبالتالي يمكن تصنيف تلك 
الخدمات على أنها خدمات تجارية ويتم التفاوض بشأنها 
مع الدول الأخرى طبقا للمواد ١7‏ و .١7‏ وفي المقابل 
يساند فريق آخر من الفقهاء تعريف الخدمات التجارية 
وتصنيفها على أنها الخدمات التي تهدف إلى الربح: 
وبالتالي لا يتم تصنيف الخدمات الحكومية على أنها 
خدمات تقع في نطاق اتفاقيات الجاتس. وبوجود هذا 
اللغط بين فريقين من الفقهاء لا يمكن استخدام معيسار 
الخدمات التجارية لعدم وجود تفسير مقبول عالميا لسه. 
أما معيار " الخدمات غير التنافسية" فيشوبه أيضا الكثير 
من الغموض حيث تتواجد خدمات حكومية في معظم 
مجالات الخدمات مثل التعليم والصحة جنبا إلى جنب 
مع الخدمات المقدمة من القطاع الخاص؛ فهل يعتبر 
ذلك صورة من صور التنافس ؟ وتثور تساؤلات 
فرعية حول كيفية تصئيف صور الشراكة والتعاون بين 
المؤسسات العامة والخاصة في مجال تقديم خدمات 
عامة مثل الصحة والتعليم. فطبقا لتعريف منظمة 
اليونيسيف فإن المؤسسة التعليمية تصنف على أنها 
مؤسسة تعليمية خاصة في حال إدارتها من قبل جهة 
غير حكومية مثل مجالس إدارة منتخبة أو معينة حتى 
لو كانت تتلقى إعانات حكومية.(08) وبلغة 
أخرى يمكن القول أن طبيعة الغموض في صياغة بنود 
وعبارات الاتفاقية تنتصب في بعدين رئيسين هما 
النطاق والتغطية ويمكن ترجمتهما إلى سوالين 
محوريين هما: كيف يتم تعريف الخدمات الحكومية من 
حيث النطاق؟ وكيف يمكن فصل الخدمات الحكومية 
عن الخاصة في مجال الخدمات العامة؟. ومن المنطلق 
السابق لا يمكن فصل معياري الخدمات غير التجارية 
عن الخدمات غير التنافسية. فعلى سبيل المثال عندما 
تحصل الحكومة رسوم على خدمات معينة يجب 
مقارنتها مع أسعار منتجي الخدمة من القطاع الخاص 
في السوق التنافسي وكذلك مع مدى ربحية الحكومة من 


النتقةا 
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تقديم الخدمة. ويمكن استنتاج أن من مصلحة 
الحكومات عدم وضع تعريف محدد وضيق لنطاق 
خدماتها لأن ذلك سيضع قيودا على مرونة الحكومة 
وقدرتها على توسيع خدماتها في المستقبل لتتمشى مع 
تعقد الاحتياجات العامة وتشعبها.(08) 

أما الانتقاد الثاني الخاص بالغموض حول دور 
الاتفاقيات في السياسات الداخلية للدول فتنص المادة 
السادسة من الاتفاقية على التزام الدول بتنظيم الخدمات 
التي وقعت عليها بأسلوب موضوعي ومعقول وغير 
منحاز. وتنص نفس المادة على التزام الدول بوضصع 
لوائح تتسم بعنصر الشفافية في حال الحاجة إلسى 
إجراءات مستقبلية للتراخيص أو المتطلبات (المالية 
والإدارية والبشرية والفنية) التي تفرضها الدول على 
الهيئات الخدمية الأجنبية للحصول على التراخيص» 
على أن تتفادى الدول الإجراءات غير الضرورية 
لوضع عوائق على التجارة الدولية في الخدمات. 
وتثور العديد من المشكلات حول تعريف المفاهيم 
الثلاثئة التي طرحتها المادة السادسة وهي * موضوعي" 
و'معقول' و'غير منحاز” حيث تخضع تلك المفاهيم 
لتفسيرات متباينة لعدم وجود معايير محددة يمكن قياس 
مدى تحقيق تلك المفاهيم بها. بالإضافة إلى ما سبق» 
تعتبر عبارة 'الإجراءات غير الضرورية” عبارة 
مطاطة تفتح مجالات للتأويل أكثر منها محددات لكينونة 
تلك الإجراءات. ويقترح في هذا السياق وضع تصنيف 
لإجراءات حماية الصحة والبيئة والمستهلك والمنتجين 
المحليين والمجالات الأخرى التي تحتاج إلى حماية. 

وتطفو على السطح ثلاثة موضوعات يجب الست 
في شأنها في هذا المجال أولها: إلى أي مدى تحتفظ 
الحكومات باستقلاليتها في اختيار وتطبيق سياساتهم في 
مجال تنظيم التجارة في الخدمات: مع الأخذ في 
الاعتبار ألا تكون تلك السياسات مقيدة إلا في الأحوال 
الضرورية وكذلك عدم وضوح المعنى. والموضوع 
الثاني يناقش المعايير التي يمكن استخدامها في تقدير 
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مدى فعالية تحقيق هدف تحرير التجارة في الخدمات. 
والموضوع الثالث يناقش مدى تأثير النفروف 
الاستثنائية على قدرة الحكومات على اختيار الوسائل 
والإجراءات التنظيمية للتجارة الدولية في الخدمات. 
وتثبت المناقشات السابقة بما لا يدعو مجالا للشك 
الحاجة الماسة لوجود معايير واضحة ومحددة تنظم 
أحكام اتفاقيات الجاتس مما سيكون له عظيم الأثر في 
تفادى الخلافات بين الدول ودفع التجارة الدولية في 
الخدمات إلى الأمام.(١5)‏ 

ويخلص الباحث في هذا السياق إلى أن الرغبة لدى 
مصممي اتفاقيات الجاتس في تحقيق المرونة الواسعة 
في التطبيق ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للدول الأعضاء أدى إلى وجود الصصياغات 
المطاطة لبعض العبارات والتي تفتح الباب على 
مصراعية إلى التأويل لوجود غموض ومفاهيم غيسر 
مشتركة. ويبدوا أنه عند التوازن بين بعد وضوح 
البنود والأحكام وبعد المرونة»؛ تم التضحية ببعد 
الوضوح لتكريس مفهوم تعظيم المرونة. 

-1-١‏ إيجابيات تحرير التجارة الدولية في التعليم 

يمكن تصنيف الايجابيات لتحرير التجارة الدولية 
في خدمات التعليم إلى إيجابيات للدول الموقعة على 
الاتفاقيات (وتشمل الدول المصدرة والمتلقية لخدمات 
التعليم) بالإضافة إلى الطلبة والدارسين من الدول 
المتلقية. 

-١1-1-١‏ الايجابيات للدول النامية 

رغم وجود العديد من التحفظات حول اتفاقية 
الجاتس في مجال تحرير الخدمات التعليمية؛ ترحب 
العديد من الدول النامية بوجود برامج دولية مقدمة في 
أراضيها لأنها تحقق العديد من المزايا المباشرة وغير 
المباشرة لأهدافها الوطنية وتساعد في دفع استراتيجيات 
التنمية في المجالات التالية: 

-١‏ حاجة تلك الدول إلى إنشاء نظام متكامل 
وحديث للتعليم يتعذر إنشاءه بالموارد الوطنية المتاحة» 


الكقةا 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


وبذلك تثور الحاجة إلى المساعدات الفنية وتسهيلات 
رأس المال للاستثمار في مجال إنشاء بنية تحتية 
متكاملة في مجال التعليم. 

؟- عدم قدرة النظم التعليمية الحالية على استيعاب 
حجم الطلب الوطني على التعليم في مراحله المختلفة» 
أو عدم قدرته على تقديم خدمات تعليمية متخصصة 
ذات جودة بمعايير عالمية. 

-٠‏ حاجة تلك الدول الماسة إلى تقليل عدد 
الدارسين الوطنيين في الخارج لتقليلك من التدفقات 
النقدية الخارجة والتي تسهم بشكل مباشر في رفع 
العجز في ميزان مدفوعات تلك الدول وبالتالي تؤثر 
سلبا على قيمة العملة المحلية وتضعف الاقتصاد 
الوطني بشكل عام. 

؛- التأثير الايجابي لتحسين وظيفة التعليم على 
التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وتحسين 
المؤشرات الاجتماعية ( مثل المؤشرات الصحية» 
والثقافية» وخفض معدلات الجريمة).(51) 

- المزايا الايجابية من تطبيق اتفاقيات الجاتس 
الناتجة عن زيادة التنافسية في الخدمات والأنشطة 
التعليمية مثل تحسين الجودة ونقل تكنولوجيا حديثة في 
مجال التعليم وخفض أسعار الخدمات التعليمية.(557) 

-١‏ التأثير غير المباشر على التنمية السياسية في 
الدول وتكريس السلطة الشرعية للدول حيث توفر 
لمواطنيها احتياجاتهم من الأنشطة التعليمية. 

/- رجوع الدارسين إلى أوطانهم بأفكار خلاقة 
وآفاق علمية أوسع تفيد التنمية الوطنية بصورة مباشرة 
بالإضافة إلى علاقات متشعبة في مراكز صناعة القرار 
في الدول المتقدمة مما يمكن أن تستفيد الدول النامية 
منه بطريقة غير مباشرة.(77) 

-١-9-١‏ _الايجابيات للدارسين فى الدول النامية 

لا يمكن فصل المزايا للدارسين للنظم والمناهج 
التعليمية الدولية عن المزايا التي تحققها الدول النامية 
من تحرير التجارة في الأنشطة التعليمية. ويمكن 
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عرض المزايا التي يحصل عليها الدارسون على النحو 
التالي: 

-١‏ الحصول على تأهيل علمي وشهادات أكاديمية 
بمصروفات دراسية أقل من التي تحصل في الدول 
الأجنبية. 

1- توفير التكاليف الموازية للدراسة من تكاليف 
السفر والإقامة في الدول الأجنبية. 

*- الاعتراف الدولي بالشهادات الأجنبية من 
المؤسسات العلمية المرموقة يسهل الحصول على 
فرص عمل في العديد من الدول بإمتيازات عديسدة. 
بالإضافة إلى ما سبق فان الدراسة والمناهج في تلك 
المؤسسات تكون مصممة بحيث تأخذ في الاعتبار 
العلوم والممارسات العملية المقارنة على المستوى 
العالمي وليس على المستوى المحلى فقط مما يشرى 
الفكر ويوسع الآفاق. 

؛- إمكانية الحصول على المؤهلات الدولية مسع 
امتياز عدم الانتقال؛ والإقامة مع الأسرة؛ والعمل في 
الدولة الأم. 

١-1-/-_ايجابيات‏ للدول المنثئجة والمصدرة 

في المقابل توجد العديد من المزايا للدول المنتجة 
والمصدرة للخدمات التعليمية على النحو التالي: 

-١‏ تحقيق فوائض في موازين مدفوعاتها لزيادة 
التدفقات النقدية الداخلة نتيجة تصدير الخدمات التعليمية 
عبر الحدود. وينعكس ذلك على قوة عملاتها المحلية 
وبالتالي على قوة الاقتصاديات الوطنية. 

1- تحقيق مزايا استراتيجية غير مباشرة من حيمث 
تأثيرها ونفوذها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على 
الدول المتلقية» حيث تعتبر الدول المصدرة للخدمات التعليمية 
نموذجا للتقدم وفى كثير من الأحيان يتم اقتباس أيديولوجياتها 
ونظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية. 
ويظهر المفهوم السابق بجلاء عند تحمس متخذي القرار في 
الدول النامية للدول التي تلقوا فيها تعليمهم. 


مجلة البحوث الإدارية 


؟1- يعتبر تصدير الخدمات التعليمية حلا للعديد من 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في الدول المصدرة 
حيث يتم خلق فرص تدريب وعمل للموارد البشرية بها 
مما يخلق كوادر فنية جديدة وإعطائها فرص عمل 
جديدة. 

؛ - تستفيد تلك الدول فنيا من تصدير الخدمات 
التعليمية عن طريق تجربة العديد من النظم التعليمبية 
في مجتمعات ذات ثقافات وحضارات متباينة مما 
يعطى نظمها التعليمية ومناهجها مصداقية عالمية لسم 
يكن يتسنى لها تحقيقها في ظل عزلة دولية. 

الميحث_الثانى: التجارب_العالمية في مجال تحرير 
لتجارة في الخدمات الدَ . 

للطبيعة الخاصة لاتفاقية الجاتس من حيسث أنها 
حديثة نسبياء وحيث أن الهدف من هذه الدراسة هو 
بحث إمكانية تطبيق الاتفاقية في مصرء فسأن أحسد 
الطرق المثلي والواقعية لتقدير فعالية تطبيقها هو 
دراسة التجارب الفعلية للدول التي أخذت التزامات على 
أنفسها في تحرير خدمات التعليم. وراعى الباحث عند 
اختيار التجارب العالمية التنوع في درجة التنميةء 
والسياسات التعليمية» والنظام السياسي لتلك الدول حتى 
يكون للتحليل والنتائج المستخلصة مصداقية علمية 
وشمولية في الرؤية للمتغيرات الفاعلة فسي القرارات 
المنظمة للأنشطة التعليمية في تلك الدول. وبناء على 
ما سبق تم اختيار منطقة جنوب شرق أسيا التي تعتبر 
معمل اختبار أولى في عملية وضع وتنظيم عملية 
التعليم الدولي حيث تتميز هذه المنطقة بخصائص 
مشتركة مثل الطلب الكبير والمتزايد على التعليم» 
ووجود منافسة على هذا السوق من جانب مصدري 
الخدمات التعليمية» إلا أن الدول في هذه المنطقة تتباين 
في درجة الحرية التي تعطيها للمؤسسات الأجنبية مسن 
الحرية الكاملة إلى التدخل المتشدد من جانب الحكومات 
في العملية التعليمية. وتم اختيار ماليزيا وهونج كونج 
واستراليا لثلاثة أسباب وهى: 
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-١‏ تعتبر ماليزيا وهونج كونج من أكبر الدول 
المتلقية للخدمات التعليمية الأجنبية في جنوب شرق 
آسيا بينما استراليا أكبر الدول المصدرة للخدمات 
التعليمية لدول جنوب شرق آسيا لقرب المسافة بينهم؛ 
وبالتالي توجد خصوصية للعلاقة بين تلك الكيانات 
السياسية الثلاثة.(514) 

7- دراسة إمكانية نقل جوانب من النموذج الناجح 
في تحرير الخدمات التعليمية بين استراليا والمنطقة 
الجغرافية المتاخمة معهاء والمتمثلة في دول جنوب 
شرق آسياء إلى العلاقة بين مصرء بريادتها الإقليمية 
وموقعها الاستراتيجي؛ والمنطقة العربية المحيطة. 

-'٠"‏ تتشابه الظروف الاقتصادية والثقافية بين مصر 
وماليزيا من حيث خصوصية الرغبة في تحقيق 
التوازن بين الحفاظ على التراث الحضاري والقيم 
الاجتماعية» وفى ذات الوقت الرغبة في التطور 
وتحقيق التنمية المستدامة. 

؛- الخبرة الطويلة للدول الثلاث الكبرى في 
تصدير أو تلقى الخدمات التعليسية الدولية؛ وكذلك 
خبرتها في سن تشريعات ووضع قواعد ولوائح لتنظيم 
عملية تدفق الخدمات التعليمية عبر الحدود الدولية. 

5- تختلف الدول الثلاث في البينات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية. 
وتحليل جذور التنوع والتباين وبالتالي وضع أسس 
للتعامل مع الاختلافات يؤدى إلى تيسر عملية التعامل 
مع الكيانات المتباينة في الظروف المحيطة مما يفرز 
كفاءة وفعالية أكبر في التجارة الدولية في الخدمات 
التعليمية وبالتالي في التنمية الدولية. 

وعند تحليل عملية التجارة الدولية في الخدمات 
التعليمية يجب النظر إليها من خلال التفاعل بين 
الفاعلين الرئيسين (مثل الحكومات والمنظمات الدولية 
والشركات المتعددة الجنسيات وجماعات المصسالح)» 
وآليات العمل والتفاعل (مثل التشريعات والحوافز أو 
العقوبات الاقتصادية)؛ والمبادئ التي تحكم العلاقة 
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(مثل السيادة الوطنية؛ والتحرير أو تبسيط الإجراءات» 
والالتزام بالقواعد الحاكمة للتفاعلات). وبمعنى آخرء 
سيتم مناقشة دور الدولة »بوصفها الفاعل الرئيس» 
وسياساتها في استخدام التشريعات المنظمة للتجارة 
الدولية في التعليم» كآليات العمل» وأسباب إتباعها لتلك 
السياسات, المبادئ التي تسير على هداها.(18) 

وت الخبرة الماليزية 

بدأت ماليزيا في تحرير التجارة في التعليم عام 
65 بسماحها وتشجيعها للجامعات الخاصة وإن 
كانت السياسات العامة التعليمية في ماليزيا تتميز 
بوجود تحكم عال ورقابة صارمة»تساندها تشريعات 
قوية؛ على التعليم غير الحكومي. وقد وقعت الحكومة 
الماليزية رسميا على التزامات لتحرير التجارة الدولية 
في التعليم في عام ٠٠٠١‏ حيث تلتزم بمعاملة 
المؤسسات التعليمية الدولية معاملة المؤسسات الوطنية. 

وبنهاية عام ٠٠٠١‏ كان عدد الجامعات الحكومية 
١‏ بينما عدد الجامعات الخاصة الوطنية لا» وتوجد 
ثلاث فروع لجامعات أجنبية:؛ و0١40‏ معهد علمي 
أجنبي ووطني حصلوا على موافقة الحكومة الماليزية. 
ويسمح لفروع الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية 
والوطنية بإصدار شهاداتها الأكاديمية والمهنية 
بالإضافة إلى وجود أحد المتطلبات الرئيسة للتخرج في 
بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية بالدراسة سنة على 
الأقل في جامعات أجنبية. 

-١-١-١‏ متطلبات الحصول على ترخيص لعمل 
الجامعات_الأجنبية فى ماليزيا 

تنص القوانين واللوائح الماليزية على التزام 
المؤسسات التعليمية غير الحكومية (أجنبية ووطنية 
خاصة) بعمل أربعه خطوات للحصول على الترخيص 
اللازمة للعمل في ماليزيا: 

-١‏ يجب البدء بتقديم طلب بالإنشاء إلى وزارة 
التعليم العالي على أن يقوم وزير التعليم العالي 
بالموافقة المبدئية عليه. 
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1- طبقا للقانون المنظم للمؤسسات التعليمية 
الخاصة» تقوم تلك المؤسسات بإنشاء شركة محليمة 
لتقديم الخدمة لها شخصية قانونية مستقلة محدد لها 
مسبقا نسب الملكية بين المؤسسات الأجنبية والمواطنين 
وتشكيل مجلس الإدارة. 

-٠‏ بعد الموافقة النهائية على الإنشاءء يتم التقسدم 
لتسجيل المؤسسة التعليمية في قسم التعليم الخاص في 
وزارة التعليم العالي. 

- بعد التسجيل يتم التقدم لوزارة التعليم العالي 
للسماح بتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية المقترحة. 
ويتم السماح بتقديم كل برنامج بعد مراجعة لوثائق 
البرنامج وزيارات ميدانية للمؤسسات ومقابلات مع 
إدارة المؤسسات وأعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

وتوضح الخطوات السابقة الإجراءات الصارمة 
التي تتبعها الحكومة الماليزية للرقابة المشددة عن كثب 
التي تمارسها على المؤسسات الأجنبية والوطنية 
الخاصة لضمان حماية المصالح الوطنية خاصة في 
ضوء حساسية التعامل مع الشعب الماليزي المتعدد 
الأعراق. 

وتسعى ماليزيا من خلال انفتاحها على العالم 
الخارجي من خلال تحرير الخدمات التعليمية إلى بناء 
مؤسسات وكوادر تعليمية وطنية قادرة على تصدير 
الخدمات التعليمية إلى العالم الخارجي بحلول عام 
,»0 وتدل كل المؤشرات على النجاح الكبير 
لماليزيا في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي حبث كانت 
تكلفة تعليم الطلبة الماليزيين في الخارج عام ١958‏ 
مبلغ ٠١7‏ بليون دولار. وبالنظر إلى مؤشر آخر وهو 
عدد الطلبة الأجائنب الذين يدرسون في ماليزياء فى 
7 كان عدد الطلبة الأجانب الذين يدرسون في 
ماليزيا 5775 وتضاعف هذا الرقم إلى ١١177‏ في 
8< وإن دلت تلك المؤشرات على شيء 
فأنها على نجاح ماليزيا في تحقيق أهدافها المرحلية 
الطموحة من الوصول إلى معدلات تنمية شاملة سريعة 


مجلة البحوث الإدارية 


وتحويل ماليزيا من دولة مصدرة للخدمات التعليمية إلى 


دولة مصدرة لها. 
-7١-1-0‏ الأسباب الحقيقية وراء نجاح التجربة 
الماليزية 


كما ذكرنا من قبل بأن تحرير التعليم هو جزء من 
السياسات العامة التي تهدف إلى التنمية الشاملة والعدالة 
الاجتماعية في المجتمع الماليزي. وواجهت التجربة 
في تحرير التجارة في الخدمات التعليمية الماليزية ثلاثة 
تحديات تم التعامل معها في قانون مؤسسات التعليم 
العالي الصادر في ١997‏ وهى: 

* اللغة الإنجليزية المستخدمة في المؤسسات 
التعليمية الأجنبية يمكن أن تؤدى إلى تفاقم مشكلة 
التفتت الاجتماعي بين الأصول الإثنية في ماليزيا مسن 
الملايا والصينيين والهنود وغيرها. تشكل مشكلة اللغة 
المستخدمة في التعليم مشكلة اجتماعية لها حساسية 
عرقية حيث غالبية السكان الأصليين لماليزيا من الملايا 
يلتحقون بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية التي 
تستخدم اللغة الماليزية » في المقابل أكثر من ٠65؟‏ من 
طلبة الجامعات الأجنبية والخاصة والتي تستخدم اللغة 
الإنجليزية في ماليزيا ينتمون إلى الأصول الصينية 
والهندية.(51) وتم حل هذه المشكلة عن طريق 
نص في القانون بأن تكون اللغة الماليزية 828253“ 

”14313/518هي اللغة المستخدمة في جميع المؤسسات 
التعليمية سواء حكومية أو خاصة (أجنبية أو وطنية) 
على أن يتم بتصريح من وزير التعليم العالي الإذن 
بتدريس مقررات باللغة الإنجليزية أو تدريس الدين 
الإسلامي باللغة العربية» وبذلك يتم ضمان إتقان جميع 
الخريجين اللغة الوطنية للحفاظ على الهوية الوطنية 
وفى نفس الوقت يتم الاستفادة من العلوم الحديثة باللغة 
الأجنبية لضمان التحديث المستمر في المجتمع 
الماليزي. 

* عدم تركيز التعليم الأجنبي على غرس القيم 
الأخلاقية التي تعكس قيم المجتمع الماليزي. وإمكانية 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


أن تكون المناهج المقدمة من المؤسسات الأجنبية غير 
مصممة لسد الاحتياجات وتحقيق الأهداف 
الوطنية.(54) 

وتم التعامل مع التحدي الثاني بأن نص القانون 
السابق ذكره على أنه يجب تقديم مقررات دراسية 
إلزامية على كل الطلبة من المواطنين بدراسة الدين 
الإسلامي للطلبة المسلمين ودراسة التعليم الأخلاقي 
للطلبة من أصول عرقية صينية أو هندية أو غيرها من 
الأعراق الأخرى. 

* أما التحدي الثالث فقد تم التعامل معسه بنص 
القانون السابق الذي ينص على حظر الدعوة أو 
الترويج أو مساندة الأحزاب السياسية أو الإتحادات 
العمالية أو النقابية. وفى حال عدم الالتزام بتلك 
الشروط يتم إلزام المؤسسات التعليمية بفصل المخالفين. 

ومن التحليل السابق للتجربة الماليزية يخلص 
الباحث إلى أن أسباب نجاحها يتلخص في النقاط 
التالية: 

-١‏ التوازن الدقيق بين متطلبات التحديث والحفاظ 
على الهوية الوطنية. 

7- مراعاة التوازن بين الأعراق المختلفة فسي 
المجتمع الوطني وتفادى الحساسيات الثقافية التي يمكن 
أن تخل بوحدة المجتمع الماليزي. 

-٠‏ تقنين آليات العمل في التعليم الأجنبسي في 
ماليزيا والإجراءات المنظمة له؛ بالإضافة إلى الالتزام 
الصارم بتطبيق القوانين. ومن نقاط قوة التجربة 
الماليزية في هذا المجال استقرار العمل بالقوانين 
الأصلية المنظمة للتعليم. الخاص وعدم إدخال تعديلات 
عديدة عليها أو إلغائها مما يعطى استقرارا واحتراما 
لتلك القوانين. 

ا تجربة هونج كونج 

اتعتبر جزيرة هونج كونج جزءا من الأراضي 
الصينية منذ 7١‏ يونيو عام ١9517‏ بعد انتهاء فتره 
إيجار الجزيرة إلى المملكة المتحدة التي امتدت إلى 19 


نا 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


عاماء إلا أن الصين حافظت على استقلالية النظام 
الرأسمالي بهاء عن طريق 'حكومة لهونج كونج كمنطقة 
إدارية خاصة"؛ للجزيرة لضمان استمرارية الازدهار 
الاقتصادي هناك وتبنت اقامة شعار 'دولة واحدة 
ونظامين". وقد وقعت الصين -الدولة الأم التي تتبعها 
جزيرة هونج كونج- على التزامات في الخمسس 
فطاعات التعليمية. ويتميز التعليم العالي في هونج 
كونج بعدم التوازن بين عدد المؤسسات التعليمية 
الأجنبية التي بلغت 516 مؤسسة في عام ٠٠٠١‏ بينما 
اقتصر عدد نظيراتها الوطنية على عشر جامعات 
معترف بدرجاتها العلمية من الحكومة ومعهد 
قانوني.(2)19 وتعتبر هونج كونج من أكبر 
مستوردي الخدمات التعليمية في قارة آسيا خاصة من 
استراليا (ثلث المؤسسات التعليمية الأجنبية في هونج 
كونج تابعة لاستراليا) لقرب المسافة بينهمما ووجود 
علاقات ثقافية وثيقة بين استراليا والدول الآسيوية. 
ونتميز هونج كونج أيضا بعدم وجود آليات تنظيمية 
صارمة في مجال التعليم الأجنبي مثل ماليزياء ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى نظامها الرأسمالي الذي يسمح 
لأليات السوق من العرض والطلب بالتحكم في هذا 
المجال أكثر من اللجوء إلى التشريعات واللوائح التي 
تحكم تفاصيل النشاط. 

-1-7-١‏ إجراءات_إنشساء فروع المؤسسيات 
التعليمية الأجنبية 

يمكن للمؤسسات التعليمية الأجنبية تفادى إجراءات 
الإنشاء والتسجيل عن ريق عقد اتفاقية شراكة مع 
أحد الجامعات والمؤسسات التعليمية الإحدى عشر 
بحيث تعمل المؤسسة التعليمية الأجنبية تحت مظلة 
المؤسسة الوطنية وتقديم برامج دراسية مشتركة على 
غرار ما يتم في العديد مسن الجامعات الحكومية 
والخاصة المصرية. ويتم في هذه الحالة إجراء بسيط 
وهو طلب تسجيل المقررات الدراسية مصحوبا بتوقيع 
المؤسسة التعليمية الوطنية التي تدخل معها في شراكة 


مجلة البحوث الإدارية 


لتعزيز الطلب وتوضيح دور المؤسسة الوطنية في 
تقديم البرامج الدراسية من بين قائمة موضوعة مسبقا 
من ١9‏ دورا مثل التدريس وإدارة الامتحانات 
والتسجيل للطلبة أو تعيين هيئة التدريس. 

أما في حالة رغبة المؤسسات الأجنبية في العمل 
في هونج كونج بشكل مستقل فيجب التقدم بطلب تسجيل 
رسمي لكل مقرر دراسي وتلتزم المؤسسة بالتنويه عنه 
في كل إعلاناتها ومراسلاتها. الخطوة التالية هي 
الفحص والتدقيق في الطلب من جانب مكتب تسجيل 
المؤسسات التعليمية» وترى المؤسسات الأجنبية أن تلك 
الخطوة هي من أصعب الخطوات لأنها تقترن بتككارار 
الاستدعاء إلى مكتب التسجيل العديد من المرات 
للإجابة على تساؤلات المكتب. وتتناول التساؤلات 
نطاقا واسعا من الموضوعات وهى: محتوى المقرر 
الدراسي ومدى ملائمة البرنامج للبيئة الوطنية» 
والطرق الفنية المستخدمة في تقديم المقرر؛ والمتطلبات 
في الدارسين لهذا المقررء ودرجة خبرة ومؤهلات هيئة 
التدريسء والبنية الأساسية والتسهيلات المطلوبة لتقديم 
تلك البرامج في هونج كونج. بالإضافة إلى ما سبق» 
يجب على المؤسسات الأجنبية تقديم تفصيلات فنية 
إضافية عن المقررات الدراسية واسلوب التقييم لضمان 
تطبيق إجراءات الجودة الشاملة في هونج كونج وتقديم 
البرامج التعليمية بنفس جودة تقديمها في الدولة الأم. 
الخطوة الثالثة هي قيام مكتب التسجيل بتسجيل 
المؤسسة الأجنبية بنفس وضعها في الدولة الأم الأجنبية 
وبما لا يتعارض مع القوانين والقواعد الوطنية. 

ويقدم مكتب تسجيل المؤسسات التعليمية الأجنبية 
خدمة إلى المواطنين في هونج كونج وذلك بعمل قاعدة 
بيانات شاملة ومحدثة عن المؤسسات الأجنبية العاملة 
في الجزيرة والبرامج الدراسية التي تقدمها لتبسير 
عملية الاختيار لمن يرغب في الدراسة في تلك 
المؤسسات وضمان وجود الشفافية في التعامل مع تلك 
المؤسسات.(١٠17)‏ 


مجلة البحوث الادارية 


ورغم وجود تدقيق كبير على البرامج الدراسسية 
كأحد متطلبات التسجيل إلا أن الحكومة في هونج كونج 
لا تفرض رقابة لاحقة على عمل المؤسسات التعليمية 
الأجنبية أو تفرض عليها تدريس مقررات معينة أو 
التدريس بلغة معينة على غرار ما يحدث من رقابسة 
لصيقة من قبل الهيئات الحكومية المختصة في ماليزيا 
على المؤسسات التعليمية الأجنبية. ولعل السبب في 
تأخر هونج كونج في عمل رقابة على جودة الأنشطة 
التعليمية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الأجنبية هو 
تأثرها باستراليا التي لم تقدم على هذه الخطوة إلا في 
عام احدلل, 

-١-1-١‏ خصوصية تجربة هونج كونج 

نخلص من دراسة التجربة الخاصة بهونج كونج 
إلى أنها تتميز بالخصائص التالية: 

-١‏ الاعتماد الكبير على آليات السوق في 
استمرارية المؤسسات التعليمية الأجنبية تأثرا بالفكر 
الرأسمالي السائد في الجزيرة. 

- عدم التناسب بين الإجراءات الفنية الدقيقفة 
تمهيدا لتسجيل المؤسسات مع عدم وجود أي رقابة 
لاحقة على تلك المؤسسات لضمان تنفيذها لتلك 
الالتزامات واستمرارية تقديم أنشطة بمستوى عال من 
الجودة. 

-٠‏ تنازع الهوية المحلية بين الانتماء للمجتمعات 
الغربية وبين الانتماء إلى الصين أدى إلى الإقبال 
الكبير على التعليم الأجنبي وهذا يفسر وجود العدد 
الكبير من المؤسسات التعليمية الأجنبية في الجزيرة 
الصغيرة. 

؟- تعتبر حماية مستخدمي الخدمات التعليمية بؤرة 
اهتمام الحكومة في هونج كونج وسبب سن التشريعات 
الخاصة بتنظيم التعليم الأجنبي وذلك لطبيعة المجتمع 
والاقتصاد في الجزيرة الذي يتميز بغلبٍة الطابع 
التجاري والتنافسي عليه مما يعطى أهمية خاصة 
لحماية المستهلكين. 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


مما سبق يتضح أن أمام حكومة هونج كونج الكثير 
من الجهد الذي يحتاجه تنظيم قطاع التعليم الأجنبسي 
لضمان الحفاظ على الهوية الوطنية وتعظيم الاستفادة 
منه. 

7 التجربة الاسترالية 

تصنف استراليا على أنها حالة فريدة في مجسال 
التجارة الدولية في التعليم؛ فرغم أنها من أكبر مصدري 
الخدمات التعليمية في العالم وخاصة إلى منطقة جنوب 
شرق آسيا. ويشكل التحاق الطلبة الأجانب بالجامعات 
الاسترالية النسبة الأكبر في تصدير الخدمات التعليمية 
إلا أن نسبة الدارسين الأجانب لتلقى الخدمات التعليمية 
عن طريق المراسلة تضاعفت في استراليا في أربعة 
أعوام فقط بين عامي ١19575‏ وعام )71(.56٠6١‏ 
وتدير الجامعات الاسترالية حتى نهاية عام ١51595‏ ما 
يزيد عن 76٠‏ برنامجا تعليميا في الدول الأجنبية 
يدرس بها ما يزيد عن 7٠٠٠١‏ طالب أجنبي.(؟7) 
وقد تضاعف عدد الطلبة الذين يدرسون في الجامعات 
الأسترالية ثلاث مرات بين عامي 29951594١‏ 
حيث بلغ أكثر من مليون دارسء نتيجة لجذب استراليا 
أعدادا كبيرة من الدارسين الأجانب بالأخص من دول 
جنوب شرق آسيا.(177) 

إلا أن استراليا اعتبرت مؤخرا مسن مستوردي 
الخدمات التعليمية لإقبال المؤسسات التعليمية على تقديم 
خدماتها في استراليا حيث وقعت استراليا على تحرير 
ثلاثئة قطاعات فقط (التعليم الثانوي والعالي والخدمات 
الأخرى) من القطاعات التعليمية الخمسة.(104) 

يوجد في استراليا ٠‏ جامعة حكومية منها أثنتين 
أنشأتا فروعا جامعات يابانية وأمريكية؛ بالإضافة إلى 
وجود 48 مؤسسة تعليمية خاصة في مجالات التعليم 
تابعة للاتحادات المهنية والصناعية. وتحظر 
التشريعات الصادرة في الولايات الاسترالية على أي 
شخص أو شركة أو مؤسسة تشغيل جامعات إلا 


بتصريح مسبق. وأدى تباين إجراءات ونظم الاعتراف 


الققلا 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


بالجامعات في الولايات المختلفة إلى عدم وجود نظام 
واضح لتنظيم التجارة الدولية في التعليم في استراليا 
كدولة فيدرالية. ولتفادى هذه المشكلة الوطنية وكخطوة 
أولى في مجال تنميط الإجراءات؛ أنشأت الحكومة 
الفيدرالية في نهاية عام ١153‏ نظاما لتوكيد الجودة 
للتعليم العالي يهدف إلى إنشاء إطار لوضع نظام وطني 
للترخيص وللاعتراف بالجامعات في استرالياء على 
غرار مجالس الجودة في المملكة المتحدة ونيوزيلندا 
.(5؟) للرقابة على الجامعات الأجنبية» وللحفاظ على 
السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة لمستوى التعليم 
الأسترالي. 

وقد عكس العرض الاسترالي في مفاوضات تحرير 
قطاع التجارة في الخدمات التعليمية أهمية التعليم في 
تهيئة المواطنين لتيسير التبادل الحضاري والثقافي الذي 
يهدف بدوره إلى رفع معدلات التنمية والمستوئ 
المعيشي للشعب عن طريق تعظيم الإنتاجية التي تعتبر 
نتيجة مباشرة لتحسين تكنولوجيا وآفاق التعليم العالي. 
وأكد العرض على أن السياسات التعليمية يجب أن تؤكد 
على حق الدولة في ممارسة حقوقها السيادية في مجال 
الخدمات التعليمية والتي تلعب على أساسها الحكومة 
الاسنرالية دورا محوريا في تنظيم تقديمهاء وتمويلهاء 
ووضع القواعد للتعامل مع الخدمات التعليمبية 
الأجنبية.([175) 

-١-1٠-١‏ إجراءات_الترخيص لعمل الجامعات 
الأجنبية فى استراليا 

في مارس عام ٠٠٠١‏ وافق مجلس وزاري مكون 
من وزارات التعليم والعمالة والتدريب وشئون الشباب 
على مجموعة من الإجراءات الخاصة بالترخيص 
ومعادلة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات 
الأجنبية التي ترغب في التواجد في استرالياء تمهيدا 
لإصدارها بواسطة تشريعات فيدرالية في عام .70٠١١‏ 
وراعى المجلس الوزاري الأخذ في الاعتبار الانتقادات 
المعارضة لنظام التعليم العالي في استرالياء الانتقاد 


مجلة البحوث الإدارية 


الأول جاء من الدول الموقعة على اتفاقية الجاتئس 
وفحواه أن استراليا تفرض إجراءات حماية ضد 
المؤسسات التعليمية الأجنبية» وفى المقابل الانتقادات 
الداخلية تدعى وجود إجراءات متساهلة للترخيص لتلك 
المؤسسات للعمل في استراليا.(91) ويدلل أنصار 
هذا التوجه على ذلك التساهل بوجود ظاهرة أن بعض 
الجامعات أخذت أسماء شركات عالمية لتفادى إجراءات 
الترخيص في الولايات المختلفة. وتتلخص الإجراءات 
التي وافق عليها المجلس الوزاري على أربعة مراحل 
للموافقة على الترخيص والاعتراف بالمؤهلات 
والدرجات العلمية التي تمنحها تلك الجامعات: 

أولا: يتم مراجعة والتفتيش على المتطلبات القانونية 
والتمويلية من حيث إتمام المتطلبات الإجرائية 
والقانونية للتقديم وكذلك التأكد من توافر الموارد المالية 
بشكل العام لدى الجامعة في الدولة الأم. 

ثانيا: وضع شروط من جائب الحكومة وتعهدات 
من جانب الجامعة الأجنبية في مجالات يصعب فيها 
القياس الدقيق للمتغيرات مثل الثقافة العلمية المستدامة 
وحرية البحث العلمي وتنمية المهارات والقدرات 
الإبتكارية. بالإضافة إلى وجود هياكل تنظيمية 
وسياسات وقواعد ولوائح والتزام من جانسب أعضاء 
هيئة التدريس لضمان كمال البرامج التعليمية والبحثية 
التي تقدمها الجامعة. 

ثالثا: تقديم ما يثبت وجود تصديق قانوني على 
الشكل القانوني للجامعة في الدولة الأم ومعادلة درجاتها 
العلمية» بالإضافة إلى تقديم المقاييس العلمية ومقارنتها 
بالمقاييس القياسية الوطنية» وأخيرا تقديم ما يثبت 
قدرتها على تقديم برامج تعليمية محددة في استراليا 
بإمكانيات معينة. 

رابعا: تقديم مقترح بالبرامج الدراسية تمهيدا 
لدراستها وإقرارها ومعادلتها بنظرائها من البرامج 
الدراسية الوطنية. 

وقد تم توقيع اتفاقية بين استراليا والولايات المتحدة 


الفقةا 


مجلة البحوث الإدارية 


في فبراير عام ٠٠١4‏ لتحرير التجارة الدولية في 
الخدمات التعليمية في إطار اتفاقية الجاتس. وأثار هذا 
الاتفاق مخاوف نقابات هيئات التدريس في استراليا 
وكذلك المستثمرين الوطنيين في مجال التعليم العالي 
من ظهور منافسة حادة نتيجة للغزو المتوقع للجامعات 
الأمريكية للإمتيازات التي تمنحها اتفاقية الجاتس 
للمؤسسات التعليمية الأجنبية. وقد حاولت وزارة 
التعليم في استراليا التغلب على تلك المخاوف بالتأكيد 
على أن الاتفاقية احتفظت لاستراليا بالحق في إعطاء 
الجامعات الوطنية مميزات أكبر من التي تعطى 
للجامعات الأمريكية.(178) 

ومن الجدير بالذكر وجود ظاهرة سلسلة 
التخفيضات على المعونات الفيدرالية للجامعات 
الحكومية الأسترالية مما يعنى خفض درجة الحماية 
الحكومية لها وكذلك زيادة حدة المنافسة بينها وبين 
الجامعات الخاصة بشكل عام والأجنبية بشكل خاص. 
والسبب المباشر لخفض الدعم الحكومي هو انتقاد الهينة 
الحكومية للسياسات والتمويل في قطاع التعليم العالي 
في عام ١9914‏ للنظام غير التنافسي ووجود عوائق 
أمام دخول سوق التعليم العالي والاستخدام غير الرشيد 
للموارد المالية المتاحة. والتوجه في السياسات العامة 
للتعليم العالي في استراليا قابله مطالبات عامة للتشدد 
في منح تراخيص جديدة لإنشاء فروع لجامعات 
ومؤسسات تعليمية أجنبية لمواجهة "الغزو” الأجنبي 
الذي يستغل السمعة الطيبة للتعليم الاسترالي 
والإجراءات المتساهلة نسبيا لدخول المؤسسات 
التعليمية الأجنبية في استراليا.(14) 

1غ تجربة سلطنة عمان كاحد دول 

تعتبر عمان أقدم الوحدات السياسية التي ظهرت في 
الجزيرة العربية» وبالتالي في نطاق دول مجلس 
التعاون الخليجي» وشهدت تفاعل العديد من الحضارات 
الإنسانية كحضارات السومريين والبابليين والإغريق 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


والفرس والعرب. وأصبحت السلطنة عضوا في الأمم 
المتحدة وفى جامعة الدول العربية في عام .157١‏ 
وقد حرصت الحكومة العمانية وعلى مدى الخطط 
الخمسية المتتالية» منذ عام 2١51١‏ على إعطاء التعليم 
أولوية قصوى حيث لم يتم أنشاء أي مؤسسات تعليمية 
عليا إلا في سبتمبر من عام ١47‏ حيث تم افتتاح 
جامعة قابوس.(80) 

وقد انضمت عمان إلى منظمة التجارة العالمية في 
شهر نوفمبر من عام 22٠٠٠١‏ كخامس دول من دول 
المجلس المنضمين للمنظمة بعد البحرين والكويت 
وقطر والإمارات» وقد التزمت بتطبيق الالتزامسات 
العامة لاتفاقية الجاتس.(481) 

وتعتبر تجربة سلطنة عمان تجربة رائدة لدول 
مجلس التعاون الخليجي حيث تنص المادة الرابعة مسن 
النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجى على التنسيق 
والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميسع 
الميادين وصولا إلى وحدتها ووضع أنظمة متمائلة في 
الشئون التعليمية. 

وقد التزمت سلطنة عمان بتحرير التجارة في 
قطاعات الخدمات التعليمية طبقا للمبادئ التالية: حرية 
الدخول إلى الأسواق الوطنية العمانيسة ومعاملة 
المؤسسات والخدمات التعليمية الأجنبية معاملة نظرائها 
العمانية. وقد وقعت السلطنة على اتفاقية لتحرير 
التجارة الدولية في قطاعات خدمات التعليم العالي 
وتعليم الكبار والتعليم الثانوي وقطاع الخدمات التعليمية 
الأخرى. وكذلك وقعت سلطنة عمان على التزامسات 
كاملة في الأنماط التالية لتحرير التجارة الدولية في 
التعليم: انتقال الخدمات عبر الحدودء والاستهلاك خارج 
الحدودء والتواجد التجاري في الدول الأجنبية.(85) 

اسهد دروس مستفادة من تجارب_البدول 

أولا: توجد فرصة كبيرة أمام مصر لأن تصصبح 
مركزا إقليميا لتصدير خدمات التعليم العالي إلى الدول 


ته 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


العربية للأسباب التالية: 

-١‏ وجود منظمة دولية إقليمية لها إطار مؤسسي 
وآليات محددة لتفعيل وتنسيق التعاون الاقليمى العربي 
وهى جامعة الدول العربية » مع وجود جهاز تابع لها 
ومتخصص في هذا المجال وهو المنظمة العربية للعلوم 
والثقافة. 

- وجود مميزات نسبية لمصر من حيث التقارب 
الجغرافي والثقافي والاجتماعي والسياسي مع الدول 
العربية. 

"- بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 
١‏ تراجعت مؤشرات أعداد الدارسين العرب في 
الجامعات الأمريكية؛ كأكبر مصدر للخدمات التعليمية» 
مما يعطى مصر فرضة كبيرة لاستيعاب الطلسب 
الاقليمى على التعليم العالي والتدريب في مصر. 

ثانيا: بنظرة تحليلية للتجارب الثلاثة نجد تباين في 
أهداف تنظيم الخدمات التعليمية الأجنبية وهيكل التعليم 
العالي في كل دولة وبؤرة اهتمام كل دولة في عملية 
الترخيص على النحو التالي: 

-١‏ بينما تهدف ماليزيا إلى التنمية الشاملة والحفاظ. 
على التراث والثقافة الوطنية وتفادى الحساسيات 
العرقية بين الجماعات الاثنية المختلفة» تهدف هونج 
كونج إلى حماية مستخدمي الخدمات التعليمية» وتهدف 
استراليا في الأساس إلى حماية سمعتها ومكانتها في 
سوق التعليم الدولي. 

"- أما بالنسبة إلى هيكل التعليم العالي في كل دولة 
فان ماليزيا تتميز بأنها أكثر الدول الثلاث سيطرة على 
الخدمات التعليمية الأجنبية في ضوء وجود ١6‏ جامعة 
وطنية (حكومية وخاصة) مقابل ثلائة فروع فقط 
لجامعات أجنبية (بالإضافة إلى وجود أكثر من 5.0٠0‏ 
مؤسسة تعليمية تقدم برامج مشتركة مع جامعات 
أجنبية). وأقل الأمثلة الثلائة سيطرة هي هونج كونج 
التي تتميز بسوق رأسمالي الهوية مفتوح على 


مصراعيه أمام المنافسة الأجنبية حيث توجد عشرة 


مجلة البحوث الادارية 


جامعات وطنية ومؤسسة قانونية مقابل أكثر من ه/اه 
مؤسسة تمنح درجات علمية أجنبية. أما استراليا 
فتصنف على أنها تتميز بتغلب المؤسسات الوطنية 
حيث يوجد بها 17 جامعة وطنية بالإأضافة إلى 84 
مؤسسة تعليمية خاصة مقابل جامعتين أجنبيتين فقط مع 
وجود طوفان من طلبات الجامعات الأجنبية للدخول إلى 
استراليا. ومما يميز استراليا أيضا وجود متطلبات 
مختلفة لترخيص الجامعات الأجنبية في كل ولاية مسن 
الولايات الاسترالية. 

- تتباين بؤر اهتمام كل نظام تعليمي في عملية 
الترخيص للمؤسسات التعليمية الأجنبية. وفي ماليزيا 
تتم مراجعة كل مقرر دراسي على حدة في كل برنامج 
تعليمي للتأكد من موائمته للبيئة الماليزية بالإضافة إلى 
إلزام المؤسسات التعليمية الأجنبية باستخدام اللغة 
الوطنية وإضافة مقررات دراسية معينة مشل الدين 
الإسلامي أو الأخلاقيات. أما في هونج كونج فيتم 
التركيز على إعلان المؤسسات التعليمية الأجنبية 
لمقرراتها لضمان الشفافية وحماية الدارسين من أي 
شبهة لاستغلالهم. أما عملية الترخيص في استراليا 
فتركز في الأساس على جودة البرامج التعليمية الأجنبية 
وضمان تطابقها مع معايير الجودة في استراليا. 

وتعتبر مصر مركزا إقليميا في المنطقة العربية في 
مجال التعليم العالي في نمط وحيد في هذا المجال وهو 
"الانتقال المؤقت للأشخاص الطبيعيين"؛ ويتم بانتقال 
أعضاء هيئة التدريس والخبراء المصريين إلى السدول 
العربية لتقديم الخدمات التعليمية في مؤسساتها التعليمية 
الوطنية. وحتى هذا النمط لم يتم استغلاله بشكل فعال 
حيث أنه يقوم على مبادرات شخصية من أعضاء 
هيئات التدريس أو مبادرات فردية من الجامعات 
والمعاهد العربية لطلب تعيين خبراء مصريين بهاء 
ويستثنى من هذا الوضع وجود تنسيق بين المجلسس 
الأعلى للجامعات وليبيا في توفير الخبراء المصريين 
للتدريس في الجامعات الليبية في عام .7٠٠١7"‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


ولن يتسنى لمصر النجاح في أن تصبح مركزا 
إقليميا في الشرق الأوسط في مجال التعليم العالي في 
الأنماط الثلاث الأخرى (تدفق الخدمات التعليمية عبر 
الحدودء والاستهلاك خارج الحدود المحلية» والتمثيل 
التجاري للجامعات المصرية) إلا بتحقيق الشروط 
التالية؛ حيث أن الريادة التعليمية يجب أن تصاحبها 
ريادة علمية ومؤسسية: 

* تطوير القدرات والإمكانيات البشرية لأعضاء 
هيئات التدريس في الجامعات المصرية بالاحتكاك 
الدولي عن طريق المؤتمرات الدولية والبعثات والتفاعل 
عن طريق شبكة المعلومات الدولية والاتصال عن 
طريق الأقمار الصناعية. 

* زيادة الاستثمار في التسهيلات والبنية التحتية في 
الجامعات لتمكين الجامعات المصرية من أداء أدوارها 
في مجال التعليم العالي. ويجب أن يتوازى مع ذلك 
إصلاح للتشريعات والقواعد واللوائح التي تنظم عمل 
الجامعات المصرية لتأهيلها لأداء وظائفها الجديدة 
وإعطائها المرونة الكافية لذلك. 

* عمل دراسات شاملة لاحتياجات سوق العمل في 
الدول العربية في ضوء المتغيرات الاقتصادية 
والسياسية والديموجرافية والتكنولوجية المعاصرة 
لتحديد البرامج الدراسية التدريبية وطبيعة تقديمها 
وفتراتها ومواقع تقديمها وأساليب التدريس. 

وبذلك يمكن لمصر أن تستفيد من تجربتي استراليا 
وماليزيا بشكل مباشر. ويمكن لمصر الاستفادة من 
التجربة الاسترالية الفريدة في كونها رابع أكبر 
مصدري الخدمات التعليمية في العالم» وفى ذات الوقت 
أحد كبار مستوردي الخدمات التعليمية. وعلى مصر 
أن توازن بين كونها مصدرة للخدمات التعليمية للدول 
العربية وانفتاحها المنض بط على العالم لاستيراد 
الخدمات التعليمية. استفادة مصر من التجربة الماليزية 
يجب أن ترتكز على أسباب نجاح الأخيرة في تحقيق 
التوازن بين معدلات التنمية الشاملة المتسارعة وبين 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


حماية التراث والثقافة الوطنية» والذي يعتبر التحدي 
الأكبر في ظل هيمنة مفهوم العولمة. 

المبحث_الثالث: مصر وتحرير التجارة الدولية في 

*-1- السياسات العامة في مصر فسي مجال 
التعليم العالي 

تعكس الأهداف القومية للتعليم توجهات السياسات 
العامة التعليمية» والتي راعت بدورها تداعيات العولمة 
والدروس المستفادة من التجارب العالمية» على النحو 
التالي: 

أولا: تحديث البرامج التعليمية لمواكبة التطوير 
والتحديث في ضوء احتياجات البلاد وبما يحقق 
الأهداف القومية في إطار خطة التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة» ويتم ذلك بأن 
تشارك الجامعات في نهضة المجتمع ونموه السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. ويتحقق الهدف السابق 
بتحويل المجتمع إلى مجتمع غزير التعلم يقوم فيه 
الجميع بالتعلم والتدريب لاكتساب المهارات والخبرات 
مدى الحياة» وتحويل التعليم من استهلاك المعرفة إلسى 
إنتاجها.(85) 

ثانيا: رفع الطاقة الاشتيعابية للجامعات مع الحفساظ 
على الجودة وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص وتشجيع إنشساء 
الجامعات والمعاهد العليا الخاصة الجيدة التجهيز.(84) 

ثالثا: هدف "التعليم للجميع' ينص على أن يكون 
التعليم حقا إنسانيا لجميع الأفراد وأن تكفل الدولة التعليم 
للجميع في جميع المراحل بالمجان بموجب المواد ١4‏ 
و١٠‏ من الدستور المصري الذي حرص على تحقيق 
مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. ويعتبر التعليم همو 
المشروع القومي الأكبر وتم تصنيفه على أنه أولوية 
من الأولويات القومية وركيزة للأمن القومي. ونتيجة 
للاهتمام المتزايد للتعليم تم رفع ميزانية التعليم من ما 
يقرب من ١١7‏ مليار جنية في ١147‏ إلى 7٠١١4‏ مليار 


اجنية في 2)86(.700١‏ ولتحقيق هذا الهدف وضعت 


الهم 


أبحاث المؤتصرات والندوات 


استراتيجيتان رئيستان هما التوسع الكمي والتطور 
الكيفي في التعليم. وتشمل الاستراتيجية الأولى التوسع 
في إنشاء البنية الأساسية للمؤسسات التعليمية 
والتجهيزات والإحلال بالإضافة إلى التوسع في تقديم 
الخدمات التعليمية إلى شرائح جديدة. وتشمل 
الاستراتيجية الثانية تطوير جودة تقديم الخدمات 
التعليمية عن طريق تطوير مكونات وعناصر المنظومة 
التعليمية من مناهج دراسية مرتبطة بحاجات المجتمع 
الحقيقبة» وأعضاء هيئة التدريس والأنشطة التعليمية 
والبحثية والثقافية وعمليات التقويم والامتحانات 
والرعاية الصحية للطلبة. 

رابعا: إدخال البعد المستقبلي في التعليم بمواجهة 
تحديات العولمة من تكتلات عالمية وحرية التجارة 
وانتقال الموارد. ويتحقق هذا الهدف بتأهيل شباب 
الخريجين للتعامل مع المتغيرات العالمية وتدريبهم على 
التعلم الذاتي والبحث عن المعلومة ومعالجة المشاكل 
التي تطرأ في واقع الحياة ويتم ذلك عن طريق تغيير 
أساليب التدريس وأسلوب التفكير. 

خامسا: انفتاح الجإمعة على المجتمع واستغلال 
الثروة البشرية والكفاءات النادرة وكسر حالة الانفصام 
بين الجامعة ووحدات الإنتاج. ويتحقق ذلك عن طريق 
إنشاء مراكز تسويق الخدمات الجامعية التي تشمل 
ثلاثة أنواع من الخدمات وهى: الخدمات المباشرة مثل 
الخدمات القانونية والطبية» وخدمات البحث العلمي التي 
تستهدف تطوير وحل مشكلات الإنتاج؛ وخدمات 
التدريب. وبالإضافة إلى مراكز تسويق الخدمات يجب 
تشجيع الوحدات ذات الطابع الخاص ومراكز الدراسات 
المستقبلية في الجامعات» وأهميتها تتبع من ضرورة 
تطوير الفكر الجامعي لتأهيل الجامعات المصرية لأداء 
وظائفها ولزيادة قدراتها على منافسة الجامعات الأجنبية 
في المجالات الأكاديمية والبحثية.(85) 

ولا يمكن تحليل إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقيات 
الجاتس في مجال تحرير التجارة الدولية في التعليم 
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بدون تحليل الوضع الداخلي القائم للتعليم الجامعي في 
مصر الذي تكتنفه العديد من المشكلات والصعوبات 
منها عدم تحقيق أحد أهداف التعليم الجامعي في خلق 
التفكير العلمي لدى خريجيها للتركيز على المفاهيم 
التقليدية العتيقة في التعليم وضعف عملية البحث 
العلمي» وضعف استغلال الموارد والإمكانيات من بنية 
تحتية وقدرات علمية خلاقة لدى هيئات التدريس 
والعاملين» وضعف التطوير في المناهج والمقررات 
العلمية. أدت تلك المشكلات إلى ضعف كفاءة وفعالية 
الخدمات التعليمية في المرحلة الجامعية. 

1-1 - هيكل التعليم الجامعي في مصر 

يشمل هيكل التعليم الجامعي في مصر ؟١‏ جامعسة 
حكومية وثمانية فروع لتلك الجامعات (يسهل تحويلها 
إلى جامعات مستقلة) مما يؤكد وجود ٠١‏ جامعة 
حكومية تضم 7318 كلية ومعهدا (81) إلى جانب 
جامعة الأزهر التي تضم 70٠‏ كلية. وتوجد أربعة 
جامعات خاصة أنشئت عام ١597‏ تضم 4" كليسة. 
وفى ضوء سياسة وزارة التربية والتعليم» من المتوقع 
أن يرتفع عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 
في غضون السنوات الخمس القادمة إلى ٠٠١0‏ ألف 
طالب. وستستمر هذه الزيادة لتصل إلى 76٠‏ ألسف 
طالب بالتعليم الثانوي العام في خلال عشر سنوات. 
وفى مواجهة هذه الزيادة تتجه سياسة الدولة إلى زيادة 
الجامعات الحكومية ليصبح لدينا بحلول عام 7077 
خمسون جامعة تقريبا. مع إيلاء اهتمام خاص لنشر 
الجامعات الأهلية وفتح المزيد من الجامعات الخاصة 
الوطنية أو الأجنبية تحت إشراف الدولة ووفقا للدستور 
والقانون وبما يحقق الصالح العام.(88) 

وتعتبر تجربة الجامعات الوطنية الخاصة تجربة 
جديرة بالدراسة حيث بلغ عدد الطلبة الدارسين بهاء 
حتى نهاية العام الدراسي ,36١4-76١‏ عدد 
طالبا. ويختلف عدد الطلاب لكل عضو هيئة 


تدريسء كأحد المؤشرات المحورية في تحديد جودة 
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الخدمات التعليمية» في الجامعات الأربع. ففي جامعة 
١‏ أكتوبر يتراوح العدد بين 1١‏ طالب في كلية السياحة 
والفنادق إلى 151 طالب في كلية الصيدلة لكل عضو 
هيئة تدريس. وفي جامعة أكتوبر للعلوم الحديشة 
والآداب يتراوح العدد بين 7 طالبا في كلية الحاسب 
الآلي إلى 55 طالبا في كلية الاقتصاد والإدارة. وفى 
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يتراوح عدد الطلبة 
بين ١5‏ في كلية اللغات والترجمة إلى ١77‏ في كلية 
الصيدلة لكل عضو هيئة تدريس. وأخيرا بالنسبة 
لجامعة مصر الدولية يتراوح عدد الطلبة من ١7‏ في 
كلية الألسن إلى 177 في طب الأسنان لكل عضو هيئة 
تدريس.(851) وبنظرة تحليلية مقارنة للمؤشر السابق 
بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية نجد أن 
الجامعات الخاصة تقدم خدمات تعليمية أكثر جودة» فقطا 
في حال تفوقها أيضا في المؤشرات التعليمية الأخرى: 
من نظيرتها الحكومية وبالتالي يجب تشجيعها على 
الاستمرار. 

وتختلف نسب الطلبة الأجانب إلى إجمالي عدد 
الطلبة في الجامعات الأربعه؛ فتصل النسبة في جامعة 
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مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى 96177: بينما تقل نسبيا 
في جامعة ١‏ أكتوبر إلى 761٠١‏ وتقل إلى ما يقرب من 
النصف في جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب 
لتصل إلى 7١6؟:‏ بينما تنخفض النسبة بشدة إلى 900 
فقط في جامعة مصر الدولية.(10) ويعتقد الباحث أن 
السبب المباشر للتباين الكبير بين نسب الطلبة الأجانب 
في الجامعات الخاصة الأربع يرجع إلى تباين الكفساءة 
في التسويق الخارجي في ظل التشابه إلى حد كبير في 
التخصصات المتوفرة في الجامعات الأربع. ويبرز 
هذا المؤشر الدور المحوري الذي يلعبه التسويق في 
نجاح واستمرارية مؤسسات التعليم الخاص. 

وقد قام الباحث بعمل إحصاء عن تخصصات 
الكليات والمعاهد العليا الجامعية مسن واقع الكتاب 
السنوي لوزارة التعليم العالي للعام الدراسي -١٠١7‏ 
14 وتم استخراج الإحصائية التالية للكليات 
المتكررة 


جدول ("): الكليات والمعاهد الحكومية ذات التكرار 


تخصصات الكليات والمعاهد الحكومية التكرار 
-١‏ مجموعة كلياث التربية (تربية وتربية نوعية ورياض أطفال) لشفت 
"- التجارة (منها 4 كليات تعليم مفتوح) بالإضافة إلى أكاديمية السادات 1 
"- الزراعة (منها ” كلية تعليم مفتوح) 1 
؛ -مجموعة كليات الهندسة (هندسة والكترونية وبترول وتعدين وتخطيط إقليمي) 1 
ه- الآداب (منها " كلية تعليم مفتوح) ل 
1- الحقوق (منها ” كلية تعليم مفتوح) 218 
/ا- طب 1 
8- تربية رياضية يا 
4- صيدلة ل 
-٠‏ تمريض 0 
-١‏ طب بيطري 4 
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١7‏ - حاسبات ومعلومات 
-١‏ طب أسنان 

-١ 4‏ سياحة وفنادق 

5- خدمة اجتماعية 

7- فنون جميلة 

-١‏ دار العلوم 

- آثار 

8 الألسن 

-٠‏ اقتصاد منزلي 

-١‏ معهد عالي للموسيقى 


ويوضح الجدول السابق تشوهات هيكلية في توزيع 
التخصصات. فعلى سبيل المثال من غير المنطقى أن 
يكون عدد كليات التربية الرياضية؛ مع كل التقدير 
لدورهاء أكثر من ضعف عدد كليات السياحة والفنادق» 
وأكثر من ثلاثة أضعاف عدد كليات الآثار مع الأخذ 
في الاعتبار المكانة الرائدة لمصر في الآثار والسياحة 
العالمية بالإضافة إلى السعة الضخمة للخدمات الفندقية 
في مصر. ومن الاستنتاجات الأخرى في هذا المجال 
وجود تركيز كبير على التخصصات النمطية ذات 
التوجهات الأدبية مثل التربية والتجارة والآداب. فأكبر 
تكرار للكليات يتركز في مجموعة كليات التربية 
ويتخرج منها أعداد تزيد بشكل كبير عن حاجة سوق 
العمل مما يحتاج إلى إعادة نظر في التخطيط 
للتخصصات العلمية في مجال التعليم العالي في مصر. 

وبمقارنة ما سبق بتخصصات كليات ومعاهد 
الجامعات الأجنبية في مصر نجد أن معظمها يميل إلى 
التخصص غير النمطىء ويميل إلى العلوم البحتة أكثر 
من العلوم الأدبية. فنجد تخصصات جديدة مل علوم 
الموادء وتكنولوجيا الإعلام؛ هندسة تكنولوجيا 
المعلومات؛ والعلوم التطبيقية والفنون؛ كلية البيئة؛ كلية 
النقل البحري. (91) 


مجلة البحوث الإدارية 


تخصصات الكليات والمعاهد الحكومية التكرار 


ومن هذا المنطق؛ يجب إعادة هيكلة التخصصات 
في الجامعات الحكومية إما بإدخال التخصصات الجديدة 
والتي يحتاجها المجتمع والاقتصاد المصريء أو إنشاء 
كليات ومعاهد جديدة تراعى التخصصات الدقيقة 
والتوجه نحو العلوم التطبيقية والتطبيقات التكنولوجية 
والتي تساعد الدولة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
التنموية. وتشجع المؤسسة التشريعية في مصر 
الجامعات الخاصة على سد جانب من تلك الثغرات في 
التعليم العام بالتركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة 
في العلوم التطبيقية.(957) 

-١ 1-7‏ الجامعات_الأجنبية وفروعها فى مصر 
بالإضافة إلى ما سبق» يوجد العديد من الجامعات 
الأجنبية وفروعها على النحو التالي: 

-١‏ الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وتأسست في عام 
4 ء وتعمل في مصر كمؤسسة ثقافية خاصة في 
إطار الاتفاقية الثقافية المصرية الأمريكية الموقعة في 
عام ١177‏ والقرار الجمهوري رقم ١47‏ لسنة 19175 
الذي ينظم أوضاعها والدرجات العلمية التي تمنحها 
وطرق معادلتها بالدرجات التي تمنحها الجامعات 
المصرية. 

- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والتقل 


الفنها 
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البحري. في عام 14174 وقعت الدول العربية اتفاقية 
إنشاء الأكاديمية العربية للنقل البحري كمعهد إقليمسي 
تابع لجامعة الدول العربية. وصدر القرار الجمهوري 
رقم 577 لسنة 1١170‏ بالموافقة على الاتفاقية وإنشاء 
الأكاديمية في 117(.15178//95) 

"- جامعة سنجور (الجامعة الدولية الفرنسية 
للتنمية الأفريقية). وتأسست في مايو ١185‏ وتم 
افتتاحها في أكتوبر ١54٠0‏ بموجب اتفاقية مبرمة بين 
الجامعة وحكومة جمهورية مصر العربية. وتهدفف 
الجامعة إلى تعزيز التعاون والترابط بين شعوب الدول 
الفرانكفونية والمهتمين بقضايا القارة الأفريقية.(4) 

؛- الجامعة الفرنسية في مصر. وأنشئت في عام 
باتفاقية بين الحكومتين المصرية والفرنسية 
وبالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة والسفارة 
المصرية في فرنسا.(10) وأنشات الجامعة ثلاث 
كليات وبلغ عدد الطلبة المسجلين في تلك الكليات حتى 
شهر مايو ١١1777٠004‏ طالبا.(95) 

ه- - جامعة نيو برونزويك ع1 اوصدم8 بجع[ 
الكندية. وهى جامعة عالمية التوجه وتعمل في مصر 
منذ عام ١114‏ بالتعاون مع أكاديمية السادات للعلوم 
الإدارية بحيث يحصل الخريج على شهادتين مسن 
الجامعة الكندية وأكاديمية السادات معا.(117) 

1- الجامعة الألمانية في القاهرة. وأنشئت في عام 
بالتعاون مع جامعتي 111آ[آ وغكةع1أنا)5 
على الأسس التالية: 

* يتم وضع البرامج الأكاديمية بحيث تتم الموافقة 
عليها من الثلاث جامعات لتتمشى مع المتطلبات 
المصرية والألمانية في منح الدرجات العلمية. 

* يسمح بإصدار شهادات معادلة للخريجين مسن 
جامعتي 17114 و56ةع11ا]5 طبقا للقوانين السارية في 
كلتا الدولتين. 

* تقدم جامعتا 1.14آ وغ5101:835 المساعدات 
الفنية من أساتذة وخبراء إلى الجامعة الألمانية.(14) 
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ويبلغ عدد كليات الجامعة ثمان كليات وعدد الطلبة 
حتى مايو 7٠١‏ 307 طالبا.(15) 

7- جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 
لمعناناه ع دعتسمممعظ زه أممطء5 «ملممآ 
561266 وبدأ البرنامج الدراسي بين الجامعة 
والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 
بيه 7 بعدد محدود من الدارسين وهو ٠١‏ 
طالبا.(١١٠)‏ 

8- الجامعة الكندية. وتأسست طبقا للقانون رقم 
١‏ لسنة ١147‏ والتي أنشأتها مؤسسة الأهرام 
ووافق على إنشائها مجلس الجامعات الخاصة في مايو 
4 على أن تبدأ العمل في اكتوبر 7٠٠١4‏ بثلاث 
كليات. وهناك اتفاق بين هذه الجامعة وخمس جامعات 
كندية هي ماك ماسترء وبوليتكنكء وكيبيك؛ ودال 
هاوسء والكاريبو.(١١٠)‏ 

4- الجامعة المصرية البريطانية. وتنشا طبقا 
للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١1547‏ بالتعاون مع ثلاث 
جامعات بريطانية وتكون الدرجات العلمية معادلة 
للدرجة البريطانية ومعايير القبول متوافقة مع النظضام 
التعليمي المصري ومعادلة للمعايير البريطانية. 

بالإضافة إلى ما سبق توجد العديد من البرامج 
المشتركة التي تقدمها جامعات أجنبية تحت مظلة 
مؤسسات تعليمية مصرية مثل البرامج المشتركة بين 
جامعة جورجيا الأمريكية وكلية التجارة جامعة القاهرة؛ 
والبرامج التي تقدمها جامعات 'ماسترخت" الهولندية 
و'ميدل سكس" الإنجليزية و'لويس فيل" الأمريكية مسع 
مؤسسة 'ريتى' (المركز الإقليمي لتكنولوجيا 
المعلومات) المصرية التابع لمجلس الوزراء. 

ويجب التنويه في هذا السياق إلى أن وزارة التعليم 
العالي قامت بإغلاق فرعين لجامعات أجنبية في 
القاهرة في عام ١514‏ وهما فرعا جامعات 'نورث 
إيسترن” و'سيتى” الأمريكتين لعدم حصولهما على 
تصريح بتقديم الخدمات التعليمية في مصر. 


وفي المقابل توجد جه ود حثيئة من الحكومة 
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المصرية وبعض فروع الجامعات الأجنبية لإنشساء 
جامعات مصرية أو فروع للجامعات في الخارج. 
المثال الرائد في هذا المجال هو إقرار مجلس الشعب 
المصري في يونيو 2٠٠١5‏ إنشاء جامعة 'نور مبارك" 
للثقافة الإسلامية في كازاخستان حيث تضمنت الاتفاقية 
أن تقوم الحكومة المصرية ببناء وتجهيز الجامعة على 
نفقتها وتقوم برسالتها تحت إشراف جامعة الأزهر. 
وتعتبر الجامعة مؤسسة تعليمية غير حكومية غير 
هادفة للربح لها شخصيتها القانونية» على أن تكون 
جميع ممتلكاتها ملكا لجمهورية كازاخستان. ويتم 
تمويل أعمال الجامعة عن طريق الطرفين» بأن يتكلف 
الطرف المصري برواتب أعضاء هيئة التدريس 
والعاملين المعينين من قبله؛ كما يتكلف الطرف 
الكازاخستانى برواتب المعينين من قبله مع دفع تكاليف 
استعمال المرافق وصيانة المباني. ويعين الطرفان 
مجلس أمناء لتأمين الإشراف على الجامعة يضع لائحة 
الجامعة وفقا للقوانين المعمول بها في كل من الدولتين» 
كما يحدد مجلس الأمناء ويقر مناهج التدريس وبرامجها 
وقواعد منح الشهادات وقواعد معادلاتها طبقا للمعايير 
السائدة في كازاخستان؛ على أن تكون اللغة العربية هي 
لغة الدراسة بالجامعة. ويشكل مجلس الأمناء من 
الطرفين؛ كما يعين مجلس الأمناء رئيس الجامعة 
ونائبه بحيث يكون رئيس الجامعة مصري الجنسية. 
المثال الثاني يوضح نشاط لأحد الجامعات الأجنبية في 
مصر بإنشاء مقار لها خارج مصر. فتم الاتفاق في 
يونيو عام ٠٠١‏ بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
والجامعة الخليجية بالبحرين بإنشاء مركز للتدريب 
والاستشارات التخصصية تابع للجامعة الأمريكية في 
الجامعة الخليجية. يوفر المركز مجموعة من الخدمات 
الهندسية والإدارية رفيعة المستوى إلى جائب أنشطة 
الإرشاد والتوجيه في مجالات صناعة النفط 
والبتروكيماويات وصناعة المعادن وتوليد الطاقة 
والمقاولين وإدارة المشروعات. ويعتبر هذا الاتفاق 
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الأول من سلسلة من الاتفاقات في منطقة الخليج العربي 
بحيث يليه اتفاقية سيتم إيرامها في نفس العام مسع 
الجامعة الأمريكية بالشارقة؛ دولة الإمارات العربية 


المتحدة. 
*-8- إجراءات إنشاء الجامعات الخاصة 
والأجنبية 


طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١١‏ لسنة ١1517‏ 
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة تبدأ الإجراءات بتقديم 
وكيل المؤسسين طلبا إلى وزير التعليم مبينابه 
مجموعة من البيانات الخاصة بأسماء المؤسسين والسير 
الذاتية لكل منهم, والإمكانيات البشرية والمادية المتاحة 
للجامعة على أن تكون أغلبية رأس المال مملوكة 
لمصريين وألا يقل رأس المال المودع بأحد البنوك 
لحساب الجامعة عن ثلث الأموال المستثمرة ؛ والكليات 
والأقسام والوحدات البحثية التي تتكون منها الجامعة 
وأعداد الدارسين في كل منهاء وبيانات فنية عن 
الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها 
الجامعة ونظم وأساليب مناهج الدراسة والامتحانات» 
وخطط التعاون مع الجامعات المصرية والأجنبية؛ 
ودراسة تفصيلية تتناول موقع ومقر الجامعة ومدى 
ملاءمتهما للأنشطة التعليمية. والخطوة الثانية هي 
عرض الوزير المختص الطلب على مجلس الجامعات 
الخاص لدراسته بالبت فيه بالموافقة من حيث المبدأ أو 
رفضه. وتتولى وزارة التعليم العالي إبلاغ وكيل 
المؤسسين بالقرار. والخطوة الثالثة تنص على أن يقدم 
وكيل المؤسسين؛ خلال ستة أشهر من إبلاغه بقبول 
طلبه من حيث المبدأء بالمستندات والبيانات التالية: 

-١‏ المشروع الابتدائي» مرفق بها الرسوم 
التفصيلية الهندسية» للمنشآت الجامعية وأجهزتها 
ومرافقهاء على أن تكون تلك المنشآت والأجهزة 
متناسبة مع أعداد الطلاب وعلى مستوى عال من 
الحداثة والكفاءة. 

"- أسماء المرشحين لرئاسة وعضوبة مجلس 
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الأمناء الأول من المؤسسين وكبار العلماء والأساتذة 
المتخصصين والشخصيات العامة والمؤهلات والسيرة 
الذاتية لكل منهمء وأسماء مراقبين للحسابات تختارهم 
الجامعة. 

1- تعهد من وكيل المؤسسين بنقل ملكية العقارات 
الخاصة بالجامعة فور صدور قرار إنشائها. 

والخطوة الرابعة تتطلب أن يشكل مجلس الجامعات 
الخاصة لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوى الخبرة في 
شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمالية 
لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة 
من وكيل المؤسسين. والخطوة الخامسة هي إخطار 
المجلس لوكيل المؤسسين بملاحظاته لاستكمال 
المتطلبات التي أوصت بها اللجنة الفنية. الخطوة 
السادسة يرفع المجلس توصياته إلى الوزير المختص 
لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية لاستصدار قرار 
رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة. والخطوة السابعة 
يشكل المجلس لجنة لمعاينة منشآت ومرافق ووحدات 
الجامعة الأكاديمية والبحثية للتحقق من كفايتها 
وصلاحيتها لحسن أداء أنشطتهاء ومن توفر المقومسات 
البشرية اللازمة وخاصة أعضاء هيئة التدريس 
المعينين بالجامعة » مع مراعاة النسب الواردة باللائحة 
في هذا المجال. الخطوة الأخيرة تشمل تصريح الوزير 
المختص ببدء الدراسة في الجامعة الخاصة بناء على 
الموافقة النهائية من مجلس الجامعات الخاصة.(؟1١٠)‏ 

ولا يمكن إغفال الدور المكمل الذي تقومبه 
المؤسسات الحكومية في الرقابة على أداء الجامعسات 
الخاصة على النحو التالي: 

أولا: يتولى مستشارو الجامعات الخاصة»؛ الممثلون 
لوزير التعليم العالي» متابعة تنفيذ قرارات مجلس 
الجامعات الخاصة؛ ويقومون بإخطار الوزير بأية 
مخالفات خاصة بأحكام القانون أو مخالفات تتعلق 
بنظمها أو بقرارات المجلس. 

ثانيا: على الجامعات الخاصة تمكين المستشارين 
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من أداء دورهم الرقابي بتمكينهم من الإطلاع على 
جميع المستندات المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعة. 

ثالثا: يناقش مجلس الجامعات الخاصة تقارير 
مستشارى الوزير في نهاية كل فصل دراسي في 
مجالات نشاط الجامعة من حيث نظم القبول والدراسة 
والامتحانات وهيئة التدريس. 

رابعا: يعطى القانون للوزير المختصء بعد العرض 
على مجلس الجامعات الخاصة»؛ سلطة غلق الجامعة 
الخاصة أو أي من وحداتها في حال بدء الدراسة قبل 
صدور التصريح بذلك. 

خامسا: وفى حال وقوع مخالفات لأحكام القانون أو 
لائحة القانون أو قرارات المجلس؛ يحق للمجلس - بعد 
إنذار الجامعة ومنحها مهلة لتلافى أسباب المخالفة- 
اقتراح إيقاف القبول بالجامعة أو إحدى وحداتها 
الأكاديمية أو البحثية مسن العام الجامعي اللاحق 
لصدوره على وزير التعليم العالي تمهيدا لصدور قرار 
بذلك.(١٠)‏ 

وبمقارنة الإجراءات التي ينظمها القانون المصري 
بالمقارنة بالإجراءات المناظرة التي تتخذها استراليا 
وهونج كونج وماليزياء نجد أن الحالة المصرية تظهر 
تشددا أكبر ووجود ضمانات لجودة العملية التعليمية 
لوجود العديد من الهيئات والمؤسسات تتكامل أنشطتها 
في عملية الترخيص. ويتضح من العرض السابق 
الإجراءات المتشددة التي ينظمها القانون للترخيص 
بإنشاء الجامعات الخاصة وفروع الجامعات الأجنبيسة 
وهى تعكس سياسات وزارة التعليم الععالي المتشددة 
لحماية هذا القطاع الحيوي من قطاعات الأمن القومي 
لمصر والذي يمثل أحد محددات التنمية المستقبلية 
لمصر. وتتكامل أنشطة وزارة التعليم العالي مع 
السلطة التشريعية الممثلة في مجلسي الشعب والشورى 
مع مجلس الجامعات الخاصة مع لجان متخصصة 
مشكلة من خبراء في كل المجالات المرتبطة بالتعليم 
مما يصعب معه الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية لا 
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تتوافر بها المقومات الضرورية لتقديم خدمات تعليمية 
بجودة عالية وضمان الاستمرارية. 

*-4- أنماط التجارة في الخدمات التعليمية فسي 
مصر 

وبتطبيق أنماط التجارة في الخدمات التعليمية التي 
نصت عليها اتفاقية الجاتس نجد أن الأنماط الأربعة 
متوفرة في مصر على النحو التالي: 

أولا: التواجد التجاري: ويتوفر هذا النمط بكثافة في 
مصر حيث توجد العديد من مقار المؤسسات التعليمية 
أو فروع في مصر لتقديم أنشطة تعليمية أو بحثية مثل 
الجامعات الأمريكية والألمانية والفرنسية. ويتم عقد 
اتفاقيات توأمة بين جامعات حكومية وجامعات أجنبية 
لتقديم برامج مشتركة مثل الاتفاقيات التي وقعتها 
جامعات القاهرة وعين شمس وأكاديمية السادات مع 
جامعات أمريكية وفرنسية وكندية:؛ بالإضافة إلى 
الاتفاقيات التي وقعتها بعض الجامعات الخاصة 
المصرية مع جامعات أجنبية. الصورة الثالشة هي 
الاتفاق مع مؤسسات تعليمية محلية لتقديم برامج 
دراسية أجنبية بالترخيص من جامعات أجنبية مشل 
الاتفاق بين مؤسسة 2111 التابعة لمجلس الوزراء 
بتقديم ثلاثة برامج من جامعات أمريكية (لويس فيل) 
وهولندية (ماسترخت) وبريطانية (ميدل سكس) 
للدراسات العليا في مصر منذ منتصف التسعينات. 

ثانيا: الاستهلاك خارج حدود الدولة: ويقوم هذا 
النمط على انتقال الدارسين والباحثين المصرين إلى 
أراضى دول أخرى لتلقى الخدمات التعليمية حيث يمكن 
أن يكونوا موفدين من الدولة» أو على نفقتهم الخاصة» 
أو ممولين عن طريق منح ثنائية (من دولة معينة إلى 
مصر) أو متعددة الأطراف (من الاتحاد الأوروبي أو 
الأمم المتحدة) إلى دول أجنبية للحصول على درجات 
علمية أو لحضور مؤتمرات علمية لتنمية مهاراتهم أو 
لاكتساب علم في مجال معين. 

ثالثا: التواجد المؤقت للأشخاص الطبيعيين: ويتم 
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طبقا لهذا النمط انتقال أعضاء هيئة التدريس والخبراء 
الأجانب بصفتهم الشخصية إلى مصر لتقديم خدمات 
تعليمية أو استشارية في مؤسسات تعليمية مصر لتقديم 
خدمات في مجال التواجد التجارى. 

رابعا: انتقال الخدماث عبر الحدود: وانتشرت هذه 
الصورة في مصر بحيث شكلت ظاهرة في السنوات 
الخمس الأخيرة مثل الدراسة عن طريق المراسلة بين 
الدارس وجامعات أجنبية 5ع نازومءلالصل] [3نامرزلا 
تعلن عن نفسها عن طريق الصحفء» ويتم طبقا لهذه 
الطريقة تكليف الدارسين بعمل بعض البحوث؛ وفسى 
أحيان أخرى يتم عقد امتحانات في نهاية فترة الدراسة 
في مصر أو في الخارج للحصول على الدرجة العلمية. 
ويتم التواصل بين الجامعات التخيلية الأجنبية 
والدارسين في مصر عن طريق شبةة البريد 
الالكتروني أو المراسلة؛ أو عن طريق الأقمسار 
الصناعية؛ أو استخدام شرائط الفيديو. ويحاول 
المجلس الأعلى للجامعات المصرية ووزارة التعليم 
العالي الحد من تلك الظاهرة عن طريق توعية 
المواطنين أن نسبة عالية من تلك الجامعات تقدم جودة 
تعليمية منخفضة مما دفع بالمجلس إلى عدم الاعتراف 

0-7- دراسات سابقة في مجال تحرير التجارة 
في الخدمات التعليمية في مصر 

تم عمل دراسة في صورة رسالة علمية للحمصول 
على درجة الماجستير من جامعة هولندية لدراسة 
جدوى توقيع مصر على التزامات في مجال تحرير 
التجارة في الخدمات التعليمية في إطار اتفاقيات 
الجاتس.(4 )٠١‏ وكان الجزء الأكبر من تلك الدراسة 
بحث ميداني يهدف إلى استطلاع رأى العديد من 
الأكاديميين والعاملين في حقل الجامعات الخاصة 
والحكومية وطلبة الجامعات الخاصة وفروع الجامعات 
الأجنبية في مصر في هذا الموضوع. وخلصت 
الباحثة إلى العديد من الاستنتاجات على النحو التالي: 
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أولا: يجب إدخال العديد من الإصلاحات في 
مجالات إدارة التعليم العالي: 

-١‏ ترشيد مجانية التعليم وقصرها على الطلبة 
المتفوقين على أن يتم تحصيل مصروفات بصورة 
متناسبة عكسيا مع أداء الطلبة الدراسي في الثانوية 
العامة وفى الدراسة الجامعية. الإصلاح التمويلي 
سيكون له أثر إيجابي على رفع جودة التعليم؛ وبالتالي 
على قدرة الجامعات الحكومية على التنافس مع 
الجامعات الأجنبية. 

"- تبسيط إجراءات إنشاء الجامعات الخاصة 
والأجنبية وذلك بتعديل قانون ٠١١‏ لعام ١9547‏ مما 
يشجع إنشاء الجامعات الخاصة والأجنبية لرفع درجة 
التنافس بين الجامعات مما ينعكس على رفع جودة تقديم 
الخدمات التعليمية. 

'- إلغاء شرط أن تكون غالبية رأس المال (96081 
على الأقل ) مملوكة لمصريين وذلك لتشجيع الجامعات 
الأجنبية على تقديم خدماتها في مصر. 

ثانيا: أكد جميع أعضاء عينة البحث أن هناك تباينا 
كبيرا بين جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها 
الجامعات في مصر سواء في الجامعات العامة أو 
الخاصة أو الأجنبية وذلك لعدم وجود معايير جودة 
عامة تلتزم بها الجامعات؛ أي أن لكل جامعة معاييرها 
ومقاييسها الخاصة للجودة. وأشار البحث الميداني إلى 
وجود علاقة عكسية بين عدد الطلبة في الجامعات 
ومستوى جودة التعليم وضربت الباحثة مثالا مقارنا بين 
مستوى التعليم في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - 
جامعة القاهرة -» التي لا يزيد عدد طلبتها عن ١6٠١‏ 
طالب؛ ومستوى التعليم في باقي الكليات في ذات 
الجامعة. 

ثالثا: أعرب كل أعضاء العينة عن أن تطبيق 
اتفاقية الجاتس في هذا المجال سيهدد هيكل التمويل 
العام لقطاع التعليم في مصرء وذلك لاستحالة التسزام 
مصر بمساواة الجامعات الأجنبية والخاصة مع 
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الجامعات الحكومية في مجال التمويل حيث تقدم 
الحكومة تمويلا لكافة أنشطة الجامعات الحكومية 
بموازنة ضخمة تثقل من كاهل الحكومة وتعتبر عبئا 
ضخما على الموازنة العامة للدولة بشكل يستحيل معه 
مضاعفة تلك الأعباء. 

رابعا: أظهرت استجابة أفراد العينة أن معظم 
الاستجابات أظهرت أن المناهج الدراسية في الجامعات 
الحكومية لا تغطى الاحتياجات العلمية والتخصصية 
للخريجين بالإضافة إلى التباين الكبير للمناهج الدراسية 
في الجامعات. وأعرب معظم أعضاء العينة عن أن 
تحرير الخدمات التعليمية سيكون له أثر إيجابي كبيير 
على تحديث المقررات والمناهج الدراسية بصورة 
مستمرة نتيجة للتفاعل المستمر مع الجامعات الأجنبية. 

خامسا: أظهرت الاستجابات إجماعا على حقيقة 
التباين الكبير في جودة وكفاية البنية التحتية وإمكانيات 
(المباني والمكتبات والمعامل ومساحات الفصول 
الدراسية والمساعدات المسموعة والمرئية) الجامعات 
العامة والخاصة مما ينعكس على التباين في جودة تقديم 
الخدمات التعليمية والبحثية وأنشطة الجامعات؛: مما 
يعنى عدم الالتزام بوجود معايير وطنية موحدة للبنية 
التحتية والتسهيلات التي تستخدمها الجامعات في أداء 
وظائفها. 

سادسا: أظهرت الدراسة الميدانية والأسئلة الموجهة 
إلى أعضاء هيئات التدريس والمسئولين في الجامعات 
الخاصة أنه لا توجد تشريعات أو لوائح تحكم أو تقنن 
أشكال التعاون بين الجامعات؛ عامة أو خاصة» 
والجامعات الأجنبية ما عدا وجود شرطين إجسرائيين 
هما: 

-١‏ أن يهدف هذا التعاون إلى تنمية الخدمات 
العلمية والتعليمية. 

"- ألا يتعارض هذا التعاون مع القوانين المعمول 
بها في مصر وخارج مصر مثل الالتزام بعدم سفر 
الأساتذة المصريين في الجامعات العامة إلا بإذن أثنساء 
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العام الدراسي وكذلك الالتزام بإجراءات استخرج 
تأشيرات السفر للدول الأجنبية. وأظهرت الدراسة 
مساندة كل أفراد العينة لاتفاقيات التعاون التي تؤدى 
إلى الانفتاح على نظم تعليمية أخرى مما ينعكس على 
تطوير المقررات الدراسية وتقنيات التعليم وعلى جودة 
الخدمات التعليمية والبحثية بشكل عام. 

تخلص الدراسة إلى الخروج بعدة ملاحظات 
استنتاجيه يمكن على أساسها بناء خريطة إطارية 
لتحرير التجارة في الخدمات التعليمية في مصر: 

أولا: النظرة التحليلية لتاريخ وملابسات إنشاء 
الجامعات الأجنبية في مصر نجد أن معظمها أنشئ في 
الأصل لاعتبارات سياسية بتوجهات أفريقية وعربية 
ومع قوى سياسية إقليمية مثل الولايات المتحدة وفرنسا 
وألمائيا وفرنسا وكندا. وبالإضافة إلى ما سبق فان 
معظم الجامعات الأجنبية التي أنشئت لم تنشاأ طبقا 
لبروتوكولات موحدة؛ بل إن الاتفاقيات متباينة من 
حيث الشروط والقواعد وأسلوب تقديم المساعدات 
الفنية. ويستلزم ذلك إعادة النظر في نظام الترخيص 
للجامعات الأجنبية بحيث يكون هناك نمط موحد 
وشروط موحدة للترخيص لها بالعمل في مصر 

اثانيا: نستنتج من العرض الخاص بصور تحرير 
التجارة الدولية في خدمات التعليم أن مصر رغم عدم 
توقيعها على أي التزامات في اتفاقية الجاتس في مجال 
التجارة في الخدمات التعليمية» إلا أن جميع صور 
تحرير التجارة في الخدمات متوفرة في مصر. ويرى 
الباحث أن مصر يجب عليها الاستفادة من مزايا 
الاتفاقية بأن توقع على الالتزامات التي لا تخل بالسيادة 
الوطنية أو حقوق المواطنين في الحصول على 
الخدمات التعليمية. 

ثالثا: انضمام مصر لاتفاقية الجاتس في مجال 
تحرير التجارة الدولية في الخدمات التعليمية هو أمر 
واقع وإن لم يأخذ الشكل الرسمي بتوقيع مصر على 
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التزامات في هذا المجال» والذي يعتبر في رأى الباحث 
من قبل الأمر الحتمي في المستقبل المنظور. ويعود 
تحبيذ الباحث انضمام مصر إلى الاتفاقية في هذا 
المجال الحيوي إلى المزايا التي ستعود على مصرء في 
ظل عدم قدرة المؤسسات الجامعية الحكومية على 
استيعاب الأعداد الكبيرة من الدارسين في الحاضر 
وتفاقم المشكلة مستقبليا مع الأخذ في الاعتبار 
المشكلات التي يعانى منها هذا القطاع؛ وهى كالتالي: 

١‏ - تحسين فرص اتصال مؤسسات التعليم الجامعي 
بالعالم الخارجي مما يتيح قدرا كبيرا من التفاعل الذي 
يفرز جودة أعلى في مخرجات ونواتج العملية 

؟- التركيز على مفهوم الجامعات التكنولوجية 
لتمذيج تخصصات نوعية تكنولوجية غير متكررة 
بالجامعات المصرية؛ ويتأتى ذلك بالبعد عن النمطية 
والاهتمام بالتخصصات الحديثة مثل المواد الجديدة 
والمركبة» ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة» 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالاتء واسستخدام 
الحاسبات في التصميم والتصنيع والإدارة.(8١١)‏ 

*- في ظل الحاجة إلى توفر أعداد كبيرة من 
أعضاء هيئات التدريس بمواصفات خاصة؛ سيمكن 
توفير الإمكانيات اللازمة من أعضاء هيئة التدريس 
دون التأثير على الإمكانيات الخاصة للجامعمات 
المصرية. 

- تنمية القدرات الابتكارية والقدرة على خلق 
المعرفة والاستفادة من أسسها في حل مشكلات المجتمع 
والاقتصاد المصري والاستجابة لاحتياجات المجتمع في 
التغيير والتطوير. )٠١5(‏ ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال تضمين جميع المناهج والبرامج في مراحلها 
المختلفة قدر! كافيا من التطبيقات العملية اللازمة 
لاكتساب المهارات الخاصة بالتقنيات الحديثة؛ إضافة 
إلى التخصص العام و التخصص الدقيق. 

©- تحسين جودة التجهيزات والموارد المساندة 
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للمؤسسات الجامعية من مكتبات ومختبرات وورش 
عملية ومعامل حاسب آلى تناسب المهام المستحدثة 
للجامعات. 

رابعا: يمكن لمصر الاستفادة من خبرات الدول 
الأخرى التي سبقتها في تحرير التجارة في التعليم 
العالي بالأخذ في الاعتبار الأبعاد التالية: 

-١‏ تقنين آليات العمل في تنظيم عمل المؤسسات 
التعليمية الأجنبية في مصر والقواعد والإجراءات 
المنظمة لهاء بالإضافة إلى الالتزام الصارم باستقرار 
العمل بالقوانين الأصلية المنظمة للتعليم الخاص وعدم 
إدخال تعديلات عديدة عليها أو إلغائها مما يعطى 
استقرارا واحتراما لتلك القوانين. 

"- التوازن الدقيق بين متطلبات التحديث والحفاظ 
على الهوية الوطنية المصرية. 

-٠‏ ضمان وجود الشفافية في التعامل مسع 
المؤسسات التعليمية الأجنبية بعمل قاعدة بيانات شاملة 
ومحدثة عن المؤسسات الأجنبية العاملة في مصر 
والبرامج الدراسية التي تقدمها لتيسير عملية الاختيار 
لمن يرغب في الدراسة في تلك المؤسسات. 

4- مراجعة كل مقرر دراسي على حدة في كل 
برنامج تعليمي للتأكد من موائمته للبيئة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية المصرية بالإضافة إلى وجود 
متطلبات معينة لمعادلة الشهادات الأجنبية بنظرائها 
المصريين مثل إجادة الخريجين المصريين للغة 
العربية. 


خامسا: يقترح أن تستغل مصر الحقوق التي تكفلها 
اتفاقيات الجاتس للدول الأعضاء بالتزام الدول بالتوقيع 
على الالتزامات التي تحقق الحماية الكاملة لمصالحها 
الوطنية. ويجب على مصر مراعاة الجوانب التالية 
عند توقيع الاتفاقيات: 

-١‏ عند التعهد بتحرير قطاع التعليم العالي في 
مصرء يجب أن يكون الالتزام مشروطا بأن تلتسزم 
المؤسسات التعليمية الأجنبية بإنشاء مشاريع مشتركة 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


وأن يوفروا للشريك المصري فرصة التعرف عن قرب 
على تقنياتهم الحديثة أو على المعلومات وقنوات النشاط 
الخاصة بهم. 

7- التعهد بإصدار التراخيص والموافقات خلال 
مدة معقولة للمؤسسات الأجنبية الراغغة في تقديم 
الخدمات التعليمية في مجال التعليم الجامعي والعالي في 
مصر 

سادسا: يجب على الحكومة المصرية بمؤسساتها 
التشريعية والتنفيذية والقضائية إدخال بعض التعديلات 
على بعض السياسات والتشريعات واللوائح والقواعد 
السارية لضمان التنفيذ الفعال لاتفاقيات الجاتس في 
مجال التعليم العالي» ويقترح الباحث إدخال التعديلات 
التالية كأمثلة لما يمكن أن يطبق في هذا المجال: 

-١‏ إصدار قانون جديدءله صفة الاستقرارء خاص 
بتقنين الكيانات التعليمية الأجنبية في مصر وتنظيم 
عملها ويعكس السياسات التعليمية والتزامات مصر في 
الاتفاقية.. وسبب المطالبة بسن هذا القانون الحاجة إلى 
توحيد وتنميط آليات الترخيص للمؤسسات الأجنبية 
بالعمل في مصر بحيث لا تتأثر باعتبارات سياسية لا 
تخضع لاعتبارات الكفاءة والفعالية التي تهدف لتحقيق 
السياسات التعليمية العامة. 

- أن تكون الجهة الوحيدة للترخيص ومتابعة 
أنشطة الجامعات الأجنبية هي جهة متخصصة وهى 
مجلس الجامعات الخاصة بحيث لا تنفصل عملية 
إصدار التراخيص ومعادلة الشهادات الأجنبية عن 
عملية الرقابة والمتابعة لأنها عمليات متكاملة بطبيعتها. 

- عمل معايير موحدة ومعلنة مسبقا لقياس جودة 
العملية التعليمية ومكوناتها مبنية على مؤشرات للأداء 
قابلة للقياس. وأن يتم الترخيص للجامعات الأجنبية 
طبقا للاحتياجات الحقيقية ولتحقيق الأهداف التنموية 
القومية. 

4- أن تقوم الدولة بدور ايجابى وفعال في حماية 
الدارسين في المؤسسات التعليمية الأجنبية في مصر أو 


العا 
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الخارج بمراعاة الشفافية في إنشاء وتحديث قواعد 
البياناثك عن تلك المؤسسات التعليمية وتصنيف تلك 
المؤسسات طبقا لمؤشرات الجودة. 

5- يقترح أحد أعضاء وفد مصر في المفاوضات 
مع منظمة التجارة العالمية إجراء تعديلات على القانون 
رقم 11١‏ لسنة ١114‏ في شأن حماية الاقتصاد 
الوطني من الممارسات الضارة في التجارة والذي 
ينطبق على تجارة السلع (الدعم والاغراق والإجراءات 
التعريضية) بحيث ينسحب في مجال التطبيق على 
تجارة الخدمات وفقا للطبيعة الخاصة بها.(17١٠)‏ 

5- إلغاء شرط أن تكون غالبية رأس المال 960١(‏ 
على الأقل ) مملوكة لمصريين وذلك لتشجيع الجامعات 
الأجنبية على تقديم خدماتها في مصرء وهو المطلب 
الذي طلبته منظمة التجارة العالمية من مصر وعليه تم 
تصنيف مصر في المجموعة الثانية من الدول الأكثر 
تيسيرا في التجارة الدولية في الخدمات التعليمية . 

/- عدم فرض قيود على التمويل الأجنبي إلى 
مصر أو المدفوعات الدولية منها. 

سابعا: يجب على مصر استغلال المزايا النسبية 
التنافسية المتاحة لها كدولة رائدة في مجال التعليم 
العالي في المنطقة العربية بالإضافة إلى المزايا التي 
تسمح بها اتفاقية الجاتس لتصدير الخدمات التعليمية إلى 
الدول العربية في الأنماط الأربعة والقطاعات التعليمية 
الفرعية الخمسة؛ خاصة أن بعض الدول العربية قد 
وقع عليها بالفعل (مثل الأردن وسلطنة عمان) والبعض 
الآخر (مثل العديد من الدول الخليجية) في مرحلة 
المفاوضات النهائية. 
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مجلة البحوث الإدارية 


اسفلاية 


وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على سلوك الشباب *) 


مقدمة 
تعد مشكلة البطالة من أهم المشاكل التى تواجه 
المجتمع المصرى حيث أخذت هذه المشكلة تتصاعد 
بصورة كبيرة منذ منتصف السبعينيات وحتى الآن وإن 
تفاوتت معدلاتها من فترة لأخرى تبغا لظروف 
الاقتصاد المصرى7)؛ ولكن تفاقمت هذه الظاهرة 
لتكون مبعث على القلق. إن مشكلة البطالة تعوق عملية 
التنمية الاقتصادية هذا فضلا على أنها تهدد الاستقرار 
السياسى والاجتماعى فى المجتمع المصرى ولذا تمثل 
قضية التشغيل وتوفير: فرص العمل أهم التحديات التى 
تواجه الاقتصاد المصرى(". 
وتكتسب مشكلة البطالة أهميتها من المستويات 
الحرجة التى وصلت إليها معدلات البطالة وحجمها 
فضلا عن تركيزها بين فئات الشباب المتعلمين الداخلين 
إلى سوق العمل لأول مرةل. 
ولقد أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية التسى 
تبنتها الدولة فى فترة الستينيات أملا فى التغلب على 


(*) بحث مقدم لمؤتمر * التوجهات الاستراتيجية للتعليم الجامعي 
وتحديات سوق العمل" ١5 - ١8‏ مايو 5١٠٠م‏ . 

(1) د.على عبد الوهاب ؛ مشكلة البطالة فى مصر وتقييم أثر 
برنامج الإصلاح الاقتصادى (رسالة دكتوراه غير منشورة»ء 
كلية تجارة» جامعة الإسكندرية؛ 4 :)2٠١‏ ص .٠١-8‏ 

(2) د.على عبد الجواد محمدء البطالة فى مصرء بحث مقدم إلى 
ندوة مشكلة البطالة فى جمهورية مصر العربية:؛ القاهرةء 
الذى عقده مركز صالح كاملء؛ جامعة الأزهر 
(القاهرة: الندوة» ١١٠٠)عص!-5.‏ 

(3) د.محمد متولى غنيمء التربية والعمل وحتمية تطوير سوق 
العمل العربية (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية» 957١)ء‏ ص 
لفنييقة 


بحث مقدم من 
دكتور / سامى أحمد محمد مراد 


مشكلة البطالة وتفادى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية المترتبة عليها ومحاولة تحقيق حالة الاقتراب 
من التوظف الكامل وخفض معدلات البطالة فى مصر 
على الرغم من عدم توافر الفرص الكافية من العمسل 
الأمر الذى كان له آثاره الاقتصادية الوخيمة فيما بعد 
على الاقتصاد المصرىء ولقد لجأت الدولة فى المراحل 
الأخيرة إلى التخلى عن هذه السياسة لإتاحة الفرصة 
الكافية لامتصاص قدر لا بأس به من العمالة يتناسب 
مع إمكانيات وفرص العمل الموجودة بالسوق على أن 
تقوم الدولة بدور الملاذ الأخير » لذا يمكن القول أن 
دور الدولة فى معالجة مشكلة البطالة قد تميز بثلاث 
فترات مختلفة كما يلى:): 

المرحلة الأولى : 

وهى عدم التدخل فى سوق العمل وتركه لقوى 
السوق الحرء وهى الفترة من ١550-١567‏ حيث 
ظهرت مشكلة البطالة فى السنوات الأخيرة نتيجة 
للزيادة السكانية وعدم وجود سياسة واضحة ومحددة 
للقوى العاملة بجانب عدم زيادة حجم الاستثمارات 
بالمعدلات المطلوبة بما يتمشى مع الزيادة لامتصاصها. 

المرحلة الثانية : 

وهى مرحلة التدخل الكامل من جانب الدولة فى 
سوق العمل وبدء تطبيق حق العمل لكل مواطن بعد 


(4) د. ماجدة أحمد شلبى؛ دور الصندوق الاجتماعى فى علاج 
جمهورية مصر العربية؛ القاهرة» .2٠0٠١‏ الذى عقده مركز 
صالح كاملء جامعة الأزهر (القاهرة: الندوق١١٠١٠)؛:‏ 


1311-1. 


لتقا 


مجلة البحوث الإدارية 


تطبيق قوانين يوليو الاشتراكية عام ١17١‏ ومع تدخل 
الدولة فى القطاع الاقتصادى بدأت فى تطبيق سياسة 
الاقتراب من التوظف الكامل لكل من له القدرة على 
العمل لذلك بدأ معدل البطالة فى الانخفاض. (وإن كان 
هناك زيادة فى البطالة المقنعة). 

المرحلة الثالثة : 

وهى بدء تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى وظهور 
مشكلة نقص الكفاءة وتحميل المؤسسات والشركات 
الإنتاجية بأعباء التوظف غير المنتج . بدأت الدولة فى 
التخلى جزئيا عن تطبيق سياسة التوظف الكامل 
والتدخل فى سوق العمل بهدف تشجيع الاستثمارات 
والتى عن طريقها يمكن فتح مجالات جديدة وفرص 
للتوظف أمام هذه الطاقات الهائلة من الخريجين من 
الجامعات؛ وعلى الرغم من الجهود المبذولة خاصة 
وأن سياسة الانفتاح لم تؤتى ثمارها كما توقعت الإدارة 
الاقتصادية فى القضاء على مشكلة البطالة؛ وتشير 
التوقعات المستقبلية لها إلى الارتفاع!©. 

مشكلة الدراسة : 

لا شك أن عدم توظف القوى العاملة توظيفا كاملا 
فى أى مجتمع يعد إهدارا لموارده الاقتصادية ٠‏ وأن 
زيادة معدلات الشباب فى سن العمل ولا يجد عمل 
معناه ضياع فرص للإنتاج فيمثل إهدارا لأحد عناصر 
الإنتاج المهمة وبالتالى انخفاض حجم الإنتاج المحتمل» 
هذا فضلا عن تأثير البطالة الأدبى والنفسى على 
العامل المتعطل وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية 
سيئة على المجتمع ككل. 

ويتوقف معدل التوظف الأيدى العاملة على ثلاث 
مجموعات رئيسية من العوامل هى: 


(1) د. محمد موسى عثمان» أشر الصناعات الصغيرة على 
البطالة» بحث مقدم إلى ندوة مشكلة البطالة فى جمهورية 
مصر العربية؛ القاهرة»٠0٠2”20‏ الذى عقده مركز صالح 
كامل؛ جامعة الأزهر (القاهرة: الندوقء ١١٠٠)ء‏ ص 7ه- 
ولة 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


أولا : حجم السكان وهيكل أعمارهم ومعدل نموهم 
السنوى . 

ثانيا : خصائص القوة العاملة وهيكلها بحسب المهن 
والحرف وتوزيعها بين القطاعات المختلفة . 

ثالثا : منهج التنمية الاقتصادية ومعدلاتها . 

وإذا حدث خلل فى هذه العناصر كأن يتخلف معدل 
النمو الاقتصادى عن معدل زيادة السكان أو لا يتوافق 
النظام التعليمى مع هيكل الطلب على العمالة فنسوف 
نجد ظواهر متناقضة تتعايش جنبا إلى جنب وعلى وجه 
الخصوص نقص المعروض من الأيدى العاملة فى 
بعض التخصصات وبطالة مرتفعة فى أنواع أخرى من 
الأيدى العاملة كما يترتب على هذا الخلل ظهور البطالة 
بأنواعها المختلفة (سافرة - مقنعة - هيكلية-موسمية - 
دورية - تكنولوجية) وهذا ما تعانى منه مصر . 

هدف الدراسة : 

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشكلة البطالة 
وأسبابها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على سلوك 
الشباب والأساليب الواجب اتباعها لمواجهة مشكلة 

منهج الدراسة : 

اعتمدت الدراسة على الجانب النظرى ونلك 
بالتعرف على مشاكل البطالة وتحديد مفهومها وأنواعها 
والآثار الاقتصادية والاجتماعية على سلوك الشباب 
وصولا إلى مقترحات لعلاج المشكلة ٠‏ 

إطار الدراسة : 

جاءت الدراسة فى حدود الاطار التالى : 

الفصل الأول : البطالة . 

المبحث الأول : مفهوم البطالة وأنواعها . 

المبحث الثانى: هيكل البطالة وأسبابها . 

الفصل الثشانى : آثار البطالة الاقتصادية 
والاجتماعية على الشباب . 

المبحث الأول : الآثار الاقتصادية . 

المبحث الثانى : الآثار الاجتماعية . 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


الفصل الثالث : وضع برنامج عمل لمواجهة 


الفصل الأول 
البطالة 
المبحث الأول 
مفهوم البطالة وأنواعها 
مفهوم البطالة : 


تعددت تعريفات البطالة وأن اتفق الخبراء على أن 
الفرد يكون فى حالة بطالة إذا كان بلا عمل وقادر على 
العمل ولديه الرغبة فيه والبحث عنه؛ والتعريف الدولى 
للبطالة هو الأساس الذى تبنته منظمة العمل الدولية 
حيث حدد مفهوم البطالة : ' بأنه ذلك الجزء من قوة 
العمل الذى يبحث عن العمل ويرغب فيه بل ويبحسث 
عنه عند مستويات الأجور السائدة ولا يجدونه ويمكن 
أن يكون هؤلاء المتعطلون قد سبق لهم العمل أو 
داخلين جدد لسوق العمل" .. ويعنى ذلك اختلال 
التوازن ما بين العرض والطلب فى سوق العمل!". 

أما المفهوم الرسمى للبطالة : " هى الفرق بين حجم 
العمل المعروض وحجم العمل المستخدم فى المجتمع خلال 
فترة زمنية عند مستويات الأجور السائدة7"). 

أما المفهوم العلمى للبطالة : " بأنها الحالة التى لا 
يستخدم المجتمع فيها قوة العمل فيه استخداما كاملا أو 
أمثلا ومن ثم يكون الناتج الفعلى فى هذا المجتمع أقلل 
من الناتج المحتمل مما يؤدى إلى تدنى مستوى رفاهية 
أفراد المجتمع عما كان يمكن الوصول إليه؟" . 

أنواع البطالة : 

تأخذ البطالة أشكالا متعددة طبقا لمسبباتها مما 
يترتب عليه اختلاف إجراءات مواجهتها غير أنه يمكن 


(1) معهد التخطيط القومىء؛ قضية التشغيل والبطالة علسى 
المستويات العالمى والقومى والمحلى؛ سلسلة قضايا التخطيط 
والتنمية رقم ٠ )١(‏ القاهرة؛ يوليو 5٠٠١7‏ ص0”. 

(2) د. على عبد الوهاب؛ مرجع سيق ذكره . ص 8. 

(3) المرجع السابق ٠‏ ص © 
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التميز بين نوعين رئيسيين للبطالة يندرج تحتهما أنواع 
فرعية متعددة هما : 

أولا : البطالة السافرة (الصريحة) : 

تتمثل فى وجود أفراد قادرين على العمل ويرغبون 
فيه ولا يجدون قرص عمل بالأجر السائد وينتج هذا 
النوع نتيجة عجز الطلب الكلى على العمالة عن تحقيق 
التوازن مع المعروض منها وهى أكثر أنواع البطالة 
شيوعا فى مصر بوصفها صورة واضحة للبطالة ٠‏ 
ويمكن تميز نوعين للبطالة السافرة!'): 

: البطالة الإجبارية‎ - ١ 

يتضمن هذا النوع الأفراد القادرين على العمل 
والراغبين فيه ويبحثون عنه ولا يجدون فرصة عمل 
متاحة لهم فى ظل الأجور السائدة أى أنه يوجد فائض فى 
المعروض فى سوق العمل للأفراد الراغبين فى العمل 
والقادرين عليه؛ ويمكن التمييز بين عدة أشكال للبطالة 
الإجبارية وذلك وفقا للأسباب المؤدية إلى كل منها وهى!"©: 

أ- البطالة الاحتكاكية : 

تشير إلى وجود أفراد قادرين على العمل ويبحثون 
عن وظيفة مناسبة أو يبحثون عن وظيفة أفضل مسن 
السابقة هذا فى الوقت الذى يحاول أصحاب الأعمال 
البحث عن العمالة البديلة للمتفاعدين لديهم أو لشغل 
الوظائف المترتبة على توسع المنشآت الخاصة بهمء 
ومن ثم فإنه حتى فى حالة تعادل الكمية المطلوبة 
والمعروض من العمل عند مستويات الأجور السائدة 
فى الاقتصاد فإنه ستوجد بعض البطالة الاحتكاكية(). 

ب- البطالة الهيكلية : 

تظهر عندما تؤدى التغيرات فى هياكلها الاقتصادية 
إلى عدم التوافق بين المهارات المطلوبة والمعروضة» 
(4) الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية؛ التقرير العربى الموحدء 

القاهرة؛ سبتمبر 3٠٠١‏ ص371. 
(5) د.محمد على الليثى؛ التنمية الاقتصادية (جامعة الإسكندرية 

كلية التجارة؛ )7٠٠5‏ ص 718-975. 
)6( د.منى الطحاوى ٠‏ اقتصاديات العمل ) القاهرة: مكتبة نبهضصة 


الشرقء )١144‏ .ص 41-80. 
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وتنشأ البطالة الهيكلية لأسباب متعددة أهمها : 

ل التغيرات فى هيكل الطلب . 

08" التقدم الفنى المطرد . 

. التغير فى الهيكل العمرى للسكان وزيادة 
نسبة صغار السن والإناث فى القوة العاملة . 

ج - بطالة المتعلمين : 

وهى تعد صورة من صور البطالة الهيكلية ونلك 
لأن ناتج التعليم والتدريب لا يتوافق مع متطلبات سوق 
العمل غير انه قد وضعت كمكون مستقل للبطالة 
السافرة» وذلك لاهميتها وتزايد وزنها النسبى فى حجم 
البطالة» وقد ظهر ذلك الشكل الجديد من البطالة 
السافرة فى ساحة الاقتصاد المصرى حيث انتشرت 
البطالة بين المتعلمين وبوجه خاص خريجى الجامعات 
وصارت ظاهرة تستدعى التأمل والدراسة والتحليل!/, 
ووجود البطالة بين المتعلمسين وخاصة خريجى 
الجامعات يعنى عدم توافق سياسات التنمية والاستثمار 
مع سياسات التعليم الأمر الذى يكشف عنه سوء 
تخصيص الموارد وإهدارها فضلا عن تكاليف إعادة 
التأهيل والتدريب لهؤلاء الخريجين فى محاولة تحقيق 
المواءمة بين جانبى الطلب والعرض على العمل . 

د - البطالة الدورية : 

تعتبر بطالة إجبارية ترتبط بتقلبات النشاط 
الاقتصادى حيث تظهر فى حالة الانكماش أو الركود 
عندما ينخفض الطلب على السلع والخدمات . 

ه - البطالة الموسمية : 

تنشا بسبب قصور. الطلب على العمالة فى مواسم 
دون أخرى وقد عرف الاقتصاد المصرى ذلك النوع 
من البطالة خاصة فى قطاع الزراعة حيث يزداد 
الطلب فى أوقات الزراعة والحصاد ويعزى ذلك إلى 
أن طرق الانتاجية المستخدمة فى الزراعة تعتمد على 


(1) معهد التخطيط القومى؛ استشراف بعض الآثار المتوقفعة 
لسياسات الاصلاح الاقتصادى بمصرء سلسلة قضايا التخطيط 
والتنمية رقم (81)؛ القاهرة» سبتمبر ١194‏ ص .5٠١‏ 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


كثافة عالية من العمل وكذلك قطاع السياحة وذلك فسى 
المواسم التى يقل فيها الطلب السياحى. 

"- البطالة الاختيارية : 

تشمل الأفراد القادرين على العمل إلا أنهم لا 
يرغبون فى العمل فى ظل الأجور السائدة بالرغع مسن 
وجود وظائف شاغرة لهم وتنتشر بين بعسض فئنات 
العمالة المصرية بالخارج حيث يميلون عند عودتهم إلى 
البقاء عاطلين حيث يختار الفرد الفراغ بدلا من العمل 
واكتساب أجر إضافى لأنه حقق دخلا كبيرا وفر له 
مستوى معيشى مرتفع تصير معه الراحة هى السلعة 
المفضلة على السلع الأخرى . 

ثانيا : البطالة المقنعة : 

وهذا يعنى وجود فائض فى العمل يمكن استبعاده 
دون أن تتأثر بذلك مستويات الإنتاج وبمعنى أخر فإن 
البطالة المقنعة تشير إلى أن الناتج الحدى لعنصسر 
العمل سالبا أو مساويا للصفر أى أنهم عمالة ظاهرية 
فقط وتمثل تبديدا لجزء مهم من القوى العاملة حيث 
تستنزف هذه الطاقات فئ أعمال لا تفيد الاقتصاد 
وعرفت مصر هذا النوع من البطالة نتيجة سياسة 
الالتزام الحكومى بتعين الخريجين فى أجهزة الدولسة 
ومشروعاتها وهكذا تضخم حجم العاملين بالدولة ٠‏ 

المبحث الثانى 
هيكل البطالة وأسبابها 

هيكل البطالة لخريجى الجامعات : 

يسهم تشخيص ظاهرة البطالة فى تحديد كيفية 
علاجها ويتطلب ذلك التشخيص التعرف على هيكل 
البطالة واتجاهاتها . 
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جامعى /ا90 900 /ا/5 901 


يوضح الجدول السابق البطالة بين خريجى 
الجامعات حيث كان نصيبهم 90١!‏ ثم وصل إلى 
7 عام 1147 من إجمالى البطالة» وقد وصلت 
النسبة إلى 908,8٠‏ عام01٠٠””.‏ وهذا الأمر يشير إلى 
انخفاض مردود العملية التعليمية وقدرة الخريجين على 
التوافق مع سوق العمل . 

ومما سبق يمكن التوصل إلى حقيقتين أولهما: أنه 
فى الوقت الذى تزايدت فيه أعداد الخريجين لم تتوسع 
فرص العمل الحقيقة فى القطاعات المنتجة بما 
يستوعب تلك الأعداد المتزايدة من الخريجين ذلك أن 
القطاع الصناعى لم يستطيع خلق مجالات جديدة 
للتوظف بنفس معدل زيادة الخريجين وفى الوقت نفسه 
فإن القطاع الزراعى لحكم طبيعته ونوعية الأساليب 
الإنتاجية المستخدمة فيه لم يستطع هو الآخر فى توفير 
فرص عمل حقيقة لمزيد من الأيدى العاملة المؤهلة» 
وثانيهما: أن حجم العمالة المتعلمة لم يكن انعكاسا 
حقيقيا لحجم الطلب على العمل المؤهل فضلا عن أن 
الزيادة المحققة فى العمالة المتعلمة خلال تلك الفترة لم 
تكن استجابة لمتطلبات المشروعات القائمة؛ ومما لا 
شك فيه أن سوق العمل المؤهل يعانى حاليا من اختلال 
شديد بين جانبيه فهناك عرض وفير يتصاعد باطراد 
وتزاحم على فرص العمل المحدودة وهذا الاختلال 
سيزداد حدته بمرور الوقت ما لم تتضافر الجهود 
لمواجهته حتى تضيق الفجوة بين عرض العمل المؤهل 


* بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ء بيانات 
تعدادى 1141-1485 وتقديرات السكان عام .5٠01١‏ 


كيدلا كيدلا للحملا 
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لحكل 11 لجدلا لفثر 


0آؤ9 90 للق | كن 


والطلب عليه تلك الفجوة التى تلتهم طاقة الشباب وتبدد 
وتستنزف موارد الدولة دون طائل. 

يتضح مما سبق أن مشكلة البطالة فى مصر هى بطالة 
متزايدة فى حجمها ومعدلاتها باستمرار وتنتشر وتتزايد فيما 
بين فئات المجتمع سواء ذكور أو إناث وإن كان أعلى فى 
الثانية وتتركز بصفة خاصة بين فئات الشباب من المتعلمين 
الداخلين إلى سوق العمل لأول مرة . ومكمن خطورة 
مشكلة البطالة فى السنوات الأخيرة ليس فقط فى كونها 
تمثل إهدارا لموارد المجتمع وأيضا لما لها من آثار 
اجتماعية وسياسية سلبية والتى تزداد حدتها على مرور 
الزمن لذا كان من الضرورى أن تحشد الجهود لمواجهة 
هذه الظاهرة ومحاولة الحد منها . 

تزايدت حدة مشكلة البطالة ووفقا لبيانات وزارة 
التخطيط حيث اتجه معدل 'البطالة للتزايد وقد ارتفعمت 
البطالة السافرة خلال الفترة من (87/41 )٠٠١1/50٠٠١-‏ 
ليصل إلى نحو 1,77 مليون متعطل فى نهايتها مقابل 
٠‏ ألف فى بدايتها وبمعدل نمو سنوى يقدر بنحو 
5»؛ وبدراسة مشكلة البطالة يتبين لنا أن هناك 
العديد من الأسباب يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : 

: الأسباب الداخلية‎ - ١ 

أ- ارتفاع معدلات النمو السكانى مما أدى إلى تدفق 
إعداد كبيرة إلى سوق العمل تفوق قدرته الاستيعابية 


)١(‏ معهد التخطيط القومى؛ قضية التشغيل والبطالة على 
المستويات العالمى والقومى والمحلى » مرجع سبق ذكره ٠‏ 


ص 40. 
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مما أدى إلى ظهور مشكلة البطالة وتفاقمها . 

ب- انخفاض نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى ونمسط 
توزيع هذا الاستثمار بين القطاعات المختلفة واتجاهه إلى 
القطاعات ذات القدرة الأقل على إيجاد فرص عمل حقيقية. 

ج - تناقص المعدلات الحقيقة لنمو الناتج المحلى 
الإجمالى ويعكس ذلك تراجع عملية التنمية الاقتصادية فسى 
الاقتصاد المصرى وما ينتج عن ذلك من نقص القدرة على 
خلق فرص عمل جديدة تستوعب الزيادة السنوية فى قوة 
العمل . 

د - انخفاض فرص العمل المتاحة بما يتتاسب مع حجم 
الاستثمارات المنفذة نتيجة ارتفاع معامل رأس المال /العمل 
» ومن ثم ارتفاع تكلفة فرص العمل ويتضح من ذلك تزايد 
استخدام طرق إنتاجية كثيفة رأس المال . 

ه - التأثير السلبى للسياسات الاقتصادية (سياسة 
التثبيت والتكيف الهيكلى) المتبعة على التوظفف بعد 
الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولى عام 1551. 

و- التخلى عن سياسة تعيين الخريجين فى القطاع 
الحكومى والعام منذ منتصف الثمانينيات نظرا لتضخم 
العمالة بها . 

ز - عدم ملائمة الهيكل التعليمى لمتطلبات سوق 
العمل وهو احد العوامل الأساسية فى انتشار البطالة 
بين المتعلمين وأدى ذلك إلى تراجع عائد التعليم الأمر 
الذى أدى بالخريج بأن يختار بين أمرين إما أن يقبل 
العمل فى مجالات بعيدة عن تخصصه أو يبقى عاطلاء 
وهذا يعنى انخفاض إنتاجيته أو انعدامها وبالتالى ضياع 
الموارد التى خصصت للتعليم!". 

ح - انخفاض مستوى معيشة كثير من أفراد 
المجتمع وتزايد نسبة من هم تحت خط الفقر'ء وكذلك 


(1) ياسمين محمود فؤاد» أثر برنامج الاصلاح الاقتصادى على 
التضخم والبطالة فى مصر (رسالة ماجستير غير منشورة * 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ جامعة القاهرق 01155 
ص١‏ 

* أصبح الفقراء يمثلون 9615.7 من سكان محافظات الوجه 
القبلى» 96١,١‏ من سكان الوجه البحرى عام 7٠١١‏ 
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تزايد سوء عدالة توزيع الدخل القومى مما أدى إلى 
دخول فئات جديدة إلى سوق العمل لرفع مستوى دخلها 
كالأطفال أو مزاولة عملين فى نفس الوقت مما أدى 
إلى أشغال فرص عمل يمكن أن تكون متاحة للعاطلين 

ط - زيادة حجم الواردات بالنسبة للصادرات ممما 
يعنى الاعتماد على إنتاج العالم الخارجى وليس الإنتاج 
المحلى مما يقلل فرص العمل المتاحة بالداخل . كما أن 
معظم الصادرات من المواد الأولية والتحويلية البسيطة 
مما يدل على انخفاض الطلب على العمالة مقارنة بحالة 
سيطرة الصادرات الصناعية . 

ى - قصور تخطيط القوى العاملة ويظهر ذلك فى 
عدم توزيع الطاقات البشرية بطريقة سليمة مما أدى 
إلى وجود أعداد كبيرة فى بعض التخصصات تعانى 
البطالة فى الوقت الذى يعانى المجتمع نقصا شديدا فى 
تخصصات أخرى ويرجع ذلك إلى عدم توافر البيانات 
والدراسات الإحصائية وكذلك عدم الربط بين تخطيط 
القوى العاملة وسياسات التعليم والتدريب بالإضافة إلى 
قوانين العمل المقيدة للمسار الوظيفى وكثرة الأجهزة 
المعنية بتخطيط القوى العاملة(). 

ك - قلة الاهتمام بالبحث العلمى وانفصال العلاقة 
بين المؤسسات البحثية والمؤسسات الإنتاجية أدى إلى 
تخلف أساليب الإنتاج بما يضعف القدرة التصديرية 
للاقتصاد المصرى ولا يخفى انعكاسات ذلك على قوة 
الطلب لسوق العمل . 

ل - عدم الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مما أدى 
إلى وجود طاقات عاطلة كان من الممكن استغلالها. 

: الأسباب الخارجية‎ - ١ 

أ- تزايد عبء المديونية الخارجية وتحجيمها لقدرة 
الدولة على الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة ٠‏ 

ب- انخفاض فرص العمل المتاحة بالخارج حيث 
تشير التقديرات الأولية بان حجم العمالة المصرية فى 
الخارج تقدر بحوالى أربعة ملايين مصرى موزعة 


(2) د.على عبد الوهاب؛» مرجع سبق ذكره » ص 175-96. 


كنا 
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على أنحاء العالم وبوجه خاص دول الخليج7"). وأدى 
تقليص هذه الدول لمعدلات إنفاقها إلى عودة بعسض 
العاملين بها وتقليص الطلب على عمالة مصرية وافدة 
جديدة ونفس الحالة فى الدول الغربية وخاصة الدول 
الأوروبية التى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بها . 

ج - ارتفاع معدلات التضخم العالمى والركود 
مما أدى إلى انخفاض الطلب الخارجى على الصادرات 
المصرية بالإضافة إلى انخفاض قيمتها لانخفاض 
أسعارها العالمية لأن معظمها سلع أولية مما يؤثر 
بالسلب على عملية التئمية والطلب على العمالة. 

د - تناقص حجم المعونات والقروض الخارجية 
على المستوى العالمى منذ أزمة المديونية عام 941١م‏ 
وترتب على ذلك صعوبة حصول مصر على قروض 
أو معونات جديدة تخلق بها فرص عمل جديدة0". 

الفصل الثانى 

آثار البطالة الاقتصادية والاجتماعية على الشباب 

إن البطالة من أخطر المشكلات التى تواجبه 
مصسرء ولا تتمئل خطورتها فى مجرد التزايد 
المستمر فى أعداد العاطلين ولكنها لما لها من تأثيرات 
سلبية على كافة المجالات سواء الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية» وسوف نوضصح 
بعض هذه الآثار باعتبارها مشكلة مركبة تؤثر وتتسأثر 
بجميع الظروف الداخلية والخارجية . 

المبحث الأول 
الآثار الاقتصادية 

تؤثر مشكلة البطالة على الاقتصاد المصرى تأثيرا 

سلبيا وتعتبر من التحديات التى تقف عقبة أمام بناء 


الاقتصاد وإدارة عجلة التنمية » إن وجود شباب فى 


(1) المجالس القومية المتخصصة؛ البحث العلمسى والتكنولوجيا 
والهندسة الوراثية: التكنولوجيا والبطالة ٠‏ مجلد رقم (215) » 
ليصض (4ه6. 

(2) معهد التخطيط القسومى؛ قضية التشغيل والبطالة على 
المستويات العالمى والقومى والمحلى ٠‏ مرجع سبق ذكره ء 


ص 44. 


مجلة البحوث الإدارية 


سن العمل ولا يجدون عملا يكون بمثابة إهدار لأحد 
عناصر الإنتاج المهمة وبالتالى انخفاض حجم الإنتاج 
المحتمل كما إنه إهدارا للموارد المالية التى أنفقت على 
هؤلاء الشباب من سن الطفولة حتى عمر الإنتاج 
بالإضافة إلى ما تؤديه من سلبيات أخرى على مستوى 
الأجور المدفوعة والدخل القومى وسنتناول ذلك على 
النحو التالى : 

: النائج المفقود‎ -١ 

إن انتشار البطالة فى دولة ما تترك آشارا سلبية 
على كمية الإنتاج من السلع والخدماتء فالبطالة تعنسى 
حرمان الاقتصاد القومى من مساهمات جانب من 
موارده المتاحة؛ وبالتالى انخفاض حجم الناتج القومى 
المحتمل . 

وفى مصر أدى تواجد ما يتراوح مابين ١,4‏ 
مليون و4,١‏ مليون متعطل خلال الفترة من (47/51 
إنى 17/16) إلى حرمان الاقتصاد القومى من نساتج 
محتمل يقدر بحوالى 87 مليار جنيه » أى ما يمثل 
حوالى 9611,8 من الناتج المحلى الإجمالى سنويال. 

وفى الفترة من )5٠٠01/7٠6٠00-910//35(‏ قدر 
الناتج المحلى المفقود بحوالى ١74‏ مليار جنيه بسبب 
وجود ما بين ١,4‏ مليون ١,6-‏ مليون عاطل أى ما 
يمثل 969,١‏ سنويا). 

والجدير بالذكر أن انتشار البطالة بين المتعلمين 
بصورة خاصة لا يعنى فقط تبديد الموارد المنفقة على 
التعليم (والتى كان من الممكن توجيهها لخلق فرص 
عمل جديدة) بل أيضا قد يصل الأمر إلى أن يصبح 
العائد من هذه التكاليف قيمة سالبة» وذلك فى حالة ما 


(3) د. رمزى ذكى» الاقتصاد السياسى والبطالة ( العدد كك 
سلسلة عالم المعرفة » الكويت ٠‏ أكتوبر 157١)؛‏ ص 4354- 
مكل 

(4) أمال على محمد عبد الله » البطالة فى ظل خصسائص سوق 
العمل المصرى ودور بعض الأجهزة المختلفة فى مواجهة 
المشكلة (رسالة معهد التخطيط القومى غير منشورة» 
6 )ص 4ل 


القكذا 


مجلة البحوث الإدارية 


إذا مثلت البطالة بين المتعلمين تهديدا لأمن واسستقرار 
المجتمع(")؛ وهو الأمر الذى تؤكده معظم الدراسات 
الاجتماعية على نحو ما سيتضح . 

"- تضخم ظاهرة التكدس الوظيفى وعمل الشباب 
بأنشطة هامشية : 

إن اتساع ظاهرة البطالة السافرة بين الخريجين 
شكلت ضغطا على سياسة تشغيل الخريجين الذين اتجه 
معظمهم نحو القطاع الحكومىء فأدت إلى تفاقم ظاهرة 
البطالة المقنعة بين جميع وحداته وأجهزته وهيئاته!": 
إذ فى ظل سياسة تعيين الخريجين التى ابتعتها الدولة 
كان القطاع الحكومى يبالغ عادة فى احتياجاته من 
الخريجين الجدد؛ وذلك للسهولة التى يحصل بمقتضاها 
على الدرجات المالية من الموازنة العامة للدولة مسن 
ناحية» وبهدف توسيع فرص الترقى أمام العاملين 
بالمستويات الأعلى داخل وحدات هذا القطاع من ناحية 
أخرى . 

وقد أدت هذه السياسة إلى خلق جهاز بيروقراطى 
ضخمء يضم كافة صورة البطالة المقنعة» والاستغلال 
غير الأمثل لقوة العمل؛ ويشكل عقبة حقيقية تعقرض 
الاصلاحات الضرورية فى القطاع الحكومى والعام؛ 
بالإضافة إلى تحمل أجور مدفوعة لإعداد من العمالة لا 
تساهم بصورة إيجابية فى إنتاج السلع والخدمات؛ وهذا 
يوضح قيمة الخسارة الاقتصادية المضاعفة سواء مسن 
ناحية تحمل قيمة الأجورء أو من ناحية زيادة حجسم 
الطلب الاستهلاكى؛ وبالتالى زيادة حدة القوة 
التضخمية9). 


(1) حلمى سلامة محمود قنديل؛: مشكلة البطالة فى مصر ودور 
المنهج الإسلامى فى معالجتها (رسالة ماجستير غير منشورة» 
كلية التجارة» جامعة الأزهرء :)5٠٠١‏ ص١7.‏ 

(2) د. سامى عفيفى حاتم» ظاهرة البطالة بين خريجى الجامعات 
وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» بحث مقدم إلسى 
الندوة القومية الأولى للمشروعات الصغيرة: الذى عقدته كلية 
التجارة» جامعة حلوان (القاهرة : الندوة 145١)؛‏ ص 17. 

(3) أمانى أحمد أبو شادى ٠‏ التخصيصية كوسيلة لعلاج ظاهرة 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


وبتوقف سياسة تشغيل الخرجين فى الثمانينات وقلة 
فرص العمل بالقطاعات الإنتاجية توجه قطاع كبير من 
الشباب للعمل بأنشطة هامشية وخدمية » فأصبحت تلك 
القطاعات ملجأ يمتص قوة العمل الشابة التى يحتاج 
إليها المجتمع'أمما يمثل إهدار لجزء كبير من موارد 


الدولة البشرية والمالية .. 
*- انتشار ظاهرة الفقر وانخفاض القوة الشرائية 
للأفراد : 


تؤدى البطالة إلى حرمان الفرد من مصدر دخل يعينه 
على العيش فى الحياةء كما أن تغير مستوى التشغيل يعمل 
على تغير مستوى الأجور فى نفس الاتجاهء ليس بالنسبة 
للإضافات الجديدة من حجم العمالة فقطء بل أيضا بالنسبة 
للعاملين القدامىء إذ أن زيادة البطالة تعمل على حص ولهم 
على دخل منخفض قد لا يفى بحاجاتهم الضرورية.. وفسى 
مصر تؤكد دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية فى 
التسعينيات أن اتجاه الفقر فى مصر يتفاقم بتفاقم البطالة» 
حيث ارتفعت نسبة الفقر من 901١‏ إلى 9044 فى الفقترة 
من (11/46-51/50)؛ واستشهدت هذه الدراسة بانخفاض 
القيمة الحقيقية لمتوسط الدخول والنفقات فى مصر خلال 
تلك الفترة » حيث انخفض'متوسط الدخول الحقيقية ببصر 
من 0705 جنيه عام 1191/3460 إلى 4577 فى 
6 :ءأى بنسبة (-9018,1)» كما انخفض متوسط 
نفقات الأسرة من 0750 جنيه عام 1991/5٠‏ إلى 4007٠١‏ 
فى عام ١197/46‏ أى بنسبة (-"9691)(, 

كما أوضحت الدراسة السابقة أن نسبة الفقر كانت 
أعلى وسط الأسر المكونة حديثا (الفئة العمرية -١6‏ 


الركود التضخمى فى مصر (رسالة ماجستير » غير منشورة» 
كلية التجارة؛ جامعة عين شمس ٠‏ 145١)ء‏ ص .١779‏ 

(4) د.شنوده سمعان شنوده؛ البطالة فى مصر » دراسة تحليلية» 
معهد التخطيط القومى؛ مذكرة رقم 1574؛ مايو ١991١‏ ص 
6 

(5) برنامج الأمم المتحدة الانمائى» منظمة العمل الدولية»ء نحو 
استراتيجية وبرامج لخلق فرص توظيف جديدة والحد من 
الفقر فى مصرء جنيف؛ أغسطس :١5517‏ ص 731-15١‏ ,. 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


5 اسنة) » وهى فئة الشباب الذين يبحثون عن عمل 
لأول مرة والذين يعانون أكثر من غيرهم من البطالة» 
إذ تمثل البطالة بين هذه الفئة حوالى 967١‏ من إجمالى 
البطالة فى مصر(2. 

؛ - تفاقم ظاهرة الركود التضخمى : 

إن تواجد أعداد غفيرة من المتعطلين يستهلكون ولا 
ينتجون يؤدى إلى زيادة الطلب على سلع متعددة وعلى 
رأسها المواد الغذائية التى يعانى المجتمع أساسا من 
نقص فيهاء وجمود نسبى فى إنتاجهاء وتحست وطأة 
زيادة الطلب المحلى على مختلف السلع وارتفساع 
أسعارها العالمية وزيادة تكلفة استيرادهاء تتولد ضغوط 
تضخمية كبيرة تترجم بارتفاع كبيير فى الأسعارء 
ويصحب ذلك كساد فى الداخل؛ فتتفاقم ظاهرة الركود 
التضخمى!". 

المبحث الثانى 
الآثار الاجتماعية 

تعنى البطالة حرمإن الشخص من الشعور بقيمته 
الاجتماعية وجدوى وجوده فى الحياة» فليس ثمة إيلاما 
اكثر من الإحساس بالإحباط والفشل الذى يؤدى بدوره 
إلى بروز كثير من المظاهر الاجتماعية السينة» مشل 
انتشار الجريمة وضعف الانتماء للوطن:ء والتفكك 
الأسرى » وعمالة الأطفال ؛ والتطرف والعنفء 
وغيرها من المظاهر الاجتماعية الخطيرة. 

ومع تزايد حجم البطالة تزايدت حدة العديد من 
المشكلات الاجتماعية سالفة الذكرء كما ظهرت أنماط 
إجرامية لم تكن مألوفة بين المجتمع المصرىء مثل 
جرائم السرقة والاغتصاب والتى ترجع غالبا لعدم 
إشباع الحاجات الأساسية للشباب وعلى رأسها حاجاته 
العاطفية» وفيما يلى توضيح ذلك : 

: انتشار الجريمة‎ - ١ 

تعد ظاهرة البطالة من أهم المشكلات الاقتصادية 


(1) المرجع السابق » ص 737 . 
(2) د. شنودة سمعان شنودة » مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 25. 


مجلة البحوث الإدارية 


ذات البعد الاجتماعىء فهى مثلا من أقوى العوامل 
المهيئة لمناخ الجريمة والانحراف("؛ إذ يربط علماء 
الاقتصاد بين الجريمة والدورات الاقتصادية » ففى 
فترات الكساد تزداد البطالة والفققر وبالتالى تكثر 
الجرائم . 

إن المستوى الاقتصادى المنخفض سبب فى اتجاه 
الفرد نحو السلوك المنحرفء؛ وذلك من خلال انعكاساته 
السلبية على إشباع حاجاته الضرورية.. فالإنسسان 
العاطل عن العمل لا يستطيع أن يفى بالاحتياجات 
الأساسية له ولأسرته ؛ فيتملكه شعور بالإحباط واليأس 
الذى يؤدى به أحيانا إلى العدوان ؛ وإذا ما أحس 
العاطل عن العمل بمسئوليته الشخصية عن بطالته؛ فقد 
يصاب بالأمراض النفسية» أما إذا أرجع أسبابها إللى 
الآخرين فإنه يتجه إلى العدوان عليهم وعلى ممتلكاتهم؛ 
أو يشبع حاجاته بالعنف (كالاغتصاب والسرقة 
وغيرها!")). 

وبتحليل بعض الجرائم التى لها علاقة وثيقة 
بالبطالة فى مصر . اتضح أن 6454؟ من مرتكبى 
جنايات السرقة» و 9019 من مرتكبى جرائم هنك 
العرض والاغتصاب فى عام ١584‏ كانوا متعطلين), 
كما لوحظ أن القصد الجنائى الغالب فى جناية السرقة 
هو الحصول على المال» وذلك بنسبة 9014,4 ؛ كما 
أن من الآثار السلبية للبطالة ارتباطها بتأخر سن 
الزواج؛ مما يدفع بعض العاطلين إلى الوقوع فى 
جرائم هتك العرض والاغتصابء ويؤكد ذلك أن الفئة 
العمرية الأكثر ارتكابا لهذه الجرائى هى من -١8(‏ 


(3) د. نادرة وهدان؛ تأثير البطالة على زيادة أعداد الجريمة فسى 
مصرء معهد التخطيط القومى » مذكرة رقم ١575‏ مايو 
0 ص مم6 

(4) د.إيراهيم بدرانء» قضية البطالة وتوفير فرص العمل ٠‏ بحسث 
مقدم إلى ندوة قضية البطالة ٠‏ القاهرةء 1947؛ الذى عقدته 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (القاهرة : الندوة ٠‏ 
)ص 0 


(5) د. نادرة وهدان » مرجع سبق ذكره . ص 58 . 


مجلة البحوث الإدارية 


٠‏ اسنة)» وهى الفئة التى تتركز فيها البطالة(!". 

"- التفكك الأسرى : 

نظرا لوجود عاطل أو أكثر فى كل بيت فإن البطالة 
تؤدى إلى سلوك عدوانى للعاطل وتنعكس على علاقته 
بالأسرة» فإذا كان العاطل عن العمل هو الأب فإن بطالته 
تؤدى بالضرورة إلى إضعاف مكانته داخل الأسرة » 
والسبب غلة يده عن الوفاء بالاحتياجات الأساسية لهمء 
ويترتب على ذلك صراع داخله بإحساسه بالضآلة وفقدان 
الاحترام والثقفة بالنفس وتوترات نفسية فيص بح شديد 
العدوانية تجاه الزوجة والأبناء ونلك لإثبات وجوده 
ومحاولة استعادة شئ من الثقة والاحترام تجاهه؛ فتتشب 
الخلافات العائلية مما يؤدى إلى الطلاق والتفكك الأسرى؛» 
وفى بعض الأسر يغيب الأب عن المنزل للبحث عن عمل 
طوال الوقت أو العمل لفترتين لسد حاجة الأسرة فيؤدى إلى 
ضياع الأبناء لعدم وجود رقابة كافية عليهم فيسبب ذلك 
أيضا فى التفكك الأسرى. 

وإذا كان العاطل من الأبناء يكون عبنا ثقيلا علسى 
أسرته وليس قادر على تكوين أسرة جديدة خاصة به 
فيتسبب فى الكثير من المشكلات داخل الأسرة وتنعكس 
على حالته النفسية من التوتر والقلق والملل ويساعد ذلك 
على التفكك الأسرىء واتضح أن البطالة تسبب مشكلات 
داخل الأسرة بنسبه ,901177 من جملة الشباب العاطلين(. 

- عمالة الأطفال : 

بالرغم من الحماية التى كفلها القانون المصرى 
والتى راعتها الاتفاقيات الدولية فى تشغيل الصغارء فقد 
سن قانون يمنع تشغيل الأطفال تحت سن الثانية عشر 
عاماء ومن هم تحت الخامسة عشر عاما فى الأعمال 
ذات الطبيعة الشاقة؛ إلا أن الواقع المعاش وقف متحديا 
للقوانين الدولية والمحليةا"!؛ فالعوامل التى ساهمت فى 
عمالة الأطفال بمصر ترجع إلى تفاقم مشكلة البطالة » 


(1) المرجع السابق »ص 61 . 
(2) د. إيراهيم بدران » مرجع سبق ذكره » ص 7١5-١١١‏ . 
(3) حلمى سلامة محمود قنديل » مرجع سبق ذكره ص 77-158. 


أبحاث المؤتصرات والندوات 


فتزايد البطالة بين المتعلمين بصفة خاصة يؤدى إلسى 
تزايد أعداد المتسربين من التعليم ويدفع إلى عمالة 
الأطفال وخاصة فى الأسر الفقيرة وعدد أفرادها كبيرة» 
بزعم عدم جدوى التعليم المنتهى بالبطالة » وعلاوة 
على أن انخفاض المستوى الاقتصادى بين كثير مسن 
الأسر مرجعه الأساسى انتشار البطالة إذ أن زيادة 
البطالة تؤدى إلى انخفاض الأجور؛ وحصول أرباب 
لأسر على أجور منخفضة لا تفى بالاحتياجات 
الضرورية المتواضعة مما يدفع بأطفال هذه الأسر 
للعمل ؛ وقد أشارت دراسة مصرية إلى أن 96٠١‏ من 
أرباب الأسر العاطلين يدفعون بأطفالهم فى ظل ظروف 
صعبة جدا للعمل!),. 

فيتعرض هؤلاء الأطفال لأبشع الاستغلال من 
الورش وخلافه » فقد ظهرت عمالة الأطفال بأعداد كبيرة 
جدا وتتزايد عاما بعد عام وبعشوائية فى القطاع غير 
الرسمى نظرا للأجور الضعيفة التى يتقاضاها هؤلاء 
الأطفال وأيضا عدم استخدام أية تكنولوجيا تذكر وينتج عن 
ذلك تدهور بصحة الأطفال وضيق فرص العمل أمام 
البالغين مما يزيد من تفاقم مشكلة البطالة ٠‏ 

وتعد هذه الظاهرة من أخطر السلبيات التى تهدد 
مستقبل أية دولة فهؤلاء الأطفال هم ش باب المسستقبل 
ولتعرضهم للمهانة والإذلال فى طفولتهم فيصبحوا ساخطين 
على المجتمع بأكمله ومعقدين نفسيا ولا ينخرطون فى 
المجتمع والتكييف معه وعدم القدرة على المشاركة . 

؛ - ضعف الانتماء للوطن : 


أصحاب 


يلعب عنصر الانتماء دور فى غاية الأهمبية فى 
إنجاز الأهداف القومية للمجتمع حيث يعزز أنماطا 
سلوكية تدل على التعاون والتضامن بين مصلحة الفرد 
والمصلحة العامة البناءة» وتعد البطالة من أهم العوامل 
التى تضعف هذا الشعور حيث أنها تعمل على حالة من 
عدم الاستقرار النفسى والعاطفى خاصة لدى الشسباب 
وتشعرهم بدوامة من الضياع وكراهية المجتمع فيكونوا 


(4) أمال على محمد عبد الله » مرجع سبق ذكره » ص 186 . 


انتقذا 
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فريسة ميسورة للقيادات المتطرفة وتجعلهم ليس لديهم 
الولاء والانتماء تجاه المجتمع الذى يعيشوا فيه . 

« - التطرف والعنف : 

تعد البطالة من المشاكل الخطيرة وغالبا ما تككون 
سبب فى الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية » 
وتعد رافدا رئيسيا يغذى ظاهرة العنف لدى العاطلين 
وتترجم فى تصرفات بعضهم نحو الآخرين تحت تأثير 
التيارات المتطرفة المعادية للنظام الحاكم والتى تسارع 
لاستقطابهم بدعوى عدم توفير فرصة عمل كريمة من 
هذا النظام الظالم لهؤلاء العاطلين ؛ ومما يدل على ذلك 
إن ارتفاع معدلات البطالة فى التسعينيات صاحبها 
زيادة ظاهرة العنف فى مصر ؛ فمنذ عام -١9٠6٠‏ 
لم تشهد الدولة غير عدد عشرون عملية إرهابية 
أخذت فى التزايد الهائل حتى أصبحت عملية مخيفة إلى 
أن وصلت بمتوسط عملية كل يوم!". 

وكما أشرنا من قبل أن مشكلة البطالة متشابكة تؤثر 
وتتأثر بالمتغيرات الداخلية والخارجية؛ وبما أن البطالة 
من العوامل المسببة لتصاعد ظاهرة العنف فى مصرء 
فإن التطرف والعنف يؤديان فى الوقت نفسه إلى تراكم 
مشكلة البطالة حيث نتجه الدولة رغم عنها إلى توجيه 
نفقات أكثر للأمن القومى ٠‏ وبالرغم من تواجد نقئص 
فى الموارد المالية التى تؤثر على المخصصات سلبا 
والتى من المفروض أن توجه للأنشطة الإنتاجية الى 
تولد فرص عمل جديدة؛ وتسبب كذلك فى وجود مناخ 
يشبه الاضطرابات وعدم الاستقرار مما يؤدى إلى 
هروب رؤوس الأموال الوطنية للخارج مما يزيد فى 
تفاقم مشكلة البطالة . 

الفصل الثالث 
وضع برنامج عمل لمواجهة مشكلة البطالة 

مشكلة البطالة مشكلة معقدة ومركبة وهى مشكلة 
تراكمية عبر ثلاث عصور ماضية وتتطلب مشاركة 
جميع مؤسسات المجتمع وجميع الأحزاب والتيارات 


(1) حلمى سلامة محمود قنديل » مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 38 . 
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السياسية وتوحيد الصف من أجل تكوين قوة دفع كبيرة 
نستطيع بها مواجهة مشكلة البطالة . 

إن الحد من مشكلة البطالة يتطلب تبنى رؤية 
استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وتحديث المجتمع المصرى تستند على سياسات 
تكنولوجية ومعرفية وثقافية محددة الأهمداف » وهذه 
الاستراتيجية تضع فى أولوياتها تحقيق النمو والتوظف 
الكاملء ويجب أن تضع فى حسبانها أن توفير فرص 
العمل هو إشباع لحاجات إنسانية أساسية وليس منتجا 
ثانويا لنشاط الاستثمار والإنتاج . 

ويتطلب الأمر تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى 
لتحقيق التنمية الشاملة (دور رقابى تشريعى من أجل 
وضع الأطر القانونية التى تحكم المعاملات وقيام 
المؤسسات وممارستها لنشاطها. وتقوم كذلك بتطبيق 
القانون ومنع الاحتكار وتوفير فرص المنافسة العادلسة 
وتوفير المعلومات عن الأنشطة والأسواق المختلفة 
وتوفير شروط العمل المناسب وتحقيق الاسستقرار 
النقدى واستقرار سعر الصرف وحماية الأسواق 
المحلية من المنافسة الخارجية غير العادلة [الإغراق]). 
وتطبيق السياسات والإجراءات التى تكفل تحقيق تلك 
الأهداف الاستراتيجية . 

وبرنامج العمل المقترح لمواجهة اختلال سوق 
العمل والارتفاع بمستوى التشغيل والحد من تفاقم 
مشكلة البطالة ينقسم إلى مجموعتين تتعلق إحداهما 
بالأجل القصير وتختص ثانيهما بالأجل الطويل . 

المجموعة الأولى : فى الأجل القصير: 

يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الآثار الانكماشية 
لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وتوفير بيئة ملائمة لزيادة 
فرص العمل والارتفاع بمستوى التوظف للحد من تفاقم 
مشكلة البطالة الحالية ويتم ذلك من خلال : 

-١‏ البدء فى توفير قاعدة متكاملة من البيانات 
الأساسية عن قوة العمل مع تبيان خصائصها المختلفة 
وتوزيعها الجغرافى بالإضافة إلى بثها بشكل مستمر . 
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"- العمل على توفير إحصاءات دقيقة عن كل 
من فائض مخرجات التعليم وعجزه وتحليله وتصنيفه 
من قبل ذوى الاختصاص ؛ وبالنسبة لخريجى 
الجامعات يجب أن تكون توليفة التخصصات المتاحة 
اتتسق مع تلبية حاجات المجتمع ويجب التأكيد على 
زيادة التخصصات العلمية والفنية والتطبيقية التى 
سيزيد الطلب عليها فى ظل توقع زيادة النصيب النسبى 
للقطاعات الإنتاجية والسلعية أى يجب إحداث التوازن 
بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل بحيث تحقق 
أعلى مستوى من كفاءة استخدام الموارد وتشغيل القوة 
العاملة . 

- العمل على تنشيط التدريب التحويلى حتسى 
يمكن سد العجز من الفائض مع التأكيد على الاهتمام 
بتأهيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل وفقا لمتطلباته؛ 
وإعمال سياسات "التدريب واحتواء' بمعنسى برامج 
تدريبية مكثفة يتبعها إيجاد فرص عمل ملائمة وحقيقية. 

4- تيسير حصول الشباب على قروض ميسرة 
وضمان جدية استخدامها وفقا للمشروعات الموافققة 
على تمويلها وذلك لتشجيعهم على إقامة مشروعات 
صغيرة من خلال : 

أ- دراسات منتظمة عن حاجة الأسواق محليا 
وخارجيا لمنتجات هذه الصناعات وتمويل الدولة 
وقطاعى الأعمال (العام والخاص) والجمعيات الأهلية 
والجهات المانحة لمشل هذه الدراسات وتحديثها 
باستمرار وتوفيرها للشباب . 

ب - ربط الصناعات الصغيرة بالصناعات 
المتوسطة والكبيرة بتعاقدات ومواصفات واجبة 
الاحترام من الطرفين . 

ج - تصاعد شرائح تمويل الصناعات الصغيرة 
وفقا لعدد المشتغلين فى المشروع من جهة ووفقا 
لعلاقات الترابط الأمامية والخلفية للمشروع مع باقى 
الأنشطة الإنتاجية. 

5- تنمية فرص العمل بالخارج وتوسيعها بكافسة 
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الوسائل والأساليب المشروعة وذلك باستثمار العلاقات 
الدبلوماسية والتاريخية والقومية وغيرها خاصة فى 
الدول العربية والإفريقية ٠‏ 

5- تشجيع الخريجين على ولوج ميادين جديدة 
للعمل فى مناطق الاستصلاح والتعمير الجديدة بشرط 
توفير البنية الأساسية اللازمة ودعمهم بالاستشارات 
البحثية والإدارية والمالية كى يسهم فائض العمل فى 
استحداث أنشطة إضافية تستثمر جهده وخبراته وتحقق 
زيادة فى الناتج القومى إلى جانب توسيع الحيز 
الجغرافى للعمران . 

-٠‏ تغير الأهداف الأساسية للصندوق الاجتماعى 
للتنمية بحيث تصبح منصبة فى هدف واحد موداه 
مواجهة مشكلة البطالة» ويدعم الصندوق فى تحقيق هذا 
الهدف عن طريق النخلص مما يقابله مسن تعقيدات 
بيروقراطية فضلا عن زيادة إمكاناته المالية . 

8- استخدام أدوات السياسة المالية لخلق وتوفير 
حوافز إيجابية لتنشيط خلق واستدامة فرص العمل 
وتشجيع الاستثمارات فى المشروعات كثيفة العمالة . 

9- مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية من حيث 
وضوح واستقرار التشريعات والإجراءات والسياسات 
والشفافية فى رصد وتقييم النتائج وتعميم نشر البيانات 
ذات المصداقية الكاملة لتشجيع القطاع الخاص المحلى 
والأجنبى على التوسع وخلق فرص العمل . 

-٠١‏ زيادة الإنفاق على البحث العلمى والتكنولوجيا 
والعمل على تطوير وإعداد قاعدة عملية وتكنولوجية 
قادرة على تقييم التكنولوجيا المتاحة واختيار الأنسب 
منها للظروف المحلية وتطويرها واقتراح الأفضل منها 
والعمل على ربط مؤسسات البحث العلمى بقطاعات 
الإنتاج لحل مشاكلها والمساهمة فى تطوير وتحسين 
الإنتاج بما يساعد على توفير فرص العمل . 

-١‏ بث روح الاعتماد على النفس والعمل الحر 
لدى أفراد القوة العاملة بخاصة الخريجين وتشجيعهم 
على العمل فى ميادين جديدة وكذا العمل فى المناطق 
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العمرانية الجديدة والنائية. 

-١‏ العمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لكافة 
الموارد المتاحة فى مصر خاصة الموارد البشرية على 
أنها تمثل وسيلة التنمية وغايتها فى آن واحد ويمكن 
تحقيق ذلك من خلال : 

أ- إعادة هيكلة الإنفاق الحكومة وترشيد استخدامه 
على النحو الذى يؤدى إلى توفير مزيد من فسرص 
العمل . 

ب- العمل على قيام المؤسسات غير الحكوميسة 
(الجمعيات الأهلية والاتحادات النوعية والقطاع غير 
الرسمى) بدور فاعل ونشط فى توفير مزيد من فرص 
العمل والإسهام فى الحد من البطالة . 

ج - ثقوية دور المجتمع المدنى لتعبئة الرأى العام 
حول قضايا التنمية وترسيخ قيم جديدة من شأنها أن 
تعلى من قدر العمل المنتج فى كل المجالات . 

د- العمل على زيادة معدلات الاستثمار وتحقيق 
التوازن بين كافة قطاعات التنمية والعمل على زيادة 
علاقات التشابك بين القطاعات الاقتصادية المختلفة 
وتطوير حوافز الاستثمار بحيث تتماشى طرديا مع ما 
توفره من فرص عمل وبما يدعم القطاعات كثيفة 
استخدام عنصر العمل. والعمل على رفع القدرة 
التنافسية للصادرات المصرية مما يسهم فى زيادة 
الوحدات الإنتاجية وتحقيق إيرادات من النقد الأجنبى 
وإيجاد فرص عمل جديدة . 

-١‏ العمل على دعم وتطوير البنية الإلكترونية 
ودعم شبكة الاتصال والمعلومات باعتبار أن المنافسة 
تشتد فى مجال التقنيات الحديثة خاصة مع ظهور نظام 
دولى جديد وصارت المعرفة هى التى تحرك الاقتصاد 
وليس الاقتصاد هو الذى يحرك المعرفة وبما يساعد 
على توفير فرص عمل ٠‏ 

-١ 4‏ اعتراف بالقظاع غير الرسمى لكبر وزنه فى 
الاقتصاد المصرى وأن توفر الدولة له البنية الأساسية 
والتأمينات بكافة أنواعها والتمويل بشروط ميسرة 


مجلة البحوث الإدارية 


والعمل على تقنين وتنظيم أوضاعه دون إثقاله بالأعباء 
المالية مع إقامة روابط اقتصادية بينه وبين القطاع 
اريشم 

المجموعة الثانية : فى الأجل الطويل : 

يمكن تقسيم برامج العمل فى الأجل الطويل إلى 
جزءين : الأول يتعلق بالمستوى القومى ٠‏ والثانى 
يختص بالمستوى القطاعى . 

الجزء الأول : المستوى القومى : 

يهدف برنامج العمل إلى تحقيق هدف الخطط طويلة 
الأجل فى علاج اختلالات سوق العمل ومواجهة مشكلة 
البطالة من خلال : 

-١‏ وضع برنامج ملائم للتنمية البشرية يسهم فى 
الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والإسكان والرعاية 
الاجتماعية مما يساهم فى رفع إنتاجية العامل . 

1- العمل على علاج التشوهات فى سوق العمل 
وذلك بتوفير المعلومات الدقيقة عن سوق العمل خاصة 
باستخدام أدوات النشر الحديثشة وتحديثها بصورة 
مستمرة؛ فضلا عن إزالة كافة أنواع الغمسوض فى 
قوانين العمل لخلق علاقة عمل جيدة بين العاملين 
وجهات العمل مع ضرورة أن تتسم هذه القوائين 
بالاستقرار مما يدعم العملية الإنتاجية ويسهم فى تحقيق 
أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

2-8 وضع سياسة فاعلة لرفع كفاءة القوى 
العاملة فى مصر وذلك من خلال : 

أ- تحسين النظام التعليمى وتطويره والعمل على 
ربط السياسة التعليمية باحتياجات سوق العمل . 

ب - التنسيق الكامل بين سياسات التعليم والتدريب 
وسياسات سوق العمل بما يضمن الربط بين مخرجات 
التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل فى الداخل 
والخارج؛ وكذلك تبنى استراتيجية تستهدف إعادة تأهيل 
العمالة الزائدة وتدريبها وفقا لاحتياجات سوق العمل فى 
الداخل والخارج. 
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الجزء الثانى : المستوى القطاعى : 

ويركز البرنامج على القطاعات الرائدة فى 
الاقتصاد المصرى تلك التى يمكن أن تسهم بصورة 
إيجابية فى توفير مزيد من فرص العمل الجديدة على 
النحو التالى : 

-١‏ قطاع التشييد والبناء: وهو من القطاعات 
كثيفة العمالة ولدعم هذا الدور يجب العمل على : 

أ- التوسع فى الإسكان الشعبى : حيث أنه بجانب 
إسهام الإسكان الشعبى فى تخفيف أزمة الإسكان فهو 
أكثر استخداما لعنصر العمل مقارنة بالإسكان الفاخر» 
إلى جانب أنه يعتمد بدرجة أكبر على المستلزمات 
المحلية» مما يدعم علاقات الترابط للأمام وللخلف ٠‏ 
ويؤدى ذلك بالضرورة إلى مزيد من خلق فرص العمل 
الجديدة فى الأنشطة الأخرى . 

ب- تقديم التسهيلات المناسبة لدعم المنشآت العاملة 
فى هذا القطاع : مع توفير المرافق والخدمات 
الأساسية لها بشروط ميسرة؛ خاصة فى المدن الجديدة 
والمناطق النائية » ولذا فإن الأمر يتطلب ضرورة 
توفير الثقة والأمان للاستثمارات الخاصة العاملة فسى 
هذا المجال وكذلك التمويل اللازم لها بشروط ميسرة . 

ج - القيام بعمل التخطيط العمرانى الملائم للمناطق 
المجاورة للتجمعات السكنية -الكردونات- خاصة تلك 
المتاخة للأراضى الصحراوية مع توفير كافة المرافق 
اللازمة لها. 

؟ - قطاع الخدمات الشخصية : وهو من القطاعات 
كثيفة العمالة؛ ويمكن أن يسهم هذا القطاع بصورة إيجابيسة 
فى توفير مزيد من فرص العمل ويتطلب ذلك أن تقسوم 
الحكومة بتوفير البيئة الملائمة لأنشطته من خلال تخفيض 
معدلات الضرائب عليها ومراعاة الوضوح وعدم الازدواج 
بالنسبة لها ٠‏ وتسهيل إجراءات إقامة مشروعاتها الأمر 
الذى يتطلب تسهيل الحصول على التمويل اللازم لها 
كالقروض والتسهيلات الاتتمانية مع تقليل ضمانات 
الحصول عليها . 


أبحاث المؤتصرات والندوات 


ويشجع ذلك كله على إقامة الأنشطة الخدمية 
الصغيرة التى تستوعب أعدادا كبيرة من الأيدى العاملة 
بالإضافة إلى القائمين عليهاء وعليه » يمكن أن تؤدى 
مشروعات هذا القطاع دوا حيويا فى خدمة الاقتصاد 
القومى لقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الأيدى 
العاملة وخلق روح الاعتماد على الذات لدى الأفراد 
وتقليل اعتمادهم على الحكومة فسى الحصول على 
فرص العمل بالإضافة إلى دعم عملية التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. 

*- قطاع الصناعة والتعدين : يمكن أن يسهم هذا 
القطاع بصورة فعالة فى توفير مزيد من فرص العمل 
مع زيادة الناتج به خاصة عندما يتم التركيز على 
الصناعات الصغيرة والبيئية والحرفية» وأنشطة الأسر 
المنتجة» ويتطلب ذنك تقديم بعض الأدوات والسياسات 
التى تدعم عملية النمو فى قطاع الصناعة والتعدين 
ومن أهمها : 

أ- ضرورة إعطاء دفعة قوية للصناعات الصغيرة 
بهدف زيادة كل من مستويات الناتج والتشغيل بهاء 
فالصناعات الصغيرة أكثر كثافة عمالية» ومن ثم تكون 
أكثر ملائمة لظروف الندرة النسبية لعوامل الإنتاج 
المحلية . ويجدر بنا وضع استراتيجية متكاملة لتفعيل 
دور الصناعات الصغيرة والمنزلية بتذليل العقبات 
والمشكلات التى تواجهها فضلا عن ضرورة الربط 
بينها وبين الصناعات الكبيرة» مع ضرورة تشجيع كل 
منهما للاعتماد بدرجة أكبر على خامات البيئة المحلية» 
ويضاف إلى ذلك ضروزة القيام بلاج الاختلالات 
التمويلية لهذه الصناعات من خلال تقديم الدعم المالى 
لهاء وتوفير البنية الأساسية وكافة المرافقة اللازمة لها. 

ب- توفير الحضانات الحكومية للصناعات 
الصغيرة؛ وتقديم القروض الميسرة لها فضلا عن 
ضرورة دعم الحكومة للقروض الأخرى المقدمة لهذه 
المشروعات وتوفير المعلومات الكافيسة ودراسات 
الجدوى اللازمة لها . 


انتكذا 
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ج - تقديم مزيد من الحوافز والإعفاءات والمزايا 
للصناعات الصغيرة خاصة تلك التى تعتمد بدرجة أكبر 
على الكثافة العمالية وعلى المستلزمات المحلية 
الموجهة إنتاجها بدرجة أكبر إلى التصديرء مع 
ضرورة ربط هذه الحوافز والمزايا بم توفره من 
قرس الل : 

د- العمل على تطويع الفن الإنتاجى المستخدم فى 
الصناعات المحلية بما يتلاءم مع ظروف الندرة النسبية 
لعوامل الإنتاج » وهو ما يعنى إعطاء الاهتمام الكافى 
لاستخدام أو تطوير أساليب فنية أكثر استخداما للعمل . 

؛- قطاع التجارة والمال والتأمين : يمكن أن 
يسهم هذا القطاع فى توفير مزيد من فرص العمل 
الجديدة » غير أن هذا الأمر يتطلب : 

أ- العمل على توفير البيئة الملائمة لدعم أنشطة 
هذا القطاع من خلال تقليل القيود عليهاء فضلا عن 
استقرار القوانين والقرارات المتعلقة بها . 

ب- العمل على رفع كفاءة الجهاز المصرفى بصفة 
عامة وتفعيل دور البنك المركزى فى دعم مؤسساته . 

ج- وضع الضوابط الحاكمة لأنشطة هذا القضاعء 
بحيث تتميز هذه الضوابط -وكذلك معاملاته- 
بالوضوح والشفافية ٠‏ 

د- تطوير سوق الأوراق المالية» كى يستطيع تأدية 
دوره فى تعبئة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية وتوجيه 
هذه الموارد إلى أنشطة أكثر إنتاجية. 

ه - العمل على تحقيق الاستقرار النسبى للأسعار 
فى الداخل » وكذلك بالنسبة لسعر الصرفء ولا شك أن 
هذا الأمر يعمل على تعبئة المدخرات وتوجيهها 
التوجيه الأمثل . 

و- الإسراع إلى فض المنازعات القضائية التسى 
تتعلق بأنشطة هذا القطاع؛ وذلك لأن إطالة الفترة أمام 
ساحات القضاء تؤدى إلى مزيد من الخلل والغمسوض 
وعدم الثقة» وتؤثر سلبا فى عملية التنمية بصفة عامة. 


مجلة البحوث الإدارية 
المراجع 


- د . منى الطحاوى : اقتصاديات العمل 
(القاهرة : مكتبة نهضة الشرق»5185١).‏ 

3 د. محمد على الليثى : التنمية الاقتصادية 
(جامعة الإسكندرية: كلية التجارة» .)١٠١١7‏ 

يد د. محمد متولى غنيم : التربية والعمسل 
وحتمية تطوير سوق العمل العربية (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية » .)١595‏ 

الدوريات : 

- المجالس القومية المتخصصة:؛ البحث 
العلمى والتكنولوجيا والهندسة الوراثية: التكنولوجيا 
والبطالة؛ مجلد رقم (8؟), .50٠٠‏ 

5 د. رمزى زكى » الاقتصاد السياسى 
والبطالة (العدد 17؟: سلسلة عالم المعرفة؛ الكويست» 
أكتوبر /15141). 

ص د. شنودة سمعان شنودة» البطالة فى 
مصر : دراسة تحليلية؛ معهد التخطيط القومى؛ مذكرة 
رقم 1574., مايو 1491. 

4- معهد التخطيط القومى» استشراف بعض 
الآثار المتوقعة لسياسات الاصلاح الاقتصادى فى 
مصرء سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (85) ٠‏ 
القاهرة» سبتمبر .١9955‏ 

9- معهد التخطيط القومى ٠‏ قضية التشغيل 
والبطالة على المستويات العالمى والقومى والمحلى»ء 
سلسلة قضايا التخطيط والتنمية رقم (7١)؛‏ القاهرة؛ 
يوليو 253٠٠.‏ 

4 د.نادرة وهدان » تأثير البطالة على 
زيادة أعداد الجريمة فى مصرء معهد التخطيط القومى» 
مذكرة رقم 15177ء مايو .1551١‏ 

النشرات والتقارير : 

- د.إبراهيم بدران» قضية البطالة وتوفير 
فرص العمل ٠‏ بحث مقدم إلى ندوة قضية البطالة » 


النتكا 
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القاهرة» 1417ء الذئ عقدته أكاديمية البحث العلمسى 
والتكنولوجيا (القاهرة: الندوة .)١155 ٠‏ 

_- الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية: 
التقرير العربى الموحدء القاهرة؛ سبتمبر .7٠١7‏ 

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائى؛ منظمة 
العمل الدولية» نحو استراتيجية وبرامج لخلق فرص 
توظيف جديدة والحد من الفقر فى مصرء جنيمف» 
أغسطس 19917. 

4- د. سامى عفيفى حاتم؛ ظاهرة البطالة 
بين خريجى الجامعات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية؛ بحث مقدم إلى النسدوة القومية الأولى 
للمشروعات الصغيرة» الذى عقدته كلية التجارة؛ جامعة 
حلوان (القاهرة : الندوةء .)١545‏ 

55 د.على عبد الجواد محمدء البطالة فسى 
مصرء بحث مقدم إلى ندوة مشكلة البطالة فى جمهورية 
مصر العربية؛ القاهرة» ,3٠١١‏ الذى عقده مركز 
صالح كامل؛ جامعة الأزهر (القاهرة: الندوةء .)5٠١١‏ 

1- د. ماجدة أحمد شلبى؛ دور الصندوق 
الاجتماعى فى علاج مشكلة البطالة؛ بحث مقدم إلى 
ندوة مشكلة البطالة فى جمهورية مصر العربية» 
القاهرة؛ :2٠٠١١‏ الذى عقده مركز صالح كامل؛ جامعة 
الأزهر (القاهرة: الندوة١١١١).‏ 

الا د. محمد موسى عثمان» أثر الصناعات 
الصغيرة على البطالة » بحث مقدم إلى نسدوة مشكلة 
البطالة فى جمهورية مصر العربية؛ القاهرق١١٠25‏ 
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الذى عقده مركز صالح كامل» جامعة الأزهر (القاهرة: 
الندوق )3٠١١‏ . 

أبحاث غير منشورة : 

-١‏ أمانى أحمد أبو شادى ٠‏ التخصيصية كوسيلة 
لعلاج ظاهرة الركود التضخمى فى مصر (رسالة 
ماجستير غير منشورة:؛ كلية التجارة؛ جامعة عين 
شمس 2 1995). 

"- أمال على محمد عبد الله » البطالة فى ظل 
خصائص سوق العمل المصرى ودور بعض الأجهزة 
المختلفة فى مواجهة المشكلة (رسالة معهد التخطيط 
القومى غير منشورةء 1158) . 

7- حلمى سلامة محمود قنديل» مشكلة البطالة فى 
مصر ودور المنهج الإسلامى فى معالجتها (رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية التجارة» جامعة الأزهرء 
ل 

4؛- د.على عبد الوهاب ٠‏ مشكلة البطالة فى مصر 
وتقييم أثر برنامج الإصلاح الاقتصادى (رسالة دكتوراه 
غير منشورة؛ كلية تجارة؛ جامعة الإسكندرية» 
م 

5- ياسمين محمود فؤادء أثر برنامج الاصلاح 
الاقتصادى على التضخم والبطالة فى مصر (رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛ كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» جامعة القاهرة, 1155) . 
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البطالة بين المتعدمين في مصر (*) 
د. محمد سيد حامد 
المبحث ١‏ حدود الدراسة : 
ة عامة يتناول هذا البحث مسألة البطالة بين المتعلمين في 


مقدمة 

تأتي البطالة في مصر ٠‏ وخاصة بين المتعلمين نتاجا 
للمتغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي مر بها 
المجتمع منذ قيام ثورة يوليو 1161 » وما انتهجته تلك 
الثورة من سباسات كان أبرزها وأهمها مجانية التعليم » 
التزام الدولة بتشغيل الخريجين » وصولا إلى تطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي , والتخصيصية ؛ وما أفرزته تلك 
البرامج من زيادة في نسبة البطالة ٠‏ مرورا بحروب 
الخليج؛ وما نتج عنها من بطالة وافدة . 

بل وتعد البطالة بين المتعلمين انعكاسا حتميا للزيادة 
المضطردة في السكان من جانب وللمتغيرات الإقليمية 
والدولية من جانب آخر . 

المشكلة موضوع الدراسة : 

تتزايد البطالة بين المتعلمين في مصر بمعدلات 
متزايدة بل وأصبحت تمثل معوقا أساسيا لعملية التنمية» 
وقد عرقلت المسار التنموي على مدى العقود الخمسس 
الماضية بصورة تتزايد تدريجيال . 

الهدف من الدراسة : 

يهدف هذا البحث إلى مناقشة مسألة البطالة المتزايدة 
بين المتعلمين في مصر ٠‏ فتوضح أنواعها , أسبابها » 
تطورها التاريخي . أهم الآليات التي استخدمت لمواجهتها 
والحد منها » والتركيز على الصناعات الصغيرة كآنية فعالة 
للمساهمة في الحد منها. 


('! بحث مقدم لمؤتمر * التوجهات الاستراتيجية للتعليم الجامعي 

وتحديات سوق العمل * ١١-١6‏ مايو 1١٠1م‏ . 

' إبراهيم أحمد إبراهيم » أيهما أفضل للاقتصاد المصري المشروعات 
الكبيرة ٠0‏ أم المشروعات الصغيرة ؟ الأهرام الاقتصادي ؛ العدد 
,8خ بيسمبر 1951 ء الصفحات 85 - 3737 


مصر من خلال : 

.١‏ التركيز على البطالة بين المتعلمين في مصرء 
وبذلك يكون خارجا عن نطاق دراستنا البطالة بين 
الفنات الأخرى من أفراد المجتمع . 

1 تركز الدراسة أيضا على الصناعات الصغيرة 
كآلية فعالة لمواجهة تلك المسألة ؛ وبالتالي فالمشروعات 
الصغيرة بعموميتها غير متضمنة في دراستتا . 

إطار الدراسة : 

يناقش هذا البحث مسألة البطالة بين المتعلمين في 
مصر على مدى ثلاث مباحث على النحو التالي : 

المبحث الأول : وتوضح من خلاله الإطار العام 
للدراسة » وبالتالي يوضح هذا المبحث المشكلة 
موضوع البحث ؛ الهدف من البحث ٠‏ إطار البحث . 

المبحث الثاني : فيتناول البطالة بين المتعلمين في 
مصر من حيث أنواعها » أسبابها » تطورها التاريخي. 
في حين جاء المبحث الثلث ليوضح أهم الآليات 
المستخدمة للحد من البطالة بين المتعلمين في مصر مركزين 
من خلاله على الصناعات الصغيرة كآلية فعالة للحل . 
ويتناول الباحث بعد ذلك نتائج الدراسة وأهم 
التوصيات ومقترحات العلاج . 
المبحث الثاني 
أنواعها , أسبابها » تطورها التاريخ 

أولا : البطالة المقنعة : 

إن الواقع السياسي والاجتماعي للمجتمع المصري منذ 
ثورة يوليو ١107‏ ء وما مثلته من تطورات اقتصادية » 
وتحولات مجتمعية صاحبت قيام الثورة » واتجاه الدولة 
للتصنيع حيث الاعتماد على قطاع الصناعة في قيادة عملية 
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التنمية في مواجهة تحد واضح متمثل في نسبة مرتفعة من 
الأمية يقابلها حاجة ملحة إلى أعداد كبيرة من الموظفين 
المؤهلين علميا وعمليا لسد الفراغ الذي خلفه رحيل 
الأجانب ؛ لذا لجأت الدولة في البداية إلى فتح باب التعيين 
لشغل هذه الوظائف في الوقت الذي يندر فيه وجود موظف 
يحمل مؤهل متوسط . 

ومنذ بداية الستينات اتبعت الدولة سياسة التوظيف 
الكامل حيث أنشئنت عددا من المصانع والمؤسسات التي 
تسمح نسبيا باستيعاب العمالة ' . 

وتقوم سياسة التوظيف الكامل على أساس استيعاب 
سوق العمل لكامل قوة العمل المتاحة وقد يتحقق ذلك 
من خلال توزيع قوة العمل على وحدات التشغيل سواء 
الإنتاجية أو الخدمية المكونة لسوق العمل . 

وتعد إمكانية الاستفادة من قوى الدفع الناجمة عن 
تشغيل قوة العمل الجديدة بالوحدة الإنتاجية أو الخدمية 
المتمثلة في توسيع طاقاتها وإمكاناتها » وبالتالي زيادة 
إنتاجيتها شرطا أصيلا لنجاح تلك السياسة . 

أي أن فلسفة هذه السياسة تقوم على أساس أن 
التوظيف الكامل لمخرجات التعليم يأتي سابقا على 
التوسع والتطوير بالوحدة الإنتاجية أو الخدمية » بمعنى 
آخر أن نمو وتنمية تلك الوحدة يأتي لاحقا ونتيجة 
لتشغيل مخرجات التعليم ومرتبطا به . 

ويعد أيضا تحقيق نوعا ما من التوازن بين مخرجات 
العملية التعليمية » ومدخلات سوق العمل من المورد 
البشري بالكم والنوع شرطا حاكما لنجاح تلك السياسة ‏ . 

وقد أخنت مصر بهذه السياسة بالفمل خلال عقود 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وقد 
عاب تنفيذها أن معدلات الزيادة في مخرجات العملية 
ثمة صممه بعالم بوعوه , ومكدعمممء ممتلمن1 ١‏ 
- مععنلة قم : دممعوممم ممم ةبعمعع امعتمرماصمع 
ه كلتويو1 عممعمعم 8‏ عماعمفصاط 
مقللة1 : معنةن) طعدمومجةم أقدمأكمعدم نل أل8 
5- 13 مم , ( 2002 بممنسول , كاعف )أ ممامرعم مم0 
وعتاكقا عتتمهمءء مةءممصءئمه2 , علدالمسكة 0 , 


موالتطسعدكة : متمام8) عناوم لمة 5600 , وناوطقا 
. 138 - 135 م.م , ( 1998 10 , دوعوم 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


التعليمية جاءت أعلى بكثير من معدلات النمو في القطاعات 
الإنتاجية والخدمية ٠‏ الأمر الذي أدى إلى التشبع الكمسي 
والنوعي لهذه القطاعات بالعمالة وبالرغم من ذلك فقد كان 
هناك استمرارا في تنفيذها » أي تحقيق التوظيف من خلال 
تسكين عمالة دون وجود فرص عمل حقيقية » مما أدى 
إلى ظهور أنواع عديدة من البطالة أهمها البطالة المقنعة 
وبالتالي تحول الوحدة عن هدفها الأساسي » حيث أصبح 
هدفها هو تشغيل العمالة » مما أدى إلى انكماش الطاقة 
الإنتاجية » وظهور الطاقة العاطلة وتزايد نسبتها تدريجيا أو 
تقلص ربحيتها بل تحقيقها لخسائر متتالية وبمعدلات متزليدة 
وذلك حيث تناقص الإنتاجية الحدية للفرد ووصولها لأدنى 
معيل لها . ” . 

وقد توقف تنفيذ هذه السياسة منذ بداية الثمانينيات 
وذلك نتيجة لعجز الوحدات الإنتاجية أو الخدمية عن 
توفير فرص عمل حقيقية لهذا المد البشري المتزايد ٠‏ 
الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير نسبيا في العسرض 
(العمالة القادرة على العمل والراغبة فيه) دون وجود 
فرص عمل حقيقية . 

ويلاحظ أن هناك عددا من الأسباب التي ساعدت 
على ظهور ذلك النوع من البطالة أهمها  :‏ 

» التزايد المضطرد السنوي لعدد الخريجين‎ .١ 
حيث يستقبل سوق العمل المصرية سنويا ما يقرب من‎ 
. ألف خريج من الجامعات والمعاهد‎ ٠ 

07 التمسك بالتوظيف في الحكومة : حيث ما زال 
ينظر للتوظيف في الجهاز الحكومي بأنه غاية لما يقدمه من 
أملن وظيفي ووضع اجتماعي بصرف النظر عن إمكانيات 
التوظيف الأخرى والتي يمكن أن تتوافر لدى غيره من 
القطاعات . وعلى الرغم من أنه قد يكون الأقل أجرا إذا ما 


* محمد موسى عثمان ؛ مشكلة البطالة : بحث في النظريسة 
الاقتصادية نحو إستراتيجية مقدمة للعلاج » ورقة عمل مقدمة 
لندوة مشكلة البطالة في جمهورية مصر العربية ٠‏ القاهرة ٠‏ 
١١-14‏ يوليو 5٠٠١١ ٠‏ ء التي عقدتها جمعية الاقتصاد 
والتشضريع والعلوم السياسية (القاهرة : الندوة ٠‏ ١-؟)‏ 
الصفحات 75-7١‏ . 
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قورن بمعدلات الأجور في القطاعات الأخرى ' . 

ثانيا : البطالة الهيكلية : - 

ظهرت البطالة الهيكلية في مصر نتيجة لتزايد الفجوة 
النوعية في سوق العمل بصورة سنوية مضطردة » وتشير 
نلك الفجوة إلى عدم قدرة مخرجات العملية التعليمية في مصر 
على التكيف والتواكب مع متطلبات العمل الفنية التي تحتاجها 
سوق العمل ؛ وقد ظهر ذلك النوع من البطالة في مصر 
نتيجة للتغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري منذ 
العقد الخامس من القرن الماضي حيث الاتجاه نحو التصنيع 
لمجتمع زراعي في الأصل » ومع تزايد الأهمية النسبية 
للقطاع الصناعي في هيكل الإنتاج فقد تغير نمط التنمية » وقد 
تطلب هذا التغير مواصفات خاصة ومهارات جديدة في 
عنصر العمل لم تكن متاحة قبلا الأمر الذي أدى إلى وجود 
اكتساب نلك المهارات وتزايد الخبرات 7 . 

أسباب البطالة الهيكلية " : 

هناك عدد من الأسباب التي ساعدت على ظهور بل 
وتزايد ذلك النوع من البطالة في مصر أهمها : 

.١‏ ضعف التنسيق بين سياسة التعليم وسياسة 
التوظيف : ويعد ذلك من أهم العوامل المسببة للبطالة 
بين المتعلمين » حيث عدم وجسود تخطيط ممستقبلي 
يراعي من خلاله توجيه العملية التعليمية بأعداد معينة 
مستهدفة إلى التخصصات العلمية المختلفة وفقا 
لاحتياجات المجتمع ومتطلبات الاقتصاد . 

. انخفاض كفاءة الخريجين والناتجة عن انخفاض 
مستوى_جودة العملية_التعليمية في مصر : وذلك حيث 
انخفاض مهارات الخريجين الوافدين لسوق العمل » 
الأمر الذي يؤدي غالبا إلى صعوبة حصول تلك 
المخرجات على وظائف أو صعوبة تكيفها مباشرة مع 


' المرجع السابق » الصفحات ٠‏ !5 - 44 . 

الصصسكة , عمنمعدام لقدمةدل! 6ه عتسفكمط - امروع 2 
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* حامد عمار ٠‏ التنمية البشرية وتعليم المستقبل : رؤية معيارية (القاهرة : 
مكتبة الدار العربية للكتاب . 1455 ) الصفحات 1917-١141‏ . 
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الاحتياجات النوعية لهذه الوظائف . 

وقد يرجع ذلك لضعف مقومات العملية التعليمية 
نفسها » فالأدوات المتاحة بالجامعات والمعاهد تتسم 
بالنقص الشديد (مقارنة بأعداد الطلاب ) هذا فضلا عن 
النقص الحاد في أعداد الأساتذة . 

وهذا ما يشير في مجملة إلى وجود نقص حاد في 
الأدوات والمقومات المتاحة والممكنة اللازمة للحصول 
على مخرج تعليمي جيد قادر على الإنتاج المنافس ٠‏ 
وررجع ذلك في الأصل إلى زيادة التدفق الداخل إلى 
العملية التعليمية أو تفوق المد البشري الداخل إلى 
التعليم على الإمكانات المتاحة » أو بمعنى آخر أن 
معدل النمو في مدخلات العملية التعليمية تأتي أعلى 
بكثير من معدل النمو في طاقاتها وقدراتها . 

". عدم استجابة نظام التدريب لاحتياجات سوق العمل 
: وذلك حيث أن نظام التدريب في مصر يقوم على أساس 
تقديم برامج تدريبية معينة لخريجي المعاهد والجامعات ل 
غالبا ما تتسم هذه البرامج بالثبات النسبي ولآجال زمنية 
طويلة دون مراعاة للتغيرات الكيفية في متطلبات سوق 
العمل ؛ وهو ما يحقق الفجوة المهارية والتي تبدو بين 
مقومات الخريج ومتطلبات سوق العمل. 

وقد يرجع ذلك لضعف القدرات المادية والبشرية 
المكونة لذلك النظام التدريبي من حيث التقنيات المتاحة 
والممكنة ٠‏ المدربين المؤهلين القادرين على تحقيق 
رفع الكفاءة المهارية » البرامج التدريبية الهادفة 
والقادرة على تحقيق التكيف والتواءم بسين مهارات 
الخريج والمتطلبات الفنية للسوق . 

4. قصور المعلومات عن سوق العمل في مصر : 
حيث لا تتوافر معلومات دقيقة واضحة ودورية يمكن 
الاعتماد عليها في التعرف على ظروف العمل » طبيعة 
المؤهلات » المهارات المطلوبة » حجم المتاح منهاء 
مستويات العرض والطلب في الأنشطة المختلفة والتتبؤ 
باحتياجات سوق العمل لفترات قادمة يمكن الاسترشاد بها . 

5. التوزيع غير المتوازن لمدخلات التعليم العالي 


الذقذا 
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في_مصر : وذلك حيث أن نظام القبول بالجامعات في 
مصر أعطى لبعض الكليات والمعاهد (مثل الطباء 
الهندسة ٠‏ الصيدلة) الحق في قبول مخرجات التعليم 
الثانوي العام لأعلى مجموع الأمر الذي ترتب عليه 
قبول أعداد محدودة جدا ببعض الكليات والمعاهد ٠‏ 
وقبول أعداد غفيرة بأخرى الأمر الذي نتج عنه ظهور 
نقص حاد في بعض الوظائف والتخصصات ٠‏ يقابله 
زيادة كبيرة في المعروض عن احتياجات الوظائف 
والتخصصات الأخرى . 

ولعلاج ذلك الخلل فقد اضطرت الجهات والوظائف 
ذات الحاجة إلى سد احتياجاتها من خلال الاستعانة 
بخريجين من ذوي التخصصات الأخرى (البعيدة 
تخصصاتهم كل البعد عن الاحتياجات الفعلية لتلك 
الوظائف) أي أن المؤهلات ذات الفائض والتي تزاد 
أعدادها كثيرا عن احتياجات سوق العمل الفعلية تتجه نحو 
الوظائف ذات العجز , مما أحدث خللا هيكليا في سوق 
العمل » وقد كان من أهم نتائج هذا الوضع انخفاض إنتاجية 
عنصر العمل المصري بشكل عام وتدني جودة المنتج 
وبالتالي فقدان المنظمة (وخاصة الصناعية) قدرتها التنافسية 
وبصفة خاصة على المستوى العالمي حيث انحدار تدريجي 
في حجم الصادرات . 

”. النمو غير المتوازن بين القطاعات خاصة في 
ظل سياسة الانفتاح خلال السبعينيات حيث حققت 
القطاعات التوزيعية معدلات للنمو تفوق ما حققته 
القطاعات السلعية مما أحدث خللا في الهيكل الإنتاجي 
وقلص كثيرا من إمكانات خلق فرص أوسع للتوظيف 
في الفترات التالية . 

". أن التعليم قد يركز على تخصصات معينة ومهارات 
محددة قد لا تتناسب مع مهارات واحتياجات السوق . 

8. انخفاض التكلفة التي يتحملها الطالب في 
المستويات العليا من التعليم (وخاصة الحكومي) الأمر 
الذي ترتب عليه زيادة كبيرة في الطلب عليه ٠‏ 
ولمواجهة تلك الزيادة في الطلب أصبح يوجه قدرا 
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كبيرا من الموارد للتعليم العالي بدلا من توجيهها 
لاستثمار مناسب كاف لخلق الوظائف اللازمة لتشغيل 
الخريجين للاشتغال بوظائف تقل كثيرا عن مسستوى 
تعليمهم » أي أن الخريج يصبح تعليمه عند مستوى قد 
يفوق كثيرا احتياجات سوق العمل (فمثلا نجد خريج 
كلية الهندسة يعمل عاملا ببنزينه) . 

وهي تتمثل في القوة البشرية الوافدة لسوق العمل 
والراغبة في العمل ولم تجده » ويتوقف حجم تلك 
البطالة في مجتمع ما على حجم القوة البشرية في هذا 
المجتمع » وحجم فرص العمل التي يتيحها والناتجة 
غالبا عن استثمار حقيقي ؛ وهذا كله يتوقف على معدل 
التنمية وهيكلها ٠‏ ويرتبط هذا المعدل بحجم ونوعية 
الموارد الاقتصادية ونوعيات التعليم والتدريب 
والمستوى الثقافي والمعرفي والتقني بهذا المجتمع ' . 

لذا ... ومن هذا المنطلق جاء اهتمام مصر بالتعليم 
باعتبار أنه يمثل حجر زاوية لرفع كفاءة الإنتاجيسة 
لعنصر العمل وفقا لمفهوم الاستثمار البشري ٠.‏ ولذلك 
فقد تم الاتجاه نحو الزيادة المستمرة في الإنفاق على 
التعليم بهدف الإسراع في التنمية منذ منتصف القرن 
الماضي مما أدى إلى تحقيق زيادة مضطردة في أعداد 
الخريجين سنويا ٠‏ وقد امتصت تلك الأعداد بالكامل 
خلال الخمسينات والستينيات والسبعينات من القرن 
الماضي إلا أنه منذ نهاية السبعينات » وبعد تشبع سوق 
العمل ٠‏ ونتيجة لثبات حجم الاستثمار (نسبيا) » ونظرا 
لنزايد أعداد الخريجين بمعدلات تفوق كثيرا معدلات 
النمو في كافة القطاعات الاقتصادية » الأمر الذي نتج 
عنه ظهور تلك البطالة حيث زيادة سنوية في قوة 
العمل تتراوح ما بين 9677 إلى 907 سنويا " . 


' سعيد النجار ء مصر وتحديات العصر ( القاهرة : طبعة وهبه » 
1 ) صفحة 71 . 


* المرجع السابق » الصفحات 58 - .75 
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ويوضح الجدول التالي حجم البطالة بين المتعلمين وزيادتها المضطردة. 


معدل البطالة 96 


متوسط فترة 
البطالة بالشهور 


المعير :“قري وزازة الخارجية : جمهورية مصن السربية::: 7.207 


.١‏ النمو السكاني السريع والذي ترتب عليه تزايد 
عرض العمل وبمعدلات متزايدة تفوق كثيرا حاجة 
السوق الفعلية » الأمر الذي نجم عنه عدم قدرة الطلب 
على ملاحقة ذلك الكم الهائل من العرض ؛ مما أحدث 
فجوة يزداد عمقها سنويا بتزايد أعداد الخريجين . 

. مجانية التعليم وما ترتب عليها من اتجاه كل 
طوائف المجتمع وطبقاته » (وخاصة من حرموا من 
التعليم في ظل نظم سابقة) نحو تعليم أولادهم » كما أن 
انخفاض تكلفة التعليم في مرحلته الجامعية بصفة 
خاصة أدت إلى زيادة التدفق على المعاهد والجامعات » 
وبالتالي زيادة مستمرة في أعداد الخريجين ؛ يقابلها 
ثبات نسبي في حجم الاستثمار . 

.٠‏ التوسع في إنشاء الجامعات والمعاهد الخاصة 
التي قد تكون سوق العمل ليست في حاجة فعلية إليها . 

؟. زيادة الهجرة الداخلية للمتعلمين من الريف 
إلى الحضر مما ترتب عليه تحويل البطالة المقنعة 
بالريف إلى بطالة سافرة في الحضر ٠‏ والناتجة عن 


' إيراهيم العيسوي ٠‏ التنمية في عالم متغير : دراسة في مفهوم 
التنمية ومؤشراتها (القاهرة : دار الشروق )٠٠٠١ ٠‏ 
الصفحات 7ه - لاهة. 


بطء معدل النمو في قطاع الزراعة ؛ هذا فضلاا عن 
التزايد الملحوظ في استخدام الآلات في هذا القطاع في 
الكثير من الأعمال التي كانت تعتمد على الأيدي العاملة 
في عقود سابقة مما قلل بصورة ملحوظة من احتياج 
هذا القطاع للعنصر البشري ؛ ويظهر ذلك بصورة 
أكثر وضوحا في الأراضي الزراعية المستصلحة حيث 
يغلب عليها استخدام الآلات بشكل أكثر كثافة. 

5. نظرة التقدير والتبجيل المتوارثة في مصر 
نحو الشهادة الجامعية ٠‏ واعتبار التعليم العالي على أنه 
ضرورة اجتماعية ونوع من المفاخرة . 

5. انخفاض كفاءة السوق : حيث عدم قدرة سوق 
العمل على توفير فرص عمل حقيقية تشبع رغبات 
العرض وذلك نتيجة لضعف قدرات الاقتصاد ؛ مما أثر 
سلبا على كفاءة سوق العمل . 

7. التوسع في الصناعات كثيفة رأس المال مثل 
الحديد والصلب ٠‏ الألومنيوم » والبتروكيماويات » . 
وكذا الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات 
المختلفة والتي تتميز بقلة احتياجها للأيدي العاملة فضلا 
عن التوسع في استخدام الحاسبات الإلكترونية » وقد 
شجع على ذلك تشدد وجمود قوانين العمل ٠‏ والنقابات 
والتأمينات واتحادات العمال مما أثار مخاوف المستثمر 
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وجعله يفضل الاعتماد على الآلة والتقليل بقدر الإمكان 
من استخدام اليد العاملة . 

وقد نئج عن ذلك ارتفاع نسبة الخريجين المتعطلين 
الباحثين عن العمل لأول مرة من 961 عام 1945 
إلى حوالي 9616 عام 31995 . 

: البطالة الوافسدة : 

ساعدت الهجرة الخارجية والبحث عن فرص عمل 
سواء في الدول الأوربية أو دول الخليج كثيرا في 
التخفيف من حدة مشكلة التشغيل » حيث ظهر الاتجاه 
نحو العمل في الدول الأوربية خلال الستينيات وحتسى 
منتصف السبعينات ؛ ثم اتجه التدفق وبصورة أكبر 
نحو العمل بالدول العربية » وخاصة دول البترول » 
حيث اتجهت أسعار البترول نحو الزيادة وخاصة بعد 
حرب أكتوبر ٠‏ وخلال تلك الفترة فقد اتخنت الدولة من 
سياسة الهجرة الخارجية للعمالة سياسة صريحة منذ 
لتصدير الفائض من العمالة ومعالجة مشكلة 
التشغيل ؛ وقد اعتبرت الدولة أن تلك السياسة تمثل أحد 
البدائل الإستراتيجية لمعالجة مشكلة البطالة » وفسي 
سبيل ذلك فقد أصدرت التشريعات الميسرة والمشجعة 
لهذا الاتجاه ( لعملية الهجرة للخارج ) . 

وعلى الرغم من أن تلك الآلية قد ساعدت بالفعسمل 
في تخفيف حدة مشكلة البطالة خاصة خلال عقدي ال 
٠‏ و ال 7٠١‏ حيث أظهرت إحدى الدراسات أن البطالة 
خلال الفترة من ١570‏ إلى ١76‏ كان من الممكن أن 
تزيد بحوالي مليون عاطل في حالة عدم وجود الهجرة 
الخارجية ؛ إلا أنه عابها أنها أحدثت نوعا من 
الاسترخاء لدى المسئولين وأبطأت من تفكيرهم خلال 
تلك الحقبة في إيجاد حلول جادة وبدائل فعالة لمواجهة 
تلك المشكلة . وقد ظهر ذلك بصورة أكثشر وضوحا 
خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي وكنتيجة 
طبيعية لما شهده المجتمع المصري خلال تلك الفقترة 
من تغيرات محلية وإقليمية ودولية ناتجة عما أحاط بهذا 
المجتمع من أحداث سريعة ومتلاحقة والتي قد انعكس 


اتكقذا 
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تأثيرها بشكل واضح والتي قد انعكس تأثيرها بشكل 
كبير على قطاعاته ومكوناته المختلفة ؛ وتأتي في 
مقدمة تلك الأحداث الحرب بين العراق وإيران » 
حروب الخليج .... وقد نتج عن ذلك : 

ضعف معدل النمو الاقتصادي بالكثير من 
الدول العربية ( وخاصة الدول البترولية ) الأمر الذي 
انتج عنه استغناء الكثير من تلك الدول عن العمالة 
المصرية . 

202 اتجاه تلك الدول مؤخرا نحو سياسة إحلال 
العمالة الوطنية محل الأجنبية » هذا فضلا عن انخفاض 
القدرة التنافسية للعمالة المصرية لهذه الدول أمام 
نظيرتها الأسيوية منخفضة الأجور مما أحدث نوعا 
جديدا من البطالة في مصر وهي تلك التي يمكن أن 
يطلق عليها بالبطالة الوافدة' . 

ضف إلى ما تقدم أن نقص المعلومات في سوق 
العمل المصرية قد أدى إلى توافر فرص عمل حقيقية 
في أماكن معينة (وإن كانت محدودة) دون قدرة 
الباحثين عن العمل في الوصول ليها لعدم علمهم بها » 
مما أحدث نوعا جديدا من البطالة والتي يمكن أن يطلق 
عليها بالبطالة الاحتكاكية” © . 

بعد أن تناولنا أهم أنواع البطالة الموجودة في سوق 
العمل المصرية ؛ وبعد أن استعرضنا تطورها 
التاريخي وأسبابها » نكون في حاجة إلى التعرف على 
أهم الآليات التي استخدمت للحد منها ومدى نجاح تلك 
الآليات في مواجهتها » وهذا ما سنعرض له تفصيلا 
في المبحث القادم . 


' مصطفى رضا عبد الرحمن ٠‏ التنمية البشرية ( طنطا : أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية » ٠ ) ١154‏ الصفحات 1١8-١8‏ . 

* محمد عيد الشفيع ؛ التكيف الهيكلي والنظام التعايمي : رؤية 
اقنصادية اجتماعية ؛ المجلة المصرية للتنمية والتخطيط » 
العدد ” » القاهرة ٠‏ ديسمبر 1151 ١‏ الصفحات .3١5 ٠١7‏ 
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أهم الآليات المستخدمة للحد من البطالة بين 


أولا : نمط الاستثمار المستخدم ... وأسباب عدم 
كفايته للحد من المشكلة : 

منذ قيام ثورة يوليو ١157‏ فقد كان الاتجاه نحو 
قطاع الصناعة لقيادة عملية التنمية » لذا ومنذ ذلك 
الحين فقد استحوذ هذا القطاع على النصيب الأكبر من 
الاستثمارات القومية حيث استحوذ على 9655 منها ء 
وقد كان الاتجاه نحو التوسع في صناعات كثيفة رأس 
المال مثل الحديد والصلب ؛» صناعة الألومنيوم ٠‏ 
البتروكيماويات ٠‏ ... وبالرغم من ذلك فإن هذا القطاع 
لم يحقق الأمال المنشودة في امتصاص فائض العمالة 
وذلك حيث كان معدل إسهامه في خلق فرص العمل 
والتوظيف أقل كثيرا من المستهدف منه مقارنة بما 
استحوذ عليه من استثمارات » ويتضح ذلك في أن نسبة 
وحجم العمالة لم يطرأ عليه تغير كبير منذ الستينيات 
حتى الآن'» وقد يرجع ذلك للأسباب التالية "  :‏ 

.١‏ أنه خلال الفترة الزمنية من ١467‏ حتى ما 
قبل حرب أكتوبر كان التركيز (نسبيا) على نمط 
الاستثمار الصناعي وسياسات توظيف العمالة ( سياسة 
التوظيف الكامل كما سبق التوضيح ) بالتالي محاولة 
الاعتماد على ذلك النمط الاستثماري ٠‏ الذي يحقق تلك 
السياسة ؛ وقد تحقق ذلك بالفعل (وإن كان ظاهريا) 
خلال فترة الخمسينيات والستينيات » وقد يكون ذلك 
ليس لطبيعة نمط الاستثمار نفسه ولكن لحداثة عملية 


' يسري خضر إسماعيل , إعداد وتقييم المشروعات الاستثمارية 
(القاهرة : دار النهضة العربية ٠‏ تاريخ (بدون)) » ص8؟١‏ . 

* زينب صالح الأشوح ٠‏ البطالة في مصر في فترة التخصيصية 
والحلول الكامنة في الاستثمارات » ورقة عمل مقدمة لندوة 
مشكلة البطالة في جمهورية مصر العربية » القاهرة ؛ -1١14‏ 
١‏ يوليو 3٠١١ ٠‏ ء التي عقدتها جمعية الاقتصاد والتشضريع 
والعلوم السياسية (القاهرة : الندوة » )3٠١١‏ ء الصفحات 44 
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التصنيع وتعطش الصناعة للعمالة بنوعياتها المختلفة 
وبأعداد كبيرة نسبيا » ويتضح ذلك في كميات ونوعيات 
الاستثمارات الصناعية التي تمت خلال تلك الفترة مثل 
الحديد والص لب » الألومنيوم » البتروكيماويات 
والأسمنت ‏ الصناعات البترولية » المصانع الحربية » 

لذا فقد استوعبت تلك الاستثمارات القدر الأكبر من 
العمالة خلال الفترة من ١157‏ حتى ١517‏ وقد تكون 
حداثة الاستثمارات وتعطشها للعمالة السبب المباشر في 
نجاح الدولة في تبني سياسة الالتزام بتشغيل الخريجين 
في بداية تطبيقها . 

ويتضح ذلك في انخفاض معدل البطالة السافرة التي 
شهدتها تلك الفترة » حيث كان معدل البطالة 967,7 
حتى عام ١13١‏ » في حين انخفض بعد إنشاء عدد من 
الصناعات الأخرى بعد عام ١150‏ حتى عام 1917 
إلى 901,5 . 

؟. بعد حرب أكتوبر انفصلت سياسة التوظيف 
عن سياسة الاستثمار حيث طبقت سياسة الانفتاح واتجه 
نمط الاستثمار إلى المشروعات ضعيفة الاستيعاب 
للعمالة » ولعلاج ذلك اتجهت الدولة خلال تلك الفقترة 
حتى أوائل الثمانينات نحو تطبيق سياستين لتحقيق 
التوازن في سوق العمل : 

الأولى : الاستمرار في تبني سياسة تشغيل 
الخريجين الأمر الذي ترتب عليه وجود عمالة زائدة 
في القطاع العام والقطاع الحكومي تصل إلى حوالي 
. 

الثانية : الاعتماد على الهجرة وتيسير إجراءاتها 
كمنفذ هام لاستيعاب جزء من العمالة . 

ويتضح من هاتين السياستين وإن كانتا قد حققتا 
توازنا نسبيا في سوق العمل خلال تلك الفترة إلا أنه 
توازنا ظاهريا لأن الاستيعاب المحقق خلال تلك الفترة 
للمعروض من العمالة لم يكن نتيجة لاستثمارات فعلية 
ساهمت على خلق فرص عمل حقيقية . 
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وبذلك فقد ظهر أن هذه الآلية حققت توازنا ظاهريا 
سرعان ما اتضح عدم قدرتها على الاستمرار وكنتيجة 
طبيعية لذلك » فمع بدإية الثمانينيات بدأ واضحا تشبع 
القطاع الحكومي والقطاع العام بالعمالة وبالتالي فقد 
توقفت الدولة عن تنفيذ السياسة الأولى لذا ظهرت 
البطالة السافرة بشكل واضح منذ ذلك الحين . 

.٠‏ منذ منتصف الثمانينات حتى الآن فقد ظل 
الاختلال مستمرا ومتزايد لأن نمط الاستثمار خلال تلك 
الحقبة اتجه إلى القطاعات الخدمية (قطاعات الخدمات 
الإنتاجية) ضعيفة الاستيعاب للعمالة » وبذلك نجد أن 
نمط الاستثمار خلال تلك الفترة لم يكن في الاتجاه الذي 
ينمي الطاقات الإنتاجية للقطاعات السلعية وهي 
القطاعات القادرة على خلق فرص عمل حقيقية . 

4. أن نمط الاستثمار من ناحية الفن الإنتاجي 
جاء غير مواتيا لمتطلبات تلك المرحلة ويتضح ذلك في 
أسلوب اختيار التكنولوجيا المستوردة والمستهدف 
استخدامها في الصناعة ؛ حيث اعتمدت إلى حد بعيد 
إلى السعي نحو الحداثة وملاحقة نماذج صناعية لدول 
أكثر تقدما أي أن نمط الاستثمار اتجه إلى أن يكون 
نمط كثيف لرأس المال دون الأخذ في الاعتبار مسدى 
ملائمة ذلك النمط وتلك التكنولوجيا لمتطلبات السوق 
المحلية واحتياجات التشغيل . 
تميز نمط الاستثمار داخل قطاع الصناعة في 
مصر خلال النصف الأخير من القرن الماضي بالميل 
نحو الكثافة الرأسمالية » ففي البداية اتجهت الدولة نحو 
الصناعات الكبيرة ثم اتجه بعد ذلك القطاع الخاص 
بمكوناته المختلفة (وخاصة القطاع الخاص الصناعي) 
نحو الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية » وقد اصطدم 
هذا الاتجاه خلال تلك الآونة بتبني الدولة لسياسة 
تشغيل الخريجين الأمر الذي ترتب عليه احتواء تك 
المشروعات على فائض عمالة يتراكم سنويا مما 
أضعف من قدرتها على تحقيق معدل النمو المستهدف 
والتطوير المطلوب . 


6 


أبحاث المؤتمرات والندوات 

.١‏ أن سياسة الاستثمار في القطاع الصناعي 
خلال تلك الحقبة اتجهت نحو تطبيق سياسة الإحلال 
محل الواردات ويلاحظ أن واردات مصر آنذاك كانت 
تحتاج لصناعات كبيرة تحتاج بالفعل لتكنولوجيا كثيفة 
رأس المال ٠»‏ وبالفعل فقد اتجه نمط الاستثمار نعو 
الكثافة الرأسمالية » حيث تم إنشاء الصناعات التي 
يرتفع فيها معامل رأس المال / العمل . مثل الحديد 
والصلب ٠‏ صناعة الألومنيوم » .. 

ثانيا : الصندوق الاجتماعي للتنمية ٠٠١‏ إنشائه » 
أهم إنجازاته ؛ أهم المآخذ المأخوذة عليه : 

منذ بداية التسعينات فقد تأثر المجتمع المصري بعدد 
من المتغيرات سواء العالمية مثل انهيار الاتحاد 
السوفيتي وحرب الخليج ٠‏ أو محلية مثل تطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي والاتجاه نحو التخصيصية » 
ويلاحظ أنه قد نتج عن هذه المتغيرات كثيرا من الآثار 
السلبية على سوق العمل ٠‏ وأهمها تفاقم مشكلة البطالة 
وازديادها » ويأتي ذلك كنتيجة طبيعية لانعدام قدرة 
القطاعات الاقتصادية المختلفة (المكونة للاقتصاد 
القومي) على خلق فرص العمل ٠‏ وتعد هذه النتيجسة 
إفرازا <تميا لميل الاستثمار في تلك الفترة إلى الكثافة 
الرأسمالية (كما سبق التوضيح) » هذا فضلا عن 
الطبيعة الانكماشية للسياسات المالية والنقدية للقطاعات 
الاقتصادية المختلفة . والناتهة عن تطبيق 
التخصيصية:؛ وإعادة ترتيب وتنظيم القطاع العام » وما 
نتج عن ذلك من تسريح عدد كبير من العاملين مما 
عمق من حدة الاختلال في سوق العمل . 

ضف إلى ما تقدم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي» 
قد خلت مكوناته من السياسات المباشرة واللازمة 
للتعامل مع قضية التشغيل » فلم تكن هناك ثمة إشارة 
مباشرة ضمن هذا البرنامج تحدد دوره في معالجة هذه 
المشكلة » فضلا عن أن أساليبه المطروحة لمواجهتها 
لا تعدو أن تكون نوعا من الحلول المؤقتة قصيرة 
المدى . 
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ولعلاج ذلك فقد تم إنشاء الصندوق الاجتماعي 
للتنمية والذي يهدف إلى محاولة إيجاد علاج سريع 
للآثار السلبية الناجمة عن تطبيق برنامج الإأصلاح 
الاقتصادي ٠‏ أي تخفيف حدة البطالة وذلك من خلال 
تعبئة الموارد الفنية والمالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف 
. وقد بلغ إجمالي تمويل الصندوق في المرحلة الأولى 
(01551 56014201955 مليون جنيه » كما بلغ 
إجمالي التمويل للمرحلة الثانية )10.0١-1991(‏ 
77" مليون جنيه "01 

وبالرغم من ذلك فإن هناك بعض المآخذ التسي 
تؤخذ على الصندوق أهمها '  :‏ 

.١‏ أن مشكلة البطالة إنما هي مشكلة مزمنة ترجع 
لأكثر من نصف قرن في حين أن الصندوق جاء كألية 
مؤقتة لمعالجة مشكلة العمالة المسرحة من القطاع العام 
من خلال تدريبهم تدريبا تحويليا » وبذلك فهو لم يساهم 
مساهمة فعالة في حل مشكلة البطالة كحل استراتيجي 
دائم . 

". ضعف عملية الرقابة من قبل الصندوق على 
القروض المقدمة من خلاله للمستفيدين » الأمر الذي 
ترتب عليه حصولهم على قروض دون ردها أو رد 
جزء منها دون رد باقي المستحق ؛ هذا فضلا عن 
استخدام القروض في غير الأغراض المخصصة لها » 
وقيام المستفيدين بصرف القرض دون تحقيق الاستفادة 
الحقيقية منه وقد جاء ذلك نتيجة حتمية ل  :‏ 

9 عدم المتابعة الدقيقة والمستمرة من 
الصندوق للمشروعات المستفيدة والمنفذة . 

ب. اهتم الصندوق بالكم (كم المشروعات 
الممولة والمنفذة) دون الأخذ في الاعتبار مدى تسوافر 


عتستمهمءء رمع عقيو , علدن موتعيم ؤه بونوتمتلخ ١‏ 
- ترأنال , عله موعدم كه بمعتسناة : ع.ه..م) أمعوتل 
55-8 م.م , (2002 , أطصعامء8 


محمد سيد حامد ٠‏ الصناعات الصغيرة والحرفية ودورها في 

تغذية القطاعات الإنتاجية : بالتطبيق على الصناعات المعدنية 
والهندسية (رسالة ماجستير غير منشورةالقاهرة :أكاديمية 
السادات للعلوم الإدارية: 1495) 
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مقومات نجاحها ء مثل خبرة صاحب المشروع ٠‏ مدى 
إمكانية تسويق المنتج » ٠٠٠١‏ 

.2 اعتمد الصندوق على التدريب التحويلي 
اعتمادا أصيلا » في حين أن ذلك النوع من التسدريب 
جاء هزيلا للأسباب التالية": 

أ-2 أن فترة التدريب ثلاثة أشهر وبالتالي لم 
تكن كافية لتحويل الموظف أو العامل أو الخريج إلسى 
حرفي قادر على الإنتاج الجيد المطابق للمواصفات . 

اب- أن الورش أو المصانع الصغيرة التي 
تتولى عملية التدريب كانت تحصل من الصندوق على 
مقابل نقدي شهري نظير تدريب ذلك الخريج أو 
الموظف المستهدف تحويله ٠‏ هذا المقابل نظير ما 
يهدره من خامات ٠‏ استهلاكه للآلات والمعدات 
والكهرباء » وكذا مجهود المدرب » ٠٠٠‏ لذا فإن هذا 
المقابل يعد هزيلا جدا من وجهة نظر صاحب الورشة 
أو المصنع ٠‏ لذا فغالبا ما يتم استخدام المتدرب في 
أعمال أخرى خاصة بالورشة أو المصنع ٠‏ وبعيدا عن 
تدريبه على الحرفة وبذلك ينهي المتدرب تدرييه دون 
تحقيق أي استفادة جادة . 

ج - ترتب على ما تقدم تعسر معظم المشروعات 
التي أقامها الصندوق بل وتصفية بعضها تماما 

4. وتأسيسا على ما تقدم فإن الصندوق لم يحقق 
ما كان معولا عليه » أي لم يساهم المساهمة الجادة 
والفعالة في معالجة مشكلة البطالة ؛ وذلك حيث لم 
يوفر سوى 515 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 
57 حتى عام ٠٠٠١‏ وحوالي /4٠‏ منها فرص 
عمل مؤقتة . 

ثالثا : الصناعات الصغيرة وصور استخدامها كآلية 
لمواجهة مشكلة البطالة : 

لعبست الصناعات الصغيرة دورا هاما في 
اقتصاديات الكثير من الدول المتقدمة والنامية » وتشير 
التحليلات الاقتصادية والاجتماعية للتجارب العالمية 


* المرجع السابق » ص 5١7‏ 
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إلى أن الاعتماد على هذه الصناعات قد حقق انجازات 
هائلة خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي ' . 

وفي مصر يمكن لهذه الصناعات أن تلعب دورا 
خلاقا يساعد بالفعل على دفع عجلة عملية التنمية » وقد 
يتطلب ذلك توجيه الدعم (الفني والمالي) اللازم لها بما 
يعظم من قدراتها ويزيد من أهميتها تخفيف حدة مشكلة 
البطالة . 

صور استخدام الصناعات الصغيرة في مواجهة 
مشكلة البطالة : - 

: الصناعة المغذية , والصناعة المكملة‎ .١ 

وتشير هاتين الصناعتين إلى تحقيق الربط العضوي 
بين الصناعات الصغيرة وبين الصناعة الكبيرة » بحيث 
تصبح الوحدة الصناعية كوحدة مغذية أو مكملة 
للصناعة الكبيرة تمدها باحتياجاتها أو تكمل عملياتها 
على أن يتم ذلك في ظل علاقة تعاقدية مباشرة تنشا 


ففي حالة الصناعة المغذية » تتخصص الورشة أو 


المصنع الصغير في قطعة أو مكون أو جزء إنتاجي 
يمد به الصناعة الكبيرة بشكل منتظم » وبكميات 
محددة؛ وفي مواعيد متفق عليها ' . 

أما في حالة الصناعة المكملة » فغالبا ما تتخصص 
الورشة أو المصنع الصغير في عمليات صناعية معينة 
أو مراحل إنتاجية بعينها تحتاجها الصناعة الكبيرة 
لتكمل بها عملياتها الصناعية أو مراحلها الإنتاجية . 

وعلى ذلك فالصناعة المغذية والمكملة تفتح المجال 
أمام الصناعة الصغيرة للارتباط بالإنتاج الكمي النمطي 
» والذي غالبا ما يرتبط بالإنتاج المستمر الذي يقترن 
بعدد من الخصائص والسمات أهمها الارتباط بثقافة 
الالتزام » حيث العمل في ظل مواصفات محددة (هي 
في الأغلب احتياجات ورغبات الصناعة الكبيرة) وكذا 


أمعصمماء بعل عتتصمهمعة يع دم ,.م غتعطمظ , طتقلتف ١‏ 
: كلة0 لمدكسمط1) عمناعوىم لمة 5عتععلمطة : 
. 215 .ص, (1997 , «منامعناطسم 540018 


محمد سيد حامد » مرجع سابق ذكر »ص 2.708 
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مواعيد وكميات متفق عليها (كما سبق التوضيح)” . 

عموما فإن مثل هذا :الالتزام قد يتطلب فرد مستنير 
» يملك مهارات التفاوض ٠ء‏ ولديه القدرة على إيرام 
التعاقد » وتنفيذه بما يضمن تحقيق مصلحة الصناعتين 
» واستمرارية التعاقد بينهما » وهذا ما قد يتوافر 
بالفعل لدى خريجي التعليم العالي ؟ . 

الحاضنات (حاضنات الصناعات الصغيرة ) : 

ويقصد بالحاضنات هنا هي ورش أو مصانع 
صغيرة بحيث تستوعب الحاضنة الواحدة عددا من 
شباب الخريجين (ما بين 4 إلى ه خريج) على أن 
تكون تلك الوحدة مخصصة في صناعة معينة ومهيأة 
بالفعل لإنتاج منتج معين » أي يجب أن تكون مزودة 
بالتجهيز الآلي والتكنولوجيا المناسبة واللازمة لإنتاج 
ذلك المنتج (من ألآت ومعدات وعدد وأدوات ٠٠١‏ ) 

وتعد الحاضنات إحدى آليات امتصاص البطالة من 
جهة ٠‏ ودعم الصناعات الصغيرة من جهة أخرى ٠‏ 
ويلاحظ أن نجاح الحاضنة يتطلب تزويدها بالخدمات 
الصناعية الداعمة (صيانة » تدريب » تقديم الاستشارات 
في المجالات الاقتصادية » الفنية ء التسويقية » 
الإدارية, 0..) * 

*. المجمعات الصناعية : 

ويشير المجمع الصناعي إلى تجمع لعدد من 
المصانع في مبنى واحد » وقد يقام المجمع الصناعي 
على مستوى النشاط الصناعي الواحد (صناعة واحدة 
بعينها) مثل مجمع صناعي لصناعة الأثناث ؛ مجمع 
صناعي للصناعات المعدنية » مجمع صناعي لصناعة 


غقة أقع0تزوأمطعضنا , ممتاقاكهز : ممبحظ8 , مووول 3 
عبمنء ومناتطط عط 04 كممنماعءئمعلمذ : لإعصممم 
(1998 . ومنتطكتاطنم عدواء لتتسلع : مم امسقطءهكم8) 
10 

عبد الرحمن يسري أحمد ٠‏ تنمية الصناعات الصغيرة ومشكلات 4 
تمويلها (الإسكندرية : الدار الجامعية للنشر ٠‏ 955١)ء‏ 
الصفحات 318-17 . 

عمط - 5وهرن 2000 : أزممع؟ العصاوع تدز لأرو للا 5 
أمعممماء ع0 همة كممناأكتتوعة لهة دعم عدر 
, ومناقعتاطنام كممتهم لعأتمن : كممنهم لعأنست) 
. 173 .م , (2000 
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الجلود » ٠٠٠١‏ ويحقق مثل هذا النوع من المجمعات 
وفورات إنتاجية حيث الشراء بكميات كبيرة وبالتالي 
الاستفادة من خصم الكمية كما أن طبيعة الورش أو 
المصانع المكونة للمجمع قد تكون مبنية على أساس 
التكامل بحيث أن كل وحدة صناعية بالمجمع تنتج جزء 
أو مكو إنتاجي ٠‏ أو تقدم مرحلة إنتاجية مكملة لما 
تقدمه الوحدة الصناعية الأخرى . 

في حين أن هناك مجمعات صناعية أخرى تعمل 
أيضا على مستوى النشاط الصناعي الواحد . ولكن 
وحداتها تعمل بشكل مستقل ومنفصل ٠‏ بحيث أن ما 
تنتجه الوحدة الصناعية بالمجمع قد يكون منتج تام 
نهائي مستقل تماما عن ما تنتجه الوحدة الصناعية 
الأخرى بنفس المجمع . 

وهناك مجمعات صناعية أخرى تجمع بين عددا من 
الصناعات المختلفة ٠‏ وبالتالي فهي تجمع لصناعات لا 
تكامل بينها » فمثلا قد يتكون المجمع من عددا مسن 
الوحدات الصناعية المنتجة للأثاث » وأخرى منتجة 
للجلود » وثالثة منتجة للبلاستيك » ٠٠٠١‏ 9) . 

عموما تظهر أهمية المجمعات الصناعية في ' : 

.١‏ تساعد على امتصاص قوة العمل الباحثة عنه 
والراغبة فيه ٠‏ وبالتالي تخفف من حدة البطالة . 

؟. تساعد بالفعل على تحقيق التكامل بين 
الصناعات وبالتالي تساعد على تحقيق قيمة مضافة 
متزايدة 

*. تساعد على جذب المدخرات الوطنية » وتعظم 
من مساهمتها في حل مشكلة البطالة . 

4؛. تساعد على تطوير الإنتاج عن طريق خلق 


' حمدي عبد العظيم » خصخصة مناخ الاستثمار وتحرير 
الصناعات الصغيرة في مصر (القاهرة : أكاديمية السادات 
للعلوم الإدارية » )١196‏ » الصفحات 78 - 78 

* وزارة التجارة الخارجية ٠‏ تيسير الإجراءات التنظيمية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : نموذج الشباك الواحد 
(جمهورية مصر العربية » وزارة التجارة الخارجية » 
٠٠7‏ الصفحات 15-59" . 
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وحدات صناعية صغيرة يديرها شباب خريجين 
بأسلوب علمي متقدم . 

4. المدن الحرفية : 

والمدينة الحرفية عبارة عن تجمع لعدد من الورش 
والمصانع الصغيرة في منطقة واحدة تعرف بالمدينة 
الحرفية ٠‏ وغالبا ما تقسم المدينة الحرفية إلى مناطق 
بحيث أن كل منطقة تضم نشاط صناعي معين » كما 
هو الحال في مدينة الحرفيين بمدينة السلام » حيث 
مقسمة إلى منطقة تضم ورش الصناعات الخشبية 
والأثاث ٠‏ ومنطقة أخرى تضم ورش ومصانع الأحذية 
والمنتجات الجلدية » ومنطقة ثالثة تضم ورش ومصانع 
المنتجات المعدنية والهندسية ٠٠٠‏ وهكذا . 

ولنجاح مثل هذا النوع من التجمعات الصناعية لابد 
من توافر عددا من الشروط ٠‏ يعد توافر بنية أساسية 
جيدة للمدينة شرطا حاكما » وكذا لابد من وجود 
تخطيطي جيد يراعي التوسعات المستقبلية » قادر على 
الفصل بين المناطق الصناعية والمناطق السكنية 
لقاطني المدينة ” . 

وبذلك نكون قد ناقشنا خلال ذلك المبحث أهم 
الآليات التي استخدمت لمواجهة مشكلة البطالة 
مركزين على الصناعات الصغيرة كآلية فعالة للحد من 
تلك المشكلة » ومن خلال ذلك العرض نكون قد 
توصلنا إلى نتائج الدراسة » والتي يمكن أن نعرضها 
لاحقا كما يلي . 

نتافج الدراسة 

نخلص مما تقدم ؛ - 

.١‏ أن مجانية التعليم » وما صاحبها من التزام 
الدولة بتشغيل الخريج قد أديتا إلى زيادة الإقبال على 
التعليم الجامعي » وبالتالي زيادة مخرجاته بمعدلات 


* وزارة التجارة الخارجية » دراسة عن التعريف الإجراني 
اللمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر 
(جمهورية مصر العربية : وزارة التجارة الخارجية ٠‏ 007) 
٠‏ الصفحات 44 -- 88 . 
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تفوق كثيرا الاحتياجات الفعلية لسوق العمل . 

أن أغلب المعروض من العمالة في سوق 
العمل لا يحقق احتياجات الطلب من مهارات وكفاءات 
(أي لا يشبع الرغبات الفنية للطلب) . 

*. انخفاض مرونة الجهاز الإنتاجي وعدم قدرته 
على التوسع ٠‏ وبالتالي انعدام قدرته على التوظيف . 

4. أن التركيز خلال العقود الثلاث الأخيرة من 
القرن الماضي كان على الاستثمار في المشروعات 
كبيرة الحجم » كثيفة رأس المال » على الرغم من 
محدودية قدرثها على خلق فرص العمل . 

5. انخفاض نسبة الاستثمارات إلى الناتج القومي 
» وهذا يرجع للانخفاض التدريجي في حجم 
الاستثمارات يقابله في نفس الوقت ازدياد مضطرد في 
إعداد الخريجين » وهذا ما يشير إلى التناقص التدريجي 
في قدرة الاستثمارات على التوظيف . 

5. أن الصناعات الصغيرة على الرغم من أنها 
تمثل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي » 
ومخرجا فعالا للحد من هذه المشكلة ٠‏ إلا أنها تعاني 
من عدد من المشكلات التي تقلص قدرتها في أن تلعب 
ذلك الدور بفعالية . 

.3٠7‏ عدم فاعلية التدريب المهني في توفير العمالة 
اللازمة وبالمهارات التي يتطلبها تنفيذ برامج التنمية 
وبالتالي لم يساهم هذا النوع من التدريب في إحداث 
المواءمة المستهدفة بين عرض القوى العاملة والطلسب 
عليها . 

4. أن التدريب التحويلي لم يكن كافيا ولم تتوافر 
له أركان ومقومات التدريب الجيد وبالتالي لم يقسدم 
مخرجات منتجة ذات مهارات جديدة تم اكتسابها من 
خلاله بالفعل » لذا فإنه لم يساعد في تحويل العمالة 
الزائدة إلى عمالة منتجة قادرة على العمل في ظل 
متطلباته وفنونه الحالية ٠‏ 

5. إن آلية التوسع في التشغيل في قطاع الحكومة 
كانت مرتبطة بسياسة التوسع في التعليم » بالرغم, من 


المنا 
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عدم اتفاق الأخيرة مع نمط الاستثمار المنقذ خاصة 
خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن الماضي وهذا 
ما يشير إلى انفصال سياسة التوظيف عن سياسسة 
الاستثمار ونمط الاستثمار المنفذ . 

٠‏ . أن سياسات التشغيل القائمة سياسات قاصرة 
لأنها لا تتوقع الاحتياجات الكمية ولا تستجيب 
للمتطلبات المستقبلية في سوق العمل . 

.١‏ ضعف النشاط البحثي وانفصام العلاقة بين 
المؤسسات البحثية والمؤسسات الإنتاجية » مما أدى 
إلى تخلف أساليب الإنتاج وفنونه وانعدام القدرة على 
الابتكار والتطوير ؛ أو الدخول في مجالات إنتاجية 
جديدة وقد انعكس ذلك مباشرة على قوى الطلب لسوق 
العمل حيث اتسمت بالثبات النسبي . 

التوصيات ٠٠‏ ومقترحات العلاج 

أولا : فيما يتعلق بتطوير مناخ الاستثمار  :‏ 

.١‏ تهيئة الظروف لخلق فرص عمل حقيقية عن 
طريق فتح باب الاستثمارات وتهيئة المناخ الملائم 
لتشجيع توظيف المدخرات الوطنية في استثمار فعلي 

". غرس وتعميق فكر العمل الحر لدى 
الخريجين ؛ وقد يتطلب ذلك قيام المعاهد والجامعسات 
بأن تلعب دورها في توجيه خريجيها وإرشادهم لمشل 
هذه الأعمال من خلال مجموعة المحاضرات والمناهج 
الاختيارية . 

ثانيا : فيما يتعلق بالسياسات التعليمية :- 

.١‏ ضرورة التوسع في التعليم الفني الذي يساعد 
على توفير مخرجات قادرة على الإنتاج الجيد المطابق 
للمواصفات المحلية والعالمية (أي قادر على المنافسة). 

. ضرورة الربط بين سياسات التعليم والتدريب 
والتوظيف . وما يصاحب ذلك من ضرورات تطوير 
سياسات التعليم وأساليبه » وقد يتطلب ذلك تغيير 
مناهجه وطرائق التدريس ووسائله . 

*. ضرورة إعادة النظر في تخطيط القبول 
بمراحل التعليم والتدريب المختلفة » بما يتمشى مصسع 


أبحاث المؤتصرات والندوات 


احتياجات سوق العمل ؛ وبما يساعد على توفير 
الكفاءات والمهارات والتخصصات التي تتلاءعم مع 
فرص العمل الجديدة . 

ثالثا : فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة :- 

.١‏ التوسع في إنشاء المدن الحرفية (على غرار 
مدينة الحرفيين بمدينة السلام) » وتشسجيع توطن 
الصناعات الصغيرة بها . 

7. تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية » وتوفير 
الدعم الفني والمادي لها . 

*. توفير المحفزات المادية والمعنوية للصناعات 
الصغيرة من خلال : 

- إقامة معارض لمنتجات الخريجين ٠‏ 

- سفر البعثات (من الخريجين) للخارج للتدريب 
على إدارة المصنع الصغير . 

- تخفسيض الرسوم الجمركية على واردات 
الصناعات الصغيرة من الآلات والمعدات ٠‏ والتوسسع 
في التأجير التمويلي . 

4. الارتقاء بالنواحي التدريبية من خلال : 

تطوير وتحديث مراكز التدريب القائمة ٠‏ 
وتوفير احتياجاتها من مدربين أكفاء ٠‏ تجهيز آلي 
مناسب ,٠‏ برامج تدريبية هادفة ٠0٠‏ بما يحقق القدرة 
الفعلية على رفع كفاءة الخريج وبما يمكنه من تحقيق 
الإنتاج الجيد المنافس المطابق للمواصفات وبما يمكنه 
أيضا من حسن إدارته لمشروعه الصغير . 

المراجمع 

أولا  :‏ المراجع العربية 

الكتب : 

.١‏ إبراهيم العيسوي : التنمية البشرية في عالم 
متغير : دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها (القاهرة : 
دار الشروق 6 .)70٠0٠0‏ 

؟. حمدي عبد العظيم : خصخصة مناخ 
الاستثمار وتحرير الصناعات الصسغيرة في مصر 
(القاهرة : أكاديمية السادات للعلوم الإدارية » ©195) . 
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.0 حامد عمار : التنمية البشرية وتعليم المستقبل: 
رؤية معيارية (القاهرة : مكتبة الدار العربية للكتاب » 
6 . 

5:. سعيد النجار : مصر وتحديات العصر 
(القاهرة : مطبعة وهبه » )١595‏ . 

5. عبد الرحمن يسري أحمد » تنمية الصناعات 
الصغيرة ومشكلات تمويلها (الإسكندرية : الدار 
الجامعية للنشر » )١555‏ . 

5. محمد حامد علوب : الصناعات الصغيرة 
والحرفية في مصر : المقومات والمعوقات (الجزء 
الأول ٠‏ القاهرة : دار حكيم للنشر )7٠١1 ٠‏ 

7. مصطفى رضا عبد الرحمن : التنمية البشرية 
(طنطا : أكاديمية السادات للعلوم الإدارية » )١554‏ 

8. يسري خضر إسماعيل : إعداد وتقييم 
المشروعات الاستثمارية (القاهرة : دار النهضة 
العربية» تاريخ (بدون)) ٠‏ 

التقارير : 

.١‏ زينب صالح الأشوح : البطالة في مصر في 
فترة التخصيصية والحلول الكامنة في الاستثمارات » 
ورقة عمل مقدمة لندوة مشكلة البطالة في جمهورية 
مصر العربية ٠‏ القاهرة . ١١ ١5‏ يوليو , 7٠١١‏ , 
التي عقدتها جمعية الاقتصاد والتشريع والعلوم السياسية 
(القاهرة : الندوة » )3٠١١‏ . 

. محمد موسى عثمان : مشكلة البطالة : بحث 
مقدم في النظرية الاقتصادية : نحو استراتيجية مقدمة 
للعلاج » ورقة عمل مقدمة لندوة مشكلة البطالة في 
جمهورية مصر العربية » القاهرة ١١-١4 ٠‏ يوليو » 
١‏ *»؛ التي عقدتها جمعية الاقتصاد والتشريع 
والعلوم السياسية (القاهرة : الندوة ٠‏ ١020؟)‏ . 

*. وزارة التجارة الخارجية : تيسيرات 
الإجراءات التنظيمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
: نموذج الشباك الواحد (جمهورية مصر العربية : 
وزارة التجارة الخارجية » )70٠١7‏ . 


نس 
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5. وزارة التجارة الخارجية : دراسة عن 
التعريف الإجرائي للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة في مصر (جمهورية مصر العربية : 
وزارة التجارة الخارجية » )٠٠١7‏ 

الدوريات : 

.١‏ محمد عبد الشفيع : التكيف الهيكلي والنظام 
التعليمي : رؤية اقتصادية اجتماعية » المجلة المصرية 
للتنمية والتخطيط ؛ العدد ؛ » القاهرة » ديسمبر 
له 

الرسائل : 

.١‏ محمد سيد خامد : الصناعات الصغيرة 
والحرفية ودورها في تغذية القطاعات الإنتاجية : 
بالتطبيق على الصناعات المبدئية والهندسية ( رسالة 
ماجستير غير منشورة ,٠‏ القاهرة : أكاديمية السادات 
للعلوم الإدارية , 00995 . 

ثانيا : المراجع الأجنبية : 

80015 : 

ع ومو ,.8 ارعطه0ظ , طنهازت .1 
لم 5عأع526 : العصرمماع نعل علتتتمممعى8 
860 : كعله0 0صضةدنسمط1) ععاعمرم 
. (1998 , ممغوءتاطيام 


ىت 12008كضط : طلتتتصظ , 128558 2.2 
15 اع معامز : لإعمول8 لسة امعددزة[متمعمس 
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لعدبدل2 : مام ستقطاءمم) عنصن ومتائطم عط 1ه 
. (1998 , وستطكتاطيام تدواظ 
07217 م تع 0001 1ه01مسكة علهلا .3 
نمه 5000 , عتامطهآ دعتاووز عتحممصمعظ 
, مثآ ,.ؤوعقم صهلاتمعد! : ستفالظ) تإأتعنامم 


1998( . 

: كا رممعع1 

أقممنادل1 ]0 عاسللاكمز : ارهظ .1 
ممع امعدممماءلاء1 مقصنط؟ : عمتصمقاطص 


(1995, مل8.] : مرنه0) 

لإارع بزو دمناهعم00© صقللةا1 .2 
ممع 0 امعمدرهامم8 لصة «منغدترعلاج 
ععلء مع ما علأءعمقماط - متعتم ى : لمدومعط 
طأعدمعوممة أهدهتكمعدم نل لبك8 2 كلعديه1 : 
لإتقناضةز , أأع5-)1 ممتأديعمممء مقتلها1 : مجنه6) 
. (2002 

عط : ع120 مولعءه" 6ه 'واكتصك8 .3 
مكعن! :10 ومناتسلاء17 مملتهمعمه مه 1ه لإلنتاد 
ما كعكلمم عامط 51260 دسباتلءع181 0هة القدرد , 
, ع0هتا موتعده" كه /ماكتصتك1ا , معند) أمبزوع 
(2002 

ع120 مواعءه5 1ه لإنأوتمتك1 .4 
: 8 .8 ي) أوعع11 عتسمممعع ل[أتعايدن0) 
- لإأبال , ع0هنا مولعرمط 2ه ب/ومأكتم ك8 
. (2002 , عع طتمعامعة 

0 : 11م0مع1 الع تتاوعلامآ 11010 .5 
كمنازوتناو عى لصة 5تععء]/1! ععلعمط - وومين 
نهنا : كمه0)دل8! لعأتمنا) امعدممماعءبك12 لمة 
(2000 , صملاهء 1اطيام كصم لولح 
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معاملات بورصة الأوراق المالية لا تعكس أداء الاقتصاد المصري 
حقائق وتساؤلات في ضوء مؤشرات أداء شركات الأسصنت (*) 


أد. حسن حسني 
نائب رئيس أكاديمية السادات الأسبق 


مستشار الاستثمار والتمويل وأسواق المال -خبير بالأمم المتحدة 


مقدمة: 

يستهدف هذا البحث تقييم دور سوق الأوراق المالية 
في مصر فيما يتعلق بترجمة مناخ الاستثمار والنمو 
الاقتصادي في مصر على المستوى القومي وعلى 
مستوى النشاط الاقتصادي في ضوء مقارنسة تحليلية 
وموضوعية بين بعض مؤشرات أداء الاقتصاد القومي 
واتجاهات أسعار التداول في سوق الأوراق المالية 
حيث تم تحديد نطاق الدراسة داخل قطاع الأسمنت 
باختيار تلك الشركات التي تتداول أسهمها في بورصة 
الأوراق المالية. 

وبالتالي يحاول البحث تأكيد أو رفض فرض 
أساسي ينادي بأن معاملات سوق الأوراق المالية تعتبر 
مرأة للنشاط الاقتصادي في مصر مؤيدا ذلك بمقارنة 
تحليلية لبعض المؤشرات المالية والاقتصادية عن 
النشاط الاقتصادي على المستوى القومي ومؤشرات 
أداء شركات الأسمنت فى ضوء نتائج اعمالها وتطور 
أسعار تداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية. 

كما تحدد المدى الزمني للدراسة بثلاث سنوات هي 
3٠٠0٠6 ,»004 ,,20٠‏ فى حدود ما تم الحصول عليه 
من بيانات مالية عن نتائج الأعمال حيث تم الاعتماد 
أساسا على الحسابات الختامية المعتمدة لشركات 
الأسمنت خلال ٠٠١4 7٠٠١‏ بالإضافة إلى ما توافر 
من بيانات عن نتائج أعمال الشركات خلال سنة 
فل 


() بحث مقدم لمؤتمر : "نظرة استشراقية لاقتصاديات صناعة 
الأسمنت في ضوء القضايا الحاكمة" . /ا١‏ - 18 يونيه 5١٠1م‏ . 


عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية 

وقد استند التحليل على المؤشرات العالمية: 

-١‏ استعراض مؤشرات الاستثمار والنمو على 
المستوى القومي. 

1- حساب مؤشرات أداء شركات الأسمنت في 
ضوء نتائج أعمالها خلال فترة الدراسة. 

7- حساب مؤشرات تداول أسهم بعض شركات 
الاسمنت في البورصة محسوبة على أساس متوسطات 
شهرية وربع سنوية (7 شهور) وأيضا على أساس 
متوسط ثلاث سنوات متصلة تنتهي جميعها في 
لم3 

5:- مقارنة مؤشرات الأداء الاقتصادي ومؤشرات 
نتائج الأعمال بمؤشرات التعامل في البورصة. 

5- استنباط بعض الحقائق مع وإثارة بعسض 
التساؤلات في ضوء مؤشرات الأداء الاقتصادي 
والمالي من ناحية ومؤشرات التعامل في سوق المسال 
من ناحية أخرى. 

أولا: مؤشرات أداء شركات الأسمنت وأسعار 
تداولها في بورصة الأوراق المالية: 

يمكن استعراض بعض مؤشرات شركات الأسمنت 
خلال فترة الدراسة في ضوء الحسابات الختامية ونتائج 
الأعمال على النحو التالي: 

-١‏ ارتفع صافي أرباح شركات الأسمنت قبل 
الضرائب ١١(‏ شركة) من 5374 مليون جنيه سنة 
800 إلى ١77١5‏ مليون جنيه سنة 
لو 0 


؟- بلغ صافي الإيرادات غير العادية حوالي ١8‏ 
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مليون جنيه سنة ٠٠١1‏ بينما ارتفع ١7174‏ مليون جنيه 


سنة 7٠٠١‏ في سبع شركات فقط يرجع معظمها إلى 
الأرباح المحققة من التعامل في الأوراق المالية أو من 


كما تجدر الإشارة إلى ما يلي: 

أ- تمثل إيرادات شركة أسمنت طره صافي 
القيمة بعد طرح ١74‏ مليون جنيه قيمة تعويضات 
معاش مبكر ٠‏ كما بلغت أرباح بيع استثمارات طوية 
الأجل ٠١8‏ مليون جنية وعوائد الاستثمار فى الاوراق 
المالية © مليون جنية تقريبا 

ب- قررت الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي 
حيث تأجيل وتجميد النشاط الإنتاجي والصناعي لمدة 
سنتين لعدم وجود سوق مناسبة وبالتالي يتركز نشاطها 
حاليا في استثمار الأموال داخل وخارج بورصة 


أبحاث المؤتمرات والندوات 


الأمر الذي يشير إلى أن نسبة تتراوح بين 9681 و 
65 من صافي أرباح الشركات يرجع إلى تسويات 
غير مرتبطة أساسا بالنشاط الرئيسي للشركات كما هو 


الأرباح من بيع بعض الاستثمارات طويلة الأجل. موضح بالجدول رقم )١(‏ 
جدول رقم )١(‏ 
أسم الشركة الإيرادات غير العادية ؟ من صافي المبيعات 6 من صافي الارباح 
السويس للأسمنت قف كن 9 
اسمنت طره بح نك 9201 
7 
أسيك لفن 90 5 90١‏ 
الإسكندرية لحل يفيك 90 
سيناء * 590 5 59 5 
مصر بني سويف 6 ع5 م590 
ل 
جنوب الوادي ليف - 3 
المجموع 10 - 1 - 


الأوراق المالية. 

7- في ضوء ما تم الاتفاق عليه بسين الشركات 
داخل قطاع الأسمنت تم تحديد الحخصص السوقية 
لمختلف الشركات مع الأخذ في الاعتبار تجميد النشاط 
الانتاجي في شركة جنوب الوادي ٠‏ التى انشات سنة 
5 ولم تبدأ الإنتاج حتى الآن؛ كما اتفق على زيادة 
أسعار الأسمنت اعتبارا من منتصف سنة 7٠١7‏ مسع 
تخفيض الانتاج في بعض الشركات حيث تطورت 
أسعار الأسمنت في السوق المحالية وأسعار التصدير 
على النحو الموضح بالجدول رقم (؟) 


؟" ففف 


1 لفن 
1 

ا" لف 

0 ييف 


الجدول رقم (5) 

نسة التطور أسعار التصدير_ | نسة التطور 
900 1 ا 57 
90١‏ 43 900 
١ 92011‏ ان ليك 
520107 ا نيك 


5 
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| لا الخرنه 

حيث يلاحظ ارتفاع الأسعار المحلية سنة 7٠١8‏ 
بحوالي 9014 » ثم 9677 ثم 9004 على التوالي خلال 
السنوات 7٠١١6 :5٠04 ,7٠٠١٠‏ بينما انخفضت أسعار 


التصدير بنسة 99١9‏ سنة 1١٠٠٠ءوبنسبة 90١7‏ سنة 
4 على التوالي مقارنة لسنة 2٠٠٠١‏ ثم ارتفتعمت 


52616 
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لا ”9 
المحلية خلال السنتين 7٠٠١"‏ ؛ 7٠٠١5‏ » كما ارتفعمت 
الاسعار المحلية بنسبة 9054 بينما ارتفمت اسعار 
التصدير بنسبة 90١7‏ فقط خلال سنة 7٠٠١©‏ . 


وفي هذا الشأن ارتفعت قيمة صافي مبيعات عدد " 
شركة أمكن تجميع بياناتها عن سنة 7٠٠١©‏ على النحو 


نسبة 7 اسنة 3٠١6‏ الأمر الذي يوضح انخقاض الموضح بالجدول رقم (7): 
اسعار التصدير بينما حدث ارتفاع فى اسعار السوق 
جدول رقم(2)7 القيمة بالمليون جنيه 
)0 0( 2( 9( 2( 00( زا )0( 1( 
و 3 
8 نسبة الزيادة 9 نصيب 
صافي منفت إ و فى أب وري أ خجمةتزيدة | فى سيعت | و فى | الشريك 
الشركة مبيعات مبيعات في صافي الزيادة في 5 الأجنبي من 
المبيعات | في المبيعات الأجانب 9 
6 نلف َه الربع | صافي الربح 5 الزيادة في 
013 الأرباح 
فرلف | 5 لضذا إرنالا 43 14 5 لاع 
4 م سيا 
يقفا لقف 18 51 00 54 714 34> 
قفا اوم ف هع 4 لمليلا 53 هد 
مه 07 يفنلا لهذا 516 7 
الام 1114 8 10 لها دكءع أذ الحلدلا 15 الم 5 
4 453 1 ! 
431 لاهء١‏ لفذا لخدلا نلا آذ 2 7*4 ا 
0 
م ففضففق 1١‏ او 0 لففنا | وي 


؛- تم حساب القيمة العادلة لأسهم شركات 
الأسمنت على أساس القيمة السوقية في هذا ضوء 
مؤشرات أداء القطاع ككل وأيضا على أساس القيمة 
المصرفية على أساس أن سعر الفائدة السائد حاليا هو 
بانخفاض قدره 67؟ عن سعر متوسط سعر 
الفائدة السائد خلال السنتينت 4/5٠37‏ ١٠٠37ء‏ 
لا ا 


' د.حسن حسنيء اقتصاديات الاستثمار في صناعة الأسمنتء 
ملتقى صناعة الأسمنت في ظل الخصخصة والعولمة » مايو 


0 


5- فى ضوء تطبيق سياسات الاصلاح الاقتصادي 
والمالي فى مصرر تم بيع معظم الحصص العامة فى 
شركات الاسمنت بالاضافة إلى تشجيع رأس المال 
الأجنبي للاستثمار في قطاع الأسمنت حيث يوضح 
الجدول رقم (5) بعض تفصيلات بيع الشركات خلال 
الفترة من سنة ١997‏ وحتى سنة ٠٠١١‏ حيث 
اصبحت نسبة تملك الأجانب حوالى ©7017 من شركات 


الأسمنت فى مصر. 


الققةا 
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جدول رقم (4) 

أسم الشركة المشتريه اسم الشركة المباعة تاريخ الشراء نسبة اللكية___ | 

هولكوم المصرية للاسمنت لحل 9013 

سيمكس اسمنت اسيوط 144 90 
د 

بلوسيركل الأسكندرية للاسمنت 1 م90 
لت 

سيمبور اسمنت العامرية 0 5901 

لافارج اسمنت بنى سويف 1114 510 

اسيبك اسمنت حلوان للم م9200 
ل 

سيمنتيه فرنسا السويس للاسمنت لك 90 


كما يوضح الجدول رقم (5) نسبة تملك رأس المال 


والعامرية بينما تراوحت نسبة الملكية بين 9078 » 


الأجنبى فى بعض الشركات والتى فاقت 905١0‏ فى 7 فى باقى الشركات 
اربع شركات هى بنى سويف والأسكندرية واسيوط 
جدول رقم (ه) 
بيان شركات الأسمنت المصرية شركات متعددة الجنسيات نسبة الملكية | الحصة المتبقية 
بنى سويف للاسمنت لافارج- تيتان الفرنسية 98 5203 ابن 
0 حورج وجو م 0 5 9 
الإسكندرية للاسمنت لافارج- تيتان الفرنسية 00 9 
السويس للاسمنت سيمنت الفرنسية 501 أ 
أسيوط للأسمنت سيمكس المكسيكية 96 90 
5 ا 
العامرية للاسمنت | سيمور البرتغالية 9800 - 
المصرية للأسمنت هوليكم /ء590 0 
| سينا للأسمنت فيكات 90 لفك 


علما بان المشترين من الشركات العالمية التي 
تسيطر على تجارة الأسمنت فى العام الأمر الذى 
يوضح نفوذ رأس المال الأجنبي لاحدى الصناعات 
الأساسية فى مصر ونجاحة فى عقد اتفاقيات من واقع 
سيطرته على نسبة كبيرة من الطاقات الانتاجية لسيطرة 
على آليات السوق حيث تم زيادة الأسعار خلال ثلاث 
سنوات بما يعادل 9654 من أسعار سنة ٠٠٠١‏ على 


الرغم من عدم ارتفاع اسعار التصدير بنسب ملموسة 
بل انخفاضها. 

؟- بتحليل نتائج اعمال الشركات خلال فتسرة 
الدراسة توضح الجداول أرقام 26 5 "١‏ أداء شركات 
الاسمنت خلال السنتين 7٠١7‏ ؛ 7٠٠١4‏ موضحا بعضص 
المؤشرات المالية عن الاستثمار والربحية والقيمة 
العادلة. 
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أبحاث المؤتمرات والندوات 


كما يتبين مرة أخرى من بيانات الجدول رقم (1) 
وجود فروق ضخمة بين القيمة العادلة المقدرة للسهم 
في ضوء نتائج أعمال بعض الشركات خلال سنة 
6 وبين أسعار التعامل على أوراقها المالية في 
البورصة اعتبارا من أول يناير .7٠٠07‏ الأمر الذي 
يؤكد معاملات بورصة الأوراق المالية في مصر لا 
تترجم بشكل دقيق وموضوعي الأداء الاقتصادي 
والمالي لمختلف الشركات بعد الأخذ في الاعتبار أي 
عوامل أخرى ترتبط باليات السوق ولها أثر مباشر أو 
غير مباشر في تحديد الأسعار حيث أن آثارها تعتبر 
ضئيلة نسبيا أمام مؤشرات أداء ونجاح الشركات 
واستقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي تحت مظلة 
مناخ جاذب للاستثمار في ظل سياسات الانفتاح 
والاصلاح الاقتصادي والمالي. 

ثانيا: مؤشرات انهيار وتدهور الأسعار في بورصة 
الأوراق المالية 

في ظهر يوم الثلاثاء الموافق 4١/75/١٠ا‏ تم 
إنهاء معاملات البورصة بعد ساعة تقريبا من افتتاح 
الجلسة بسبب انهيارات حادة في أسعار التداول تضمنت 
تنفيذ عمليات عديدة على كمية كبيرة من الأوراق 
المالية بواسطة كبرى شركات السمسرة في مصر. 

وعلى الرغم من انخفاض أسعار التداول منذ بدأ 
الجلسة» وعلى الرغم من وجود ضوابط وقواعد إيقاف 
المعاملات إلا أن التدهور في الأسعار وتنفيذ العمليات ظل 
حتى الساعة ١7,4‏ ظهرا حتى صدر قرار إيقفاف 
المعاملات لنهاية اليوم وليتم تدخل بعض الصناديق 
الحكومية لإعادة التوازن فى السوق دون أن يلي ذلك - 
وحتى الآن - أي قرارات أو تصريحات تشير إلى اهتمام 
هيئة سوق المال في مصر أو بورصات الأوراق المالية 
بتحليل أسباب هذا التدهور وتحديد المسئولين عنه وما نستج 
عنه من أرباح أو خسائر لبعض الفئات بل أن تدخل بعض 
الصناديق في اليوم التالي لإعادة التوازن للسوق قد فتح 
فرصا للكسب السريع على حساب بعض صناديق 
الاستثمار الحكومية التى تعمل تحت مظلة الحكومة 


مجلة البحوث الإدارية 


وتوجهاتها مع ملاحظة مايلى. 

-١‏ عدم وجود أى مؤشرات اقتصادية أو مالية على 
المستوى القومي أو القطاعي أو على مستوى بعض 
الشركات تعطى انطباعات تشاؤمية يكون لها أثر فعال على 
انهيار الاسعار فى معاملات سوق الأوراق المالية . 
بالأضافة إلى عدم توافر أى مسببات أخرى تسوحى بعدم 
وجود استقرار أمنى أو سياسي بل أن البيانات الحكومية 
التى أعلنها المسؤلون فى ذات التاريخ بمؤتمر لندن عن 
الاستثمار فى مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء 
وبعض الوزراء المسئولين تعطى انطباعات تفاؤلية وجذابة 
عن مناخ الاستثمار فى مصر. 

1- بدراسة معاملات السوق بلغ رأس المال 
السوقى 447,8 مليار جنيه فى ٠١/5/17‏ اثئم 
انخفض إلى 772,5؟ مليار جنيه خلال يوم الثلاثاء 
الحزين الموافق 4١/1/1٠٠"(الذي‏ استمر فيه التعامل 
حوالي 58 دقيقة فقط) حيث بلغت خسارة السوق 
حوالى ١6,7‏ مليار جنيه إلا ان رأس المال السوقي 
ارتفع إلى 5١.8‏ ؛ مليار جنيه في نهاية يوم الأربعاء 
5 نتيجة لتدخل بعض الصناديق الحكومية. 

*- بتحليمل معاملات السوق يوم الثلاثاء 
3٠٠1/1 4‏ تبين ما يلي: 

أ- بلغ عدد الأوراق التي ارتفعت أسعارها خلال 
الجلسة ست ورقات حيث بلغت قيمة تداولها ١٠اه,ه‏ 
مليون جنيه بكمية قدرها .5961١5‏ 

ب- بلغ عدد الأوراق التي انخفضت أسعارها 1 
ورقة قيمة تداولها ١15‏ ملون جنيه بكمية قدرها 
ورقة مالية. 

د- تراوحت نسبة انخفاض الأسعار خلال الجلسة 
بين 2907١‏ 9610 وبالتالي يمكن القول بان الخسارة 
المحققة لبعض المستثمرين تقدر بحوالي 14 مليون 
جنيه خلال الجلسة التي استمرت لمدة ساعة تقريبا. 

4- بتحليل معاملات التداول على الاوراق التي 
انخفضت أسعارها يوضح الجدول رقم )٠١(‏ 
المعاملات التي تمت في هذا الشأن 
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جدول رقم )٠١(‏ 
انهيار أسعار التعامل في بورصة الأوراق المالية في 7٠٠١57/17/١5‏ 


حيث تمثل جملة مبيعات ثلاث شركات للسمسرة حوالي 961١‏ من إجمالي البمبيعات وذلك على النحو التالي: 
#االمجموعة المالية 7,5؟9/1 

#اهير مس للوساطة المالية ©,9615؟ 
#التجاري الدولي للسمسرة 96١,7‏ 


في ضوء ما سبق فإن انخفاض أسعار التسداول 
يرجع أساسا إلى المبيعات الضخمة من شركات 
السمسرة السابقة» مع.ملاحظة عدم أن عمليات الشراء 
لم تؤثر بصورة ملحوظة على الأسعار. 

الشركة المصرية للاتصالات 

ومن ناحية أخرى توضح مؤشرات الاقتصاد 
القومي تحسنا ملحوظا فى مختلف المجالات سواء فيما 
يتعلق بارتفاع أرصدة الاحتياطي من العملات الأجنبية 


أو زيادة تدفقات روؤس الاموال اللاستثمار فى مصراو 
نمو الصادرات المصرية بنسب كبيرة أو ارتفاع 
معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم 
فضلا عن تنامي حركة الاندماجات وازدهار العمل 
المصرفي فى مصر وذلك على النحو الموضح 
بالملحقين أ » ب. 

فى ضوء ماسبق يتبين عدم وجود اى ارتباط بين 
مؤشرات الاداء الاقتصادي وبين مؤشرات التعامل فى 
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سوق الاوراق المالية كما لاتوجد اى علاقة ارتباط بين 
مؤشرات أداء الشركات انتاجيا وماليا وبين مؤشرات 
التعامل على أوراقها المالية فى البورصة. يؤكد ذلك 
اتجاه القيمة العادلة للشركات محل الدراسة إلى 
الارتفاع خلال السنتين 7٠١‏ ؛ 7٠٠١4‏ كما تزايدت 
ارباح هذه الشركات بنسب ملحوظة خلال سنة 7٠٠١©‏ 
بينما نلاحظ اتجاه اسعار اسهمها إلى الانخفاض لاسباب 
أو مبررات بعيدة تماما عن الأداء الاقتصادي على 
المستوي القومي أو على مستوى الشركات وإنما قد 
يرجع ذلك إلى ما يلي: 

أولا: ان معظم الاوراق المالية التي يتم تداولها فى 
البورصة تمثل مساهمات فى شركات عائلية او شركات 
مغلقة ولعل مساهامت رأسم المال الأجنبي في بعسض 
شركات الأسمنت لخير دليل على ذلك حيث تفوق 
مساهمته أكثر من 966٠‏ في عدة شركات. 

ثانيا: ضالة عدد شركات السمسرة فى السوق مما 
يهئ مناخا ايجابيا للتلاعب فى الأسعار والمعاملات فى 
بورصة الاوراق المالية: 

ثالثا: تحكم بعض شركات السمسرة فى عروض 
البيع والشراء لبعض الاوراق المالية المملوكة لها أو 
التى تسيطر على تداولها بشكل مباشر أو غير مباشر 
خاصة وأن بعض شركات السمسرة مملوكة جزئيا 
أوكليا لبعض شركات ترويج الاستثمار أو إدارة محافظ 
الأوراق المالية. 

رابعا: غياب الدور الفعال لشركات صناع السوق 
خاصة وأن معظم صناديق الاستثمار الواقعة فى السوق 
المصرية تعزف عن التدخل لتحقيق التوازن المنالسب 
والاستقرار المأمول داخل السوق. 

خامسا: وجود سلبيات عديدة من جانب إدارة 
بورصتي الاوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال 
فى مراقبة معاملات السوق أو ايقاف معاملاتها وفق 
للقوانين والقواعد السارية فعلا. 

سادسا: تجاهل تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة 
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(الحوكمة والافصاح) تأمينا لمصالح وحقوق المستثمر 
الصغير وباقي المتعاملين أمام طغيان التحكم في 
المعاملات من جانب بعض المؤسسات المالية. 

ثالثا: نتائج التحليل والدراسة: 

تؤكد الدراسة تؤكد عدم صحة الاقتراض الخاص بأن 
معاملات بورصة الاوراق المالية هى المرأة التى تترجم 
النشاط الاقتصادي على المستوى القومي أو على مستوى 
الشركات خاصة في ضوء انهيار أسعار معاملات 
البورصة فى منتصف شهر مارس ٠٠١5‏ ثم تكرار هذا 
الأنهيار فى اواخر مايو ومازالت مستمرة حتى الآن. 

مع الأخذ في الاعتبار أن البعض يبرر هذا الانهيار 
بعدم وعي ودراية المستثمر الصغير الذي يتعامل في 
البورصة مباشرة أو نتيجة لتصفية بعض المراكز الماليسة 
لبعض المستثمرين العرب. وكلا الرأيين لا تساندهما 
براهين مؤكدة خاصة وأن حجم تعاملات أي من الفئتين في 
السوق لا يمثل إلا نسبة صغيرة لا تتعدى 968 على الأكثر 
من حجم المعاملات. وأنما يرجع السبب الرئيسي إلى 
صفقات ضخمة يقوم بتنفيذها بعض السماسرة وبعسض 
شركات إدارة المحافظ المالية أو بعض المستثمرين مسن 
المساهمين في شركات عائلية بقصد المضاربة وتحقيق 
أرباح طائلة على حساب المستثمر الصغير. 

وفي ضوء التحليلات السابقة وما توصل إليه البحسث 
من نتائج يتطلب الأمر دراسة ومناقشة التساؤلات التالية 
ووضع التصورات المناسبة للإجابة عليها بما يؤيد المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع المواطنين في عصر تسود 
فيه روح المصداقية والحوكمة والتعامل بثفة وش فافية بمسا 
يساهم في دفع مسيرة التنمية باستمرار والمحافظفة على 
الاستقرار المني والاجتماعي للوطن ومن أبرز هذه 
التساؤلات ما يلي: 

١‏ كيف يمكن تحقيق المصداقية والتعامل بشفافية 
في بورصة الأوراق المالية. 

7- هل هناك تدخلات مقصودة من منظمسات 
محلية أو أجنبية داخل سوق المال أو الجهاز المصرفي 
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تحاول أحيانا أحاث نوع من الزعزعة أو التشكك فيما 
تحققه الدولة أو السياسة الاقتصادية من نجاحات أو 
انجازات خاصة في ضوء ما يلي: 

أ- انهيار أسعار البورصة في 70037/5/١5‏ 
أثناء انعقاد مؤتمر مناخ الاستثمار في المصري في 
لندن بحضور رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء 
المسئولين عن الاستثمار وأسواق المال. 

ب- تكرار انهيار أسعار البورصة في 
٠.‏ أثناء ملتقى دافوس في شرم الشيخ 
بحضور رئيس الجمهورية والسادة الوزراء والمسئولين 
بهدف تأكيد استقرار ونمو الاقتصاد المصري تحت 
مظلة الانفتاح والاصلاح الاقتصادي. 

- هل يجب الاستمرار في عمليات الخصخصة 
تحت مظلة بعض القواعد والاجراءات الإدارية 
والاجراءية دون التركيز أساسا على الأهداف 
الاستراتيجية للاقتصاد الوطني من خلال تحديد 
خصص مشاركة رأس المال الاجنبي في مختلف أو 
النشاط الاقتصادي. 
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4- كيف يمكن تطبيق قواعد الحوكمة على مختلدف 
المعاملات الاقتصادية والمالية على مستوى الشركات 
وعلى مستوى الجهاز المصرفي من ناحية وعلى مستوى 
معاملات درجة الأوراق المالية من ناحية أخرى. 

ه- ما هي معايير الافصاح المالي والانتاجي 
الواجب الالتزام بتنفيذها على مستوى مختلف الشركات 
وما هي معايير التقييم والتصنيف الوطني على أداء 
مختلف الشركات. 

1- إلى متى يتم السماح لبعض الشركات المنشأة 
لمزاولة أنشطة صناعية أو انتاجية معينة بالاستمرار 
دون بدء نشاطها الانتاجي بمدد طويلة نسبية (مثشل 
شركة جنوب الوادي للأسمنت) وكيف يتم التعامل مع 
أرباحها ضريبيا في حالة انشاءها تحت مظلة اعفساء 
ضريبي لمزاولة أنشطة صناعية أو انتاجية. 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات 
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برنامج تعليل سوق العمل 
وثقافة العمل الحسسسر (*) 
إعداد 
د / مختار الشريف 


(ثقافه العمل الحر) 

نتيجة للتحول الإقتصادي نحو إستخدام آليات السوق 
وثورة الإتصالات والتطورات التكنولوجية المتلاحقة 
والإتجاه نحو زياده القدره التنافسية بين المؤسسات 
والمنشآت الإنتاجية والخدمية والتي من شأنها تخفيض 
السعر والإرتفاع بالجودة. 

وهو ما إنعكس أيضا علي العمالة في كافة 
المجالات سواء كانت حكومية أو عامة أو خاصة 
وأصبحت الأعداد المطلوبة للتوظفف محدده 
بالإحتياجات الفعلية والإحتفاظ بالعماله يرتبط بما تراه 
الإدارة في صالح العمل والمنشأة وتحقيق أكبر عافد 
محقق يحقق مصالح الأطراف المعنية. 

لذلك ظهر المجال أمام العمل الخاص بأبعاده 
المتعدده والمتنوعة ويستوعب أعداد متزايده في العمالة 
وتعتمد عليه المنظومة الإقتصادية والإجتماعية. 

وترتبط ثقافة العمل الحر بوجود:- 

- شكل المؤسسات: وهي التجمعات والأشكال 
المختلفة التي من خلالها يتم التعامل في المجتمع. 

- سيادة القانون: وهو الذي يحفظ حقوق الناس 
ويمكنهم من آداء واجباتهم وأن الجميع سواسية أمام 
أحكام القانون. 

- حرية التنقل بين مجالات العمل المختلفة: 
والتعبير عن المصالح والدفاع عنها. 

اللقبافبه: 

يتسع مفهوم الثقافة ليشمل العديد من التصورات فه 


ورقة عمل مقدمة لمؤتمر : “التوجهات الاستراتيجية للتعليم 
الجامعي وتحديات سوق العمل * ١6 - ١6‏ مايو 5١٠٠م‏ . 


دكتور وباحث سياسي بمركز بحوث الصحراء 


يشمل الفرد كعضو في سلسلة من الجماعات (قد تختلف 
فيما بينهما) . كذلك مجموعة السمات والسلوكيات 
والقيم والرموز والمعتقدات التي تربط الجماعات مع 

وأيضا نمط ورصيد حياه الجماعة التي تجعلها 
مختلفة عن غيرها في الجماعات رغم انه يمكن ان 
تعيش في مجتمع واحد. والناس كأعضاء في جماعات 
منظمة تعمل وتعيش معا وفق قواعد ونظم اتفق عليها 
سواء كانت مادية كالأدوات المستخدمة بمختلدف 
صورها وأشكالها وأنواعها. 

والمعنوية كلأفكار والإتجاهات مع ملاحظة ان 
الشق المادي فقط هو مايعرف بالحضارة. 

ولذلك فالثقافة يمكسن تعريفها باختصار أنها 
مكونات أسلوب الحياه في المجتمسع كالافكار 
والمعتقدات والاتجاهات والوسائل وغيرها من الأمور 
المادية والمعنوية. 

- يظهر ويزداد حجم إتساعه في مجالات العمل 
الخاص سواء كان عمل فردي أو جماعي علي هيئة 
شركات وغير ذلك. 

- يأخذ فيه التشغيل الذاتي محور أساس حيث 
يعتمد الإنسان علي نفسه في شئون حياته وأهمها 
إستغلاله لخصائصه فيما يعود بالنفع وكشب عيشه. 

- المناخ السائد في المجتمع يشجع المبادرات 
الفردية الذاتية ويحترمها ويعطي الدفع المستمر لها 
حتي ولو حدثت سقطات.أو فشل. 

- قيم المجتمع تسمح بتمكين المرأه وتشجيعها 


الذقةا 
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علي تملك وإداره المشروعات والتعبير عن ذاتها. 

- أساليب العمل والمنافسة بين الأفراد تؤدي 
بإستمرار إلي رفع المهاره الفردية. 

- تسود المجتمع روح الطموح والمخاطرة مسن 
أجل رفع مستوي الحياه للفرد والجماعة. 

- تظهر بإستمرار أنشطة غير تقليدية نتيجة 
للتطور الحادث في المجالات التكنولوجية ونظم 
وأساليب الحياه. 

- يتحول النظام السائد في المجتمع من التمائل 
بين أفراده إلي التنوع نتيجة لزياده مسساحه التعبير 
الذاتي وتوافر قنواتها علي المستوي المحلي والوطني. 

- الأخذ بأساليب المشاركة والعمل مع الآخرين 
في المجالات المختلفة من إقتصادية وإجتماعية وثقافية 
وغيرها. 

- التغيير المستمر من الثبات والإستقرار إلي 
المرونة لظهور حاجات ورغبات جديده والتكيف معها 
والتطلع الي اشباعها. 

- شيوع حالة المرض الوظيفي للأفراد نتيجة 
لقيام الفرد بالعمل الملائم له .. وقدرته علي تغييره 
برغبته وبدون حاجه إلي ضغوط من الآخرين. 

- التزايد المستمر لتأثير ظاهره العولمة علي 
نمط التفكير والسلوك علي الفرد والمجتمع ومحاوله 
الإستفادة منها بالخروج من المحلية الي العالمية. 

- القيم الإجتماعية السائدة تلعب دورها في 
تكوين البناء الإقتصادي وكذلك الإجتماعي والثقافي 
والسياسي للمجتمعات.. فهي الإطار المرجعي للسلوك 
الفردي وهي الدافعة للسلوك الجمعي وتحتاج ثقافة 
العمل الحر إلي أنماط سلوكية جديدة وبالتالي تحتاج 
إلي قيم جديده تدفعها إلي الطريق الصحيح. 

5 صعوبة إحداث تغيير في أنماط مثل الإنعزالية 
والتوكل علي الغير وعدم إحترام قيم العمل خاصسة 
اليدوي أو عدم الإيمان بالجديد والتخوف من 
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المستحدثات وعدم الإعتراف بأهمية المرأه ودورها في 
المجتمع مما ينتج عنه تعطيل بطاقات نصف المجتمع 
تقريبا بجائب عدم احترام وتقدير قيمة الوقت. 

- وجود موروثات ثقافية في بعض الأمتلة 
الشعبية تحض الأفراد علي التمسك بالتبعية وعدم 
التجديد والإبتعاد عن المخاطرة. 

- معوقات إدارية وتظهر في تعقد الإجراءات 
والإغراق في الروتين والبطء الشديد في إصدار 
القرارات وإنتشار اللامبالاه والسلبية وسيطرة العوامل 
الشخصية علي علاقات العمل الرسمية والقصور في 
الكفاءات الإدارية. 

- الخوف من الجديد حيث يخشي كثير من 
الأفراد وبعض المسئولين في أحيان كثيرة أن يتحملوا 
عبئ تجربة جديدة لايعرفون نتائجها وتساهم خبراتهم 
السابقة في تشجيعهم علي الإقدام علي عدم قبول 
التجربة أو المشاريع الجديدة. 

- عدم توافر النوعية من القيادات القادرة علي 
تحريك الأفراد والجماعات وإثارتهم نحو تحقيق هدف 
مشترك جديد وحثهم نحو استخدام الموارد المتاحة 
بصورة أفضل لتحسين مستواهم. 

- عدم توافر الموارد التكنولوجية التي يمكسن 
إستخدامها لإحداث تغيير في قيم المادة والسلوك من 
حالة حاضرة إلي حالة مستقبلية. 

- نقص الوعي بالمشاركة بين الأفراد وعدم 
توافر الرغبة والإقتناع بأهميتها منذ الطفولة وفي 
المراحل الدراسية الأولي إلي أن يخرج الإنسان 
لمزاوله العمل الخاص به. 
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يتسم سوق العمل بالتغيير المستمر لكونه محصله 
مجموعه كبيره من المؤثرات +207 

فهو يتأثر بالنمو السكاني وبحالة التعليم ومهاره 
العماله المتوفره وماتطلبه منشآت الأعمال المختلفة 
وقدرة الإقتصاد القومي علي النمو وإستيعاب فرص 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات 


جديده للتوظف ومايضخ فيه من إستثمارات وعلي مدي 


توافق التكنولوجيا المستخدمة علي المستوي الإنتاجي. 
وكذلك علي مراحل النمو التي يمر بها المجتمع من 


اعتماده علي القطاعات الإنتاجية الأولية مثل الزراعة 
إلي مدي إعتماده علي الصناعة وتجارة الخدمات. 

لذلك فحرص الدول المتقدمة علي دراسة أسواق 
العمل لديها للتعسرف علي المستجدات وملاحظة 
التطورات الحادثة والتنبؤ بأي أختناقات ومحاولة إيجاد 
الحلول والبدائل السريعة للمحافظة علي دوران منظومة 
الإنتاج بشقيها السلعي والخدمي. 

بجانب أن تلك الدراسات تعطي مؤشرات لمسستقبل 


المتفاعلات والمتشابكات والمتغيرات الهيكلية للبيان 
الإقتصادي. وعلاقه ذلك بالنمو السكاني وقوة العمل 
وحجم الإنفاق والإستهلاك وبالتالي الإدخار والإستثمار. 
وحتي يمكن رسم السياسات المناسبة لتوفير فرص عمل 


جديده وتدريبها وصيانتها والإرتفاع بمستواها ومحاولة 
مقابله الطلب أي الإحتياج بنفرص العرض للعمالة 
بمستوياتها المهارية المختلفة والإستخدام الأمثل لها. 


مجلة البحوث الإدارية 


الزراعة والصيد والصناعة والتشبيد والبناء 
وخدمات المجتمع العامة والخدمات الإجتماعية 
والشخصية والتجارة والبنوك والنقل والمواصلات 
والقطاع غير الرسمي والحرفي. 

وتقوم جهات متخصصة مثل وزارات التخطيط أو 
القوي العاملة التنمية الإدارية ومراكز بحثية أخري 
بدراسات تفصيلية للتعرف علي إحتياجات سوق العمل. 

ومن أهم الطرق المستخدمة هو الوقوف علي 
العلاقات النسبية وأولوياتها للأنشطة الإقتصادية 
الرئيسية وتوزيع السكان المكاني والنوعي وأماكن 
الطرد والجذب وهيكل النشاط الإقتصادي وكذلك الهيكل 
المهني للقوه العاملة ومدي إنتشار العمل لحساب النفس 
(الذات) ولحساب الغيرء وإنتشار وتركز المناطق 
العشوائية والقطاع غير الرسمي. 

كل ذلك في إطار مايعرف بالسلاسل الزمنية. 

وفي مصر لأسباب تتعلق بالنمو السكاني تمتد 
دراسات إحتياجات سوق العمل بجانب السوق الداخلية 
إلي الأسواق الخارجية التي يمكن أن تستوعب العمالة 


ومن الملاحظ أن قطاعات النشاط الإقتصادي المصرية المتجهه إليها. 
الرئيسية في مصر هي:- 

أولا:- قوة العمل: 

السسسنة تقديرات عدد السكان بالمليون عدد القوة العاملة بالمليون 

ك1 سينا رادا 

145 للزلا ؟ر1١‏ 

لحل ع5 «غرلا١‏ 

لحن ركلا شف 

؟” 6ر١1‏ برعلا 

ثانيا: مساهمة الذكور والإناث في قوة العمل: 

سستة نسبة مساهمة الذكور نسبة مساهمة الإناث 

أفكدل 9 539 

14 كر 96417 9 

ل قر 96417 50 


ا 
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نسبة مساهمة ربة المنزل في قوه العمل منسوبة لإجمالي السكان 


لسلنة التسبة 
إفكل 0 


901 141 


النلسبة 

1 كنا 

1545 ”و 

لللطدلا 5/00 

واضح أن هناك نمو سكاني كبير يقابله نمو في 
إعداد القوه العاملة. 

ودخول قوه عاملة جديده كمشاركة مثل الإناث في 
النشاط الإقتصادي خاصة في الريف وتناقص مساهمة 
ربة المنزل. 

كما أن معدل البطالة يتغير بإستمرار فهو مابين 

خامسا: توزيع السكان المكاني: 


كر967 إلي 9017 وإن كان في عام ١1557‏ كان 901. 

كما يبدو أن من أهم مشكلات القوه العامله في مصر 

هي نسبة الأمية وإن كانت تتناقص من ”707 الي 

الي 9017 أي ثلث القوه العامله في حاله أميتز 
وهو مايوضحه الجدول السابق. * 


المدافقشق ات عدد السكان النسبة المئوية من إجمالي السكان 
محافظات الوجه البحري 1 مليون نسمة منهم9١‏ 9 
مليون في مناطق ريفية 
محافظات الوجه القبلي 20 اتن 
محافظات الحضرية ١لمليون‏ نسسة كر14؟9 
مليون نشسلة كر 90917 


عد لطسطسلسكنقن 
مرا مليون نسمة 
"ار” مليون نسمة 


آر7 مليون نسمة 
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المحافظات الحدودية ( البحر الأحمر - الوادي 
الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء) مساحتها 
65 من مساحة مصر يقطنها 8١4‏ ألف نسمة بنسبة 
٠ر901‏ من سكان مصر ٠‏ وتمثل سيناء بمفردها 7٠1‏ 
ألف نسمة. 

واضح من توزيع السكان في مصر التركز الشديد 
للسكان في محافظات الحضر خاصة محافظة القاهرة 
التي تستحوذ وحدها علي 5ر١١96‏ من سكان مصر. 
ناهيك عن الخلل الشديد في التوزيع الجغرافي بالنسبة 


للسكان. 
سادسا: الجذ د 


وتمثلها المحافظات الحضرية وهي (القاهرة الكبري 
- الإسماعيلية - بورسعيد - الإسكندرية). 


النش -طط الاق صادي كوا 
الزراعة وصيد البر والبحر 4 كر 9644 
الصناعة التحويلية فلار ١‏ 

التشييد والبناء /الار4 

التجارة والمطاعم والفنادق #مرم 

النقل والمواصلات اخر4 

خدمات المجتمع والخدمات الرك١ا‏ 
الإخماعيسسن-اهة 

العدد الكلي بالألف /اددرة 
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يعتبر هذا التوزيع أهم توزيع للقوه العاملمه حيث 
يوضح درجة النمو الإقتصادي للمجتمع ومايرتبط به 
من مؤشرات ومتغيرات. والجدول يوضح غلبه النشاط 
الأولي علي الأقتصاد المصري إذ تستحوذ الزراعه 
وصيد البر والبحر علي النصيب الأكبر يليها الصناعة 
التحويلية. 

وإن كان هناك ظهور لأنشطة ذات وزن نسبي مثل 
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بجانب محافظات ذات صفات خاصة وهي ( القناة 


- البحر الأحمر - جنوب سيناء). 


ب -مناطق طرد: 

وتمثلها المحافظات (سوهاج - المنوفية - الشرقية 
- أسيوط). 

ويلاحظ أن عملية الطرد للسكان تتم من الجنوب 
في إتجاه الشمال. 

سابعا: توزيع العاملين حسب النشاط الإقتصادي: 


يتوزع النشاط الإقتصادي في مصر بين : الزراعة 
وصيد البر والبحر » وإستغلال المناجم والمحاجرء 
والصناعة التحويلية » والكهرباء والغاز والمياه » 
والتشييد والبناء » والتجارة والمطاعم والفنادق ٠‏ والنقل 
والمواصلات » والتحويل والتأمين والعقارات ٠‏ 
وخدمات المجتمع والخدمات الإجتماعية. 


1485 11145 
“عر 964٠‏ دكر ؛ 5961 
وكر ١71‏ 1ر4١‏ 
الارلا آآر4 
ورلا لاءرا١‏ 
4دره ار" 
مار/ا1 دعرة١‏ 
١١‏ /الادر ١‏ 
م900 9 


التشييد والبناء و التجارة 

١ 8 ثامنا:‎ 

يتكون الهيكل المهني لقوة العمل في مصر من : 
المهن الفنية والعلمية والمديرين والإداريين والقائمين 
بالأعمال الكتابية والقائمين بأعمال البيع والعاملين 
بالخدمات والعاملون بالزراعة والصيد وعمال الإنتاج 
والتشغيل. 


مجلة البحوث الإدارية 


شسوسعمللسن لفككل 
العاملون بالزراعة والصيد تحر 904١‏ 
عمال الإنتاج والتشغيل الار1؟ 
العاملون بالخدمات ااكرم 
القائمون بأعمال البيع امره 
العدد الكلي بالألف فلل 
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يوضح الجدول أنواع المهارات المتاحة للإقتصاد 
المصري وهو وثيق الصلة بالنظام الإقتصادي السائد 
ومرحلة نموه. 

وقد يشير إلي المهن والمهارات التي يوجد بعضها 
أو الزيادة وهو شديد الإرتباط بالهيكل التعليمي. ويتبين 
من الجدول أيضا أن قطاع الزراعة والصيد يمشل 

تاسعا: جاله التشغيل في الحكومة وغيرها: 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات 


ديلل ول 
للزشفن /الر1؟ 
/اكر1ا؟ لشف 
ره مارم 
االارعة مرك 
در 11 ١ر١‏ 
0000 92006 
النسبة الأكبر يليه الإنتاج والتشغيل ثم العاملون 
بالخدمات. 


ويلاحظ أن إستحواذ المهن المرتبطة بالأنشطة في 
الأولية في الإقتصاد المصري تتناقص أعدادهم النسبية 
بنسب ملحوظة ولكنه يشير أيضا إلي تغييرات طفيفة 
في بقية المهن الأخري. 


حال ةالتشغيل 1و١‏ 

في الحكومة ١حر‏ /ا904 

في القطاع العام كر/ا 96 

القطاع الخاص والإستثماري كره 90 
307 


ويوضح مدي إستحواذ حاله التشغيل في الحكومة علي التشغيل الكلي في المجتمع » يقابله نسبه ضئيلة للقطساع 
الخاص وهو مايتصل بالثقافة السائدة في المجتمع المصري وبغيرها من المؤشرات والدلالات. 


عاشرا: توزيع قوة العمل حسب حالة التشغيل بأجر وبغيره: 

حالة التشغيل 1584 ول 
عامل باجر ار 96146 اهم 
صاحب عمل /ار5١1‏ درم 
يعمل لحسابه الخاص مره ارلا 

أخ 5 رم بزقيضا 
إجمالي النسبة المئوية 9 900 


يوضح الجدول أن حاله التشغيل كعامل ببأجر 
تقترب من نصف حاله التشغيل للقوه العاملة في مصر 
يقابل ذلك ضآله حاله صاحب عمل أو يعمل لحسابه 
الخاص. وتعتبر تلك الحالة أيضا من الأمور المتصلة 


بالثقافة السائدة في المجتمع المصري. 
وحسب تعداد ١1354‏ يوجد في مصر عدد الوحدات 
والمنشأت الإقتصادية حوالي “ار مليون وحده موزعه 
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تادسسسس٠لطئولا‎ 

الوحدات الرسمية 

الوحذات الغير رسمية 

ويوضح كذلك أن عدد المناطق العشوائية في 
محافظات مصر تبلغ 147 منطقه يوجد في كل من 
محافظة 58 منطقة ومحافظة الإسكندرية 15 منطقة 
بمجموع 177 منطقة أي أكثر من نصف عدد المناطق 
العشوائية في مصر. 

ويميز بين القطاع الرسمي وغير الرسمي منها 
الآتي:- 

-١‏ رخصة مزاولة النشاط. 

؟- سجل تجاري أو صناعي. 

-٠‏ إمساك دفاتر محاسبية منتظمة. 

وبالنسبة لسوق العمل:- 

-١‏ علاقة تعاقدية (عقد عمل). 

التغطية التأمينية. 

توصبات لمشاكل أظهرتها الدراسات السابقة:- 

- مازالت توجد فجوات في قواعد المعلومات 
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لشسبة 

9004 
يديك 
الخاصة بخصائص وتدفقات نمو العمل الداخلة إلي 
سوق العمل. 

- ليست هناك معاملات قوية أو قطاعية دقيقة 
توضح تكلفة فرصة العمل الجديدة. 

- عدم وجود معرفة دقيقه بالطلب الحقيقي علي 
العماله بنوعياتها المختلفة. 

- عدم قدره الإقتصاد المصري علي توفير 
فرص عمل وإمتصاص البطالة الحالية. 

- الايوجد إرتباط بين منظومة التعليم وإحتياجات 
سوق العمل. 

ولهذا يستلزم دراسات خاصه بكل قطاع أو تطور 
وإعداد وخصائص العاملين فيه. وكذلك تطور الأجور 
والإنتاجية وإستمرار تحسين المستوي التعليمي والمهني 
للقوه العاملة والعمل علي زياده فرص العمل للمصريين 
في الخارج من خلال الإتفاقيات الرسمية. 


مجلة البحوث الإدارية أوراق عمل المؤتمرات والندوات 
خدمة المسار الوظيفى لفريجى الجامعات 
رؤية مستقبلية لخريجى قسم المحاسبة بالجامعات (*) 
دكتور / فكرى فؤاد 
جامعة قناة السويس - منتدب 
اولا المقدمة (2002 ,قصماءة8 :2003 ,مسنههاه7! والمراجعة 


شهد العالم خلال العقدين الماضيين كثيرا من 
التغيرات التى تتعلق باستخدامات تكنولوجيا المعلومات 
؛ وقد كانت اهم ملامح تلك التغيرات ظهور التطبيقات 
التى تعتمد فى تشغيلها على الانترنت والشكبة 
العنكبوتية . وقد ادى ظهور هذا الشكل من التطبيقات 
الى تواجد شكل اخر لتنفيذ الاعمال والتى كانت لها 
تأثيرا ملموسا على ممارسين بعض آلمهن المرتبطسة 
بالاعمال الاليكترونية . 

هذا الشكل الجديد من الاعمال قد وضع المحاسبين 
امام تحديات كبيرة لضرورة التطور للتعامل مع شكل 
الاسواق الجديدة وتقديم خدمات على درجة من الثقة 
٠. )0 11016, 2000(‏ وفى نفس السياق فان المعهد 
الامريكى للمحاسبين والمراجعين القانونيين (41074) 
والمعهد الكندى للمحاسبين المعتمدين - (61©8) 
(19993,5,0) قد اصدروا دليلا يخدم المراجعين 
لتقديم نوعا جديدا من خدمات الثفة سواء على 
مستوى جودة النظم (5[/51851051) أو على مستوى 
موثوقية وجودة المعلومات المتاحة على الموقع 
الاليكترونى ,1©4© 42 41624) (5نهآ1ط1716) 
,ماع10 :2000 ,.1[ه أاء نالا بك ,ط بو1999 
.(1998. كما ان تزايد استخدام تطبيقات الاعمال 
الاليكترونية قد ادى الى ظهور تقنيات واليات جديدة 
لعمل المراجعة مثل اساليب الحصول على ادلة 
الاثبتت الاليكترونية :2000 ,.3[1 اع نالا) 


() ورقة عمل مقدمة لمؤتمر : * التوجهات الاستراتيجية للتعليم 
الجامعي وتحديات سوق العمل * ١1-١‏ مايو 7١٠1م‏ . 


المستمرة © مع:01 :ع1999 0104 2ه 1624م4) 
:2001 ,له أء ععمجعظه :2004 ,5سعصاعة11 
(2002 .1 اء 5عللى :2002 ,أوزا[8 ) . هذا 


بالاضافة الى عديد من المخاطر التى ظهرت بسبب 
التعقيدات التكنولوجية والتى تمارس من خلالها الاعمال 
الاليكترونية :2004 ,053!-ناطة :2002 ,1840) 
(20032 كلهط]22. ومن خلال هذا العرض سنوضح 
كيف يمكن للمراجعين تطوير انشطتهم واعمالهم فسى 
سوق اصبح لا يرتبط ارتباط مباشر بالمحاسبين 
التقليديين . وبصرف النظر عن هذه الحقيقة . فان 
كيفية قيام المراجعيين باعمالهم فى مجتمع الاعمال 
الاليكترونية قد اصبحت محدودة ومعتمدة على كم 
المهارات والمعارف التكنولوجية التى يجب ان يكتسبها 
المراجعون (2004 ,11312655 2 01660©) ٠.‏ وحتى 
نكون اكثر تحديدا فان هذه التغيرات فى استخدامات 
تكنولوجيا المعلومات قد ادى الى نشوء متطلبات مهنية 
وتوقعات جديدة لدور المزاجعيين الخارجيين فى مجتمع 
الاعمال الاليكترونية . وهنا لو ان المحاسبيين 
تمسكوا باسلوب اعمالهم التقليدى ولم يتماشوا مع 
تطورات استخدامات تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها 
على ممارستهم للمهنة » سوف يكونوا غير موهلين 
للاندماج فى هذا المجتمع . وبناء على ذلك توجد 
كثيرا من الاهتمامات الخاصة بمهنة للمحاسبة مسواء 
على المستوى الاكاديمى او المستوى المهنى فيما 
يخص المهارات الهامة والمعارف المطلوب لان 
يكتسبها المراجعون الخارجيون ليتمكنوا من ممارسسة 


انتقذا 
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اعمالهم باسلوب فعال يتماشى مع التغيرات التكنولوجية 
السريعة لمجالات الاعمال بشكلها الجديد . وايضا 
ظهرت اهتمامات تدعو الاكاديميين والمهتمين بتنظيم 
المهنة لعمل برامج تدريبية واختبارات تتماشى مع 
احتياجات المهنة بالشكل الذى يتماشى مع التغيرات 
الجديدة . :2004 ,2003 ,ععكلء1! ع متعاودءء:06) 
.أ أء معصمعرظ 2003 ,وموس ع ومقطع 
.(1995 ,.31 أ ع1.6آ :2002 وكنتيجة لذلك اصبح 
من الاهمية دراسة تأثيرات المعاملات الاليكترونية 
على المراجعين ٠‏ وتأثيراتها على القدرات المهنية 
المطلوبة للمراجعين للتعامل مع القدرات التكنولوجية 
المفروضة وبشدة على المجتمع ومااهمية تلك 
المهارات والمعارف وكيف يمكن ادراجها فى المناهج 
الاكاديمية او فى الجهات المهتمة بتنظيم المهنة. 

تبعا لاهداف البحث ٠‏ فان اهم سؤلين يراهما 
الباحث هما : 

أ-2 ما تأثير بيئة المعاملات الاليكترونية على 
مهارات ومعارف المحاسبين والمراجعيين ؟ 

ب- ما هى المهارات والمعارف التقنية والتى 
يجب ان يكتسبها المحاسبون المرجعون الخارجيون 
للتعامل مع بئية الاعمال الاليكترونية؟ 

و بتحليل تلك الاسئلة » يمكن تصنيفها الى ثلاثة 
اقسام بحثية هى 

١‏ المناهج الاكاديمية للمحاسبة والمراجعة 

٠.‏ جهود منظمى المهنة لاتعليم المحاسبى 

*. الاختبارات المهنية وبرامج تدريب المحاسبة 
والمراجعة 

و فيما يلى عرضا للاسئلة الفرعية : 

أ- ما هى الموضوعات التى يدرسها طلبة 
المحاسبة حتى يتمكنوا من التعامل مع نظم محاسبة 
مجتمع التجارة الاليكترونية 

ب- ما توقعات السادة القائمين على مناهج المحاسبة 
لنجاح خريجيهم فى سوق العمل بشكله الجديد. 
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ج - ما هى البرامج والاختبارات المعتمدى والتى 
تقيم القدرات المهنية للمحاسبين فى مجتمع الاعمال 
الاليكترونية ٠‏ 

د - ما هو رأى الاكاديميين والمهتمين بتنظيم 
المهنة فى البرامج التدريبية لتأهيل المحاسبين 
والمراجعيين 

ه ما هى المهارات التكنولوجية والتى يحتاجها 
المراجع. 

ثالثا اهداف البحث 

ان الهدف الرئيسى لهذا البحث هو توضيح_التأثيرات 
المختلفة للمعاملات الاليكترونية على القدرات المهنية 
للمحاسبيين والمراجعيين ومعارفهم وتوضيح مجموعة من 
القدرات الاكاديمية والمهنية التى يجب ان نتوفر لسدى 
المحاسب والمراجع ليتمكن من القيام بعمله فى بئية الاعمال 
الاليكترونية بكفأة ٠»‏ والتعرف على البرامج التدريبية 
ومدى كفايتها وملاعمتها للتعامل مع بيئة الاعمال 
الاليكترونية ؛ ايضا اصبح من الضرورى البحث عن 
المهارات والمعارف المناسبة والمناهج المناسبة والتى 
تمكن من تخريج اجيال من المحاسبين الممارسين للمهنة 

رابعا اهمية البحث 

ترتبط اهمية البحث بأهمية التجارة الالكترونية 
والتى هى فى تزايد مستمر واي شركة او مؤسسة 
تحاول النجاح والتفوق خلال السنوات المقبلة يتحتم ان 
تضع نصب عينيها ظاهرة الاسواق الالكترونية الرقمية 
علي الانترنت لانها مرشحة لان تصبح الذراع الاقوي 
في اداء الشركات والمؤسسات فالتوقعات تشير الي ان 
نمط الاعمال المتوقع داخل الشركات والمؤسسات 
غام+ 7+1 سيجطها تحصل على نسبة كبيرة من 
احتياجاتها من الاسواق عبر التجارة الالكترونية 
15 اعتمادا علي عمليات التبادل والتحويلات 
الالكترونية للمعلومات والبيانات والمستندات والاموال 
(اليكترونيا) وقد ساهم تعدد انواع الاعمال في تزايد 


التق 
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اهمية التجارة الالكترونية. 

فى مجتمع اصصيبح يستخدم نظم المعلومات 
الاليكترونية فان حالة نظم التشغيل للبيانات والمعاملات 
المحاسبية لابسد ان تكون اليكترونية 1655:ءعم22 
للبيانات المحاسبية ٠»‏ والمجموعة الدفترية التقليدية 
تتحول إلى مجرد ملفات إلكترونية " عتداماء1516 
5 " مخزونة علي أحد وسائط التخزين الإلكتروني 
وهذه الملفات لا يمكن الوصول إليها في التعامل معها 
أو قراءة ما يوجد بها من قيود وبيانات إلا من خلال - 
وفقط من خلال - البرامج التطبيقية المختصة التي تم 
في ظلها إنشاء مثل هذه الملفات من الأصل . هذا 
التغيير في طبيعة المجموعة الدفترية في ظل التشغيل 
الإلكتروني للبيانات المحاسبية سوف يكون له تسأثيره 
الكبير بوجه خاص علي طبيعة وإجراءات كل من نظم 
الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية ومن ثم تطور 
المهارات . 

أن المطالبة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة لتتناسسب 
مع مطلبات مجتمع التجارة الاليكترونية يأتي نظرا لما 
يشهده العالم من نقلة في عالم الاتصالات والمعلومات 
وتغيرات هائلة في بيئة الاعمال وتطورات ملاحقة في 
المعابير المهنية المتخصصة مما ادى الى ظهور تحديات 
كبيرة امام القائمين على مهنة المحاسبة والمهتمين بها سواء 
كانوا أكاديميين او مدراء ماليين أو عاملين في مجالات 
المهنة المتعددة الاخرى وذلك للقيام بدور اكثر فاعلية لمواكبة 
هذه التطورات ومواجهة التحديات الناشئة عنها والارتقفاء 
بمهنة المحاسبة كعلم وممارسة . 

ان مهنة المحاسبة والمراجعة في عصر المعلوماتية 
واقع وتحديات تدعو الى أهمية الارتقاء بمهنة المحاسبة 
من خلال رفع مستوى البحث العلمي في مجال 
المحاسبة وإعادة توجيهها لرفع كفاءة وفاعلية المنشأت 
الاقتصادية والوطنية وافساح المجال أمام المعنيين 
بتنظيم مهنة المحاسبة لطرح الافكار الجادة حول كيفية 
الارتقاء بالمهنة وتنظيمها وتفعيل دورها في خدمة 
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الاقتصاد الوطني فى مجتمع التجارة الاليكترونية . 
واخيرا فان سرعة انتشار المشاريع ذات الصبغة 
الدولية وظهور كتل وتحالفات اقتصادية بين الدول 
اضافة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي برزت 
نتيجتة للتطورات والمستجدات المحلية والعالمية في دنيا 
الاعمال تتطلب توفر محاسبين ومراجعين مؤهلين في 
نظم المحاسبة العالمية لمواكبة هذه التطورات 
المتسارعة باعتبار المحاسبة اداة قياس عن المعلومات 
المالية التي تعتبر من الادوات الضرورية التي تمكن 
المديرين ورجال الاعمال من تحقيق الاهداف. 

ايضا لابد من افساح المجال امام المعنيين 
والمهتمين بتنظيم المهنة للالتقاء والتباحث حول سبل 
استكمال تنظيم المهنة ليصبح هذا التنظيم شاملا واكثر 
كفاءة وفاعلية وليسهم في خدمسة الاقتصاد الوطني 
وحاجات المجتمع في ظل مخرجات الثورة المعلوماتية 
والتكنولوجية » اضافة الى السعي للارتقاء بالبحث 
العلمي في مجالات المهنة المختلفة وربطها ما امكن مع 
حاجات التنمية الاقتصادية وسوق العمل . 

مدى كفأة خريجى كليات التجارة ( محاسبة ) 
للتعامل بنجاح مع بيئة المعاملات الالكترونية . 

سادسا خطة البحث 

وتحقيقا لاهداف البحث يتم تقسيمه الى المحورين التاليين: 

المحور الاول : المحاسبة عن التجارة الالكترونية 
المفهوم والطبيعة 

-١‏ مفهوم وطبيعة التجارة الالكترونية 

17- مفهوم وطبيعة المحاسبة والتجارة الالكترونية 

“- مفهوم وطبيعة البيئة التشغيلية المتكاملة 
للمعاملات الاليكترونية وموقع نظم المحاسبة فى تلك 

؛- مهنة المحاسبة فى عصر التطور التقنى 
للمعلومات والتجارة الإلكترونية 

المحور الثانى : مهارات لنظم المراجعة والتدقيق 


الفلا 
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الالى فى مجتمع التجارة الاليكترونية 

أ. المنهج المقترح لدعم مهارات المحاسبين 
والمراجعين للمعاملات الاليكترونية 

ب. الفئات المستفيدة من منهج " نظم المحاسبة 


والمزاجمة: 
المحور الاول : المحاسبة عن التجسارة 
الالكترونية المفهوم والطبيعة 


التجارة الاليكترونية تعنى شراء وبيع وتقديم السلع 
والخدمات عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الشبكات 
التجارية الأخرى ويشمل ذلك : 

عقد الصفقات وسداد الإلتزامات وتقديم الإستشارات 
وتبادل البيانات الكترونيا (د. رأفت رضوان : عالم 
التجارة الالكترونية ( القاهرة : المنظمة العربية للتنمية 
الإدارية )١999‏ ويتضح من هذا المفهوم عدة 
خصائص تحدد طبيعة التجارة الالكترونية : 

إختفاء المستندات الورقية وحلول المسستندات 
الالكترونية نظرا لان كافة العمليات تتم الكترونيا 

تعدد مجالاتها .. خدمات التمويل والبنوك 
والخدمات الاستشارية تداول البيانات الكترونيا 

* تعدد الفرص التى تتيحها على المستوى 
القومى ومؤسسات الأعمال والافراد . 

؟- مفهوم وطبيعة المحاسسبة والتجارة 

يعرف الباحث المحاسبة عن التجارة الالكترونية بانها : 

منهاج فنى محاسبى للقياس والافصاح والتقفرير عن 
المعاملات التجارية التى تتم عبر شبعكة الانثرندت 
وتوصيل نتائج ذلك لمتخذى القرار .. 

يتضح من هذا المفهوم عدة خصائص تحدد طبيعة 
المحاسبة الالكترونية 

منهاج فنى محاس بى للقياس والافصاح 
والتقرير عن المعاملات التجارية 

* يهدف هذا المنهج الى توفير معلومات 
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محاسبية لمتخذى القرار . 
وعليه يرى الباحث أن هذا المفهوم لا يختلف عن 
مفهوم المحاسبة بوجه عام » فالمحاسبة عن التجارة 
الالكترونية هى محاسبة مالية ولكن بشان معاملات 
تجارية تعكس علاقه غير مباشرة بين طرفى هذه 
المعاملات بشكل لا يتحتم معه ضرورة التحول من 
النظم المحاسبية التقليدية ( القائمة على النظام اليدوى ) 
الى النظم المحاسبية الالكترونية القائمة على التشغيل 
الالكترونى للبيانات . 
ويتضح من العرض السابق الطبيعة المتغيرة لنظم 

التجارة الالكترونية بشكل يجعل من الصعب تطبيق 
الإطار المهنى للمحاسبة المالية التقليدية على 
المحاسبة عن التجارة الالكترونية دون تعديل او 
مواءمة ذلك الإطار المهنى بما يتماشى مع الطبيعة 
المتغيرة لنظم التجارة الالكترونية الامر الذى يستدعى 
معه ضرورة دراسة امكانية تعديل او مواءمة عناصر 
الاطار المهنى لتتناسب مع طبيعة واهداف ومجالات 
التجارة الالكترونية . وما من شك فى أن نظام التجارة 
الألكترونية يحتم ضرورة إستخدام نظم التشغيل 
الألكترونية فى انتاج المعلومات لما لهذه النظم مسن 
إمكانيات تمكن من تطبيق نظام التجدارة الألكترونية 
ولما له من إمكانيات ضرورية لتشغيل البيانات 
وتداولها وتداول المستند بشكل إلكترونى . ويمكن 
تحديد تأثير نظام التجارة الالكترونية على عملية 
التشغيل فى نظام المعلومات المحاسبية وانعكاس ذلك 
على المهارات الاكاديمية والمهنية للمحاسبين 
والمراجعين فيما يلى : 

أ-تأثير على الدورة المستندية حيث أن المستندات 
الالكترونية فى العادة تأخذ مسار مختلف عن مسار 
المستندات فى نظام التجارة التقليدية » ينتج عن ذلك 
مسار المراجعة الغير مرئى والذى يتطلب معارف 
اكاديمية ومهارات مهنية للمحاسبين والمراجعين . 

ب- تأثير على شكل المستند وطريقة التسجيل ففى 
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النظم التقليدية يتم التسجيل من واقع مستندات ورقية 
بينما فى نظام التجارة الالكترونية فإن المستندات تكون 
إلكترونية تختلف فى الشكل وفى طريقة الحفظ والذى 
يتطلب يتطلب معارف اكاديمية ومهارات مهنية 
للمحاسبين والمراجعين لامكانية التعامل مع هذا الشكل 
الجديد من المستندات الغير مرئية 

ج- تأثير على نظم أمن المعلومات نتيجة تطلور 
نظم الإتصالات وإمكانية التعامل مع النظام من خلال 
العديد من الأشخاص كعملاء وموردين أو غيرهم مسن 
المتخصصين فى إختراق الشبكات ونظم الحاسب . 

د تأثيرات على عملية تداول النقدية حيث لا يتم 
التداول عن طريق عملية بنكية تقليدية بل تعتمد التجارة 
الالكترونية عادة على النقود والتحويلات الألكترونية 
مما يتطلب وجود ضوابط ومهارات تتبع للتاكد من 
إضافة قيمة الصفقة الى الرصيد البنكى فى حالة البيع 
الألكترونى أو خصم قيمة الصفقة ولا يزيد من الرصيد 
البنكى وذلك فى حالة الشسراء الالكترونى على ان 
يتضمن هذا النظام من الضوابط ما يمكن من إيقاف 
إتمام عملية التحويل البنكى فى حالة التأكد مسن عدم 
اتمام الصفقة من البائع لأى سبب من الأسباب . 

«-تأثير على المجموعة الدفترية حيث فى النظم 
التقليدية يتم الإعتماد على النظم الدفترية التقليدية تشمل 
دفاتر اليومية ودفاتر الجرد أما فى حالة تطبيق نظام 
التجارة الألكترونية يعتمد النظام المحاسبى على نظم 
قواعد البيانات حيث تتكون من عدد من الملفات 
الالكترونية لحفظ العملية حسب تسلسنها التاريخى 
وملفات تخص الحسابات المدينة والدائنة والقفروض 
والعمليات الأخرى مما يتطلب معارف اكاديمية 
ومهارات مهنية للمحاسبين والمراجعين . 

و- تأثير على سلوك عناصر التكاليف حيث 
يؤدى تطبيق نظام التجارة الالكترونية إلى إنخفاض 
التكاليف المباشرة وزيادة التكاليف غير المباشرة نتيجة 
تغيير طرق العرض والبيع والتوزيع وتغيير طرق 
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الحملات الإعلانية المدفوعة الأجر للوسائل التقليدية 
(صحف - مجلات - راديو - تليفزيون ) إلى إعلان 
عن طريق شبكة الإنترنت من خلال صفحة العرض أو 
من خلال التعاقد مع الشركات التى تقوم بتوفير خدمات 
(مزودى الخدمة ) أو محركات البحث على الشبكة . 

- مفهوم وطبيعة البيئة التشسغيلية المتكاملة 
للمعاملات الاليكترونية . 

يمثل مفهوم المستويات الهرمية للنظم أحد المفاهيم 
الأساسية في دراسة نظم المعلومات؛ إذ أنه يشير إلسى 
إمكانية تجزئة كل نظام إلى عدة أجزاء أصغر منه 
تسمى " النظم الفرعية 
هذا النظام بدوره يشكل جزءا من نظام أشمل منه 
وأكبر يسمى ' النظام الكلسي 51/5651 70131 " 
(277 :1984 ,له نه معلروة) . 

ووفق هذا المفهوم فإن النظام - بصورة عامة - 
يمثل المساحة الكلية المطلوب فحصها ودراستها مسن 
خلال النظم الفرعية المكونة له ؛ وذلك بتحديد أو 
وضع حدود صناعية فيها » حيث تمثل النظم الفرعية 
مجموعة المستويات الأدنى من المستوى الأول (النظام 
الأكبر) » وبذلك تتعدد النظم الفرعية كلما أمكنت 
التجزئةبحيث يمكن تجزثة النظام الفرعي - بدوره س 
إلى عدة نظم أقل منه في المستوى 56652/ا5 - - نا5 
إنالك ..... وهكذا (غلاب, 1984: )١٠6-1١17‏ . 

وطبقا لمفهوم المستويات الهرمية للنظم » فسإن 
الوحدة الاقتصادية تعد نظاما كليا يتكون من عدة نظضم 
فرعية لعل من أبرزها نظامان هما: 

أ ف ام الفط حك 
المحاسبية 673أ5ا5 120082تتكصاآ عماسدامععم 
(كتة) 

ب- اتش سام لمطوسم ات 
الإدارية 7معا5[/5 10236108صآ ااعمعع دصدك1 
(315) 

ثم يحتوى هذان النظامان نظاما موحدا هو نظام المعلومات 
المتكامل م55 1:هتلمدمكصآ لمتدروعلصا 


5 م-«طنا5 " ١‏ وإن 


التمذا 
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ويعرف نظام المعلومات المحاسبية (415) بأنه 
"أحد النظم الفرعية في الوحدة الاقتصادية » يتكون من 
عدة نظم فرعية تعمل مع بعضها البعض بصورة 
مترابطة ومتناسقة ومتبادلة » بهدف توفير المعلومات 
التاريخية والحالية والمستقبلية ٠‏ المالية وغير المالية » 
لجميع الجهات التي يهمها أمر الوحدة الاقتصادية » 
وبما يخدم تحقيق أهدافها ( يحيى » )9١:3195٠‏ . 

أما نظام المعلومات الإدارية (8115) فيعرف على أنه " 
مجموعة الأجزاء المترابطة التي تعمل مع بعضها البعض 
بصورة متفاعلة لتحويل البيافنات إلى معلومات يمكن 
إستخدامها لمساندة الوظائف الأدارية ( التخطيط » الرقابة » 
إتخاذ القرارات ؛ التتسيق ) والأنشطة التشغيلية في الوحدة 
الأقتصادية ' ( 21,2003:43 ع,زاعه8 ) . 

ويعرف نظام المعلومات المتكامل 2]68720108آ1 
21 1101112013 على أنه : النظام الذي تكمل 


نظم المعلومات المتكاملة 


الأسول الثابتة 
عاودكة لها 
التصنيع المشتريات 
لي اننا ومأعقطعءءنم 
المخازن 
مناه م3 الا 


حسابات البيعم 
قالامءء6ه 53165 


الأستاذ العام 
ووه أة:06 6 


إعدوىئوم 
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نظمه الفرعية بعضها البعض من خلال عملها بصورة 
متناسقة ومتبادلة بحيث يستبعد تكرار توليد المعلومات من 
أكثر من نظام فرعي وبما يؤدي إلى خفض تكاليف إنتاج 
المعلومات اللازمة للجهات المختلفة » فضلا عن تقليل 
الوقت والجهد اللازمين لها (غلاب » ١185‏ : 57) . 
وعليه » فإن مفهوم النظام المتكامل للمعلومات 
المحاسبية والإدارية 01 7معاولا5 لمات2رععاسآ 
ع مم11 ع 8ستأسامءعم 
00 سوف يشير إلى أنه : النظام الذي 
يعمل على تكامل كل من نظام المعلومات المحاسبية 
ونظام المعلومات الإدارية » من خلال التتسيق بين 
عمليهما وتبادل البيانات والمعلومات التي تنشأ عن كل 
منهماء وفق قاعدة بيانات موحدة مما يستلزم فكرا 
جديدا ومهارات مستحدثة للتعامل مع البيئة التشغيلية 
التى فرضت على مجال المحاسبة والمراجعة 


حساباك المشتريات 
واطمبرهم كامنوععم 


الأهور 
للاعن نهنا 
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نموذج تم اعداده بواسطة الباحث 

أما أهمية الحاجة إلى النظام المتكامل للمعلومات 
المحاسبية والإدارية في أية وحدة اقتصادية فتأاتي من 
خلال إمكانية إيجاد علاقات التنسيق والتبادل والترابط 
بين كل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام 
المعلومات الإدارية واصبحت البيئة التشغيلية فورية 
3 عأآ[ 08 والتى فى ظلها فان المعاملات 
تتم مباشرة أي أنه بمجرد حدوث العملية على الشبكة 
بين الطرفين يتم التسجيل والترحيل والترصيد. ويتم 
إجراء التسويات وإعداد التقارير المالية وقتيا وذلك بناء 
على أوتوماتيكية القيد المزدوج واس تخدام المستندات 
الالكترونية بدلا من المستندات الورقية ببدون توثيق 
ورقى لتدعيم وتأييد العملية مما يستدعى افراد مؤهلون 
ومدربون على التعامل مع هذا الشكل الجديد للبيئسة 

واستنادا إلى ما تقدم يمكن القول : إن النظفرة 
الحديثة للتعامل مع نظم المعلومات المتكاملة والتي 
اصبحت تواجدها اساسى فى ظل المعاملات 
الاليكترونية في الوحدة الأقتصادية تركز على عدم 
تفضيل أي نظام على آخر بصورة جزئية » وإنما الأخذ 
بنظر الأعتبار النظرة: الكلية التي تنظر إلى ضرورة 
التكامل والتنسيق والترابط بين كل نظم المعلومات التي 
يمكن أن تتواجد ضمن إطار الوحدة الأقتصادية وصولا 
إلى تحقيق أهدافها العامة . 

4 - مهنة المحاسبة فى عصر التطور التقنسى 

فى البداية لابد أن ندرك ان حقبة التسعيدات مسن 
القرن الميلادى المنصرم وبداية الالفية الثالثة شهدت 
تطورات مستمرة فى صناعة تقنية المعلومات ونموا 
متسارعا فى سوق التجارة الإلكترونية » والعالم العربى 
لم يكن فى معزل حيث أنه على إتصال مستمر مع 
الأحداث العالمية والضغوط الخارجية ؛ ولاتزال 
المجتمعات تبذل الجهود وإيجاد شبكة متكاملة وآمنة 
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للإتصالات الإلكترونية » ولاشك ان العمل على عقد 
العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة فى التجارة 
الإلكترونية وترويجها يشكل إستجابة واضحة 
للمتغيرات والتحديات العالمية . 

كما أنه من الضرورى جدا ان نأخذ فى الاعتبار 
التحديات التقنية المعاصرة ذات التاثير على مهنة 
المحاسبة والمراجعة على المستوى العالمى والاقليمسى 
وذلك عند التخطيط الاستراتيجى للمهنة فى العالم 
العربى والذى يجب أن يتلائم مع البيئة التقنية 
المعاصرة ٠‏ إن مستقبل وتطوير مهنة المحاسبة 
والمراجعة سيعتمد بالدرجة الأولى على مدى إدراكنا 
ووعينا للتحديات التقنية المعاصرة سواء فى تقنيسة 
المعلومات أو فى متطلبات شروط التجارة الإلكترونية. 

وبرغم الإنجازات التى تحققت لمهنة المحاسبة 
والمراجعة فى وطننا العربى , إلا أن المهنة تواجه 
تحديات جديدة أمام التطور التقنى للمعلومات والنمسو 
المتسارع فى سوق التجارة الالكترونية » باعتبار ان 
بيئة تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية تقدم فرصا 
جديدة وبالتالى أشكالا عديدة من التحديات والتى يجب 
أن تؤخذ فى الإعتبار من جانب منظمى ومخططى 
المهنة » ومثل هذا النمو المطرد فى تقنية المعلومات 
واتساع عمليات التجارة الإلكترونية له اثره البالغ 
الاهمية على سبل تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة . 

إن هذا الجزء يهدف الى تحديد نوعية وطبيعة 
التحديات التقنية المعاصرة واثرها على مهنة المحاسبة 
والمراجعة ٠‏ كما يهدف' أيضا الى بيان الجهود الدولية 
المبذولة لمواجهة تلك التحديات » ثم يختتم هذا الجزء 
بتقديم مجموعة من التوصيات حول الأساليب الملائمة 
لمواجهة تلك التحديات فى العالم العربى » ويستمد هذا 
الجزء اهميته من أهمية لفت انظار مخططى ومنظمى 
المهنة فى العالم العربى للتطورات التقنية الحاصلة 
فى قطاع الأعمال » إضافة الى توجيه وارشاد 
الأطراف والجهات ذات العلاقة بالمهنة لاثر التجارة 


الععذا 
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الإلكترونية على معايير المحاسبة وإجراءات وعملية 
المراجعة . ولذا فققد تم تقسيم التحديات التقنية 
المعاصرة والتى تواجهها مهنة المحاسبة والمراجعة 
الى سبعة أقسام رئيسية يهمنا منها ما يلى : 

أ. معرفة ومهارات تقنية المعلومات 

ب. الخدمات التوكيدية الجديدة 

وسيتم مناقشة كل قسم من هذه الاقسام وما يتضمنه 
من قضايا وذلك فى الأجزاء التالية كما ان التحليل فى 
كل قسم سيدور حول كشف طبيعة التحديات وإيراز 
الجهود الدولية وفحص الإنجازات العالمية المتحققة 
لاعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للتعامل مع تلك 
التحديات . 

أ. معرفة ومهارات تقنية المعلومات 

يعد التطور التقنى للمعلومات من أهم التحديات التى 
تواجه مهنة المحاسبة والمراجعة » ووفقا لهذا فإن 
معرفة ومهارات تقنية المعلومات كأحد مفاهيم القرن 
الحادى والعشرين تعتبر من اهم العوامل التى غيرت 
بيئة الاعمال » كما انها دفعت الباحثين وعددا من 
المنظمات المهنية الدولية لاعداد وإصدار الدراسات 
والإرشادات لاصلاح التعليم المحاسبى وتأهيل 
المحاسب القانونى ٠‏ وفيما يلى عرضا مختصرا للجهود 
المبذولة من الهيئات المهنية الدولية لادخال تقنية 
المعلومات ومفاهيم التجارة الإلكترونية ضمن برامج 
التعليم المحاسبى الجامعى . 

فى عام ٠٠٠١‏ م ظهرت فى الولايات المتحدة 
الأمريكية دراسة لتطوير التعليم المحاسبى .وقد 
إستعرضت فيها المؤلفان ألبرخت وساك التحديات التى 
يواجهها التعليم المحاسبى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وذلك فى بيئة تقنية المعلومات » وجاعت هذه 
الدراسة تحت عنوان " التعليم المحاسبى ” رسم الخطة 
عبر مستقبل محفوف بالمخاطر » وقد اعتبرت من أهم 
إصدارات سلسلة التعليم المحاسبى والتى تصدر عن 
جمعية المحاسبة الامريكية (ششخف) صةعءمع صف 
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150 أء38550 عم اأسنامءءهُ وقد شارك فى تمويل 
الدراسة كل من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكى 
1084 وجمعية المحاسبة الأمريكية ومعهد 
المحاسبين الإداريين 13844 والشركات الخمس المهنية 
الكبرى وتتكون هذه الدراسة من ستة فصول وملحق 
بالمنهجية المستخدمة . يتناول الفصل الأول تقديما 
لاهمية الإصلاح فى التعليم المحاسبى » ومن ثم يغطى 
الفصل الثانى التغيرات التقنية الحاصلة فى بيئة 
الاعمال واثارها على التعليم المحاسبى 

كما يناقش الفصل الثالث مشاكل التناقض فى اعداد 
الطلاب الراغبين فى دراسة المحاسبة من حيث الكمية 
والنوعية ؛ أما الفصل الرابع فيقدم تقريرا حول 
الانخفاض فى الاقبال على تخصص المحاسبة من كل 
من ممارسى مهنة المحاسبة ومعلميها » ويكرس الفصل 
الخامس موضوعه لتحسين التعليم المحاسبى » ويأتى 
ملخص الدراسة والتوصيات فى الفصل السادس . 

وباختصار فقد أكد المؤلفان على ان المناهج 
المحاسبية متقادمة وغير مواكبة للتطورات المستمرة 
فى تقنية المعلومات ٠‏ كما أشارت الدراسة أيضا الى 
أنه على الرغم من أن برامج المحاسبة تشتمل على 
الكثير من الأمور المحاسبية فأنها بحاجة السى سعة 
الافق فى التعليم المحاسبى وإدراك تأثيرات التقنية 
والعولمة » ولذا جاءت توصياتها حول إعادة هندسة 
برامج المحاسبة فى الجامعات على ضوء المتغيرات 
البيئية المحيطة ؛ وبالرغم من هذا المستوى من 
الإهتمام والدعم والتمويل فان التعليم المحاسبى فى 
الولايات المتحدة مازال يعتبر محفوفا بالمشاكل بسبب 
ان التغير كان بطيئا - من وجهة نظرها - ولم يراع 
احتياجات المستقبل الواردة فى الدراسات السابقة » الا 
ان هذه الدراسة الاخيرة قدمت التماسا لتطبيق تغيرات 
اساسية وجزرية فى التعليم المحاسبى حتى يتلائم مع 
الاحتياجات المستقبلية للمحاسبين 

كما يعتبر موضوع ايجاد مؤهل عالمى معترف به 
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ضمن اولويات منظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولى 
للمحاسبين ومنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية 

1170142 فمنذ عام 1145 والاتحاد الدولى 
للمحاسبين 01 صمخد+علء5 [همه تتم معام1 
(1"40 ) 431115 7نامععة4 يهدف الى تطوير مهنة 
المحاسبة والمراجعة على مستوى العالم من خلال 
إصداراته المهنية واشتراكاته المستمرة فى المفاوضات 
مع منظمة التجارة العالمية » وكان من اهم الجهسود 
مناقشة ' الاعتراف بالمؤهلات المهنية المحاسبية ولقد 
اهتمت الامم المتحدة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة 
من خلال لجنة الخبراء فى معايير المحاسبة الدولية 
والتفارير +1581 حيث قامت اللجنة فى التسعينات 
باعداد الدراسات حول وضع خطة متكاملة لاقامة نظام 
عالمى موحد للمؤهلات المحاسبية . 

ولهذا تشكل فريق العمل للخدمات المهنية 388/585 
اعتبارا من عام ١196‏ تحت مظلة منظمة التجارة 
العالمية لبحث الاعتراف المتبادل للمؤهلات المهنية » 
ومن ثم قامت ال 78/285 بوضع إرشادات 
للاعتراف المتبادل فى قطاع المحاسبة وقد اعتمدتها 
منظمة التجارة العالمية فى عام ١991‏ ليتم استخدامها 
بين الدول كأساس لاجراء المفاوضات على الاعتراف 
بالمؤهلات » وقد اشتملت ارشادات الاعتراف المتبادل 
فى قطاع المحاسبة على الواجبات المرتبطة بطبيعة 
المفاوضات ٠‏ ووضوح اتفاقيات الاعتراف المتبادل 
وتوضيح الشروط الخاصة بالترخيص ومزاولة المهنة. 

وفى عام ١197‏ اصدر الاتحاد الدولى للمحاسبين 
دليل التعليم الدولى رقم 5 180 بعنوان : 
١‏ ملعيال ممناةء 1 الدسوعم” 


ععمعاءمتممء 1[هممزو20165م 01 كأمعترووعودم 
01 5أ2ع7اع تناوع ‏ عءمعتعءمه لسة 


")80 أتتامععة أهممزووع01م 

والخاص بالتعليم السابق للتأهيل ويتعلق بتقويم 
الكفاءة المهنية والخبرة العملية للمحاسبين الممارسين 
للمهنة » ويقسم دليل التعليم الدولى رقم ؟ المعارف 
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السابقة للتاهيل الى مجموعة المعارف العامة والمعرفة 
التنظيمية لمجال الاعمال ومعارف تقنية المعلومات 
والمعرفة المحاسبية . 

وفى نفس العام اصدر الاتحاد الدولى للمحاسبين 
دليل التعليم الدولى رقم ١١‏ 

ليأخذ فى اعتباره التخديات التى تواجه المهنة من 
التطورات فى تقنية المعلومات . 

هذا وقد اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية 177107187 على دليل التعليم الدولى رقم 5 
ورقم ١١‏ فى اعداد دليلها الارشادى لنظام الترخيص 
المحلى حول المؤهلات المطلوبة للمارسة المهنية وكان 
ذلك فى عام ١114‏ وقد تم وضع هذه الإرشسادات 
لتستخدم كاساس من قبل الدول الاعضاء ومقارنتها مع 
أنظمتهم الحالية . 

وكجزء من التأهيل المهنى المحاسبى أوصى الدليل 
الدولى رقم ١١‏ بضرورة توافر المعرفة الخاصة بتقنية 
المعلومات والتى دارت حول أربعة مجالات رئيسية 
العمل المحاسبين فى مجتمع الأعمال وتتمثل فى 

دور المحاسب كمستخدم لتقنية المعلومات 

دور المحاسب كمدير لنظم المعلومات 

دور المحاسب كمصمم لنظم الاعمال 

* دور المحاسب كمقيم لنظم المعلومات 

ويشير )1*8 بان تحقيق كفاءة تقنية المعلومسات 
تتطلب من جميع المحاسبين الالمام بمعارف ومهارات 
تقنية المعلومات بغض النظر عن مجالات اعمالهم أو 
دورهم . وهذا يعنى أن جميع فئات المحاسبين بما فيهم 
طلبة المحاسبة يجب أن يكتسبوا تلك المهارات التقنية . 
وفى المقطع رقم 4٠‏ من الدليل تم تحديد الاطار العام 
للمعارف المطلوبة فى تقنية المعلومات » ومع الاشارة 
الى ان هذه المعارف يجب ان تكون معادلة على الاقل 
لمقررين من مقررات الجامعة » فان الاتحاد الدولى 
للمحاسبين يدرك صعوبة اضافة مقررات لتقنية 
المعلومات لبرامج الاعمال القائمة. ولذلك فقد شجع 
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الاتحاد على ادخال مفاهيم تقنية المعلومات فى 
محتويات المقررات المحاسبية المختلفة . 

ان عناصر التأهيل اللازمة لممارسة المهنة كما 
اقترحها الاتحاد الدولى للمحاسبين والخاصة بتقنية 
المعلومات تتضمن معارف ومهارات تقنية المعلومات » 
الرقابة الداخلية لانظمة الاعمال المبنية على الحالسب 
الآلى » تطوير معايير ومهارات انظمة الاعمال » 
واخيرا تقويم انظمة الاعمال المبنية على الحاسب 
الالى. 

أما جهود معهد المحاسبين القانونيين الامريكى 
810 لمتابعة التاهيل اللازم لممارسة المهنة والخاص 
بتقنية المعلومات فقد بدا بتشكيل لجنة لمتابعة امكانية 
تطبيق إرشادات دليل التعليم الدولى رقم ١١‏ الصادر 
عن الاتحاد الدولى للمحاسبيين » وقد تم الاستفادة مسن 
الارشادات الدولية وتم اصدار تعليمات حول اربعة 
مجالات فى مهنة المحاسبة فى الولايات المتحدة وهى 
التعليم والممارسة والتعليم المهنى المستمر واخيرا 
إجراءات التنظيم والترخيص . 

وفى عام ١534‏ اصدر معهد المحاسبيين القانونيين 
اطار المنهج التعليمى 77317161011 81017 المطلوب 
لدخول المهنة فى الولايات المتحدة الامريكية » ويبسين 
الجدول رقم ؟ التوصيات الخاصة بتقنية المعلومات . 

وفى ضوء تلك التطورات التقنية فانه من المهم جدا 
- عن اى وقت مضى اعتبار موضوعات تقنية 
المعلومات ضمن اولويات مناهج كليات العلوم الادارية 
وخاصة اقسام المحاسبة حتى يكون لدى خريجى اقسام 
المحاسبة فهم جيد للتقنيات الحديثة فى مجال المعلومات 
يستطيعون معها الحصول على فرص عمل ملائمة 
ومنافسة للمهن الاخرى ولعله من المعروف ان برامج 
المحاسبة فى جامعتنا العربية تشتمل على الكثير من 
الامور المحاسبية ولكنها تفتقر الى التكيف مع مفاهيم 
التقنية الحديثة والبينة الرقمية للمعاملات الاليكترونية 
وأنشطة التجارة الإلكترونية » وهى بهذا تواجه تحديات 
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كبيرة امام التطورات السريعة فى تقنية المعلومات » 
باعتبار ان مفهوم تقنية المعلومات اصبح من المفاهيم 
المستخدمة كثيرا فى قطاع الاعمال ومن المفاهيم 
المعاصرة التى تدعم انظمة الاعمال » ومثل هذا النمو 
المطرد فى تقنية المعلومات قد يكون له اثره على كيفية 
تطوير المناهج المحاسبية فى الجامعات . 

ولعلى اطرح السؤال وهو : هل يوجد تخطيط 
استراتيجى لادخال مفاهيم تقنية المعلومات والتجارة 
الالكترونية ضمن مناهج التعليم المحاسبى فى جامعتنا 
العربية ؟ فعلى الرغم من ان التطور المستمر فى تقنية 
المعلومات لا يزال يضيف متغيرات جديدة فسى بيئة 
الاعمال وخاصة التغيرات المصاحبة لمهنة المحاسبة 
حول وضع تصور لاهمية تعديل وتكييف القوانين 
والمعايير المهنية » لا يزال التعليم المحاسبى فى 
جامعتنا يفتقر الى التحديث المطلوب فى منهجياته وفق 
احتياجات قطاع الاعمال الالكترونى ٠‏ ولا تزال اقسام 
المحاسبة عاجزة عن تطوير منهجياتها وغاففة عن 
دورها المرتقب فى التاهيل المهنى ومن ذلك التاخر فى 
اعداد الدراسات الاكاديمية والمشاريع المهنية والخطط 
الاستراتيجية لتوضيح اثر التطورات التقنية على مهنة 
المحاسبة والمراجعة ٠‏ ومدى استعداد اقسام المحاسبة 
لادخال معارف ومهارات تقنية المعلومات كأحد 
العناصر الاساسية اللازمة للتاهيل المحاسبى . 

ولهذا فلابد من ايجاد خطة وطنية للتعليم المحاسبى 
لتواكب عصر تقنية المعلومات بحيث يعكس التعليم 
المحاسبى جميع القضايا التقنية والمرتبطة بقطصاع 
الاعمال مسترشدا بالاصدارات الدولية الحديثة فى هذا 
الموضوع والتى سبق عرضها ومناقشتها متل 15/86 
ولابد ان ندرك ايضا ان اعداد خطة تطويرية لاصلاح 
التعليم المحاسبى ومتابعة تنفيذها يحتاج الى الدعم 
المالى ٠‏ وبدون تقديم الدعم الكافى فانه لا يتوقع مسن 
لقسام المحاسبة بما فيها من اعضاء هيئة التدريس 
واستخدام التقنية فى تعليمها للطلاب او حتى رفع 
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مستوى ادائها ومراجعة طرقها فى التدرييس . 

ويمكن ان نلخص الى أن إصلاح برامج التعليم 
المحاسبى فى العالم العربى يبدأ من خلال الإنتزام 
بنظام عالمى مقبول دوليا للتأهيل المهنى ٠‏ يهيئ 
الفرصة لتسهيل حرية تبادل الخدمات المهنية بين الدول 
الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية وعليه فلابد من 
اعادة النظر فى برامج المحاسبة فى الجامعات العربية 
استجابة للتطورات الحاصلة فى تقنية المعلومات ٠‏ 
وذلك كجزء من دور الجامعات والهينات المهنية 
المرتقب لتطوير المهنة فى وطننا. ومن مهارات 
وعارف تقنية المعلومات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة 
والمراجعة : مقدمة من الانترنت ؛ ومقدمة فى التجارة 
الالكترونية ؛ وفسرص واستراتيجيات التجارة 
الالكترونية » وامن ومخاطر الانترنست ومحاسبة 
وضريبة التجارة الالكترونية ؛ والمراجعة الالكترونية 
ومدخل اعادة هندسة التعليم المحاسبى للتعامل مع 
القضايا التفنية يساعد على تطوير المهنة » ومن هنا 
سيكون الدور المرتقب لصانعى القرار فى تنظيم مهنة 
المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى ان يقوموا 
بتكييف معايير التاهيل المهنى عن طريق اللجوء الى 
العمل المشترك مع اقسام المحاسبة مسترشدين بالمناهج 
التعليمية الدولية الصائرة عن , ©1786 , 1721614872 
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ان ما استحدثته بيئة تقنية المعلومات وانشطة 
التجارة الالكترونية من خلق خدمات جديدة تقدمها مهنة 
المحاسبة والمراجعة قد ادى الى احداث تغيرات جذرية 
فى ممارسة وتنظيم المهنة » ولذا فقد ادركت الهينات 
المهنية العالمية فى وقت مبكر - اهمية وضع ارشادات 
حول دور المهنة فى الاستجابة للتطورات التقنية 
والاستخدامات المتزايدة لها فى قطاع الاعمال » وكان 
اول تلك المشاريع المهنية فى الولايات المتحدة عن 
طريق معهد المحاسبين القانونين ./81027 والذى قام 
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باصدار عدد من الدراسات والمشاريع المهنية وكان 
تقرير 5811106 فى عام ١417‏ والخاص بالخدمات 
التوكيدية والذى دار حول اعادة التفكير فى خدمات 
المحاسب القانونى . وتعرف خدمة ال 053766ا55م 
بانها خدمة مهنية مستقلة تضمن جودة المعلومات 
المنشورة لمتخذى القرارات . 

وكان ظهور تقديم الخدمات التوكيدية بمثابة اضافى 
خدمات جديدة للمحاسبين القانونيين » حيث لم يعد 
يقتصر دور المحاسب القانونى على مراجعسة القوائم 
المالية وابداء الراى او تقديم الاستشارات بل اصبح 
يقدم خدمات جديدة تتمثل فى توكيده لضمان المعلومات 
وجودتها علاوة على ذلك اصبح المراجع مسؤلا عن 
تقديم هذه الخدمة لفئة جبيدة بخلاف المساهمين . 
وتشير دراسة ( 2002 لإمععععطء1 0مة يعتبرزيآ ) 
بانه قد ذاد الطلب على الخدمات التوكيدية ولسم يعد 
مستخدمى القوائم المالية بحاجة الى الانتظار حتى نهاية 
العام للاطلاع على تقرير المراجع عن القوائم المالية 
ونتيجة لهذا الطلب المتزايد على الخدمات التوكيدية 
قامت معظم شركات المحاسبة والمراجعة الكبسرى 
باعادة هيكلة منهجياتهم فى المراجعة بالاستناد على 
توصيات تقرير 1511106 

ولقد عرف التقرير المعد من قبل اللجنة الخاصة 
للخدمات التوكيدية لعام [اهأععمة 841024 
6 ذه عع )ا تتصمره0  )‏ كععالازعة عع ةنوكم 
الخدمات التوكيدية 561971065 4.551153206 علىانها 
خدمات مهنية مستقلة تهدف الى تحسين وضمان جودة 
المعلومات ومحتواها لاغراض اتخاذ القرارات كما فى 
التعريف التالى 

أمعلمعمعله1 عنة وععلصءة عع مفسادقة 


عط علامومصططة أقط) كععلصءد لقرمزكوعؤمم 
55 [23 مهتوتععل +10 عتمم كاز 4ه بواتلهيو 


ومن خلال هذه الخدمة يضمن المحاسب القانونى 
جودة المعلومات ويساهم فى اعدادها 120120105 


بدلا من ان يصدر تقريره عن 
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معلومات قائمة معدة من قبل ادارة المنشأة وبهذا 
تستطيع الخدمات التوكيدية ان تساعد مس تخدميهافى 
اتخاذ افضل القرارات ولذا فان هذه الخدمة الجديدة 
تختلف عن خدمة ابداء الراى ( اضافة الثقة على 
القوائم المالية ) 2]165]3]102 وخدمة الاستشارات 

225118 وخدمة التوكيدات اكثر مرونة وتقع 
فى مستوى بين هاتين الخدمتين من حيث الارتباط على 
تفديم خدمة ضمان المعلومات وجودتها ويمكن اعداد 
المعلومات بواسطة محتويات تلك المعلومات ويمكن 
تحديدها عن طريق المحاسب القانونى او معد تلك 
المعلومات ( الادارة ) او المعلومات 
الالى فى مجتمع التجارة الاليكترونية 

-١‏ اهمية المهارات 

فى ظل مجتمع التجارة الاليكترونية يستخدم العديد 
من المراجعين بالإضافة للهيئات الحكومية والشبه 
حكومية تكنولوجيا المعلومات للتشغيل الآلي ولمساندة 
عملباتهم . وفى الوقت الذى تقدم فيه تكنولوجيا 
المعلومات فوائد عملية لا تحصى ولكنها في الوقت 
نفسه تقدم مخاطر جديدة للتحكم والمسئولية وتضيف 
مفاهيم جديدة على مفاهيم المراجعة التقليدية . ومن 
هنا يجب على أجهزة الرقابة العليا أن تكون قادرة على 
التعرف على هذه المخاطر والتعامل معها » ويتطلب 
ذلك بالطبع مهارات خاصة تم تجميعها تحت مظلة " 
نظم المحاسبة والمراجعة فى بيئة التشغيل المتكاملة 
للمعاملات الاليكترونية" والتى تم الاشارة اليهما فى 
المحور الاول البند رقم ". 

و الهدف من هذه المظلة هو وصف الكفاءات 
والمهارات الأساسية التي يحتاجها المراجعون لتحقيق 
استجابة رقابية مناسبة لعملائهم المزودين بحاسبات آلية 
والذين يعملون فى مجتمع التجارة الاليكترونية 
بالاضافة الى استحداث منهج يهتم بالاستفادة مسن 
الخبرة المتراكمة للقائمين على النظام الضريبى 
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والجمركى بالاضافة الى السادة المراجعيين الخارجيين 
من خلال مكاتب المحاسبة والمراجعة وايضا المراجع 
الداخلى واكسابهم المهارات التكنولوجية المعتمدة على 
تخصصاتهم الحقيقية والاصيلة للتعامسل مع مجتمع 
التجارة الاليكترونية » كل هذا مع الاخذ فى الاعتبار 
ولكى يحقق هذا المنهج الهدف فلابد من اخذ الاوضاع 
المحلية فى الاعتبار لذا فلابد من مراعاة المنهج 
لاختلافات الاوضاع الاقليمية فى المجالات الاتية : 

٠‏ الاختلاف فى نظم الحاسبات وتطبيقها 

٠‏ التطرق الى نظم المعلومات 

٠‏ القوانين واللوائح التى تؤثر على استخدامات 
التجارة الاليكرونية 

هذا بالاضافة الى شمولية المنهج الذى يوفر تلك 
المهارات في تغطية مهارات المراجعة باسستخدام 
تكنولوجيا المعلومات الا أن بعض أجهزة الرقابة لا بد 
ان تبدأ في تطوير نظام المراجعة باستخدام تكنولوجيا 
المعلومات الخاص بها وقد يكون لديها القليل مسن 
المهارات المحلية وأنظمة عملاء بسيطة للتعامل معها . 
ونتيجة لذلك ٠‏ فإنهم قد لا يحتاجون لتوظيف المجال 
الكامل للمهارات التى يوصى بها هذا المنهج بل 
يجب اعتبار ثلاثة مجالات أساسية من المنهج كنقاط 
أساسية وهي:- 

توثيق ومراجعة إطار العمل الاستراتيجي 
والذي من خلاله يتم تطوير وإدارة أنظمة تكنولوجيا 
المعلومات للعميل ؛: وذلك لحصر استخدامه لها » 
وتعريف أنظمة ذات اتجاهات تدقيقية فى ظل مجتمسع 
التجارة الاليكترونية . 

توثيق ومراجعة ضوابط الحاسب الآلي من 
خلال التطبيقات الرئيسية للحاسب الآلي وذلك للتأكد من 
توفر وتكامل بيانات العميل الحسابية . 

تحديد الاستخدام المحتمل لبرنامج (أساليب 
المراجعة بمساعدة الحاسب الآلي) وكتابة وإدارة 
برنامج حاسب آلي شخصي بسيط مبني على أساليب 


اله 
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المراجعة بمساعدة الحاسب الآلي وذلك للمساعدة في 
تحليل والتحقيق من مغلومات الحاسب الآلي للعميل . 

"- الفئات المستفيدة 

اولا الفئات الاكاديمية 

أ. السادة اعضاء هيئة التدريس (معيد » مدرس 
مساعد » مدرس) بالجامعة والمهتمين بتدريس المناهج 
المالية والمحاسبة والمراجعة 

ب. طلاب الدراسات العليا فى التخصصات 
المالية والمحاسبية والمراجعة 

ثانيا الفئات المهنية 

أ. شباب الخريجيين والحاصلين على درجة 
البكالريوس فى العلوم المالية والمحاسبية (هؤلاء 
الشباب هم المستقبل وطالما نتحدث عن مجتمع التجارة 
الاليكترونية فلابد من بناء كوادر شابة يجب الاهتمام 
بهم بواسطة الجهات المهنية كالنقابات والاتحادات 
المهنية بالمراجعة والتدقيق ) 

ب. العاملون بالادارات العليا بالجهات الرقابيسة 
المسؤلة عن المراجعة 

ج. القائمون على الفحص الضريبى والجمركى 

د. المراجعون الخارجيون وخبراء المحاسبة 
والمراجعة القانونيون . 


منهج استرشادى 


المتكاملة المراجعة 


" مبادئء المحاسبة والمراجعة 
استخدام نظم المعلومات | على نظم المعلومات المتكاملة 
المتكاملة وكيفية ادارة وتنظيم هذه النظم 
الطرق المستخدمة فى |" التعمق فى دراسة اساليب | 11 04 562655ةلام 
مراجعة نظم المعلومات | التخطط للقيام بأعمال 


* جودة المراجعة 
* معالجة العيوب الخاصة بهذه 
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ه. البنكيون 

و. الخبراء المسئولون عن تطوير الدورات 
والقائمون باعطاء هذة الدورات (تدريب مدرب) 

- النقاط التى يحتويها منهج المحاسية 

- الوعى باهمية استخدام نظم المعلومات 

- تطبيق نظم المعلومات المتكاملة 

- الرقابة والمراجعة على نظم المعلومات 

- مراجعة نظم المعلومات التى يتم تطويرها 

- تامين نظم المعلومات 

- اساليب مراجعة نظم المعلومات مستخدما 
لنظم التشغيل الفورى 

- البرامج الدولية لمراجعة النظم ( , 01م 
4م118 ) 

- ادخال البيانات والتحويل بين الانظمة الرقمية 

- الرقابة الداخلية في منشات التجارة 
الاليكترونية 

- دور مكاتب المحاسبة والمراجعة فى مجتمع 
التجارة الاليكترونية 

- ادلة الاثبات ونظم التجارة الاليكترونية 


01115 المدة 


5 ا 7 


5لمطاعتم 
12112861 
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الرقابة والمراجعة " انشاء فريق عمل لهذا - 5أمكاهمه 11 
على نظم المعلومات | الغرض والتطرق الى كيفية 
المتكاملة ادارة عملية المراجعة والرقابة 
لنظم المعلومات المتكاملة 
واجراء التطبيقات اللازمة على 
هذه النظم وتركيب البرامج 
النمطية الخاصة بمراجعة 
ورقابة هذه النظم 

التخطيط لاستمرارية العمل | شرح اهمية التخطيط أ 1](7نا60811 0655 أوناه 
بنظم المعلومات المتكاملة | لمواجهة الطوارئى ووضع 8متصمقام 
اساليب وطرق للمراجعة 
والرقابة على نظم المعلومسات 
المتكاملة لضمان استمرارية 
هذة المراجعة 


- 
" القاء الضوء على جميع عمامماع عل 2ه ]للم 


محتويات نظم_المعلومات التسى 05 5 
يتم تطويرها 

" دراسة الفرق بين اهداف | أأتناء©5 11 
تامين نظم المعلومات واهداف 
اعتماد عملية المراجعة لهذه 
النظم وتائير ذلك على عملية 
المراجعة برمتها وتحليل 
المخاطر الطارئة واسائيب 
ادارتها 

القيمة المادية العائدة 3 دراسة التقنيات الخاصة | 'ا 250086‏ 101 عنلة/ا 
من مراجمة نظم | بتحديد وتقييم مدى تحقيق ند 
المعلومات المتكاملة البرنامج للاهداف المرجوة 
( القيمة المضافة للنظم ) | منه تحديد نقاط الضعف فيه 
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" دراسة معايير المرا اجعة أ 284008تضدع2ه أألنة 11 
1 نمه 


والمهارات اللازمة للمراجعين. 


* دراسة البرامج التطبيقية | مءأقلدقة ‏ #عانامسرده0) 
الذ 1 5 يلاتك 
بمراج نكسم وعناوتصطءء) 
المعلومات وكتابة تقارير لنتائج 
الخاصة بالمراجعة 
10م 0ل 


يك 


* دراسة التحديات التى تواجه | [2]6528:© 04 1016 126" 

كات 8 2 05 لناة 
ف بة والمراجعة فيما لزاع أع0ة عع لستدمه© 2 

يتعلق بمدى جودة انظمة الرقابة 

الداخلية وعلاقتها بخطة 

واجراءات المراجعة ومدى 

الاعتماد عليها فى ظل نظم 

مجتمع التجارة الاليكترونية. 

ادلة الاثبات الرقمية * دراسة ادلة الاثبات للنظم 1181121 

الالية والتى تعمل فى مجال غير 

ورقى 


* دراسة نظم التقارير التى 60 ملتانليية عط 
5 7 ع1 مم00 8 عط 101 
يقوم برفعها مراجعى الحسابات عام 
لتوضيح نتائج اعمال المراجعة 


والفحص للنظم الاليكترونية. 
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سابعا الخلاصة 

خريجى كليات التجارة قسم المحاسبة فى ظل 
المستجدات الحديثة ومتطلبات سوق العمل قد يواجه 
هؤلاء الخريجين صعوبة بالغة فى ممارسة تخصصم 
وعدم قدرتهم على مجاراة الحياة ومتطلبات سوق العمل 
. ومن أهم هذه المستجدات النمو السريع في المعرفة» 
والثورة العلمية والتكنولوجية في الآلات والحاسبات 
والأدوات ونظم ووسائل الاتصال والانتقال والمعلومات 
وشيوع استخدام نظم وتطبيقات المحاسبة الالية والتسى 
هى جزء اساسى من مفهوم النظم المتكاملة والتى 
تعتمد على تكنولوجيا المعلومات » هذا بالاضافة الى 
انتشار الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية العالمية 
والإقليمية» وانتشار أوسع للشركات متعددة الجنسية 
والمشتركة فضلا عن التغيرات السريعة في طبيعة 
المهن في سوق العمل كل هذا يجعل من خريج قسم 
المحاسبة يجد صعوبة كبيرة فى مجاراة معطيات 
العصر ويكون فريسة للفجوة التكنولوجية . 

السؤال الذى يطرح نفسه وحاولنا الاجابة عليه هو 
ما مدى كفاءة خريجى الجامعات؟ ومن هى الجهة / 
الجهات التى يجب ان تطالب برفع مستوى كفاءتهم 
ليجاروا عصرهم ؟ هل المناهج التي يدرسها الخريج 
كافية لتحقيق المستوى المطلوب وسد الفجوة 
التكنولوجية التى يعانوا منها ؟ أم أن الأمر يحتاج إلى 
تطوير؟ وهل يمكن ان نعتبر التطوير نمط عام لجميع 
التخصصات بالكلية ؟ 

كما انه من سمات. العصر الذى نعيش فيه هو 
سرعة التغير والتجديد بما يتوافق مع ما يطرأ على بنية 
المعرفة من إضافات ٠‏ وما يطرأ على البناء الاجتماعى 
من تغيرات » والتعليم على افتراض انه الصورة 
والتغير الاجتماعى محاصر بتحديات جمة وعنيفة » 
وقد حان الوقت فى ان نطالب بدمج الفكر التكنولوجى 
مع نظم التعليم الحالية ليتكيف بما يسد الحاجات 
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الاجتماعية والمعرفية والتى تخدم سوق العمل . 


ثامنا المراجع 

د عمتاتلناة ,2004 ,لعصطة ,ددنا-يامةى ١‏ .1 
لممعلءاط +10 دعومعالقط© ‏ بعل :ووعصاكسظ 
05 لإمعلدعة ممعتعتصة 02 لفصنول ,ومغتلنة4 
.8-2 ,4 عملم طصية ,ووعمزويا8 

مز 5ععصقط ,2001 ,2 ,طاممكمنة 2.22 
مملغهع80 عمتاسسمععة ,وانعتصنت عمستام نمععم 
2779-7 ,10 

,الالعطتدعةلا لصة رخ بمدعه؟]1 .81 ,وعالةى ‏ .3 
0 وعتصمممع8 فمة /زازائطتووء5 ,2002 ,21 
05 أقصنهة ث نعمناتلناة ,عءمدسسوكةم دنامنامتاوم0 
.125-8 ,21 بممعط1 ع ععناعومط 

عناطبط لعلتع0 04 عالاتاكما ممعتعصة 2 .4 
عأناناكصآ مدنلهمةت© لصه ,(ل4ق412) كأسقاستامءععم 
,19993 ,(104©) كامةأسامععم لعبعاموط0 1ه 
1251 5عء 52/1 3206 تنادقم ععتعتصره © عتومعاءء 81 
10 ومعانت لمة وعامتعممط أوبطاطء/1ا ,عمروط 
رع عع سه عتمماعع 81 «عسصباوده-م)ا-ووعصاون8 
٠‏ مملوع/ا 

عناطسط لعلتامع0 04 عأساناكمآ موءترعدية 2 .5 
عالأناكم1 مدتلمصة© لصة ,لخ4122) كأمقاأشنامءعع4 
,1999 .(140آ©) كأمقأصلمععم لععموط0 01 
عأ 5ة1 5ع327716 76 كناكقم3 عع معتدره© عتومناءعا8 
دمع لمة كعامتعمعط ط5]-أكدئاطء للا ,عمره0] 
عنمماعءعاع مذ دتعلنومه وعءممع5 أعمعاصا ,10 
.1.0 صمتو /ا ,عم مع سورهم 

عناطنه لعلنامع© )0 عاذتاكما ممعلعمممة 2 .6 
عاناأناكصاط مقنلهمة© لمة ,لخ ط412) كأمقأمنامععم 
,1999 ,(104©) كأصةاصدامععم لعرعاموط© 1ه 
,8متاتلنة ‏ كلامنصنامه© ره «يامع© لإلن)م 
.8 لاق كنامنامتامه) 

عناطسظ لع/#تارع0) ؤه عامتتاكصا ممعلعمة 2 .7 
عأناأناكصط ممنلقصة© لصة ,(خ412) ,كأصقاطنامءععم 
,19990 ,(ع14©) كتمقاصدمععة لععامهط0 1ه 
أكنم1كزة برعم عاقه1 /ؤزانطوناعهظ كمعاورزم 
بواتاتطفناع؟ا كمسعغدبرة عه) معان لصه دعا متعممط 
٠0.‏ ممنوع/ا 

لعظاتات0 لعتعامهط0 01 مملنواعمووم ‏ 8.2 
عوزة11 عقة 115نل5 ,2004 ,(8604) ,كأهقالنامءععم 
بطعمقلا ععناعوءط صآ ,د«موامملى '11 6غ عاأعهاوط0 
.(ععناع ةعرصص/كمه هع أطنام لتومع. وععة. حسنر) 

-8 ,(2001) ,لتوه8 ععناعومط عمناللنم ‏ .9 
العطع 5 ل2أعمقماظط عمالتامعل1 :ووعمنديظ 
130261013.0نا0] ل5 ةا جمعع2. الابواين) اذا 
.(7110:.2004 20 عأول ووعععم 

طاعتوعوع1 علاأمنوبععة ‏ صفتلهذكنسث .10 
ععتةناكقة ع4 عمتاأتلسة ,(لتظخف) ممنأدلصنهظ 
-ع تع تتتحمه© عتدمناءع 1ع ,2002 ,لعدومظ8 كلعرقلمها5 
.ممع [دأعمهما1 2 كه أتلسخ عطا مه جعع1؟ 8 

,عع لعطاظ ,.ن) ,ممماءعول ,.ل ,لتهلء8 .11 


مجلة البحوث الإدارية 


01 أعع511 عط1 ,2003 ,.>1 بعمم سمدم لمة 
1ه 01 ععسقامءءعة '5ممأتلسث مه عسنتصنهئ1 
أقتكناه1 أقصمت قمعلمة بمتعاوترة ليآ عتومئععاع 
-227 ,4 كماعأذلزى ممتأقصممكمآ عستاأسمءعم عه 
.250 

عط1 ,2003 ,.5 ,تعاوه*1 لسة ,.© ,عمل اه8 .12 
7168 4 علممنتاعجمةم 8‏ إأمعاعممه© ‏ عرو 
8متأصاوءععة4 10 [له0 ومسمتاممك عط مز غمعمعاع 
,51815 لعاتمتآ عط صذ عهمفط ممنوءعسليم 
.33-7 ,12 ممتأوعنال8 علتأستامععم 

.17 ,ع اتأكناكنات .1 ,التكنا5 ,./ا ,تعصمعم8 .13 
/ لتأضنامععة أصلمل عط] .(2002) .ل عانومن5 مه 
-تعاصآ مى 81252 /رومامصطءء1 دوعمصنون8-ير 
اأمع مس0 ما طعومعممة /صوصتامعوتط 
11 عت عمممعء5 ومتصصكمة .معصممماءممعم 
نلصقاععآ باه ,عممعععاوه0 ممغقعسل8 

,455013100 عماأضامععةق ‏ طولاحظ .14 
طامممعدع1 وعتاع1 عماأمدمعءعة طكتاليظ (2004) 
.ممناتك8 11 ,2004سعاونوعر 

.9 ,© بققع,ه81 لصة ,.0 ,اأعصسظ .15 
220081 تمقع01 لمة دكدمعنتلممدط لمعءنعمامزءمة 
.(02000آ بممقدمعمزع1]) وزستزاهمم 

لع م0 01 عابطتاكمة مهنلهمةت .16 
أتلنة عنممنءع81 ,2000 ,(خ21) ,كأسقاصنمععم 
.(10600) ,ععمع ل تع 

'1آ 01 دمتذكناء15 ,2004 ,© ,مقطعقصصمة© .17 
لقصعده1 أقمه عاص روعأعمعاعم م00 ععمقسوقم 
-267 ,5 5[/5]6805 1212011086007 عمتأصنامءعم 04 
ٍْ3آ2 

,2004 ,.7/ ,والبتع© مه .84 ,مالع© .18 
655 نا-1 عمساءء5 ص[ 2016 5رمانلسة ع1 
لإأأتناءء5 لمة ,أمطدم© باأتلنة 182 ,ومعاورق 
1-13 ,31 معناءاووعكم 

,2003 ,.لظ1 ,قهمةه11 لمة ,.© ,وصهط© .19 
4 لمتصلة] صمل ,مملقوعنل8 عستاصنمععم 
رعامل! طءممعوع1 4 “زوهامصطءء1 ممفقصصمكم1 
.441-40 ,12 ممناوعءعد 80 ومتأسنمعءعم 

اندع 151 لامعبع1 ,2002 ,2 ,أأونااع .20 
عمناعةظ 01 أقمصسمل ةق نعمتاتلنسة بععمتسددم 
.139-146 ,21 معط 

05 للق مة 12065 ,19996 ,2 رتامة .21 
5ععمعع1ع لمة 16 وعممممدع8 7ع0د11 اأفلد 
61 ,كلقلمقا5 عسصاتلن4 أكعصمصة 
.59-80 ,3 عسنانلسة 04 2[1لكتاول 

,2004 ,ل ,لموموءط لصة ,.18 ,مملمصة0 .22 
د36 أمظ مخ نممتاممل4 ععءمعسمه0 عتممناععاع 
ر5ع55عصتونا8 15آ مستلء84 لمة القدمك ؤه نزليهم5 
.197-16 ,42 العدمععمقمدك/! عى ممنأقدصمكم1 

-8 ,2004 ,2 ,ؤوع 11221 لسة ,.8 ,عع .23 
ر5عءناعة7 أتلن4 مه أعفمسة1 اعم ع صمت 
.28-6 ,19 ومنانلسة لدمعاما 

,2004 ,.'1 رععكلء11! لهة .84 بمأعءأقمعع 0 .24 
غاء5 'وممادءن8 قمة 'كتعمموأناعومط عممةسسككة 
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لمءعتمسع مخ نأعبعآ عولءاسمم]1 11 لعبزعممط 
05 أقصسول لفممتاقمعصط بالمعصرودعددم 
.5 5[/516105 1012108ضآ عقتأمنامعءع م 

همة أقمه6نله1 ,2002 ,.© ,كصاء81 .25 
عندماءعا عط 02 كلوطاعء18 ومتقعصط 
26-3 ,72 [قتتنه1 0284 ,ععمةساكقة 

نفمة أنلنسة ‏ كرعاكبز5ة ممتأقصمم)صا .26 
ااعاع2 ,2002 ,(404ع54آ]) ممندتعمدقة أمعاممه 
.عع تصمره0)-18 (188200) تعلسناكمه© 16 ووعمتكدا8 01 

كك ينانا 10581 معام .27 
كو امصاءعء1 «مأقدصسوكمآ ,(عخ2آ) كأمقاسامععة 
ع1 3220 ك5دعمتكاظ- ,2002 ,عع أ نستصسه6 
قاشتامعع 4 

أكن1 طعا لك ,1998 .25 ,ماعروك1 .28 
-99 ,186 لإعمقامبامءعقة 02 [02ننا10 ,ععمعممعمره 
102 

11 4ه ممزودياء215 ,2004 ,8 ,,علوعآ1 .29 
انام 0081 تق عاضا روعاعمعاعم002 عممتساوو4 
-275 ,5 3[/5]68515 1003]108ضآ عمتأمنامءععم 01 
279 

.2 ,اأعسصةظ لصة ,.2 ,لاه ,.2 رععآ .30 
ععلعاسمص1 قمة والعلة لمدعققنت" .(1995) 
أملمة 4 :ولهدمنووععم 15 [ه كامعررء نوع 
١/15‏ "ممنادوناوعلامط[ بلاوس لسا/ء تدعلمعم4 
.313-10 :(19)3 بإأتعتيون0 

اءع18400 خ4معذ15 ,2004 .لثم ,لمآ .31 
كه أقصنه1 أهممتأقمعاصطآ ,2004 «ابءتصيت 
.251-265 ,3 6175)قلا5 010111184102آ 8ل أمنامءععم 

,2003 .11 ,الأعأووعة:6 لمة .1 رعع 116 .32 
ع1 ,تزع هامصطعءع! ممتأقصموكصة اه منآ ومنمءع ع1 
1-3 ,7 أققتتنا10 024 

-15 عصاتلسة ,1999 ..8 ,صمعوعءلم .33 
.017ل لقصساه1 024 ع1 رووعمتدي8 

مماعة 5عومع ا لهط© ,2000 .11 ,عنام .34 
تتقعءممتناع ع1 ,ممتقوعقمع5 إعمةصنامععة عط 
.603-624 ,9 بسعتبعط] عمتأسامءعة 
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مجلة البحوث الإدارية 


سوق الأسمنت المصرى 
بين الخصخصة وسيطرة الأجانب (*) 


منذ عام ١1915‏ وحتى الان شهدت صناعة 
الاسمنت المصرية نموا تدريجيا لاستحواز الشركات 
الاجنبية على شسركات الاسمنت المصرية مابين 
السيطرة الكاملة على بعض الشركات والاسهام بسب 
غير حاكمة فى شركات أخرى ٠‏ فمن بين ؟١‏ شركة 
منتجة للاسمنت فى مصر . تسيطر الشركات الاجنبية 
حتى نهاية فبراير 2٠٠٠‏ على اربع شسركات وهى 
شركات بنى سويف والعامرية واسيوط والاسكندرية 
كما توجد مشاركات تقل عن نسبة الاغلبية فى 
ثلاث شركات هى : المصرية للاسمنت واسمنت سيناء 
والسويس للاسمنت ولم تتوقف محاولات الشركات 
الاجئبية لزيادة نسب مساهمتها فى تلك الشركات وفى 
غيرها وابرزها المحاولات المتكررة من جانب احدى 
الشركات الفرنسية للسيطرة على شركة السويس 
للاسمنت وهى الشركة التى تستحوزعلى غالبية اسهم 
شركة طرة للاسمنت ومن هنا فان من يستحوز على 
السويس سيكون مسيطرا على طره ليرتفع النصيب 
النسبى لاستحواز الاجانب حينئذ على خمس شركات 
من الشركات الاثنى عشر المنتجة بخلاف النسب غير 
الحاكمة بالشركات الاخرى 
وعلى الجانب الاخر قامت الشركات القابضة ببيسع 
اسهمها فى شركات الاسمنت التى كانت تملكها حيث 
باعت شركات حلوان وطره والعامرية والاسكندرية 
واسيوط وبنى سويف ولم يعد لديها سوى الشركة 
القومية للاسمنت بما عليها من ديون كبيرة للبنوك 
وانتاج يأتى نصفه من خلال الطريقة الرطبة التسى 


() ورقة عمل مقدمة لمؤتمر : * نظرة استشراقية لاقتصاديات 
صناعة الأسمنت في طنوء القضايا الحاكمة” 78-17 يونيه 


ككلم 


ممدوح الولى 


تخلت عنها كافة المصانع الجديدة بالسوق 

ليصبح السوق مقسما بين ثلاث جهات مابين 
شركات اجنبية تملك اربع شركات ونسب كبيرة فى 
ثلاث شركات اخرى ومابين شركات يملكها القطاع 
الخاص المصرى هى : المصرية و أسيك ومصر بنى 
سويف وسيناء وقنا وشركة واحدة تملكها الحكومة 
علاوة على نسبة حاكمة للمال العام بالسويس للاسمنت 
ممثلا فى بنوك وشركات تأمين وشركات عامة 

وهنا تثور المخاوف من احتكار القلة المتمثئلك فى 
عدد قليل من اصحاب الشركات بدليل اتفاقهم على 
وجود حد ادنى لسعر البيع واللقاء الدورى بينهم للحفاظ 
على اسعار البيع وتخوف آخر من سيطرة الاجانب 
على صناعة الاسمنت المصرية وتحكمهم فى الاسعار 
خاصة وان هناك عدد من الشركات الصغيرة الحاليسة 
مثل قنا ومصر بنى سويف بحاجة لضخ اسدتثمارات 
جديدة لزيادة طاقتها الانتاجية 

6 تعد صناعة الاسمنت من الصناعات العريقة 
فى مصر حيث بدأت مع مطلع القرن العشرين بانشاء 
اول مصنع للاسمنت فى بلدة المعصرة بطاقة انتاجية 
مائة الف طن كلنكر تم دمجه فى شركة اسمنت 
بورتلاند طره المصرية التى انشأت عام 19117 
وتطورت الصناعة لتواكب النهضة العمرانية والانشائية 
وللوفاء باحتياجات البلاد والتى كانت تعتمد على 
الاستيراد لاستيفاء احتياجاتها من الاسمنت وقفزت 
الطاقات المتاحة من 5ر؟ مليون طن عام 1970 الى 
'ارا؟ مليون عام ٠٠١‏ ثم الى 'ر١؛‏ مليون طن 
عام 7٠١4‏ 

وتتمتع الصناعة بمقومات اساسية للنجاح أبرزها 
توافر الخامات الاولية للصناعة بمواصفات جيدة 
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وتوافر الكوادر الفنية ذات الخبرة العالية لاجيال 
متتابعة مما ساعد على جذب الشركات العالمية الكبرى 
الدخول السوق المصرى من خلال برنامج الخصخصة 
اومن خلال الاستثمار فى المشروعات الجديدة ويمئثثل 
الانتاج المحلى بالطريقة الجافة النسبة الاكبر من 
الانتاج 

وتطورت العلاقة بين حجم الانتاج من الاسمنت 
والاستهلاك والاستيراد والتصدير من انتاج بلغ 
١ر8١‏ مليون طن. بالعام المالى ١137/96‏ بينما 
كان الاستهلاك خلال نفس العام ٠4ر9١‏ مليون طن 
ليصل حجم الاستيراد الى 37/ار١‏ مليون طن ومع 
ذلك تم تصدير 478 ألف طن 

وفى عام ١191/17‏ بلغ الانتاج 57ر4١‏ مليون 
طن بينما بلغ الاستهلاك المحلى 51ر١7‏ مليون طن 
لتصل الكميات المستوردة الى ١٠'ر”‏ مليون طن 
ومع ذلك تم تصدير 4٠١‏ الف طن خلال العام وفى 
العام المالى ١198/517‏ بلغ الانتاج 5177ر١7‏ مليون 
طن فى حين بلغ الاستهلاك المحلى 117/ار1؟ مليسون 
طن ومن هنا تم استيراد 4١9ر؟‏ مليون طن ومع ذلك 
تم تصدير 1١‏ ألف طن 

وفى عام ١149/44‏ استمرت الفجوة بين الانتاج 
الذى بلغ 55ر١7‏ مليون طن والاستهلاك المحلى 
الذى بلغ 75ر77 مليون طن لترتفع الواردات الى 
1ره مليون طن وتنخفض الكميات التى تم 


تصديرها الى 77 الف طن فقط 

وفى عام ٠٠٠١/15‏ انكمشت الفجوة بين الانتاج 
والاستهلاك ليتم استيراد ١٠٠'ر؟‏ مليون طن فقط من 
الاسمنت حيث بلغ الانتاج المحلى 88در77 مليون 
طن والاستهلاك المحلى المحلى 44ر١7‏ مليون طن 
وبلغت الكميات التى تم تصديرها 47 ألف طن 
واستمرت الفجوة الاستهلاكية فى التنساقص لتنخفض 
الكميات المستوردة الى 147در ١مليون‏ طن عام 
هه مع انتاج 5١ر70‏ مليون طن واستهلاك 
"ر 71 مليون طن وتصدير 55 ألف طن 

واستمرت الفجوة الاستهلاكية المصرية من 
الاسمنت فى التراجع الى 50١‏ ألف طن فقط بالعسام 
المالى 7٠١7/7٠١١‏ حين بلغ الانتاج المحلى 
١ر76‏ مليون طن والاستهلاك المحلى 151ار١؟7‏ 
مليون طن مع ارتفاع الكميات التى تم تصديرها الى 
4417 الف طن للمرة الاولى كحجم تصدير وللمرة 
الاولى يزيد الانتاج المحلى عن الاستهلاك المحلى 
بالعام المالى ٠٠١1/5٠١7‏ حين بلغ الانتاج 77ر78 
مليون طن بينما بلغ الاستهلاك المحلى 51 4ر71 

مليون طن لتنكمش الواردات الى ١78‏ الف طن 
وترتفع كميات التصدير الى 77٠ر‏ مليون طن وفسى 
العام التالى زادت الكميات التى تم تصديرها بدرجة 
كبيرة فى ضوء ارتفاع الانتاج وثبات الطلب المحلى. 
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تشير خريطة انتاج شركات الاسمنت من عام 
4 وحتى عام ٠٠١4‏ الى تصدر انتاج الشركة 
المصرية للاسمنت والتى بلغ انتاجها ١٠ر١‏ مليون 
طن عام 2٠٠١4‏ رغم قصر عمرها الاانتاجى الذى 
تعود بدايته لعام ٠٠٠١‏ الا ان تلك الحداثة كانت فى 
صالحها بسبب حداثة المعدات التى تعمل وفق 
المتطلبات البيئية العالمية مما له الاثر الواضح فى 
اشتراطات التصدير واحتفظت شركة اسمنت اسيوط 
بالمركز الثانى فى فترة المقارنة بننصيب حوالى ١4‏ 96 


من انتاج شركات الاسمنت المصرية وفى المركز 
الثالث السويس للاسمنت والتى تقهقر مركزها بعد 
دخول الشركات الجديم مجال الانتاج 

وفى المركز الرابع اسمنت حلوان والتى تتنافس 
مع القومية للاسمنت على احتلال المركز الرابع بين 
انتاج شركات الاسمنت وكانت اقل الشركات انتاجا 
مصر للاسمنت - قنا - رغم انها بدات الانتاج قبل 


شركة مصر بنى سويف بعام واحد الى جانب شركة 
اسمنت سيناء . 
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لت تنك الك 
0 
|[ ضير | 


ايو 
القومية 


المصدر - الميزانيات المنشورة للشركات 


** وتشير خريطة حصصسيلة مبيعمات شركات 
الاسمنت خلال السنوات من ١5165‏ وحتى ٠٠١”‏ الى 
احتلال المصرية للاسمنت المركز الاول منذ عام 
١‏ وهو العام الثالث لها فسى الانتاج حتى ان 
حصيلة مبيعاتها تكاد تمل ضعف قيمة مبيعات الشركة 
التالية لها وهى السويس للاسمنت وفى المركز الثالسث 
كانت طره للاسمنت التى تستحوز عليها شركة السويس 
من اسهمها منة بداية عنام 
٠‏ لتشكل مجموعة السويس وطره قوة مؤثره فى 
مجال المبيعات كان لها اثرها فى محاولات الاستحواز 
الاجنبية المتكررة على السويس للاسمنت وشراء اسهم 
المال العام بها 

ولقد اخنت مبيعات شركات الاسمنت فى الارتفاع 
فى قيمتها منذ عام ١114©‏ وحتى عام 1145 لكنها 
شهدت تراجعا فى معظمها عدا العامرية والمصرية 
للاسمنت عام ٠٠٠١‏ واستمر التراجع عام ٠٠١١‏ 
وواستمر التراجع كذلك فى بعض الشركات عام 7 


للاسمنت بنسبة 56 96 


نكا اللخننه لكك 
الحا لاضع لقنن 5201 2001 القع 
لقنت :ا اتنا للنناك كنك لنت 
اس اح إع ا | للملا 
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مع ظاهرة حرق الاسعار التى لجأت اليها بعض 
الشركات فى ظل ظروف الركود المستمر بالاسواق 
منذ اواخر عام ١5517‏ وحتى 7٠١54‏ 

وكانت أقل الشركات فى قيمة مبيعاتها مصر بنسى 
سويف لحداثة انتاجها والذى بدا عام ٠٠١”‏ ونفس 
السبب بالنسبة لاسمنت قنا التى بدا الانتاج عام 7٠٠١7‏ 
واسمنت سيناء التى بدات الانتاج عام ٠٠١١‏ وان 
كانت معدلات المبيعات لديها جيدقبالمقارنة للطاقات 
التصميمية لمصانعها الاقل من الشركات الاقدم بالسوق 

*** ومع تزايد الطاقات الانتاجية التى اتاحتها 
الشركات الجديدة وفى ظل ظروف ركود مخيم على 
الاقتصاد منذ اواخر عام ١5517‏ فقد زادت الكميات 
المنتجة عن الاستهلاك المحلى مما وجد فائض كبير 
منذ عام ٠٠١7‏ كان لابد من تسويقه خارج البلاد 
للحفاظ على الطاقات الانتاجية للمصانع الجديدة وتدبير 
اقساط القروض المصرفية التى حصلت عليها وهو ما 
ادى الى توقف الاستيراد 
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صادرات شركات الاسمنت عام 75٠١5‏ 


تشير خريطة صادرات شركات الاسمنت الى 
تصدر نصيب الشركة المصرية للاسمنت حتى انها 
تجاوزت نصيب الربع من اجمالى الشركات المصدرة 
مستفيدة من الشريك الاجنبى ومن العمليات الخارجية 
لمجموعة اوراسكوم تليها شركة أسيك ( حلوان ) ثم 
اسمنت اسيوط وكانت اقل الشركات العامريية رغم 


الشركات من التصدير لتسويق الفائض بعض ان اصبح 
الانتاج يزيد عن احتياجات السوق المحلية بفارق كبير 
مع الاخذ فى الاعتبار ظروف الركود بالسوق المحلية 
وارتفاع اسعار حديد التسليح به والصعوبات التسى 
تواجهها شركات المقاولات فى تمويل عملياتها 
وتحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية ومشاكل 


امتلاكها من قبل شركة اجنبية لها اذرع تسويقية 
بالخارج ويقل نصيب قنا ومصر بنى سويف لحدائة 
تشغيل مصانعها الا ان الامر الجيد هو تمكن جميع 


تحسين الاسعار التى تم التعاقد عليها مع الجهات 
الحكومية فى ظل تغير سعر الصرف الى جانب تعثر 
تطبيق قانون التمويل العقارى 


الطاقات المتاحة وانتاج واستهلاك الاسمنت والكلنكر بالدول العربية 7٠0‏ 


اك | أاصيه 
كك 


م ل | تا 
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تا 
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مجلة البحوث الإدارية 


المصدر الاتحاد العربى للاسمنت ومواد البناء 


* تشير خريطة انتاج الاسمنت عربيا الى قيام 
سبع دول عربية بالتصدير هى : السعودية ومصر 
والاردن والامارات وسلطنة عمان ولبنان وموريتائيا 
وقيام عشر دول عربية بالاستيراد همى : فلسطين 
والكويت والامارات والبحرين والسودان والصومال 
وسلطنة عمان وقطر وجيبوتى وهو مايشير الى وجود 
فرصة لصادرات الاسمنت المصرى باربع مناطق 
رئيسية هى : منطقة دول الخليج العربى اولا ثم منطقة 
السودان والصومال وارتيريا وافريقيا عموما وفلسطين 
والعراق 

ومع قيام دول عربية ببناء قدرات انتاجية لصناعة 
الاسمنت منها السعودية والجزائر واليمن لديها خلال 
السنوات الثلاث القادمة فان الاتجاه الى الدول الاوربية 
والافريقية هو البديل لبعض الدول العربية التسى 
ستحقق اكتفاءا ذاتيا للاستفادة من القرب الجغرافى من 


حيث تقليل نفقات الشحن وكذلك سرعة النقل مع سلعة 
كالاسمنت تتأثر صلاحيتها وجودتها بفترة التخزين 
ويساعد وجود مصانع قرب الموانىء فى عملية 
التصدير مثل مصنع الشركة المصرية بالعين السخنة 
ومصنعى الاسكندرية والعامرية بالاسكندرية فى القرب 
من موانىء الشحن 

اختلال الهيكل التمويلى لشركات الاسمنت 

يشير استعراض الهيكل التمويلى لشركات الاسمنت 
الى ارتفاع نسبة الاقتراض المصرفى بدرجة ملحوظة 
مما يؤدى الى تآكل الارباح بسبب مصروفات التمويل 
وتبدو حالة الشركة القومية كحالة صارخة لذلك ولم 
تلجا معظم الشركات لزيادة رؤس اموالها كما لم تلجأ 
لاصدار سندات لتقليل اعباء التمويل فيماعدا شركة 


واحدة 


اله 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات مجلة البحوث الادارية 


حقوق ملكية شركات الاسمنت ن جن 
[ ضع |00 | |58 [ 2 | ا 1 لآ 
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8 ا الك الجا اكد الكدك لقم 
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امس اه اا للشركات 


** تشير خريطة توزيع حقوق الملكية بين 
الشركات الى الصلة الوثيقة بين ضخامة حجم الانتساج 
والمبيعات وبين حجم راس المال وحقوق الملكية 
والواضح فى شركتى المصرية للاسمنت والتى بلغفست 
حقوق الملكية بها "«ر١‏ مليار جنيه عسام 
٠٠‏ ”والسويس للاسمنت بقيمة ©در١‏ مليار جنيه عام 
٠٠١‏ كما يلاحظ النمو التدريجى لحقوق الملكية فى 
كافة الشركات المنتجة للاسمنت فى فترة الدراسة 


الالتزامات طويلة الاجل لشركات الاسمنت 


تك لك ل لك الل انتت لانتها الات الاك لاتاكا 
كك كك لكت اكاك ا اد 501 1205 


يكيل 
لعا 


ا | 1ط[ ط1 ط1 لا 


وكانت شركة مصر بنى سويف الاقل من حيث حقوق 
الملكية بحكم حداثة انشاءها بالمقارنة لغيرها وانخفض 
رأسمالها بالمقارنة بباقى الشركات الجديدة 

** ولم تتضح صورة حقوق الملكية بشركات 
اسيوط وبنى سويف والقومية بسبب عدم الافصاح عن 
بياناتها المالية دوريا رغم انها شركات مقيدة بالبورصة 
ولها اسهم متداولة بين الجمهور. 


- مليون جنية' - 


مجلة البحوث الإدارية 
اا اتتتتكاة النننكاة تنك 


0 2-7 المنشورة_للشركات 


- تشير البيانات المالية للشركات المنتجة للاسمنت 
الى اعتمادها جميعا على الاقتراض المصرفى لتموينل 
النشاط وتبدو ضخامة القروض المصرفية فى حالة 
القومية للاسمنت وبنى سويف قبل توقفها عن الافصاح 
وتعد المصرية للاسمنت هى الاكثر اقراضا طويل 
الاجل كما تعد الوحيدة التى لجأت الى طرح سندات 
مرتين اولهما لسداد ديونها والمرة الثانية لاستهلاك 
السندات الاولى وتمويل مشروع لازالة الاختناقات فى 
اماكن الانتاج 

ومن الامور الجيدة انتظام الشركات الجديدة 
بالسوق فى سداد التزاماتها طويلة الاجل مثلما فعلت 
اسمنت سيناء بسداد ماعليها لبنك القاهرة من حصيلة 
زيادة رأسمالها من خلال شريك فرنسى كذلك تراجع 
ارصدة القروض الطويلة لدى الاسكندرية للاسمنت 
وكذلك لشركة طرة واتجهت الالتزامات طويلة الاجبل 
أيضا لدى السويس للاسمنت والقومية الى التراجع رغم 
ضخامتها وبمقارنة الالتزامات الطويلة برؤس اموال 
الشركات فمازالت العديد من الشركات تحتاج الى اعادة 
هيكلة لتحقيق نوع من التوازن بين مصادر تمويل 
استثماراتها حيث تزيد نسبة القروض كثيرا بالمقارنسة 
لحقوق الملكية 

تجارب الخصخصة في شركات الاسمنت المصرية 

اسمنت العامرية 

© بدأ برنامج خصخصة شركات الاسمنت التابعة 
لقطاع الاعمال العام عام ١454‏ من خلال البيسع 
بالبورصة بطرح نسبة من اسهم شركة اسمنت العامرية 
للافراد فقط فى اول اغسطس ١554‏ بسعر 77 جنيها 
للسهم بحد اقصى خمسة الاف سهم بغرض توسيع 


1 


اق عمل المؤتمرات والندوات 


مصر بنى 
دنا لكا يننا 


قاعدة الملكية واتاحة الفرصة لصغار المستثمرين تلاها 
طرح نصف مليون سهم فى ابريل 1956 بسعر م 
جنيه للسهم كحد ادنى وذلك الاشسخاص الطبيعيين 
والمعنويين 

ونسبة اخرى فى يونيو 1١1517‏ بسعر 45 جنيه 
للسهم ٠‏ ثم فى ديسمبر ١517‏ بسعر 58 جنيه للسهم 
ثم نسبة اخرى فى سبتمبر ١151‏ بسعر 11ر81 جنيه 
للسهم لتصل نسبة الاسهم المباعة من اسهم المال العام 
حتى عام ١114‏ الى 995١‏ للقطاع الخاص متمثلا فى 
شركة سيمبور البرتغالية قيمتها “٠ر775‏ مليون جنيه 
٠الى‏ جانب نسبة ٠١‏ 7 لاتحاد العاملين بالمساهمين 
بالشركة قيمتها 'ر47 مليون جنيه 

وبلغ اجمالى قيمة الاسهم المباعة للقطاع الخاص 
ولاتحاد العاملين 7ر78 مليون جنيه لتتحول الشركة 
الى التبعية للقطاع الخاص منذ اكتوبر ١994‏ 

وعند طرح نسبة 54 96 - تمثل حصة لشركة 
القابضة للتعدين والحراريات فى شركة العامرية 
للاسمنت - من اسهم العامرية للبيع فى فبراير 7٠٠١‏ 
حدثت منافسة بين الشركة المحلية والعالمية على شراء 
نسبة أغلبية فى اسمنت العامرية مابين شركات : 
001 التى يراسها ناصف ساوريرس ولافارج 
وكونسرتيوم من شركة سيمبور البرتغالية والمصرية 
للاسمنت ودخلت شركة الاهرام التى كونتها الحكومة 
المصرية من عدة شركات للاسمنت الى جانب بنك 
مصر ورجال اعمال للشراء وتبارت كل تلك الشركات 
فى تقديم اسعار اعلى من الاخسرى لعسرض الشراء 
والتى تراوحت مابين ١7‏ جنيها وحتى 105 جنيها للسهم 
وفى مارس ٠٠٠١‏ تم بيع الحصة المتبقية من اسهم 


أوراق عمل المؤتصرات والندوا 


اسمنت العامرية والبالغ نسبتها 5؟ 6؟ من اسهم 
الشركة لمستثمر رئيسى متمثلا فى شركة سيمبور 
البرتغالية بقيمة 0171 مليون جنيه 

- وتعد مجموعة سمبور ذات جذور برتغالية بدات 
طريقها للاستثمار الدولى عام ١9137‏ بضم مصنعين 
لها فى اسبانيا وفى عام ١195‏ ساهمت فى شركة 
اسمنت موزمبيق وغئ عام ١145‏ قامت بشراء هه 
0 من مؤسسة الاسمنت المغربى وفى عام 1991 
ضمت اليها ثلاث مصانع بالبرازيل وفى ١154‏ ضمت 
مصنع تونسى وفى عام ١9959‏ عززت تواجدها 
بالبرازيل الى جائب شراء اسهم شركة اسمنت العامرية 
المصرية لتقرر الى جانب تطوير خطى الانتاج 
الموجودين بشركة اسمنت العامرية انشاء خط ثالث 
لزيادة القدرة الانتاجية لاسمنت العامرية باكثر مسن 
4ر١‏ مليون طن بتكلفة ٠١١‏ مليون دولار لرفع الطاقة 
الانتاجبية لاسمنت العامرية الى حوالى 4 مليون طسن 
وفى مايو ٠٠١4‏ بلغت نسبة استحواز شركة سيمبور 
ايجبت للاسمنت على نسبة #ر١4ة‏ 96 من اسهم 


العامرية للاسمنت 
اسمنت 0 


© وفى نوفمبر ١194‏ تم طرح نسبة ٠١‏ 96 قابلة 
للزيادة من اسهم شركة طره للاسمنت بسعر 11 جنيه 
للسهم وذلك للاشخاص الطبيعيين فقط حيث بلغت 
النسبة المباعة 4ر4١‏ 96 من اسهم الشركة للقطاع 
الخاص بقيمة ٠١17‏ مليون جنيه بسعر بيع ١‏ جنيه 
للبيع حيث قام نحو خمسين الف شخص بالشراء ٠الى‏ 
جانب بيع نسبة ٠١‏ 96 من الاسهم لاتحاد العاملين 
المساهمين بقيمة 54 مليون جنيه 

وفى ابريل ١115‏ تم طرح نصف مليون سهم من 
اسهم الشركة بسعر ”54 جنيه ليتم بيع نسبة 8 96 
اضافية من اسهم الشركة بقيمة 47 مليون جنيه وفسى 
يناير ٠٠٠١‏ اعلنت شركة السويس للاسمنت عن 
رغبتها فى شراء حصة حوالى 55 96 وبحد ادنى١21‏ 


مجلة البحوث الإدارية 


؟ متضمنة نسبة 75 96 من غير اسهم المال العام فى 
راسمال شركة اسمنت طره بسعر 87٠١‏ جنيه للسهم 
والتى تملك شركة السويس للاسمنت اصلا عدد ٠.6‏ 
ألف سهم بها وفى يناير 7٠٠٠١‏ تم بيع نسبة 45 ؟ من 
اسهم المال العام بالشركة للقطاع الخاص متمثلا فى 
شركة السويس للاسمنت بقيمة 188 ملبون جنيه 
ليصل اجمالى قيمة الاسهم المباعة من اسهم الشركة 
والبالغ نسبتها 4ر١8‏ 5 من المال العام نحو 
١ر7717١‏ مليون جنيه 

الاسكندرية للاسمنت 

© وفى نوفبر 1594 تم طرح ١١15‏ ألف سهم 
بشركة الاسكندرية للاسمنت منها ١5‏ ألف سهم لاتحاد 
العاملين المساهمين بالشركة بسعر "٠١‏ جنيه للسهم 
وبحد اقصى مائة سهم للشخص الطبيعى وحد اقصى 
ألفى سهم لكل مؤسسة او صندوق استثمار وبعد ذلك 
تم بيع غالبية اسهمها مسن خلال البيع لمستثمر 
استراتيجى متمثلا فى شركة بلو سيركل بعد طرح نسبة 
الاغلبية من اسهم الشركة للبيع فى يوليو ١5115‏ وتقدم 
١١‏ شركة مصرية وعالمية بسحب كراسة الشروط 
منها شركات عالمية مثل سيمكس المكسكية وتيتان 
اليونانية وسيمبور البرتغالية وسينكس الايطالية 

© ففى نوفمبر 119139 تم بيع نسبة لاار١1”‏ 9 من 
اسهم الاسكندرية للاسمنت الى القطاع الخاص متمثلا 
فى شركة بلو سيركل البريطانية بقيمة ؛44ر147 
مليون جنيه بسعر 7٠١‏ جنيه للسهم الى جانب بيع نسبة 
9,9٠‏ من اسهمها لاتحاد العاملين المساهمين بقيمسة 
/ادر77” مليون جنيه لتنتقل الشركة للتبعية للقطاع 
الخاص منذ فبراير 7٠٠٠١‏ .شم قامت الشركة 
البريطانية بشراء نسبة من الاسهم من السوق لتصل 
نسبة استحوازها الى 6 96 من اسهم الشركة 

وفى ديسمبر 7٠٠١‏ تم تأسيس شركة باسم بلو 
سيركل - مصر للاسمنت حسسب قانون الاستثمار 
المصرى براسمال مانتى مليون جنيه تساهم فيها شركة 


مجلة البحوث الإدارية 


الاسكندرية لاسمنت بورتلاند بنسبة ©٠‏ 96 ومجموعة 
بلو سيركل بنسبة ©٠‏ 96 بهدف اكمال وتشغيل الفرن 
الخامس بطريقة الانتاج الجاف وذلك للاستفادة من 
الاعفاء الضريبى الذى يصل لخمس سنوات وكانت تلك 
الشركة الجديدة شركة مستقلة وليست تابعة للاسكندرية 
للاسمنت 

وفى مايو 7٠٠١17‏ تم بيع نسبة 45ر88 ؟ من 
اسهم اسمنت الاسكندرية الى شركة الاسكندرية للتنمية 
(وهى مكونة من قبل مجموعتى لافارج وبلو سيركل ) 
والتى كانت قد طلبت شراء كامل اسهم الشركة ببسعر 
"٠‏ جنيه للسهم بعد انْ كانت قد طلبت شراء السهم 
بقيمة 5ر1١‏ جنيه مما اثار اعتسراض صسغار 
الممساهمين بالشركة خاصة وان الشركة بلو سيركل 
الانجليزية كانت قد اشترت السهم بقيمة 8٠‏ جنيه 

وفى اطار شراء شركة لافارج الفرنسية نسبة 
67 من شركة بلو سيركل البريطالنية عام 7٠١١‏ 
ومن هنا فقد اصبحت نسبة 7/6 96 من اسهم 
الاسكندرية للاسمنت مملوكة لشركة لافارج الفرنسية 

وفى يناير ٠٠١4‏ قامت شركة بلو سيركل ببيع 
نسبة من اسهم الاسكندرية للاسمنت وفى اواخر يناير 
5 اعلنت شركة اسمنت بنى سويف - احدى 
الشركات التابعة لمجموعة لافارج تيتان - عن رغبتها 
فى شراء نسبة 50ر١١‏ 96 من اسهم شركة الاسكندرية 
للاسمنت بسعر ٠١‏ جنيها للسهم فى خطوة لاكمال 
استحواز مجموعة لافارج تيتان على كامسل اسهم 
الاسكندرية للاسمنت والتى كررت نفس المسعى منذ 
عام 70.7 

** فمنذ عام ١914‏ تكون اتحاد شركات لافارج 
تيتان مصر بين شركة لافارج الفرنسية والتى تعد 
الاولى عالميا فى صناعة الاسمنت ومواد البنساء 
وشركة تيتان اليونانية وهىاكبر الشركات اليونانية فى 
مجال صناعة الاسمنت والخرسانة الجاهزة حيث قام 
اتحاد شركات لافارج تيتان مصر بشراء شسركتين 


أوراق عمل المؤتصرات والندوات 


لانتاج الاسمنت المصرية هما اسمنت بنى سويف عام 
4 والتسى تبلغ استثمراتها ٠6١‏ مليون 
دولارامريكى وطاقتها الانتاجية الحالية در ١‏ مليون 
طن ومرخص لها اضافة خط ثان بطاقة انتاجية 5ر١‏ 
مليون طن وشركة الاسكندرية للاسمنت عام 7٠٠١‏ 
والتى تبلغ استثمراتها 77١‏ مليون دولارامريكى بطاقة 
انتاجية حالية /ار١‏ مليون طن بالاضافة الى انشاء 
صومعة سفاجا لتصدير الاسمنت السائب عام ٠١١6‏ 

اسمنت بورتلاند حلوان 

© وفى نوفمبر 1156 تم طرح اسهم اسمنت 
بورتلاند حلوان من خلال البيع بالبورصة بسعر 74 
جنيه للسهم حيث تم طرح نصف مليون سسهم قابلة 
للزيادة للجمهور ونصف مليون سهم لصناديق 
الاستثمار ونصف مليون سهم للمؤسسات المالية 
وشركات راس المال المخاطر وشركات التأمين 
والشركات الاستثمارية ثم فى ديسمبر 117١تم‏ بيسع 
شريحة اخرى من اسهم الشركة لتتحول الشركة السى 
التبعية للقطاع الخاص منذ يناير 1951 

وفى مارس ٠٠١١‏ اعلنت الشركة القابضسة 
للصناعات المعدنية عن رغبتها فى بيع حصتها فى 
راس مال شركة اسمنت بورتلاند حلوان والبالغة ١7‏ 
مليون سهمم تمثل نسبة ار 96 من اسهم الشركة 
لمستثمر استراتيجى او لمجموعة من المستثمرين طبقا 
لنظام عروض الشراء والتزام المستثمر الاستراتيجى 
بشراء باقى اسهم الشركة التى يعرضها حملة تلك 
الاسهم للبيع بالبورصة 

الا ان بعض الشركات الاجنبية العاملة فى مصر و 
شركات الاسمنت الخاصة المصرية قد امتنعمت عن 
الشراء فيما يشبه الاتفاق الضمنى فيما بيينهم واطلق 
البعض اشاعات بالسوق بانها شركة ليست قوية وانها 
تعانى من مشاكل حيث تنتمى الى الجيل الاول مسن 
شركات الاسمنت المصرية التى دخلت مرحلة الانتساج 
الفعلى قرب منتصف العشرينات من القرن الماضى 


الدعذا 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات 


فمن بين ١١‏ فرنا للانتاج داخل الشركة تعمل ثمانية 
افران بالطريقة الرطبة القديمة وثلاثة افران بالطريقة 
الجافة الحديثة وان سهمها غير جاذب وان عقد الادارة 
المبرم بين حلوان للاسمنت وشركة أسيك بقيمة ١7‏ 
مليون جنيه سنويا ولمدة سبع سنوات يحول دون التقدم 
لها مما ادى لانخفاض قيمة سهم الشركة وهو 
مااستهدفه البعض لشراء الشركة بسعر ارخص فى ظل 
حاجة الحكومة لسيولة مالية من قبل برنامج 
الخصخصة ورغم تصريحات قيادات وزارة قطاع 
الاعمال العام بتلقى اتصالات من شركات اجنبية لشراء 
اسهم شركة حلوان للاسمنت فقد تم بيعها فى النهاية 
وبعد عدة اشهر من الطرح لشركة مصرية كانت 
صاحبة العرض الوحيد للشراء بسعر ١ر١‏ جنيه 
لعرض الشراء 

ففى سبتمبر 3٠١١‏ تم بيع نسبة الاغلبية من اسهم 
الشركة لتصل النسبة المباعة للقطاع الخاص متمثلا فى 
شركة أسيك بقيمة ٠ار77١١‏ مليون جنيسه ونسسبة 
مباعة لاتحاد العاملين المساهمين © 99 بقيمة 76 
مليون جنيه باجمالى 'ر7١7١‏ مليون جنيه للقطاع 
الخاص واتحاد العاملين ولتصل نسبة استحواز أسيك 
لاسهم الشركة 59ر54 96 

© اسمنت بنى سويف 

يمثل بيع اسهم شركة اسمنت بنى سويف التجربة 
الاولى لعمليات خصخصة شركات الاسمنت التى تمت 
من خلال البيع لمستثمر استراتيجى بدأت ببيع نسبة 75 
6 من اسهم شركة اسمنت بنى سويف للقطاع الخاص 
متمثلا فى شركة لافارج وبيع نسبة 905 لاتحاد 
العاملين المساهمين بها بقيمة "١‏ مليون جنيه لتتحول 
الشركة الى التبعية للقطاع الخاص منذ اغسطس 
5 وفى فبراير 23٠٠١‏ تم بيع نسبة 15 6؟ من 
اسهم الشركة من المال العام الى القطاع الخاص متمثلا 
فى شركة لافارج بقيمة 'ر١ ٠١‏ مليون جنيه 

وكانت الشركة القابضة للتعدين والحراريات قد 


مجلة البحوث الإدارية 


اعلنت فى مارس ١444‏ عن رغبتها فى بيع مائة 
بالمئة من اسهم شركة بنى سويف للاسمنت والتى تبلغ 
طاقتها الانتاجية وقتها ١‏ مليون طن من خط انتاج 
واحد تم توريد معداته من اليابان والمانيا الا انه فسى 
ظل عدم الاستجابة الملموسة للعرض تم مد الموعد 
المحدد لتسليم العطاءات واعلن اتحاد المقاولين 
المصريين نيته عن شراء 7٠١‏ 6؟ من اسم الشركة 
وابدى البنك الاهلى استعداده لتمويل عملية الشسراء - 
وفى ابريل ١145‏ تم الغاء عملية لبييع مصنع اسمنت 
بنى سويف من قبل وزير قطاع الاعمال العام بعد 
الحصول على عرض للشراء قيمته حوالى مليار جنيه 
نقدا وبعد مفاوضات لعدة اشهر مع هؤلاء المستثمرين 
الاجانب بحجة ان صناعة الاسمنت صناعة استراتيجية 
لايجب ان يتحكم فيها الاجائنب رغم ان انتاج المصنع 
بكامل طاقته لايشكل اكثر من 5 9 من الانتاج 
المصرى للاسمنت 

** وفى يونيو 1167 استعدت القابضة للتعدين 
والحراريات لاعادة الكرة لطرح 7 مليون سهم مسن 
الشركة للبيع فى البورصة للافراد والشسركات 
والشركات والبنوك وصناديق الاستثمار لاستخدام 
حصيلة البيع فى تمويل اقامة خط جديد للانتاج بطاقة 
؛ر؟ مليون طن لرفع كفاءة الاداء بالشركة والتى ظلت 
تحقق خسائر فى نتائج اعمالها لسنوات لوجود خلل فى 
هبكلها التمويلى حيث كانت الشركة تسزاول نشاطها 
دون سداد راس المال البالغ 7٠‏ مليون جنيه مما 
دفعها للاقتراض بفوائد تمويلية كبيرة 

حيث بلغت تلك الخسائر 484رةه مليسون 
جنيه بالعام المالى ١146/44‏ ٠وه*رة؟‏ مليون 
جنيه فى عام ١113/15‏ و// مليون جنيه كخسائر 
بعام 1191/47 الا ان البيع لم يتم من الطرح للافراد 
بالبورصة ولكن من خلال البيع لمستثمر استراتيجى 
عام 1399 


“*” وفى يناير 7٠٠٠١‏ اعلنت شركة اسمنت بنى 


مجلة البحوث الإدارية 


سويف احدى الشركات التابعة لمجموعة لافارج تيتان 
عن رغبتها فى شراء اسهم شركة الاسكندرية لاسمنت 
بورتلاند بنسبة ©©ر١١‏ 96 بحد ادنى 7 96 من اجمالى 
اسهم الشركة مع جواز التنازل عن هذا الشرط بسعر 
"٠‏ جنيها للسهم 

اسمنت اسيوط 

© وفى نوفمبر ١1915‏ ايضا تم بيع نسبة /ا/ا م9 
من اسهم شركة اسمنت اسيوط للقطاع الخاص متمثلا 
فى شركة سيمكس المكسيكية بقيمة 84 ٠ر١‏ مليار جنيه 
الى جانب نسبة ٠١‏ 96 من اسهم الشركة لاتحاد 
العاملين المساهمين بها بقيمة آر ١١7‏ مليون جنيه 
بنسبة خصم ٠١‏ 96 من سعر البيع ويعد سعر بيع 
اسمنت اسيوط هو الرقم الاعلى بين ارقام بيع شركات 
الاسمنت المصرية لشركات اجنبية لتنتفل الشركة 
للتبعية للقطاع الخاص منذ نوفمبر ١9355‏ 

وتعد شركة سيمكس ثالث اكبر شسركة اسمنت 
بالعالم بعد لافارج الفرنسية وهايد برجر الالمانية 
وتمتلك عددا من مصانع الاسمنت فى اوربا والشرق 
الاقصى وكان عرض الشركة المكسيكية الوحيد بعد 
انسحاب باقى الشركات الثلاثئة عشرة التى سحبت 
كراسة الشروط للبيع وتضمن الاتفاق تطوير الشركة 
لخطوط الانتاج بشركة اسيوط لرفع الانتاج الى 5ر4 
مليون طن بدلا من أر"! مليون طن وقت الشراء مسع 
الحفاظ على العمالة الموجودة بالشركة والبالغ عددها 
٠‏ الاف عامل وفنى وتضم شركة اسيوط ثلائة 
خطوط انتاج وكانت المورد الرئيسى من الاسمنت 
لمشروع توشكى حتى بلغ معدل التوريد الشسهرى 
لمشروع توشكى مابين ثمانية الى عشرة الاف طن 
شهريا قبل بيع الشركة وفى يونيو 7٠٠٠١‏ تم بيع نسبة 
ال ١7‏ 96 المتبقية من اسهم المال العام بالشركة 
للقطاع الخاص بقيمة ١47‏ مليون جنيه 

السويس للاسمنت 

© تعد شركة السويس للاسمنت اول شركة اسمنت 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات 


قطاع خاص تاسست عام 1917 وفى عام 1997 تم 
بيع 'ر/ مليون سهم ن اسهم الشركة والتى تمثئل 
حصة بنوك الاهلىالمصرى ومصر والقاهرة 
والاسكندية بالاضافة الى حصة للقابضة للصناعات 
المعدئية وذلك عن طريق اصدار شهادات ايداع دولية 
01 فى بورصة لندن كثانى شركة مصرية تطرح 
شهادات ايداع دولية بعد البنك التجارى الدولى الذى قام 
بنفس الخطوة فى يوليو ١157‏ 

**» وفى اكتوبر ٠٠١١‏ قامت شركة الاسمنت 
الفرنسية بشراء نسبة 16ر74 96 من اسهم السويس 
للاسمنت بقيمة 1ر107 مليون جنيه 

** وفى ديسمبر عام 7٠١4‏ عرضت شركة 
الاسمنت الفرنسية شراء نسبة اخرى من اسهم السويس 
للاسمنت بسعر /امر؟١‏ دولار للسهم تعادل 6٠ر٠8‏ 
جنيه بسعر الصرف وقت ذاك فى خطوة حاسمة 
للاستحواز على الشركة وتعهدوا بالاحتفاظ بالعمالة 
القائمة بشركة السويس للاسمنت وشركة اسمنت طرة 
والتى تمتلك شركة السويس للاسمنت نسبة 55 96 من 
اسهمها وذلك لمدة ثلاث سنوات على الاقل من من 
تاريخ عرض الشراء وكذلك تعهدها بالحفاظ على سعر 
©" جنيه تسليم المصنع من شركة السويس وسعر 
جنيه للطن تسليم المصنع من شركة طرة 

** وتقدم صغار خملة الاسهم بالشركة لعسرض 
بيع 'ار! مليون سهم من اسهم الشركة تمثل نسبة مره 
6؟ من اسهم الشركة وتم البيع بسعر لم يتجاوز 41 
جنيه لترفع شركة الاسمنت الفرنسية حصتها الى 
5ر51 76 من اسهم السويس للاسمنت فى حين قررت 
وزارة الاستثمار عدم بيع مساهمات المال العام بشركة 
السويس والبالغ نسبتها ٠١‏ 96 لانخفاض اسعار سعر 
عرض الشراء 

** وانتقد صغار حائزى اسهم السويس للاسمنت 
وزارة الاسثمار على عدم اعلانها قرارها بعدم البييسع 
فى وقت مبكر حتى لايعرضوا مالديهم من اسهم حيث 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات 


أن الوزارة اعانت موقفها بعد ان قام صغار 
المستثمرين ببيع اسهمهم فى السويس للاسمنت استنادا 
الى ان المال العام سوف يبيع مساهماته وان احتفاظهم 
بالاسهم مع بيع المال العام لحصته سيعرضهم للخسائر 

** ويشير التوزيع النسبى للمساهمين بالسويس 
للاسمنت الى تملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 
ره 90 والشركة القومية للاسمنت لنسبة ”'ر 90 و 
بنك الاستثمار القومى ١٠ره‏ 96 من الاسهم وبنك 
الاسكندرية 4ر4 9 وبنك مصر ”"ر؛ 9 وبتك 
ناصر الاجتمساعى 18ر7 9 96 وبنك القاهرة 
١ر907‏ والقابضة للصناعات الكيماوية 1ر١96‏ 
والبنك الاهلى 5 3ر950 والاهلية للتامين ؛4“ار. م9 
ومصر للتامين ؟؟ر١‏ 96 والمصرية لاعادة التامين 
ؤر ٠‏ “والشرق للتامين 4 ٠ر٠‏ 96 وسيمنت فرانسيه 
ةر" 96 وشهادات ايداع دولية ”مر 90٠١‏ 
ومساهمون اخرون ثر١٠‏ 96 

* وفى بدايات مارس 7٠٠١5‏ اعلنت شركة 
الاسمنت الفرنسية مرة اخرى وخلال فترة وجيزة مسن 
عرضها السابق بالاشتراك مع مجموعة من المستثمرين 
المصريين والعرب والاجانب - لم يذكر الاعلان 
اسماءهم - عرضها لشراء 5ر١7‏ مليون سهم تمثل 
نسبة 8ر71 96 من اسهم السويس للاسمنت على ان 
لاتقل نسبة 5 96 من الاسهم المطلوب شراءها من 
اسهم المال العام والباقى البالغ نسبته ١6‏ ؟ من 
اشخاص القطاع الخاص وذلك بسعر "الار"١‏ دولار 
للسهم الواحد تعادل 41 جنيه مصرى بسعر صرف 
اره جنيه مصرى 

ورغم تحديد حد ادنى لكمية عرش الشراء بنسبة 
"ار 90 من اسهم الشركة الا ان الاعلان قد اعلن 
عن امكانية التنازل عن هذا الشرط 

واعلنت شركة الاسمنت الفرنسية وهى احدى 
الشركات التابعة لمجوعة اسمنت ايطالية 
1118051581711 تعد خامس اكبر مجموعة 


مجلة البحوث الإدارية 


اسمنت بالعالم سواء بطريق مباشر اوعن الشسركات 
التابعة لها عن عدد من التعهدات لعملية البيع منها 
مراعاة حقوق العاملين واصحاب الاعمال طبقا لقانون 
العمل رقم ١7‏ لسنة ٠٠١‏ والاحتفاظ بالعمالة القائمة 
بتاريخ العرض وذلك لمدة ثلاث سنوات على الاقل من 
تاريخ اقفال العرض وبعده لن تقوم شركة الاسمنت 
الفرنسية باتخاذ اى اجراءات جماعية او قصرية 
لتخفيض العمالة 

كما تتعهد بقيام شركتى السويس للاسمنت وطرة 
للاسمنت بوضع نظام للحوافز على الجودة وزيادة 
الانتاجية للعاملين بالاضافة الى توفير نظام للتامين 
الصحى اكثر تطورا وتنفيذ برنامج للامن الصناعى 
للعاملين بالشركتين الى جانب صرف مكافأة استثنائية 
للعاملين بمناسبة نجاح عرض الشراء بواقع اجر ثلاثة 
اشهر لكل عامل كذلك صرف مكافاة ثانية تعادل اجر 
ثلاثة اشهر للعاملين بعد مرور ستة اشهر بشرط تحقيق 
معايير جودة الاداء 

ايضا التعهد بالحفاظ على سعر 548 جنيه للطن 
من الاسمنت تسليم المصنع مسن شركة السسويس 
للاسمنت و8١71‏ جنيه للطن من الاسمنت تسليم المصنع 
من شركة طره وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ اقفال 
عرض الشراء واكدت ان التحديث والتطوير لمصانع 
شركتى السويس وطره سيصل بقيمة الاستثمارات 
بالشركتين الى اكثر من مليار جنيه مصرى خلال 
العشر سنوات القادمة الى جانب تطبيق المعايير الدولية 
فى الانتاج والصيانة والسلامة والحفاظ على البيئة 
والالتزام بتصدبر الفائض من انتاج الشركتين من خلال 
قنوات التوزيع العالمية لشركة الاسمنت الفرنسية كذلك 
التعهد باستثمار قيد اسهم شركة السويس للاسمنت 
بالبورصة المصرية 

اسمقت سيناء 

© شركة مصرية اسسها بنك مصر وبنك القاهرة 
وشركة سما مصر للاستثمار فى عام ١151‏ وتم طرح 


انعقذا 


مجلة البحوث الإدارية 


اسهمها للاكتتاب العام والذى تم تغطيته عدة مرات فى 
فىالحد الادنى لمدة الاكتتاب مما ادىالى التخصيص 
للمكتتبين بنسبة 7١‏ 96 حتى بلغ عدد الممساهمين 71 
آلف مساهم منهم سبعة الاف من ابمناء شمال سيناء 
وقامت شركة صينية لتوريد وتركيب خط الانتاج بطاقة 
انتاجية ”ار ١‏ مليون طن وذلك بوسط سيناء حيث تكلف 
المصنع ١٠١‏ مليون دولار وتم انشاؤه فى ١4‏ شهرا 
ليبدا الانتاج فى يناير ٠٠١١‏ وقامت بالتصدير 
للسودان وليبيا وابرازيل وجاميكا واسبانيا وبلجيكا 
وايطاليا وفلسطين 

ثم قامت شركة فيكا الفرنسية العالمية بشراء عشرة 
ملايين سهم من اسهم الشركة خلال عملية زيسادة 
راسمالها عام ٠٠١7‏ ليصل الى "6٠‏ مليون جنيه 
مقابل 75٠١‏ مليون قبل الزيادة وتم بيع الاسهم الشركة 
الفرنسية بقيمة اسمية عشر جنيهات للسهم بالاضافة 
الى خمس جنيات كعلاوة اصدار وتم توجيه مادفعته 
الشركة بالدولار الى بنك القاهرة لسداد مديونية الشركة 
اليه بالكامل لتنخفض ارصدة القروض طويلة الاجل 
بالشركة الى ١٠١‏ مليون جنيه عام ٠٠١‏ مقابل ١1٠١‏ 
مليون بالعام السابق ودخلت الشركة الفرنسية بثلائة 
اعضاء بمجلس ادارة شركة اسمنت سيناء فى عام 
4 وهى احدى الشركات الرائدة فى صناعة 
الاسمنت بالعالم ولها مصانع فى فرنسا وسويسرا وقد 
تكوين شركة فيكا مصر وتركيا والولايات المتحدة 
وتركيا والسنغال 

وخلال عام ٠٠١4‏ وهو العام الرابع للانتاج 
بالشركة بلغ الانتاج 177در١‏ مليون طن كلنكر بزيادة 
997 عن الطاقة التصميمية للمصنع تم تصدير جزء 
منها لتوافقها مع مواصفات الاتحاد الاوربى وتم بيع 
117 ار امليون طن اسمنت منها 457 مليون طن 
بالسوق المحلية و5٠‏ الف طن من خلال التصدير ٠‏ 
وتوزعت كميات التصدير بين ١85‏ الف طن اسسمنت 
سائب و4737 الف طن من الكلينكر ٠‏ 


أوراق عصل المؤتصرات والندوات 


© تأسست شركة مصربنى سويف للاسمنت مسن 
خلال بنك مصر براسمال ٠٠١‏ مليون جنيه عندما دعا 
الى الاكتتاب العام فى اسهمها عام ١5517‏ بعد ان ساهم 
بنسبة 7٠١‏ 96 من راس المال ولقد تعاقدت الشركة مع 
شركة فوللر الامريكية لتصنيع معدات مصنعها والتسى 
تعد من اكبر الشركات المصنعة لمعدات الاسمنت 
بالعالم - والت سبق لها تنفيذ مشروع شركة اسمنت 
السويس المصرية - لاقامة الممصنع بمدينة بنى 
سويف 

وفى يونيو ٠٠٠١‏ افصحت الشركة عن وجسود 
عروض من اربع شركات اجنبية عالمية لشراء حصة 
تصل الى 70 99 من اسهمها حتى قبل ان يبدا خط 
الانتاج الاول للشركة بطاقة 4ر١‏ مليون طن والذى 
كان مقرر له البدء فى مارس ٠٠١١‏ وخط الانتاج 
الثانىالذى كان مقررا له البدء فى عام 7٠٠١١‏ ٠بطاقة‏ 
4ر١‏ مليون طن وذلك فى وقت كانت الشركات 
الاجنبية تسيطر فيه على نسبة 15 75 من انتاج سوق 
الاسمنت فى مصر وذلك فى منتصف ٠١٠٠١‏ 

وفى يونيو 7٠٠٠١‏ دعت الشركة مساهميها الى 
الاكتتاب فى فى زيادة راسمالها لرفع راس الملل مسن 
٠‏ مليون جنيه الى ١5١‏ ممليون جنيه وهو ماتم 
انجازه وتلى ذلك دعوة المساهمين لرفع راس المال الى 
٠‏ مليون جنيه عام ٠٠١7‏ وذلك بنسبة تخصيص 
مر” 96 

وفى عام ٠٠١7‏ بدات تجارب التشغيل واجسراء 
التعاقدات لبيع الانتاج فى عام 7٠٠١٠‏ بلغت قيمة 
المبيعات بالشركة 5ر١١7‏ مليون جنيه منها 9057 
مبيعات بالسوق الملحية و4 © من خلال التصدير 

وفى يوليو ١٠١0“‏ عرضت مجموعة من 
المستثمرين الماليين العرب والمصريين عن رغبتهم فى 
شراء نسبة مائة بالمنة من اسهم الشركة بحد ادنى *1١‏ 
6؟ من اسهم الشركة بسعر ثلاث دولارات للسهم 


نا 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات 


المسرية للابعنت 

© تأسست الشركة المصرية للاسمنت عام 1١1957‏ 
لانتاج الاسمنت بكافة انواعه ثم اضيف لها نشاط خدمة 
المعاملة والمعالجة والتخلص الحرارى من النفايات 
الصناعية الخطرة والغير خطرة وبدائل الوقود 

ويشير التوزيع النسبى لهيكل المساهمين فى نوفمبر 
4 الى استحواز الشركة المصرية للاسمنت 
القابضة المحدودة - بريطانية - على نسبة 18ر51 96 
من الاسهم وشركة هولسيبل - البلجيكية التى تملكلها 
بالكامل شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة على نسبة 
1ر48 96 من راس المال واحد الافراد المصريين 
١ر7‏ © وشسركة السويس للاسمنت 4 ارء 96 
وشركة التجارى الدولى للاستثمار 4 ارء 96 
وصندوق استثمار دعم الدراسات الجامعية - مصرى 
١ءرء‏ 96 وشركة اوزاسكوم للانشاء والصناعة - 
مصرية ١٠ر١‏ 96 من راس المال 

وفى اغسطس ٠٠٠١‏ قامت شركة هولدر بنك 
بشراء نسبة 968 من اسهم الشركة بقيمة ١٠٠١‏ مليون 
جنيه بعد ان كانت تساهم بنسبة 7 96 من راس المال 
وهى شركة سويسرية عالمية معروفة تدير وتشارك فى 
شركة ومصنعا بالعالم تمثل اكبر الشركات فى 
صناعة الاسمنت كان هذا الشريك السويسرى - هولدر 
بنك هو المالك لشركة اسمنت طره عام ١977‏ والتى 
انهت استثماراتها فى مصر فى الستينات لتعود الى 
مصر فى التسعينات ولقد ظلت الشركة المصرية 
للاسمنت خلال عامى ١111931998‏ تحمل اسم 
الشركة المصرية للاسمنت ( اواسكوم - هولدر بنك) 

وفى عام ٠٠١١‏ بلغ راسمال الشركة المصرية 
للاسمنت المدفوع 8١7‏ مليون جنيه موزع على 411 
ألف سهم بقيمة اسمية الف جنيه للسهم وحقوق الملكية 
8ر١‏ مليار جنيه وفى عام ٠٠١7‏ ظل راس المال 
بلا تغير وزادت حقوق الملكية الى ©!5ر ١‏ مليار جنيه 


وفى عام ٠٠٠١”‏ ظل راس المال بلا تغير وترتفسع 


مجلة البحوث الإدارية 


حقوق الملكية الى 4١/ار١‏ مليار جنيه 

وفى عام ٠٠١١‏ بلغت الالتزامات طويلة الاجل 
5 ؟رامليار جنيه وفى عام ٠٠١7‏ اصدرت الشركة 
سندات بقيمة مليار جنيه بغرض سداد القروض لمدة 
ست سنوات ليصل اجمالى الالتزامات طويلة الاجسل 
بنهاية العام الى 14 ٠ر١‏ مليار جنيه ثم تنخفض فسى 
عام 7٠١‏ الى 417 مليون جنيه 

وفى اواخر عام 7٠٠١4‏ اصدرت الشركات سندات 
لمدة ست سنوات ونصف بملغ مليار جنيه بغرض سداد 
السندات القائمة للشركة وكذلك تمويل مشروع ازالة 
الاختناقات فى خطوط الانتاج وتم اصدار السندات 
بشريحتين الاولى بالجنيه المصرى بقيمة نصف مليسار 
جنيه بعائد ثابت 5ر١١‏ 7 والشريحة الثانية 
بالدولار الامريكى بقيمة 8٠0‏ مليون دولار بعائد سنوى 
متغير قدره 0ر١‏ 96 علاوة على المتوسط اليومى 
لسعر الليبور المعلن لفترة ستة اشهر 

وفى عام ٠٠١١‏ بلغت قيمة مبيعات المصرية 
للاسمنت 477 مليون جنيه لتزيد فى عام ٠٠١7‏ الى 
درة14 مليون جنيه لترتفع عام 7٠٠١‏ الى 57ار١‏ 
مليار جنيه 

وفى عام بلغ صافى الربح 4ر177 مليون جنيه 
لتصل الارباح عام 7٠٠١7‏ نحو 7ر4 4؟ مليون جنيمه 
رغم نمو المبيعات بسبب ارتفاع الفوائد والمصروفات 
التمويلية وفى عام ٠٠١‏ زاد صافى الربح الى 7١5‏ 
مليون جنيه 

وتعد الشركة رائدة فى تحقيق المعدلات القياسية 
لانبعاث الاتربة حيث تمكنت بالتعاون مع جهات اجنبية 
ومحلية منخفض معدلات انبعاث الاتربة الى اقل مسن 
المعدلات القياسية لانبعاث الاتربة الواردة بقانون البيئة 
المصرى والاوربى 

وكانت الشركة قد بدات الانتاج فى فترة ياسية تقل 
عن الثلاث سنوات بعد انشاءها عام ١156‏ مما ساهم 
فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسمنت محليا وتوفير 


مجلة البحوث الإدارية 


نفقات استيراد الاسمنت والتى انخفضت كميات استيراد 
الاسمنت والكلنكر من 4ر5 مليون طن الى ”ار؟ 
مليون طن عام 7٠٠٠١‏ حيث تخطت الطاقة الانتاجية 
منذ السنة الاولى للانتاج حيث كانت الطاقة الانتجية 
مائة كيلو من القاهرة ليكون قريبا من ميناء التصدير 
ومن القاهرة ومناطق التوزيع 'ر١‏ مليون طن بينما 
بلغ الانتاج ٠ر١‏ مليون طن ولقد بلغ حجم الانتساج 
١ر١‏ مليون طن عام ١115‏ والى 4ر"؟ مليون طن 
عام ٠٠٠١‏ وكانت الشركة قد وقعت خط الانتاج الثالث 
بطاقة انتاجية 4ر١‏ مليون طن فى فبراير ١155‏ لرفع 
الطاقة سنويا الى ١ر"‏ مليون طن منذ عام ٠ 7٠١١‏ 

مصر للاسمنت ( قنا ) 

© تأسست شركة مصر للاسمنت - قنا- فى 
مايو ١55917‏ بغرض انتاج الاسمنت بمختلف انواعه 
وغيره من المنتجات المتفرعة من صناعة الاسمنت او 
المرتبطة بها وانتاج مواد البناء الاخرى والاتجار فيها 
ومستلزمات التشييد وساهم فى تأسيسها البنك الاهلى 
بنسبة در" 96 من راس المال وبنك القاهرة بنسبة 
در07؟ وشركة مصر للتأمين بنسبة ٠١‏ © والشرق 
للتأمين ٠١‏ 90 والشركة المصسرية للمشروعات 
الاستثمارية بنسبة ٠١‏ 9 وشركة الاستثمار المصرية 
الكويتية ٠١‏ 969 والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد 
مرا 76 وقد تم طرح تسعة ملايين سهم للاكتتاب العام 
فى فبراير /14417 بقيمة عشر جنيهات للسهم تمثل نسبة 
96 من راس المال حيث قام المؤسسون بتغطية ٠٠١‏ 
6 من راس المال البالغ اجماليه ٠٠٠١‏ مليون جنيه 

وقد بدات أعمال التجارب الاولية فى اكتوير 70١١1‏ 
وبدا التشغيل عام ٠٠١7‏ لتحقق الشركة فى عامها الاول 
انتاج 81 الف طن كلنكر وقامت بالتصدير الى اريتريا 
والسودان خلال عام انتاجها الأول وحققت ربحا هر" 
مليون جنيه ٠وفى‏ عام 3٠٠6‏ تم أنتاج "4ر١‏ مليون طسن 
كلنكر منها ٠ر١‏ مليون طن اسمنت وبلغفت الارباح 
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مر١‏ مليون جنيه بسبب زيادة المصروفات التمويلية 
لتغطية متطلبات القروض البالغ الجزء طويل الاجل منها 
"ار3737 مليون جنيه بنهاية عام 7٠١1‏ 

وفى عام ٠٠١4‏ بلغ صافى المبيعات مر7١؟‏ مليون 
جنيه نثيجة بيع 57 ثر١‏ مليون طن منها 14”ار١‏ مليون 
طن اسمنت سائب ومعبأ بالسوق المحلى والسوق الخارجى 
«الى جانب 776 آلف طن كلنكر 

القومية للاسمنت 

© تم تأسيس الشركة القومية للاسمنت عام 1967 
براسمال ١‏ مليون جنيه وندأت انتاجها عام 11655 بطاقة 
6 الف طن اسمنت حديدى سنويا بفرنين من تشيكو 
سلوفاكيا وفى عام ١177‏ قامت الشركة بتنفيذ التوسع الاول 
بها من المانيا الغربية والذى بدا انتاجه عام ١1715‏ بطاقة 
٠‏ لف طن اسمنت حديدى لتصبح الطاقة الاجمالية 
الشركة 19٠0‏ الف طن ٠‏ ثم تعاقدت الشركة على تنفيذ 
مشروع التوسع الثانى بطاقة انتاجية 05٠‏ الف طن سنويا 
فى مايو ١1‏ ٠وتم‏ استيراد معداته من روسيا والمانيسا 
الغربية وكان التوسع الثالث بطاقة “ار ١مليون‏ طن اسمنت 
بورتلائدى سنويا من فرن واحد من المانيا الغربية وفرئسا 
اما التوسع الرابع فتم استيراد معداته من المانياة الغربيسة 
وسويسرا واسبانيا وتبلغ طاقته الانتاجية 'ار١‏ مليون طن 
اسمنت حديدى سنويا 

وفى يونيو ١114‏ بلغ الانتاج ٠‏ مليون طن من 
خلال اربعة مصانع للشركة يعمل اثنان منهما بالطريقة 
الرطبة واثنان بالطريقة الجافة بطاقة 0ر١‏ مليون طن 
سنويا لكل منهما 

وكانت الشركة قد حققت خسائر خلال عام 
واستمرت فى الخسائر بالعام المالى 51١‏ 
7 والتى بلغت 'ر18 مليون جنيه واستمرت فى 
تحقيق خسائر بالعام المالى 947 ١557/‏ بلغت كرة؟ 
مليون جنيه ٠‏ ثم تحولت الى الربح لتحقق /ار75” 
مليون جنيه عام ١114/41“‏ وترتفع الارباح الى 
٠١ر57‏ مليون جنيه عام ١115/4114‏ ثم تنخفض الى 


أوراق عمل المؤتمرا 


"ار 7١‏ مليون جنيه عام ١1557/9©‏ 
ثم ترتفع الارباح مرة اخرى الى 5ر٠:‏ مليون 
جنيه عام ١197/17‏ وترتفع الارباح قليلا الى 5ر47 


والغدوات 


مليون جنيه عام ١194/917‏ وتستمر فى الارتفاع 
التدريجى الى "'ر5؛ مليون جنيه عام 1119/18 
«لتنقلب النتائج لتحقيق خسائر بلغت 8رة4 مليون 
جنيه عام 6 لتعود لتحقيق ارباح بلغت /ار7/4 
مليون جنيه عام ٠٠١1/2٠٠١‏ ثم تعود مرة اخرى الى 
تحقيق خسائر بلغت ٠ر18‏ مليون جنيه عام 
١؛»‏ واستمرت فى تحقيق خسائر 4ر١‏ 
مليون جنيه عام ٠٠١/2٠١7‏ رغم بلوغ ايرادات 
النشاط الجارى 5ر5" مليون جنيه الا ان الفوائد 
المدينة بلغت ةر ٠١‏ مليون والاجور ١ر4"‏ مليون الى 
جائب باقى المصروفات 

وعادت الشركة لتحقيق ربح بلغ 5ر77 مليون جنيه 
عام ٠٠١4/7٠٠١‏ ٠وكانت‏ الشركة منذ العام المالى 
4 قد امتنعت عن نشر قوائمها المالية رغم 
انها مقيدة بالبورصة 

وكان اجمالى القروض المصرفية للشركة قد بلغ 
“د ١‏ مليار جنيه بنهاية يونيو عام ١137‏ و 
1 د ١‏ مليار جنيه بنهاية يونيو عام ١197‏ ٠و‏ 
١ 5‏ مليار جنيه نهاية يونيو ١554‏ عام و 5١٠ر١1‏ 


اسعار اسهم شركات الاسمنت بالبورصة 
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مليار جنيه نهاية يونيو عام ١131©‏ ٠و‏ ١٠ر١‏ مليار 
جنيه نهاية يونيو عام ١597‏ و 77 ٠ر١‏ مليار جنيه 
نهاية يونيو عام 11537 ٠وانخفضت‏ مستحقات البنوك 
الى ١ر7١"‏ مليون جنيه نهاية يونيو عام ١194‏ ثئم 
الى ثر 55١‏ مليون جنيه بنهاية يونيو عسام 
4 اوعادت للارتفاع الى "ار157 مليون جنيه 
بنهاية يونيو عام 7٠٠٠١‏ ٠ثم‏ عادت الى التراجع 
التدريجى الى 4ر774 مليون جنيه بنهاية يونيو عام 
١‏ والى ١ر555‏ مليون جنيه بنهاية يونيو عام 
ثم الى 585 مليون جنيه بنهاية يونيو 7٠٠01‏ 

اسهم الاسمنت بالبورصة 

شكلت تعاملات اسهم شركات الاسمنت نسبة جيدة 
من تعاملات البورصة حتى قبل خصخصة شركات 
الاسمنت حيث كان لسهمى السويس للاسمنت والقومية 
للاسمنت تعاملات واضحة وزادت نسبة التعاملات بعد 
طرح نسبة من اسهم شركات العامرية وطره وحلوان 
والاسكندرية للجمهور فى ظل هوجة التعامل بالبورصة 
عامى ١996‏ و997١‏ مع ارتفاع اسعار الاسهم التسى 
طرحتها الحكومة بصورة اغرت الكثريين علىالتعالم 
فى اسهم الخصخصة واستمرت معدلات التعامل جيدة 
خلال عام ١951‏ رغم الاتجاه الهبوطى للاسعار املا 
فى تعويض ماخسرته تلك الاسهم. 


- اقفال نهاية العام بالجنيه - 


مجلة البحوث الإدارية 
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المصدر - بو صة الاوراق المالية - ارقام عام ٠٠٠١©‏ حتى نهاية فب اير 


**” ويشير تطور اسعار شركات الاسمنت الى 
التصاعد الواضح فى اسعارها عقب عمليات خصخصة 
معظمها مثما حدث لاسهم طره والعامرية وحلوان الااان 
اسعار اسهم الشركات التى تم خصخصتها قد تأثرت بعد 
ذلك بتراجع اسعار البورصة والذى بدا بنهايات فراير عامم 
1 كما ادى استحواز بعض الشركات الاجنبية على 
غالبية اسهمم بعض الشركات الى قلة تداولها مما اثرعلسى 
سعرها مثل سهم الاسكندرية للاسمنت وادى عدم ادراج 
سهم القومية للاسمنت فى برنامج الخصخصة الى تراجع 
وادت ظروف حرق الاسعار بسوق الاسمنت والركود الى 


تفوق اداء شركة السويس للاسمنت والتى ظلت لسنوات 
تنافس على احتلال المراكز الاولى فى التعامل سواء 
من حيث قيمة التعامل اوعدد الاسهم المتداولة او عدد 
الصفقات الا ان مركزها النسبى تقهقر عام ٠7٠١4‏ 


انخفاض سعر سهمى اسمنت سيناء واسمنت قنا لاقل مسن 
القيمة الاسمية لهما 

** الاان اسعار اسهم الاسمنت قد ارتفعمت 
بدرجة واضحة خلال عام ٠٠١‏ مواكبة الارتفاع العام 
لاسعار الاسهم بالبورصة وزاد الاتفاع بدرجة كبيسرة 
فى اول شهرين من عام ٠٠٠١5‏ وهى ارتفاعات تزيد 
عن واقع اداء الشركات بدليل ارتفاع سعر سهم اسمنت 
جنوب الوادى رغم ان مصير الشركة لم يتضح بدرجة 
كبيرة فهى زيادات نتيجة المضاربة فى معظمها والتى 
التى يغذيها المضاربون والاجانب لجنى الارباح على 
حساب صغار المستثمرين المصريين 


5 


1147 


لاحجام المال العام عن طرح اسهمه وتمسك شركة 
الاسمنت الفرنسية بما حصلت عليه من اسهم بالشركة 
تجاوزت ثلث عدد اسهم الشركة وفى المركز الثانى 
اسمنت حلوان التى يتوقع ان تتفوق فى تعاملاتها خلال 
الفترة القادمة خاصة فى حالة استحواز شركة الاسمنت 
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الفرنسية على اسهم شركة السويس 

واحتلت شركتى العامرية وطره مكانا متميزا فى 
التعاملات ونالت شركات قنا ومصصسر وبنى سويف 
وسيناء تعاملات جيدة بالمقارنة بقصر فترة دخولها 
للسوق وساعد على ذلك الرخص النسبى لسعر السهم 
واتساع قاعدة المساهين بها والذين اشتروا اسهمها عن 
طريق الاكتتاب العام وقت طرح اسهمها 

فى عام 7٠٠١‏ وحده احتلت اسمنت سيناء المركز 
التاسع عشر بين الشركات المقيدة بالبورصة فى عدد 
الصفقات واسمنت قنا المركز العشرين والقومية 
للاسمنت المركز الثانى والعشرين ومصر بنى سويف 
المركز الثامن والعشرين بينما جاءت طره فى المركز 
الثانى والثلاثين واسيك ( حلوان ) بالمركز السابع 
والثلاثين والسويس للاسمنت بالمركز الثاني والاربعين 
ولم نظهر باقى شركات الاسمنت ضمن قائمة الخمسين 
شركة الاولى فى عدد الصفقات عام 7٠١4‏ 

وخلال الفترة من عام ١196‏ وحتى نهاية فبراير 
لم تحدث تعاملات على اسهم بنى سويف للاسمنت 
سوى صفقة واحدة فى ابريل ٠٠١5‏ ٠ونفس‏ الامر 
للمصرية للاسمنت التى تمت على سهمها صفقة واحدة فى 
ابريل عام ٠٠١‏ بنفس السعر الاسمى للسهم اما اسمنت 
اسيوط فلم تحدث عليها تعاملات تذكر حيث يلاحظ غياب 
اسهم الشركات التى استحوز الاجانب عليها بنسب حاكمة 
عن التعامل 

الخلاصة 

يثير البعض مخاوفهم من احتكار القلة المنتجة للاسمنت 
والمتمئلة فى عدد قليل من المنتجين يصل عددهم الى ١١‏ 
شركة منتجة - بضم الاسكندرية وبنى سويف تحت سيطرة 
لافارج - وتحكمهم فى تحديد السعر المناسب لهم بغسض 
النظر عن التكلفة خاصة وان غالبية خامات الانتاج محلية 
ولايمئل استيراد ورق تعبئة الاسمنت نسبة كبيرة من تكلفة 
الانتاج وهو الامر الذى يأخذ شكل الاجتماعات الدورية 


مجلة البحوث الإدارية 


فيما بينهم للاتفاق على اسعار البيع وهو مايعد فى حكم 
نصوص المنافسة اتفاقا احتكاريا لكن وزير التجارة 
الخارجية والصناعة ينفى ذلك مطمئنا بأن لدى السوق الاداه 
المناسبة لمنع الاحتكار متمتلة فى سهولة الاستيراد والذى لم 
تعد عليه جمارك سواء على الاسمنت المعبا اوالسائب 
كذلك فان وجود طاقة فائضة عن الاستهلاك المحلى بققفل 
من امكانية رفع السعر كما ان انشاء مصانع لانتاج 
الاسمنت فى بعض الدول العربية ودول الخليج وشمال 
افريقيا يحتم على منتجى الاسمنت بيع نسبة كبير من 
انتاجهم بالسوق المحلية وهو مايعد حاجزا امام مسألة رفع 
السعر 

التخوف الاخر من سيطرة الشركات الاجنبية على 
صناعة الاسمنت المصرية مازال امامه بعسض الوقت 
فالشركات الاربع التى تسيطر عليها لشركات الاجنبية حثى 
الان نصيبها من الانتاج خلال عام ٠٠١‏ بلغت نسبته 
4ر77 96 اما مساهمات الاجانب بشركات السويس وسينا 
والمصرية فى ليست نسب سيطرة حتى الان 

وبالنسبة للتخوف من استحواز شركة الاسمنت 
الفرنسية على شركة السويس للاسمنت وبالتبعية على 
شركة طرة التى تسيطر: عليها شركة السويس فان 
السويس وطره يمثلان معا نسبة 3ر5١‏ 96 من الانتاج 
المحلى وضم نسبتهما الى حصة الشركات الاربع التى 
يسيطر عليها الاجائب يرفع نصيبهم حينذاك الى نسبة 
"ارلا؛ 96 من الانتاج بالسوق وهنا يبدأ توقع الخطر 
الذى يجب ان تتصدى له نصوص قائون منع الاحتكار 
الجديد عندما تظهر أية تصرفات احتكارية 

الى جانب رصد اشكال التربيطات بسين المنتجين 
المحليين والمنتجين الاجانب ومدى تناسبها مع التغير 
فى عناصر التكلفة للانتاج وهو مايحتاج الى قدرات 
فنية وقوة سياسية تستطيع التعامل مع تلك الشركات 
المنتمية الى شركات عالمية لها نفوذها وخبرتها فى 
التعامل مع دول العالم الثالث . 
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لكين 


كع 


** تبلغ مخلفات المباني حوالي 0٠‏ من كتلة النفايات الكلية . 


أوراق عمل المؤتصرات والندوات 


الاستفادة من المخلفات الإنشانية والوقاية العلمية من غبار الأإسمنت 
واستعادة الحرارة لتحسين الكفارة ') 


إعداد ( د . محمد سيف الدين طه ) 


رئيس مجلس إدارة المركز الاستراتيجي للمال والإدارة 


*' ورقة عمل مقدمة للملتقى الرابع : 'نظرة استشراقية لاقتصاديات صناعة الأسمنت في ضوء القضايا الحاكمة * 78-117 يونيه 0١٠1م‏ . 


التقذا 


وجمعية الفكر المحاسبي الجديد 
مقارنة بين كمية النفايات الكلية بأنواعها 
مكونات النسبة المئوية نوع النفايات 
مخلفات المباني 
لوتلالك: كونكريت 1 
لمنلالك: 1 طابوق قرميد 
201 رمل خشن 
كن 0 أخشاب 
كن / حديد (معادن) 8 
920 أخرى 
مخلفات النفايات الأخرى 
ديفن نفايات منزلية ونفايات الطرق والمحلات 
العامة والأسواق 
96 أجهزة منزلية وسيارات وأثاثات تالفة 
قينا نفايات مخلفات الورش والمصائع 
حت نفايات الأشجار والمزارع 1 
3 نفايات المسالخ 
لحك نفايات المستشفيات و المستوصفات 
والمختبرات 
59 نفايات مخلفات الحيوانات 
2 الإجمالي 


أوراق عمل المؤتمرات والندوات 


هي عبارة عن بقايا أبنية قديمة وحديثة والناتجة عن 
هدم المباني القديمة أو إعادة ديكورها وإعادة إنشائها 
وهي ناتجة أيضا عسن إصلاح المباني السكنية 
والصناعية وتحوي هذه النفايات الأسلاك واتلأحجار 
والترميم والأسمنت والمعاجين والدهانات والرمال 
والأتربة والأدوات الصحية والحرارية والكهربانية 


مجلة البحوث الإدارية 


صحة وسلامة الإنسان ونظرا لعدم إحتوائها على مواد 
ضارة في البيئة حيث تنتج من عمليات هدم وبناء 
المنشأت لذا يمكن إستعمالها في عمليات الردم المختلفة 
وفتح الطرق العامة وتسوية المنحدرات على جوانب 
الطرق وردم النفايات الصلبة الأخرى . 

هذا وتكون الجهات الإدارية هي المسئولة عسن 
تحديد أماكن التخلص من نفايات الإنشاءات ولا يسمح 


وجميع مواد البناء الأخرى . بإلقائها دون تخطيط مسبق لذلك . 

وهذه البقايا نفايات خاملة لا تسبب خطرا على 

مكونات نفايات الإنشاءات والبناء 
حسب الدراسات الميدانية التى قام باعدادها المركز الاستراتيجي للمال والإدارة 

١‏ كونكريت 90 ا 
ل 

1 طابوق قرميد (طوب) 570 

رمل خشن 1م590 


أخشاب 
حديد (معادن) 


59 
9 


وبتطبيق المعادلات السابقة على كمية المخلفات الانشائية ومخلفات المبانى التى قمنا بدراستها خلال السنة الثانية 
التى بلغت )١1836٠0(‏ طن تكون كميات عناصر البناء ومخلفات الإنشاءات حسب الجدول التالي : 


معدت 


5ه 5300 
0 90 
يكضفدت 54 
120 5401 
كيلف 1 5 
للفنضا 1 573 
ل 9 


مجلة البحوث الإدارية 


ويلاحظ من الجداول التالية لمخلفات الإنشساءات 
والبناء خلال الشهور والسنوات وعدد الدروب 
والشركات التي قامت بنقلها الملاحظات التالية المتفققة 
مع المعايير العالمية والمحلية : 

١‏ تزايد كمية مخلفات الأنشاءات والبناء في 
أشهر الخريف إعتبارا من شهر سبتمبر من كل عسام 
حيث تصل إلى ذروتها في شهر أكتوبر من كل عام . 

. تتناقص كمية نفايات الإنشاءات والبناء فسي 
أشهر الشتاء إعتبارا من شهر يناير ويكون أقل كمية 
لها في شهر فبراير من كل عام . 


ة المخلفات الإنشائية بالطن خلال السنة | 


اسية | عدد الدروب الوزن بالطن 
الشهور 
ل 

يناير القدل ٠‏ طن 
فبراير لفن ٠‏ طن 
مارس 8 م 0 أ ٠‏ طن 
إيبريل ثثءهةطل ٠‏ طن 
مايو 14 ٠‏ طن 
يونيو / ل ٠‏ طن 
يوليو يلقن لآ طن 
أغسطس فنفنل ٠‏ طن 
سبتمبر لذكل 5 ٠‏ طن 
| أكتوبر 1 ٠‏ طن 
نوفمبر 1 28 ٠‏ طن 
ديسمبر لفن ٠‏ طن 
| الإجالي فتن 3 


0.١‏ تزداد كمية المخلفات الإنشائية خلال أشهر 
الخريف اعتباراً من سبتمبر حيث تصل إلى ذروتها في 
أكتوبر ونوفمير . 

. أقل كمية للنفايات في أشهر الشتاء يناير 
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متوسط الإنتاج اليومي من مخلفات البناء يبلغ 
545٠ (‏ ) طن في اليوم الواحد وهسي كمية كبيرة 
ومكلفة . 

4. متوسط ما يخص الفرد الواحد من مخلفات 
البناء في اليوم ( 5,47 ) كيلو يوميا أي ما يعادل ( 
5 ) طن في السنة . 

وفيما يلي جداول وكميات حسب الشهور والسنوات 
لكميات نفايات الإنشاءات والبناء توضح الملاحظات 
والإستنتاجات السابقة بالأرقام والنسب والمعدلات . 


إجمالي الوزن النسبة المنوية 
بالطن 
لفقل فقن 
لهذا | فضقلت: 
0 .ءلاه4١1‏ لضقت 
5/0/١ 00000‏ 
114 0 رك 1 
: 16 2 .90 
1 0 52 2 
1 لفن 5 أ 0 
م1 5200 
1 5 إفكلك 
14 ا 90 
7ن 1 52 
1 و1 96١‏ 68 


وفبراير ومارس حيث شهر فبراير أقل الشهور في 
نفايات الإنشاءات والبناء . 

٠‏ متوسط الإنتاج اليومي من مخلفات البناء 
(0479) طن في اليوم الواحد . 


الها 


أوراق عمل المؤتصرات والند 


ن ١‏ ها 


مجلة البحوث الإدارية 


كمية مخلفات البناء والهدم بالطن خلال السنة الثانية 


المخلفات الصلبة النسبة المنوية 
الإنشائية بالطن 97 
لفن 5 5903 
ا 59014 1 
لم1 | 9 
15 2001 
م1 ”5 1 
1 أ 59011 
ثءؤلة١‏ “لام 
1 ”5 
11 5 
0 9/0/1 
1 91 
للءللا١‏ أ 
حدق ؤمة١‏ 9 
- أقل الشهور في نفايات البناء . 


١‏ تزداد كمية مخلفات الإنشاءات والبناء في 


أشهر الخريف اعتبارا من سبتمبر حيث تصل إلى 


ذروتها في أكتوبر ونوفمبر . 


". أقل معدل شهري لنفايات الانشاءات والبناء 


. متوسط الإنتاج اليومي من مخلفات البنساء 


(0401) طن في اليوم . ( زاد عن السنة الأولى ) . 


4. متوسط ما يخص الفرد الواحد من مخلفات 


في أشهر الشتاء يناير وفبراير ومارس حيث فبراير 5 طن . 
كمية مخلفات البناء والهدم بالطن في النصف الثاني 
من السنة الثانية موزعة على المواقع 

الموقع | الموقع الأول | الموقع الثاني | الموقع الثالث الإجمالي 
الشهر 
يناير شه 1 لله 15 
فبراير محكول 3225-5 و 
مرش 0100 ...هلالا 11 
يزيل 207 عق اهل 
38 1 500 11 


البناء في اليوم الواحد ( ٠١47:‏ ) كيلو يوميا وفي السنة 


مجلة البحوث الإدارية 
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الموقع | الموقع الأول الع الموقع الثالث الإجمالي النسبة 96 
8 قن لدلكد 
يلا يلف لل فنك طلقم 9/06١‏ 
حي كا | ليك 9 ا 
55 
مقارنة كمية المخلفات الإنشائية خلال النه 
, 1 ع 
السنوات | المخلفات الإنشائية خلال النصف | المخلفات الإنشائية خلال النصف نسبة الزيادة أو 
الثاني من السنة الأولى الثاني من السنة الثانية 
الشهور الكمية بالطن 57 الكمية بالطن 57 
يناير لفقل ”9 وله 1 كيلك 
فبراير فنا لحل ١‏ 1 9001 
مارس لاه 1 900 11 90114 
إبريل ترهط 92000 0 لدءلاه1 900 
مابو ل المستسدلن كتيل 1 ”5 . +6ثاك_ | 
يونيو و1 5900 للءللا١ا‏ ل لحل + وه ام 
الإجمالي امم 900 مم محف | +غلاما 
نسبة الزيادة أو 
النقص في الكمية 9 للك كنا | 
بلاحظ من الجدول الأتي :- كيفية الوقاية العلمية من غبار الأسمنت 
.١‏ تزداد كمية المخلفات الإنشائية ومخلفات البناء تصميم جهاز للتحكم في الرماد_الصافي ( النقي ) 
خلال نصف سنة 961,18 عن نصف السنة السابقة أى في ويعتمد هذا التصميم على تقنية التأيين ( التحويل إلى 
المتوسط بمعدل 9707 في كل سنة عن السنة السابقة لها . أيونات ) حيث تطلق الالكترونات ( الأقطاب الكهرباتية ) 


؟. أقل الشهور في المخلفات شهر فبراير 
ومارس ويلاحظ أنهما يتناقصان من سنة لأخرى . 
*. أعلى معدل للشهور شهري مايو ويونيو 
ويلاحظ أنهما يتزايدان في معدلاتهما من سنة لأخرى . 
4. الاستنتاجات السابقة متفقة مع المعايير العالمية 


خلال أبر رفيعة وحادة تتأثر بفولت تيار مرتفع ومنخفض 
وتنتج جزئيات غاز مشحونة شحنة سالبة » أي أيونات ؛ 
وتأثرأ بالتأبين تتلقى جسيمات الرماد الشحنة الكهربية » 
وتدفق المادة يجعل جزيئات الرماد حرة . 
لة الفكرة و التر > 
ويعتبر الجهاز المقترح وسيلة مناسبة في التحكم في 
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الرماد النقي ( الصافي ) ويمكن أن يتميز ببساطة 
التركيب مقارنة مع أجهزة المعالجة للمواد الجديدة 
والقديمة ( الموجودة ) . ويمكن أن يتكون النظام مسن 
وحدة كهربائية مرتفعة » وعوازل » وأبر التأيين ) 
( 5ع1لءءم عدنعنمه1 وأجزاء أخرى كالغطاءات . 

أقتصاد .يات الفكرة :- 

يمكن أن يتطلب الجهاز 7٠١‏ فولت لتشغيلة فقط ٠‏ 
واستهلاك الطاقة للجهاز يمكن أن تكونمنخفضة فقط 
كيلووات معتمدة على مقاس الجهاز » وبفضل تركيمه 
البسيط فإن خدمة نفقات صيانة الجهاز يمكن أن تكون 
منخفضة نسبيا بالنسبة لأجهزة التحكم في الرماد القليدية 
وهذا ما يجعله تمويلا منافسا ومنتجا . 

إستعادة الحرارة في مصانع الأسمنت تحسن 
الكفاءة بنسبة 90٠١‏ 

إستعادة الحرارة_#جرعلامعء1 )1162 

إستعادة حرارة غاز العادم المنبعث من أجهزة 
الحرق يمكن أن تحسن من كفاءة نفسها بنسبة 96٠١‏ 
فالغاز المختلف عن المارق ( الات الحرق ) الخاصة 
بالسوائل القلوية المختلفة عن بعض العمليات يحتوي 
على كديات كبيرة نسبيا من كربونات الصوديوم والذي 
ينتج خلال عملية الحرق وتسبب دقائق كربونات 
الصوديوم ٠‏ انسداد سريع لأي نوع من أسطح مبدلات 
الحرارة وبذلك تقل عملية تحويل الحرارة ٠‏ 

وهناك نوع متطور من مبدلات الحرارة ظهر مؤخرا 
يسمح بعملية تنظيف سريعة ودورية على فترات وخلال 
عملية التشغيل العادية وبعد اختبارات المشروعات 
الإرشادية فإنه يمكن تركيب وحدة قوتها ٠٠٠١‏ ك وات 
يمكن أن تعمل بنجاح تحت الظضروف الصعبة لمصانع 
الأسمنت . 

دراسة علمية عملية للإستفادة من مخلفات المباني 

قام بإعداد الدراسة 
( المركز الإستراتيجي للمال والإدارة ) 
لخص الدراسة التي 3 المركز 
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قدرت كميات مخلفات الإنشاءات والهدم بجنوب غرب 
القاهرة بنحو (1) ثلاثئة ملايين طن سنويا منها ما لاايقل 
عن 9050 أتربة ورمال . ويستند النظام المتبع في إدارة 
هذه المخلفات والتخلص منها على إسلوب الردم في ثلائة 
مواقع رئيسية تدار من قبل المحافظة فضلا عن الكميات 
الأخرى التي يتم إلقائها بصورة عشوائية وغير قانونية في 
مناطق مفتوحة تلحق ضررا بالغا بالبيئة ٠‏ 

وقدرت كميات الملوثات الرئيسية الصالحة للتدوير 
من هذه الأنقاض من كتل خرسانية وحص خرساني 
غليظ وطوب أسمنتي ما يعادل )78٠0(‏ ألف طن سنويا 
إضافة إلى كميات تقدر بحوالي )١77٠١(‏ طن أسياخ 
حديد تسليح وحوالي )١١١(‏ ألف طن من الأخشاب 

بينت الدراسة بأن هناك طرقا صناعية مجربة قادرة 
على تدوير الأنقاض ومعالجتها وتحويلها إلى حصى 
مسحوق غير ملوث بالكلوريدات والكبريتات والمواد 
العضوية بأحجام قياسية محددة ويمكن إستخدام الحصى 
بالمنتجات الخرسانية الجديدة والأعمال الكونكريتية 
وبصورة أمنة في الخلاطات الخرسانية صنف ١40(‏ ! 
) للأعمال المسلحة وغير المسلحة مثل الأنابييب 
المكسوة بالكونكريت المستخدمة في الكابلات الكهربائية 
بالطرق وتحت الطرقات وأنابيب ميام الأمطار وأحجار 
الكربستون وبناء أساس المباني الكبيرة حتى سماكة 
)٠١(‏ سنتيمتر وأحواض الزهور وأحجار التسوير 
ودعامات الجسور . 

أوضحت الدراسة أن كل مخلفات الهدم الخرسانية 
الناعمة الالمتوقعة خلال خمسة عشر عاما ستكون مناسبة 
للإستعمال كرمال وأتربة للدخان يمكن استيعابها فسي 
مشروعات الدولة الضخمة كعمليات الردم للأغراض 
المختلفة خلال المرحلة الثانية والثالثة للمشروع . 

أما حديد التسليح فيمكن للشركات المنتجة للأعمال 
الحديدية الإستفادة بحوالي )5٠٠0(‏ طن منها وبيسع 
الكميات المتبقية والتي تقدر بحوالي )7٠٠١(‏ أطنان 
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للشركات الأخرى أو لتجار الحديد الخردة أو استغلالها 
أيضا كما يمكن استغلال الاخشاب بعد نشرها في 
تغطية أرضيات مزارع تربية الدواجن وحظائر 
الحيوانات بطبقة في حدود )٠١(‏ سنتيمتر كما يمكن 
استخدامها كمواد محسنة للتربة الزراعية بجعلها جيدة 
للتهوية واستخدامها كسماد عضوي كما يمكن حرق 
الكميات المتبقية منها لإنتاج الفحم النباتي . 

وعلى الرغم من أن مكونات الورق والكرتون 
تتواجد بكميات قليلة إلا أنه يمكسن ضغطها وبيعها 
لشركات إعادة تدوير وتصنيع الورق لإنتاج 6م28 
5841 كما أن هناك احتمال لإنتاج نشارة الورق 
واستخدامها . 

أما الشوائب الأخرى الصلبة من بلاستيك وأسفلت 
.... ألخ فهي مخلفات غير خطرة لا تزيد نسبتها 
مقارنة بالكميات الرئيسية الصالحة للتدوير عن (من 
٠‏ إلى 9015 ) سنويا يمكن استخدامها في رفع 
مستويات القاع وجسور الطرق والحدائق الترفيهيسة 
والمساحات الخضراء كما يمكن استخدامها كحواجز 
ضد رياح الخماسين الرملية سواء بالمناطق الزراعية 
أو العسكرية أو الطرق الصحراوية السريعة أو تلقى 
هذه الشوائب في مواقع ردم ذات مساحات محددة 
صغيرة مثل حافة جبل المقطم . 

ثانيا أسس واعتبارات :- 

لقد أستندت الدراسة الفنية لتدوير أنقاض البناء على 
الأسس والاعتبارات التالية :- 

.١‏ معالجة مخلفات البناء وفقا لمتطلبات الجهات 
المختصة بحماية البيئة والقوانين المنظمة لذلك 
وتعليمات وزارة البيئة وجهاز شئوون البيئة . 

". أن يعاد استخدام مواد مخلفات البناء كمصدر 
بديل للمصادر الطبيعية الأخرى 

واقترحت الدراسة إنشاء مركز فرز وتدوير أتقاض 
مخلفات البناء يحتوي على خطي إنتاج للسحق ( كوحدة 
ثابتة ) بحجم أمثل للطاقة الإنتاجية تبلغ 75٠‏ / طن / ساعة 


الفا 
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اللخط الواحد . 
ويعتبر المصنع المقترح ذا طاقة إفتراضية ( 
٠‏ ) طن في السنة وتقدر طاقته الإنتاجية 
الفعلية في ظل الإفتراضات المتحفظة ( 15.00٠٠‏ ) 
طن / سنة ؛ تغطي هذه الطاقة حوالي 9050 من 
الكميات الإجمالية للأنقاض القابلة للتدوير . كما أن 
المصنع المقترح يحتوي على سعة إحتياطية كافية تصل 
إلى ( ٠٠٠١‏ ) طن / ساعة لعدد (؛) خطوط بحد 
أقصى تشمل خطا لوحدة متنقلة » ولقد بينت الدراسة 
استراتيجية تنفيذ المشروع على مراحل بحيث لا يتم 
الإنتقال من مراحل الانتاج بطاقات متواضعة إلى 
مراحل الأنتاج بطاقات كبيرة إلا بعد التأكد من النجاح 
في المراحل السابقة والتأكد أيضا من إزدياد النققفات 
السنوية من مخلفات البناء . 
ثالثا : التحليلات - 
التكاليف والمؤشرات المالية وفقا لتقديرات الدراسة 
المعدلة لسنة ( 2٠٠١5‏ ) م تكاليف الإستثمار الإجمالية 
( الخطين ) 1565© ( مقربة ) 
التكلفة الاستثمارية المبدئية ( 4" ) مليون جنيها أما 
تكاليف ما قبل التشغيل فتبلغ ( ؛ ) مليون جنيها ورأس 
المال العامل ( ١‏ ) مليون جنية حيث يبلسغ إجمالي 
تكاليف الاستثمار ( 44 ) مليون جنية مصري . 
ابعا : الإيرادات المتوقعة 
مبيعات الحصى / الزلط الخشن ( 7 ) مليون جنيها 
مصريا أما مبيعات المواد الناعمة 6مأ1 
5 فتبلغ ( ٠"‏ ) مليون جنيه ومبيعات حديد 
التسليح ( ١,5‏ ) مليون جنية وسيبلغ إجمالي الإيرادات 
( المتوسط ) ( 1١,1‏ ) مليون جنيه 
خامساً : تكاليف التشغيل السنوية :- 
الإستهلاك ( ؛ ) مليون جنيه والعمالة ( 7,8 ) 
مليون جنيه والتكاليف غير المباشرة وأخرى ( 5,8 ) 
مليون جنيه سيبلغ متوسط التكاليف السنوية ( ٠١,5‏ ) 
مليون جنيه وسيكون معدل العائد الداخلي للمشروع ( 
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صافي الربح ) ( من 5 إلى 965٠١‏ ) إضافة لتشغيل ما 
يقرب من ألف عامل ومهندس . 

سادسا : إحتياجات الموقع ويرنامج التنفيذ :- 

يتطلب المشروع موقعا مركزيا رئيسيا بمساحة 
تقدر ما بين ( 3٠-6٠‏ ) ألف متر مربع على أن 
يكون مجهزا ومعدا لمختلف وظائف المصنع 
واحتياجاته من إمدادات المياه والكهرباء والصرف 
وقريب من الطريق الدائري وذا منافذ جيدة وبعيد بما 
لا يقل عن 55 كم من نهر النيل لتفادي تلويث الميساه 
الجوفية ويقترح أن يكون الموقع بجنوب غرب مدينة 
القاهرة قرب الطريق الدائري . ويحتاج المشروع فترة 
زمنية تقدر بحوالي ( ١7‏ ) شهر من تاريخ صدور 
المصادقات وتوفر الأموال ويخضع برنامج التنفيذ إلى 
ثلاثة مراحل وفقا للأتي :- 

مرحلة بدء التشغيل للخط الأول 75٠١‏ / طن / 


ساعة 

+ بعد ( ١‏ ) أشهر من بدء تشغيل الخط الثاني 
٠‏ / طن / ساعة 

+ بعد ( 5 ) سنوات الخط الثالث 76١‏ / طن / 
ساعة 


+ يتم بعد ( من ٠١‏ إلى ١٠١‏ عاما ) إضافة 
الخط الرابع بنسبة 75٠‏ / طن / ساعة بعد ترشيد 
وتطوير إنتاج المصنع 

سابعا : ات_تنفيذ المث 3 

.١‏ تحسين الوضع البيئي في مدينة القاهرة وذلك 
بالحد من الردم العشوائي للمحافظة على البيئة . 

”. تدوير كميات الشوائب إلى نسبة تتراوح ما 
بين ( 9915-٠١‏ ) مما يترتب عليه خفشض عدد 
ومساحات مواقع الردم . 

٠.‏ توفير مساحات كبيرة من الأراضي التي يتم فيها 
ردم الأنقاض بصورة عشوائية مما يوفر مردودا ماليا كبيرا 
في حالة إستغلال هذه الأراضي في مشروعات التعمير 
للمدن الجديدة والإستصلاح للزراعة . 
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4. تخفيض تكاليف عمليات تنظيف مواقع الردم 
التي تتكبدها الدولة سنويا . 

5. زيادة العمر الإفتراضي لمحاجر استخراج 
الحصى والزلط بالقاهرة وتوفير مصادر بديلة لتحقيق 
مردود مالي مناسب من مبيعات المشروع . 

5. إمكانية تحقيق مردود مالي مناسب من 
مبيعات المشروع . 

تقديم بدائل إقتصادية لإحلال الواردات من 
الحصى والأحجار . 

ثامنا : مقومات نجاح المشروع :- 

8 إنشاء جهاز مركزي تحت الإشراف المباشر 
لمحافظة القاهرة ينسق مع كل الجهات الحكومية 
المهتمة بشئون البيئة لوضع إطار قانوني ونظم لترشيد 
عمليات جمع مخلفات البناء والسيطرة على أساليب 
التخلص منها وذلك بهدف ضمان الإستفادة من هذه 
المخلفات وفقا للمقاييس المعتمدة بالدولة وفي ظل 
سياسة حماية البيئة وأن يتم ذلك حال إقرار المشروع . 

يقوم الجهاز المشار إليه أعلاه بالمهام التالية : 

.١‏ مراقبة إصدار التراخيص المتعلقة بعمليات 
بناء وهدم المباني . 

مراقبة كل ما يتعلق بجمع ونقل والتخلص من 
مخلفات المباني 7 

فرض عقوبات وغرامات على مخالفي النظم 
والقواعد الخاصة بعمليات نقل ومناولة مخلفات البناء . 

؛. وضع الإطار العام لتحديد الأسعار والرسوم 
المتعلقة بمناولة الأنقاض . 

5. حصر كميات الأنقاض المتولدة وإعداد النظم 
الإحصائية لها ولانسياب مكونات لانقاص بغرض 
إعداد الخطط المناسبة. 

ويقترح تحصيل رسم خمسة جنيهات على كل 
سيارة سعة )١8(‏ مترا مكعبا يدفعها ناقل الانقاض 
نظير قيام الشركة باستقبال ومعالجة هذه النفايات وذلك 
لدعم بعض تكاليف هذا المشروع ويتم السزام جميع 


مجلة البحوث الإدارية 


المقاولين بترحيل انقاض البناء المتعلقة بالمشاريع 
الحكومية وايضا المتعلقة بالقطاع الخاص إلى مركز 
التدوير المقترح ويتم اصدار التوجيهات التى بمقتضاها 
يتم فرز الانقاض فى المنشأ إلى المشتقات التالية: 

- المخلفات الخطرة والملوثة 

- المخلفات القابلة للتدوير(على سبيل المشال 
الخرسانة والاخشاب والحديد) 

- المخلفات غير القابلة للتدوير (البلاستك - 
الإسفلت ...إلخ) 

-0 الرمال والأتربة 

- أخرى مختلفة 

وتخضع جميع مواقع ردم الأنقاض والأشراف كما يتم 
إغلاق جميع المواقع الأخرى التى لاتخضع للرقابة وأن 
يتم تسوير مناطق استخراج الرمال والزلط المحاجر لمفنع 
ردم مخلفات البناء بها بطريقة غير مرخصة وتمنح الجهة 
المنفذة للمشروع حق الانتفاع الكامل بكل مخلفات الانقاض 
بالمحافظة بما فى ذلك استغلال المواقع القديمة لردم 
الأنقاض الخاصة بالبناء وأن تؤول جميع مواقع الردم 
للجهة المنفذة للمشروعات كما يتم اصدار توصيات تلزم 
المقاولين واتلجهات الحكومية باستخدام مخرجات المشروع 
بعد إعادة معالجتها وذلك ضمن مواصفات ومقاييس يتم 
تحديدها من قبل المحافظة والجهات المعنية الأخرى 
بالإضافة لضمان توصيل الخدمات (كهرباء وماء ...إلخ) 
إلى مركز معالجة الأنقاض وبأسعار الدعم وفرض حماية 
جمركية لصالح منتجات المشروع مما يتيح لها القدرة 
اتنافسية والسعي نحو إشراك كبار مقاولى الإنشاءات 
ومصنعي المنتجات الخرسانية والأسمنتية والشركات 
والأفراد المعنيين بقطاع البناء فى المشروعات وذلك 
لضمان إمداد المشروعات بالمواد الأولية واستيعاب 
منتجات المشروع وتخصيص مواقع محددة لردم بقايا 
مصنع تدوير الأنقاض (الشوائب - البلاستك - 
الإسفلت...إلخ) 
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تاسعا:منهجية تنفيذ المشروع: 

الخطوات التالية لتنفيذ المشروع ينبغي قبل 
المشروع فى تلك الخطوات أن يتم تحديث الدراسة 
التالية عن مخلفات الإنشاءات والبناء وأن يشارك فيها 
جميع أجهزة الدولة المعنية. 

- تأسيس يحتاج لفترة زمنية فى حدود ستة أشهر. 

- دعوة الشركات والمؤسسات والأفراد الذين 
يرغبون فى المساهمة. 

- تكوين لجنة مؤسسين للقيام بإجراءات 
التأسيس تضم ممثلين عن الشركات التى ستتم دعوتها 
للمساهمة فى تنفيذ المشروع والمعنيين من المحافظة. 

- إجراءات الحصول على الترخيص الصناعي 
واستصدار التعليمات والقوانين اللازمة 

- اجتماع الجمعية العمومية للشركة وانتغاب 
أعضاء مجلس إدارة الشركة 

- اختيار المستشار الفنى لتنفيذ المشروع 

- إعداد وثائق مناقصة كاملة لتنفيذ المشروع 


- إعداد التصاميم الهندسية والتفصيلية للمصنع 

-2 تجهيز كافة المعدات وتركيبها والاشراف على 
التشغيل 

- يمكن لخمسة مصائع حسب ماورد أعلاه 
تغطية مخلفات الإنشاءات والهدم بمدينة القاهرة وبنفس 
النسق يمكن التعميم على كافة محافظات الدولة. 

وهذا يعنى: 

-١‏ مردود بيئى 

؟- مردود اقتصادي 

*- مردود اجتماعي وصحي 

؛- تعيين مالايقل عن (0”) ثلاثون ألف موظف 
وعامل على مستوى القطر. 

ه- الاستفادة من قاعدة (المخلفات توفر حوالى 
نصف الاحتياجات) مما يخفض اسعار المواد الأولية 
ويحقق التنمية المتواصلة والتوازن البيئى المستقبل 


حتت 


اتعقةا 


ساف ” 
أكاديمية السادات للعلوم الإدارية 1 عمع؟ / 
تدريب - بحوث - استشارات - تعليم 
مركز الاستشارات والبحوث والنطوير 
اليحودث ١‏ لإدارية 
9 ًّ 7 
مجلة دورية : ربع سنوية . علمية » محكمة 

قسيمة اشتراك 
قيمة الاشتراك السنوي (شاملة أجور الإرسال البريدي العادي) 
الاأشتراكات السنوية: المؤسسات الأفراد 
١‏ - جمهورية مصر العربية: ٠‏ جنيه مصري ٠‏ جنيها مصريا 
- الدول العربية والأجنبية: ٠‏ دولارا ٠‏ دولارا 


يمنح خصم قدره /٠١‏ للمؤسسات والأفراد على مدة الاشتراك التي تزيد على أربع سنوات 


ترسل هذه القسيمة مرفقة بشيك بقيمة الاشتراك / الاشتراكات باسم السيد رئيس تحرير مجلة البحوث الإدارية وعميد مركز الاستشارات 
والبحوث والتطوير بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية - كورنيش النيل - مدخل المعادي - القاهرة ص.ب: 77517١‏ 
لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بمركز الاستشارات والبحوث والتطوير ت/فاكس: ١75841441‏ سويتش: 1081١7‏ 


البريد الالكتروني 


.ع1 1919.521 : عاأوراء 17 
عع.نالء. زلعلمعه) 6550 على : لتقدس 
.نالع 5-13دددد )ماما 


# , 1 ا 1 ان ف يخ 77 7 


0 2 1# اس عه 1207 ههه 2 + 
م _ 
7 الحدد 
3 3 
ب أولاً : افتتاحية العدد: 
2 *. كلمة الأسَتاذْ الدكتور/ أحمد محمود يوسك رئيس“ أكاديمية الساداتٌ للعلوم الإدارية 
71 * :كلمة الأستاذ الدكتور/ عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز الاستشارات والبحوث والتطوير 
3 0 ابددا 
2 ثانياً : بحوث مُحكمة: 
فر *. تفعيل ور أسّالِيب المكاسبة الإدارية في إدارة تكاليف أَشِسَلِة/التوريد (تٌنظومة مقترحة) ' د.انهال أحمك الجنذى 
0070 غ095 101 عع بوتمدءء] عمتاأسسمععم ا ؟ه علمظا عط عماع4 ١‏ 
0 (سعاور5 لعأمععون5) متقطن) راممب؟ مأغمعسصععهمداح 
١‏ * تطبيق. موازنة البرامج والأداء بمصر (الشركة القابضة للكهرباء - مصلحة الضرائب د. شزيف علي محمد 
201 على المبيعات) مع إشازة للتخربة الماليّزية / 
/ * الإدازة الكويتية لأزمة سبتمير 7:٠1‏ د.) ,عبد الرحمن الغنزي 
وي | * إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية د أشرف محمد دوابة 
م * القياس والإفصاح المحاسبى,عن المخاطر الانتمانية فى البنوك (ذراسة. تطبيقية ) د. أحمد حسن عامر 
4 
14 ثالقاً : ملخضات الرسائل: 
0 
ا * دور القبطاع الخاص في تنمية الصناعات البيئية في شبه جزيرة سيناء رمضان أحمد النجار 4 
7 7 5 
0 زابعاً : المقالات : 
0 
ذم * العائد والمخاطرة فى القرار الاستثمارى بالبورصة أ.د. عبد المطلب عبد الحميد 
537 © ككنابة البتخفث (علْمٌ وف ولفة) مق لجس جردا 
ا أخامساً : الندواتة والمؤتمرات : 
/ 0 
عر 
7 0 * الملتقى العلمي السنوي الرابع لقطاع الأسمنت بعنوان : 'نظرة استشرافية لاقتصاديات 
1 ) صناعة الأسمنت في ضوء القضايا الحاكمة” 1١10‏ 588 يونيو 5١٠٠م‏ 2 
74 
ابن سادسا : أبحاث المؤتمرات والندوات : 1 
6 * الجاتس وتحرير التجارة الدولية في قطاع التعليم العالي في مضر د. ماجد رضًا بطرس 
0 » .البطالة وآثارها الاقتصآدية والاجتماعية وتأثيرها على سَّلوَكَ الشباب أده سامي أحم محمد 
”د ٍ 
7 / * البطالة بين المتعلمين في مصر د. محمد سيد حامد 
دي 1 * معاملات بورصة الأوراق المالية لا تعكس أداء الاقتصاد المصري حقائق وتساؤلات في أ.د: حسن حسني 
7 اضوء مؤشرات أأداء شركات الأمنمنت ١‏ 
/ / لان 1 1 
75م سابعا : أوراق عمل الندوات والمؤتمرات : 
م * برنامج تحليل سوق العمل وثقافة العمل الحر 
١‏ اث * خدمة الممنار:الوظيفى لخريجئ الجامعات رؤيّة مستقبلية لخريجئ قسم المحاسبة بالجامعات ١‏ 
8 *. سوق الأممنت.الْمَصِرَّىأبين. الخصخصّة أوسيطرة الأجائباً 1 
111 * الاستفادة من المخلفات. الإنشائية والوقاية العلمية مّن؛غبار الأسمنت واستعادة الحزانة / 
/ 3 التحسين الكفاءة اق 
15-07 
كبر 


